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ماما لحَافظ إِيعِسَئ عُيَرَبَنعِيِسَى اليَرّمِذِيٌ (ت 75 "م ) 


اكوم لزعل جَامِع مذي 


وَشِيَإِقَادَاتُ الامام رَشِيد أحمّدالكستكوْضٍ رت ١7١١م‏ ) 
حْمَحَهَاوَقيّدَهَا المْحَدّتْ ححَمَّديَخَوَ الْكَانْدَهَلويٌ (ت 17م ) 
قات لِلْحَدّث مْحَمّد كرتا الكانْدَهلويَ رت لم ) 


اعَتَنّبِهِ 
الأنمتاذ الكو رتقِىَالَِيْنَالمَدوي 
المْجَلْدَالأوَل 
مِنَأبُواب الظهَارَةإلك أواب الصَّله- 
يم هذا الكنا بل تَفَقَةِ سْمُوَالشَيْخْ شُلطانبّن رايد ال نهيّان 
مُكَرصَاحِبٍالمهوَرئس وَوَلة الِإمَارَاتِالعرَة المتدة 


اروقة 


5 
داف ل ش 1 
2 ع* ) ره هه 


د سنن لَرَمِذِيّ ) 
اماما لحَافِظ إْيعِيسَئ عُيبَنَعِيسَئ اليَرْمِذِيَ (ت 05م ) 


عر حت عت او 


ومعه 


الكهكث الدرَ عل جَامع الذي 


الجامع الكبير (سنن الترمذي) 

اعتنى به:الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي 

الطبعة الأولى :578 1ه -/11١٠ام‏ 

جميع الحقوق محفوظة باتفاق وعقد © 

قياس القطع : ١07‏ << 5 5 

الرقم المعياري الدولي :91849615175057 :15821 

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية: (/5/517/71/ 07015 


اللا 
أروقكم لِلدَراسَاتِ وَالششر 


هاتف وفاكس 55551١57:‏ (0093575) 
ص.ب :11177 عمّان ١١١197‏ الأردن 
البريد الإلكتروني : +21717102.1 ©1110 
الموقع الإلكتروني : 17117117.3151102.11 


مركز الشيخ أبي الحسن الندوي 
8ع[ لاعن الالاماكلة؟ لالتركملا الاقم لكااع اك 
للبحوث والدراسات الإسلامية 

55 عأصقاذا ع اعتهعدع5؟ رمع 

مظفر فور - أعظم جراه - يوب الهند 

3 5.نا - 82300311 - انام 31 أأح نالا 
الهاتف: 5 ١٠53:/ا؟5571 ٠١٠041١-64‏ 
الفاكس:1/185؟011-05571١٠‏ 
متحرك:55560/ا8 ٠041-9456‏ 
البريد الالكتروني:10مء.انهماو © السامدم0 


الدّراسات المنشورة لا تعبّر بالضرٌّورة عن وجهة نظر الناشر 

جنيع الحقوق محفوظة. لا يُسمّح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات 
أو نقله بأيّ شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي سابق من الناشر. حقوق الملكية 
الفكرية هي حقوق خاصّة شرعًا وقانوئاء وطبقًا لقرار تجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فإنْ حقوق 
التأليف والاختراع أو الابتكار مَصُونة شرعًاء ولأصحابها حقّ التصرّف فيهاء فلا يجوز الاعتداء عليها. 


لعا تسعصمض 2ه لمع 200مء: عدا تإهحط ممتاهع 1احانام نطلا ذه تدم 810 .لعكتعوع؟ اعت للف 
.تع طمتاطتام عط حسم مم تدكتصطاعم طعت انام ط 1 ممدعمة ترصة بإ ده مم1 نجه مذ 


المقدمات 


* مقدمة المحقق: المحدث الأستاذ الدكتور تقى الدين الندوى. 


تقديم معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. 
(الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة). 

* تقديم سماحة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي. 

(رئيس ندوة العلماء بالهند). 

* تقريظ المحدث الشيخ محمد تقي العثماني. 

(شيخ الحديث بجامعة دار العلوم كراتشي). 


* تقديم العلامة الداعية الإسلامي الكبير السيد أبي الحسن علي 
الحسنى الندوى رحمه الله تعالى. 


١7 


مقدمة المحقق 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على سيد المرسلين محمد وآله 
وأتباعه أجمعين, وبعد: 

لما فرغنا من كتاب «الجامع الصحيح» لآمير المؤمنين في الحديث محمد 
ابن إسماعيل البخاري (ت: 557 7ه) مع حاشية المحدث أحمد علي السهارنفوري 
بتحقيقه والتعليق عليه2"7. ألقى الله في روعي أن أشتغل ب«الجامع الصحيح) للومام 
الترمذي رحمه الله تعالى مع حاشية الإمام الرباني المحدث رشيد أحمد الكنكوهي 
(ت:1177ه)ءوجعلنا نسخة المحدث أحمد على السهارنفوري أنَّا لتحقيق 
متن الكتاب, لأنه جاء من الحرمين الشريفين بسبع نسخ خطية ل«سئن الترمذي»» 
وقرأهذا الكتاب على الإمام المحدث الشيخ محمد إسحاق الدهلوي المكي 
(ت777١1ه)‏ سبط الإمام المحدث عبد العزيز الدهلوي (ت: 4٠‏ 7١ه».‏ وهو أكبر 
ولد الإمام ولي الله الدهلوي مسند الهند (ت: ١175‏ ١ه)ء‏ ونسخة «سئن الترمذي» 
التي جاء بها إلى الهند مقروءة على شيخه. وقد قارنها بسبع نسخ خطية كما أشار إلى 
ذلك في هامش كتابه (برقم الحديث: .)07"١95‏ 

ولأهمية هذه النسخة قد جعلها الشيخ المحدث عبد الرحمن المباركفوري 


)١(‏ طبع الكتاب في خمسة عشر مجلداً من دار البشائر الإسلامية ببيروت؛ ثم طبع على طلب 
من العلماء و الباعكيع ف منت مجلداك من داز النواةن سيروت أيضناً. 


/ لكوك الذي 
صاحب «تحفة الأحوذي» أصلًا لشرحه. وكما اتخذها غيره من العلماء أصلاً 
فأولاًلقد صرفت كل همّى لتحقيق هذه النسخة على الوجه الأكمل ومقابلتها 
الدري على جامع الترمذي» للإمام المحدث الكنكوهي. فإن هذا الكتاب فريد في 
اهتمامه ببيان فقه الحديث في «جامع الترمذي» واعتنائه بالفقه المقارن, أدعو الله 
التوفيق والعون والسداد لإنجاز هذا العمل على الصورة المرضية. 
الجامع الكبير للترمذي: 
هومن أجل مصنفات الحديث التى تلقتها الأمة بالقبول» وقد أطلق بعض العلماء 
على سنن الترمذي اسم «الجامع»؛ لأنه ضمٌ الأبواب الثانية لفن الحديث من: السير 
والآداب والتفسير والعقائد والفتن والأحكام والأشراط والمناقب. وقد أورد الإمام 
الترمذي أحاديث الأحكام على ترتيب الأبواب الفقهية» فبدأ كتابه بكتاب الطهارة ثم 
تلاه كتاب الصلاة فالزكاة والصوم وهلم جراً» ولذا يُسمّى كذلك: «السئن». 
ثناء الائمة على ١الجامع»:‏ 


قال المؤلف: «(صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان 
فرضوا به» ومن كان في بيته هذا الكتاب ‏ يعني الجامع ‏ فكأن) في بيته نبي يتكلم)”". 
قال العلامة الباجوري فى «المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية»: 


.)١65 «تذكرة الحفاظ» (”؟/‎ )١( 


والخلفية فهو كاف للمجتهد مغن للمقلد2''» انتهى. قلت: هو كافٍ للمجتهد ولكن 
ليس مغنياً للمقلد» والله أعلم. 


قال ابن كثير فى «البداية والنهاية»)”'': «قال ابن عطية: سمعت محمد بن طاهر 
المقدسى سمعت أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري يقول: كتاب الترمذي 
عندي أنفع من كتاب البخاري ومسلمء قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يصل إلى الفائدة 
منهما إلا من هو من أهل المعرفة التامة بهذا الفن» وكتاب الترمذي قد شرح أحاديثه 
وبيّنهاء فيصل إليها كل أحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم». انتهى. 

قال الحافظ الذهبي: «وكتابه الجامع يدل على تبحره في هذا الشأن» وفي 
الفقه. واختلاف العلماء»)20. 

قال الشاه عبد العزيز الدهلوي في "بستان المحدثين)”*؟»: جامعه يترجح على سائر 
كتب الحديث من وجوه: الترتيب وعدم التكرار» ومنها: ذكر مذاهب الفقهاء ووجوه 
ما احتجوا به» ومنها: بيان أنواع الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والغريب 
والمعلل» ومنها: بيان أساء الرواة وألقابهم وكناهم, وفوائد تتعلق بعلم الرجال»» انتهى. 

كان نصب عيني كل محدث ومؤلف بعض الأهداف والأغراض في جمع 
الأحاديث في كتابه بصفة خاصة» ومعظم مقصود الترمذي بيان مذاهب الفقهاء مع 
() «الحطة في ذكر الصحاح الستة» (ص:8١5).‏ 
(؟) «البداية والنهاية» .)51//1١1١(‏ 


لرف «تاريخ الإسلام) ات 
(5) «بستان المحدثين» (ص: 865). 


٠١‏ اكوك الدُرَِيِ 

فقد قال الإمام ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة)217: «وكأنه استحسن 

يقة الشيخين حيث بيّنا وما أبهماء وطريقة أبي داود حيث جمع كل ما ذهب إليه 

ذاهبء. فجمع كلتا الطريقتين وزاد عليها بيان مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصارء فجمع كتابًا جامعًاء واختصر طرق الحديث اختصارًا لطيفا فذكر واحداًء 
وأومأ إلى ما عداه» وبيّن أمر كل حديث من أنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو منكر 
وبيّن وجه الضعف ليكون الطالب على بصيرة من أمره» فيعرف ما يصلح للاعتبار 
عما دونه» وذكر أنه مستفيض أو غريبء وذكر مذاهب الصحابة وفقهاء الأمصارء 
وسمّى من يحتاج إلى التسمية» وكنى من يحتاج إلى الكنية» ولم يدع خفاء لمن هو 
من رجال العلم»» انتهى. 
ميزته العلمية: 

ول«جامع الترمذي» مكانة خاصة بين الكتب الستة التي تلقتها الآمة بالقبول» 
وكان أول من طرق موضوع ما يسميه الناس اليوم بالفقه المقارن» وكان له فضل كبير 
يجب أن تعترف به الأمة في حفظه فق المدارس الاجتهادية في عصره. ولولاه لضاع 
منه الشيء الكثير. 

وكتب شيخنا العلامة البنوري في مقال نشر في مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق”"'» ما معناه: «إن لكل كتاب من الأمهات الست مزية لا توجد في غيره» وبها 
تقع المزية» ولا توجد مزية مطلقة لكل كتاب من كل جهة»» وفيما يلي ذكر خصائص 
لترمذي في كتابه: 


.)50/ /١( «حجة الله البالغة»‎ )١( 
)ا‎ 


الأول: أنه جمع في كتابه ثمانية أنواع من السئن النبوية هي: 

ذ+العقاقق و أصو ل الديالة, 

١‏ _الأحكام الشرعية من العبادات والمعاملات وحقوق الناس. 

تفسير القرآن الكريم. 

: -الآداب والأخلاق. 

6-السيرة النبوية وشمائل الرسول 335. 

-مناقب أصحاب رسول الله كَكِةِ. 

- أبواب التذكير والموعظة من الترغيب والترهيبء أي: الرقائق. وكتابه من 
أعبروها افيف هذا الباب. 

4 أشراط الساعة وعلاماتها. 

وإن كتاب الترمذي وإن شاركه في ذلك كله كتاب البخاري, إلا أن تشدد 
الإمام البخاري في شروط الصحة حال دون توسّعه في جمع الروايات» وسرد كل 
ماله صلةٌ بالموضوعء وضاق عليه نطاق موضوعه الواسع. 

الثاني: أنه جعل كتابه نافعًا بحكمه على الأحاديث ووسمها بما يستحقه من 
الصحة أو الحسن أو الغرابة أو الضعف.... وبذلك قد تدارك عدم التزامه الشروط 
الخاصة في التخريج. 

الثالث: أنه تصدى لبيان مذاهب الأئمة» وعمل الأمة» وبيان هذا الاختلاف 
يكاد يغني عن الكتب المؤلفة الخاصة في الخلافء وبه يعلم حال تلقي الأمة لتلك 
الروايات الحديثية» وكذلك يُوقفنا على المذاهب المهجورة كمذهب الأوزاعي 


والثوري وإسحاق المروزي [وهوابن راهويه]. 


١١‏ الكومب ادر 


الرابع: أنه جعل الأحاديث المتعارضة في باب الأحكام في بابين» وقسم 
مذاهب فقهاء الآمة قسمين» وخصّ كل قسم بباب مفرد. وذكر فيه الحديث المحتج 
به للمسألة» وربما يؤيد أحد القسمين» ويرجحه في جانب الفقه أو الحديث أو 
المعاملة أو يجمع بينهما. 

الخابين: نيلك أسمافهى ذ كراشي الاسفاد بلص ووقارة عكين ذلك 

السادس: أنه زاد باب الجرح والتعديل بعد تخريج الروايات» وبذلك تدارك 
عدم التزامه ما التزمه الشيخان والنسائي وأبو داود. 


السابع: أنه ربما يعرض لأبحاث الوصل والإرسالء والوقف والرفع» وما إلى 
ذلك من علوم علل الحديثء والفوائد الإسنادية» وبهذا لم يقل عن غيره من جهابذة 
علوم الحديث في عنايتهم بالاعتبار والشواهد والمتابعات وغيرها من مفردات 
علوم المحدثين وآدابهم في مصنفاتهم. 

الثامن: أنه يكتفي في غالب الأبواب بحديث واحد من طريق واحدةء 
وخصوصًا في أحاديث الأحكام؛ ولذا قلَّت عنده أحاديث الأحكام, وقد تداركها 
بالإشارة إلى أسماء من روى من الصحابة حديثًا في ذلك الموضوع. أو يلائم ذلك 
المتن» فيعلم بذلك عدد الرواة من الصحابة لذلك الحديث,. وهذه ميزة بديعة لكتابه 
ترتاح لها الأذواق القديمة والأفكار الحديثة جميعاً في وقت واحد. 

التاسع: أنه ربما يأتي بتأويل الأحاديث المشكلة وتفسيرها باجتهاده أو نقلاً 
من كلام غيره من أئمة الفن. 

العاشر: أنه يسرد في الأبواب الأحاديث الغريبة» ويترك الأحاديث الصحيحة 
السائرة بين الناس ثم يشير إليها في الباب» ويفعل ذلك لبيان العلل كما فعل النسائي 
حيث يبدا بما هو غلطء ثم يذكر الصواب المخالف له. انتهى. 


مزايا نسخة السهارنفوري: 


هي نسخة مقروءة على المحدث الشيخ محمد إسحاق الدهلوي المكي المتوفى 
سنة17577ه بمكة المكرمة» ولااشك أنه رجع إلى النسخة الدهلوية التي انتقلت من 
الحجاز إلى الهند بوساطة الإمام ولي الله الدهلوي تلميذ الشيخ أبي طاهر الكردي» 
وهو محدث في عصره. والشيخ الطاهر تلميذ للشيخ عبد الله بن سالم البصري أمير 
المؤمنين في الحديث. الذي كان له اهتمام كبير في تصحيح الكتب الستة» كما أن 
الإمام ولي الله الدهلوي تلميذ للشيخ سالم بن عبد الله البصريء مما يجعلنا نوقن أنه 
اطلع على نسخته من الجامع» وهذا ما أكسب نسخة الشيخ أحمد علي السهارنفوري 
تلك المزايا العديدة: وقد جعلها صاحب «تحفة الأحوذي» أصلا وعمدة لشرحهء كما 
أن الشيخ أحمد شاكر اعتمدها في تحقيق «جامع الترمذي» وقد أشار إلى ذلك في 
مقدمته» ولكل ما تقدم جعلنا هذه النسخة أمّا لتحقيق «جامع الترمذي». 

وكلما وجدنا بعد دراسة النسخ المخطوطة والمطبوعة فائدة جديدة أضفناها 
في الهامش. وكل من قام بدراسة نسخ الترمذي نوه بنسخة «تحفة الأحوذي». وهي 
في الحقيقة نسخة أحمد علي السهارنفوري الذي قام بتحقيقها ومقارنتها بسبع نسخ» 
كما قال في كتابه عند دراسته الحديث: رقم ١55 /7( ,73١95‏ هامش 5): (عثمة» 
كذا في النسخ السبعة الموجودة. 

وكذلك عند الشيخ نسخة عبر عنها بقوله: «نسخة صحيحة منقولة من 
العرب»» أو «النسخة الصحيحة التي جئت بها من العرب»» وكذلك عنده نسخة 
وسمها ب«النسخة الدهلوية». 


طبع الكتاب لآول مرة سنة 777١ه‏ في دهلي بمطبع الأحمدي. 


١‏ لومب الدرَي 
وصف النسخ المخطوطة لجامع الترمذي: 

إني قارنت النسخة الأحمدية بالنسخ الخمسة المخطوطة وبالنسخ الأربعة 

الأولى: النسخة المحمودية الأولى 

نسخة مكتبة الملك عبد العزيز - رحمه الله بالمدينة المنورة» وهى نسخة 
كيك فى سنة 6١5؟اهه‏ بخط النسخ الجميل» التزم فى هامشها ببيان الفروق 
بين النسخ المختلفة» وشرح الغريب» وهي في مجلدين» عدد الصفحات: 2.4١/8‏ 
الأسطر: 77, الحجم: 5 277677 المكتبة المصور منها مجموعة المكتبة المحمودية 
فى المدينة المنورة. 

وهي نسخة الشيخ أبي الفتح عبد الملك بن أبي القاسم بن أبي سهل الكروخي 
رحمه اللّه. وهي نسخة نفيسة صحيحة متقنة مقابلة بنسخ عديدة» وقد رمزنا إليها 

الثانية: النسخة المحمودية الثانية 

هن تسيخة مكنبة الملك عيد الخرية بالمدينة المثورة أبضاء وكعيت فى سنة 
"ا/ااهء بخط النسخ الجميل» وهى فى مجلدين» عدد صفحاتها: /5/اء الأسطر: 
05 الحجم: 75722726 اسم الناسخ غير مذكورء والمكتبة المصور عنها: مجموعة 
المكتبة المحمودية المدينة المنورة» وقد رمزنا إليها بالحرف (ح). 

الثالثة: نسخة خدا بخثش 


هي نسخة مكتبة خدا بخش. بتنه» الهند» برقم ))511١(‏ تقع في )359٠0(‏ ورقة» 


ناقصة الآخرء تبدأ من أول الكتاب» وتنتهي عند باب: «باب ما جاء في المجاهد 
والناكح والمكاتب وعون الله إياهم»» كتبت بخط نسخ معتاد» مشكول ومنقوط 
بدقة» عليها بعض الحواشي والمقابلات بخطوط مختلفة» تاريخ النسخ غير معلوم؛ 
وهي من رواية الكروخي أيضا وقد رمزنا إليها بالحرف (ش). 

الرابعة: نسخة بشير آغا 

هي نسخة مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة أيضاء وتاريخ نسخها سنة 
٠48‏ ه واسم الناسخ: محمد صالح بن محمد صادق» بخط النسخ» في مجلدين» 
عدد الأوراق: »57١‏ عدد الأسطر: *77» الحجم: 27911 كتبت بخط نسخ دقيق» 
مشكول ومنقوطه. عليها تعليقات كثيرة ومقابلات» والمكتبة المصور عنها: مجموعة 
بشير آغاء وقد رمزنا إليها بالحرف (ب). 

الخامسة: النسخة الدهلوية (أي نسخة الشيخ عبد العزيز الدهلوي) 

هي نسخة مكتبة دار العلوم ندوة العلماء لكناؤ الهند» وهي نسخة مسند الهند 
الشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلويء وتاريخ نسخه سنة 4 177١هه‏ واسم الناسخ: 
الشيخ السيد قطب الهدى الحسني البريلوي» في مجلدين» عدد الأوراق: /250 
عدد الأسطر في المجلد الأول: “17 وعدد الأسطر في المجلد الثاني: .١5‏ كتبت 
بخط فارسيء. مشكول ومنقوط, عليها تعليقات كثيرة» وقد رمزنا إليها ب(نسخة عبد 
العزيز). 

أما النسخ المطبوعة فهي:نسخة الشيخ أحمد محمد شاكر» ونسخة بشار عواد. 
ونسخة شعيب الأرناؤوط» ونسخة دار التأصيل» ورمزنا إليها ب«بعض النسخ». 


6 اكوم الدَرَي 
«الكوكب الدري على جامع الترمذي»: 


قل ل العلماء والمحدثون بهذا الكتاب في كل عصر ومصر فووا 
بأهميته البالغة وقيمته العالية» وكتبوا عليه الشروح والحواشي القيّمة: لكن في حل 
مشكلات الكتاب لا يوجد شرح أحسن من «الكوكب الدري على جامع الترمذي», 
فهو مجموع إفادات وتحقيقات الإمام المحدث الفقيه الأصولي المربي الجليل 
المصلح الكبير الداعي إلى عقيدة التوحيد الخالص والسنة السنية البيضاء وإصلاح 
النفس والإنابة إلى الله الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى (ت1177١ه)»‏ وهو يشتمل 
على إفاداته الدرسية التي جمعها وقيّدها تلميذه الأبرٌ المحدث الفقيه الشيخ محمد 
بحيى الكاندهلوي (ت 117”5١ه)‏ وريّبها وعلّق عليها ولده الإمام المحدث الشيخ 
شروحهماء وقد أشاد بهذا الشرح كبار العلماء الذين درّسوا سنن الترمذي زمنا 
طويلاً أمثال الشيخ المحدث مناظر أحسن الكيلاني (ت 1907١م)‏ والشيخ محمد 
منظور النعماني (ت 19917 م)» وهما من كبار علماء الحديث في الهند. 


طبعات الكتاب: 
طبع بعد ذلك في أربعة مجلدات» وتخلو هاتان الطبعتان من متون أحاديث سنن 
الترمذيء وكان من أماني شيخنا الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي تحقيق 


هذا الكتاب وإخراجه إلى العالم الإسلامي» ولقد وكل إليّ ذلك» لكن لم أتمكن 
لاشتغالي بغيره من الكتبء وبعد ما تمّت طباعة كتاب «المعات التنقيح شرح مشكاة 


ما 


المصابيح» قوي عزمي على تحقيق هذا الشرح النفيس مع متن سنن الترمذي وعلله 
وشمائله» وبدأنا هذا الأمر منذ ثلاث سنوات بمساعدة الباحثين الذين يشتغلون معي 


في مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية» أخصٌ بالذكر 
منهم العزيزين: محمد حسان أختر الندوي وشمس الرحمن القاسمي المظاهري. 
وحفيدي العزيز فريد الدين الندويء وكان لهم سهم بارز في إخراج هذا السفر 
الجليل» وساعدهم الأعزة: عبيد الله شميم» ومحمد هاشم.ء وأبو ثاقب» ومحمد 
حمزة وغيرهم من الطبّاعين من مركز الشيخ أبي الحسن الندوي» فجزاهم الله خيراً 
ووفقهم لما يحبه ويرضاه. 
عمل في التحقيق: 

)١(‏ صف النسخة الأحمدية في المتن. 

(1) مقابلتها بخمس نسخ خطية وأربع نسخ مطبوعة. 

(") بيان اختلاف النسخ في الهامش. 

(4) تصحيح بعض الأخطاء الواقعة في الأصل من سبق قلم أو الناسخ. 

(6) زيادة الأحاديث الساقطة من الأصل في الهامش2(0). 

(") ترقيم الكتب والأبواب بتسلسل. 

0 اتبعت في ترقيم الأحاديث نسخة الشيخ أحمد شاكر. 

(4) تخريج الأحاديث من الكتب الستة وغيرها من دواوين السنة» وأشرنا إلى 


)١(‏ وقد ظهر فى أثناء المقابلة أن جملة من الأحاديث سقطت من الأصل فزدنا خمسين حديئًا 
من نسخة الشيخ أحمد شاكر وأحد عشر حديثًا من النسخة المحمودية الأولى. 


0 لكك لدرَ 
مواضعها في «تحفة الأشراف» للمزي. 
أما الروايات التي وردت في أثناء الشرح فإننا نتولى تخريجها في الهوامش بقدر 
الإمكان» وهذه رموز الكتب المخرج منها الأحاديث: 

(خ) ل«صحيح البخاري»» (خت) لتعليقات البخاريء (م) ل«صحيح مسلما. 
(د) ل«سنن أبي داود», (ن) ل«سنئن النسائي». (سي) ل(عمل اليوم والليلة»» (تم) 
«للشمائل»؛ (جه) ل(سئن ابن ماجه)» (ط) ل«موطأً مالك», (حم) ل(مسئد أحمد بن 
حنبل»)؛ (دي) ل«سنن الدارمي», (ك) ل«مستدرك الحاكم», (ق) ل«السئن الكبرى» 
للبيهقى» (هب) ل«شعب الإيمان»» (حب) ل(صحيح ابن حبان». (خزيمة) 
ل«صحيح ابن خزيمة»» (طب) ل«المعجم الكبير» للطبراني» (طس) ل«المعجم 
الأوسط» للطبراني» (طص) ل«المعجم الصغير» للطبراني» (ش) ل«مصنف ابن أبي 
شيبة)» (عب) ل«مصنف عبد الرزاق»» (ع) ل«مسند أبي يعلى الموصلي»» (قط) 
ل«سنن الدارقطنى». (البزار) ل«مسند البزار». 

)٠١(‏ ذيّلنا الكتاب بشرح الكوكب الدري مع تعليقات الإمام المحدث الشيخ 

)١١‏ راجعنا الأصول والمراجع التي أخذ منها المحشي لتقويم النصوص» 
وأثبتنا مواضعها. 

)١١(‏ ألحقنا فوائد مفيدة من كتب الشروح الحديثية والمعاجم اللغوية» 
وذكرناها في الهامش. 


3 قمنا بعمل فهارس الآيات والأحاديث والآثار. 


عرضنا هذا المشروع على حضرة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان - 
حفظه الله تعالى ممثل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة» فوافق 
سموه على طباعة ألفي نسخة على نفقته وتوزيعها على العالم الإسلامي» ولسموه 
مكارم كثيرة وخدمات جليلة عديدة للسنة النبوية» فقد أذن بطباعة عدد من كتب 
الحديث والفقه بتحقيقناء والله يطول حياته ويبارك في عمره وفي أولاده وأموالف 
آمين يا رب العالمين. 

وأخيراً ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل» ويتجاوز عما وقع 
منا من الخطا والزلل» وأن ينفع الله بهذا الكتاب الباحثين والدارسين» آمين يا رب 


العالمين. 
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الصفحة الأخيرة من النسخة المحمودية الأولى وهى رواية الكروخى 


”30/ 


371 
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١‏ | دنه وكيع عناسرا لع نباك يرزخرب عن مصع ب ,سعد ع نآ بن رطىلته شرع نتن 3الته عيرم 
أ 
١‏ فدلا كقبرصازة دخ طبور ولاصدة2منعلول كان هناد وح ينه الاطهور كانانوعبى هدالقد ناصح | 


امه منا اليا ب واحسن © و انبا بعند للم عنبيه وادهررة واثرمظ أنه عزما وإبو للويناسامة 


احم عامس ويفا ل زيدينا سامةبزعييراهذ لى با بصايماء عضن[ لطوور سد ننا امصويرموبى الانصاروحدلتا 


! معنن زينعي ىس ئناملك برنااشح سدائنا فثيبة عمل ع نييلت دماح عنابيهعنإوهريرة رك ىإنتدط 


7222272222 


الصفحة الأولى من النسخة المحمودية الثانية 


سؤر سدشؤدو يمكارت لدج مع باهررة عز اليه لإنتدعوت فل انبح جازة 
كل قراط ىد دك رومع نا هه لعسدآلته واخعرنام وا نعزمعو لام قله حِى وح إبو. سبق 
| مول المهروعزخزة سطس ةعزانسا ممع عا ةع لوصإلتعي عل و فلت لإجعدألته 
برص داز مال وستغربوامزيم شعي ا لعمزق ذقا حدس انسا تبعزعإشةعز الت طالله 

| عد وز وذو لبك وم عستخن سنا لمعل يور ث هنا لكر سعزعدألتد ود عنقا ف 
ابوك بى وهلداحدث قد زد وكةزغع وجدعزع ا شاعنا لوص الت عيا عق واناإسشغريهدا 
| الميتخالاسن ده لاتقل شجزعا دعن لوص قا دعل وح دنا إبوعغصر عرو لعل 

| لعاهئينسعدانقطانننا انئرةب ن'دفرة أنسد كه 4 مسا شر ينملك يلاها لزيا مولالقه 
اعقاها واوكلواطلهها ونوك ز فا ناع قاب ونوكلةا لعره ونعطه ومع تكسي 
عي إسى هذ عد طيئ سبع لهذا الوجه انعرف موسا شري نمالا لامنهناألوحه وقد 
| رووعزعر ناض ةاتتمرئعر السو :3 دعب مق مد اوقد وضع ذاهداأاضً بعز ا لاختصار 
| نارجوناف م نلتنعة نسالانقه اننع با ؤسه ران لإبدسل, علشاوبا لآ ومنداخ لعل ل ولك لتدومده 


ع ابخامه وا فال وصلواء ف وما م_عبا ب ب: فدنيينن الإتبير أ لطاهمين وس سا آلنه 


و بست كوه الايا النهالعق والعظى ونيد بتداوَلةٌ وا خرظاهم وباطناً وصكتتموءط ١‏ 
رات علد ىو لدواسها- وازواحها ريد وس ع | 
لاصتاو 


/ وود ويح واس يي 


الع لا ا لومزاب لاد 
اإلقشينها 3 0 ون تدكا حعاث مزجرصانات 
بيه ويفا ولاه وصز رع ينار عر وعؤ ل جين 


موحي ا ودس 1 


الصفحة الأخيرة من النسخة المحمودية الثانية 


>34 


8 لكوك الدُرِي 


5 2 
7 مالم الرجمرد مسجم رب برو 
سبوا الغا اله لاع باون فلا07 8 
اكزارهم زيكزارهم زمهرانا لجرك رضوا لله عدة فر ا 
وانا مع ع نتم ررمضان زسنه احزي وس بعين وجسرعابيه فا 1 
2-٠ 1‏ ألامارا لياط الصاح الوه اوالدخ عبرال برا ليع 
(اوجغلااك روج رضااله عننه فرا ملم وانااصمّع موسر 
ا ا ببعيز جما بمبر عاذ “اك ا الناقوا زأوابوعا رو ددر : 
بجبدبريرا ارد رجيهالله قرام عليم وان ااسمع اربع الات 

ف وانبزمارع . مايه ه واحبرناا شخ ا ومرعرالعربزنزر 
ا سرع الاق" والشعاوبكرا مائللا 
عاميزالفورج رجه 1 492 مادا 
تم حرووبوز ير 11نم بإعسلاى ا ريات 
لاله يريا راج الجتراجت دري الموزرا زياف فزاهعلر نا لبا" 
0 "البو وروا سبح اشع 
1 ابو الكاس جرع د زسسؤرة بز وسوا زيزع لكاو . 
/ 2 تسوه 4 أ 
سول الهم صا لله عليم وك , شٍٍ ْ 
2 ماج لال هملا لني طهور م فياه 
كال ابوعوانم د 
عل 2 بنج قال جدناء 0 
| 1 14 2 ب مهب :تعر لقع ١‏ ألي 
ا 2 0 م ا 


صورة الصفحة الأولى من نسخة خدا بخش 


شكس اعرد تحرف نيه الاق 4 
ا 0 ل 
ْ 0 0 


ة صَأَدَْا مركا ا 
الهبد هذا +1 ري حرو ردواش 
ظ نو عجدارة كانه دمغ ته لوامامد ريه شيف 
عدر ث عرليخ عزجك لجل بم علط قارد اليه لاقي 
رم صاتكه الات عاساي لمر رت 1 
0 عرب مزجي عل زيف الوذه لامر وعبرار 
2 وغرزواء عبرا زاي| عزعجلاد 0 0 م" 
يس للهلا 
نكس ار امروام وان وعون 7 
افيه #الإيقع زإزعيلن ريسي ر الي نا ويك 
: زيول اله هل ابه لوك نل حوع فا ك6 عام مريت 
الفوقرا لحان رت الزعبريبالادا وا أ وانج لزف با اغا 0 
ن جيك اد جل بزنيع 00016 مأو ارجرق اواتل 
: ا وعمها سرحل زعز البو ماله علج 2 2 
ج سس زيه شح لبالا الا سر 
1 اله أورشعِب لحب إعيةنايها لىى 7 7 


هازع فرارسيْهاصًا إِسَ مرجب قوع 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة خدا بخش 


الكومّب الذُرَي 


ل 1 
رسع يشم عد فحن ليع لما مز 


الاسام تسن للمائظ الضابط اومي مد يدعي ى ىحوي إل ضام - 
ابول بالطول تعرس سياسمية نالا ارعس جهدين عسى و سسورة ونمو الخ 
المرااضده ةهج امه مساحجاءلنة ٍصارة بنه. بذيرظسوي حدايا 
ل يبح سعييف تالحرثاابرعوانت يوالب مكب قال ومو اراد مك 
"ران م عمد إكويق عد سب سعد عو ابدعن التههين اد لمعي 
تمسق ني طهر بلاسدا ول اناد يحدث لادطحم ةل ارمي 
هذا للمريث اح يج ع اباب سوط ا 0 عوابيه ات 
انآو لطر تمه أس عرو يقال ريني اساءت بعكارا, 
خيضوالم الطعى ممريتنا حت بع موجي لالضارود 0 
ليها نجي مرشناميم كك جب يعطما ا يننا 
تال ال يبول لعه صيى لهمعلي وس اذان أ لبي امسلم اوللئى ذف ميهد 
حرجت من وججدم] نياج نطابها يت اماد ا بخ وي أخرضقا” ارعتوهلر ناا 
١‏ يديم طرجت موويد يدكل خطيل بطئيايدادمح ألا ادع تطالما: يل 
ال يبال اويح هذاحديث ححصي وحرحديث لخن _لالاد ... 
عم إلى حررك وآنرسلا والد سيل عواوما اتَمان راء اهيار 
<ن لم نتاراء ند شَى وياراد لهرعويكنا داعيو اميل ممنااتج 1 
« مال ابوعييى و البإميعيمثان ولبان راش يحوي ةا بده اه 
2 ٍ/ أن 0 للا راسي بر 


شي 0 2 
أربي الج 


صورة الصفحة الأولى من نسخة بشير آغا 


عنام مباليك نالا 
امس مطانابتر سنال 
يا سيرم حاار ضووون 
1 لزنا لنيز 0 لسر سايكا 
داكا راطيا واوكل تالاعمها رتك تابنا 53 


لايس هرضي محلالم الاجم ٠‏ 


وى ماك امهنا الوه رنل ررك عن ع ردول اميم الكل ماده عي عي 

ريد رشناعذاً اكتاسعن اختمارن وناج الهم نالا»ه ان باجرافة. ا 

لايع وسن الرالسل ل يدنه وبل اسبع سا خدانيوار سعدا 
53-5 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة بشير آغا 


رضنا 


>33 


57 
بست الور 


0. 
5-0 0 


1 2 2 


7 كايا مع سر ناف يسإاهري ال 1 


آي امنيا / 
الا ومن كاي بيسن ماك نؤيا اتا لانالقافولادطه 


جر تركو اازدي#لسقاءة كمي يلاول كد سبع نيزب ادال 
كرف ان الغا ليبعز كنبال 2 ا ون اساة / 


عقومل تلك" لانن صا بر» 
ليزجو ذلرطيواءاناجح ون يداع ف انين ,الا قالوا ا 


ايت هدوف ببس ريسيو ١‏ 


را بزل سربة. سدم يل | 
تويز ايندو وحوقهة' 2 


50 ]صل نف لوو رضنا ترما لت 


8 17 ضر ن اقب 


الينن فم يوس 


صورة الصفحة الأولى من النسخة الدهلوية 
(أي نسخة الشيخ عبد العزيز الدهلوي) 


الكوكب الدري في شرح الترمذي 


بقلم: أ.د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
(الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي) 

الحمد لله الذي كشف بنور العلم سدف الجهل وحنادس الأوهام, ورفع أهله 
رواته ووعاته درجات فوق عامة الأنام» الجاهدين في حفظه وبذله لآهله وطلاب 
قياماً بحقه واحتساباً لثوابه» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أكرم الرسل 
وخاتمهم, وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين. وبعد: 

فإن للسنة النبوية المطهرة مكاناً علياً في الاعتبار في تعلم الدين وتلقي الشرع. 
إذ هي الأصل الثاني بعد الكتاب العزيزء إليها المفزع فيما لم يكن فيه؛ أو كان مجملاً 
فبينته وفصلته» وهي زاد الدعاة إلى سبيل ربهم. وحجة المجادلين بالحق» ومحجة 
المتعبدين» ومنبع الفقه ومُستمّد المتفقهين» والحجةٌ على كل ما يخالفها من الآراء 
والمّنازع» أو يعارضها من الأقيسة والاعتبارات. 

ولأجل هذه المزايا تحفى بها العلماء» وأفنوا أعمارهم في حفظها وحفظ كل 
ماله صلة بهاء وما رأوا أنّهُم وفوها حقها بالحفظ في الصدورء والتدوين في الدفاتر 


" لكوك الدرِي 


والقراطيس» حتى صرفوا الهمم لخدمتها من مختلف الجوانب لتقريب بعيدهاء 
وتذليل صعبهاء وتجلية خفيهاء وأدائها إلى الأمة ثمراتٍ يانعة ولبناً خالصاً سائغاً 
لتتعلمها وتعمل بها فتسعد بطاعة ربها في حياتها وتفوز يوم لقائه بالنعيم المقيم. 

ومن أهم الجوانب التي خدم أئمة الإسلام بها السنة النبوية» تصنيفها على 
الموضوعات المختلفة» كأبواب الإيمان والتوحيد. والأبواب الفقهية» والآداب 
الشرعية» ومناقب الصحابة» والطب. والتفسيرء والمواعظ والرقاقء والفتن والملاحم 
وأشراط الساعة» وصفة الجنة والنار. 


وأخرجوها في كتب جامعة تفاوتوا في شروطهم فيها؛ فمنهم من احتاط 
فتحرى الصحيح واقتصر على الحاجة ولم يتكلف الاستقصاء والاستيعاب» ومنهم 
من توسّعء فخرّج الصحيح وما دونه مما يصلح للاحتجاج أو الاعتبار؛ وكان ذلك 
منه إما لبيان أن ما نزل عن رتبة أعلى الصحيح أو مطلقه. شيء يصلح للعمل به عند 
أكثر أهل العلم» وأنه أحوط للدين من القياس» وإما لكون بعض الفقهاء قد عملوا به 
وإن ضعفه أهل الفن» فيكون القصد من تخريجه بيانَ حجتهم ومستند قولهم» وإن 
خالفه من خالفه لما هو أقوى عنده. وعلى هذه المقاصد والأغراض وما أشبههاء 
كان الآئمة الستة -رحمة الله عليهم- في تصانيفهم التي جمعت جمهور السنة» ومن 
كو انط عل سنميقيا بالأصول. 

وفي سلك هذه المجموعة ينتظم كتاب أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي (ت7574).» الإمام الجهبذ الحافظ أحد علماء الإسلام الكبار» وفرسان 
الحديث الأآفذاذ» من أنجب تلاميذ الإمام البخاري وأخصّهم به جمع في كتابه الذي 
نقدم له زهاء أربعةآلاف حديث منها الصحيح ومايشبهه ويقاربه ومنها الحسن ومنها 
الضعيفء وقدمه للأمة لتحفظه وتتعلمه وتعمل به فتعمٌ فوائده وترجى عوائده» وقد 


ريم أرؤ, هيد الله ين عبد المحسن الترق ف 


أثنى هو على كتابه وحمد ما صنع فيه» فقال: صئفت هذا الكتاب» وعرضته على 
علماء الحجاز والعراق وخراسان» فرضوا به. ومن كان في بيته هذا الكتاب, فكأنّما 

اشتمل كتاب الترمذي على فنون حديثية كثيرة» وأثنى عليه وعلى طريقته» جمع 
من العلماء منهم القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي وابن رشيد السبتي» وابن الأثير 
في تقدمة «جامع الأصول»». قائلاً: وهذا كتابه «الصحيح» أحسن الكتب وأكثرها 
فائدة» وأحسنها ترتيباء وأقلها تكراراًء وفيه ما ليس في غيره» من ذكر المذاهب. 
ووجوه الاستدلال» وتبيين آنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريبء وفيه 
جرح وتعديل؛ وفي آخره كتاب «العلل»» قد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرّها 
على من وقف عليها.اه. 

وليس بغريب على أبي عيسى البالغ شأواً بعيداً في الحفظ والمعرفة» أن 
يُخرج للأمة كتاباً من هذا الطراز الفريد؛ إبداعاً في فنون الحديث وحسن الصناعة 
فيه» وتأليفه على هذه الصورة الجامعة لأبواب الدين, من الأحكام الفقهية» والزهد. 
والإيمان وبعض تفاصيل أركانه والعلم والآدب والمناقب والتفسير والآمثال. 

وأهم ما يميز جامع الترمذيء فيما أبرزه شراح كتابه ودارسوه؛ اشتماله على 
غرض شيخه البخاري في صحيحه. من إيراد الأحاديث تحت تراجم ذات دلالات 
فقهية دقيقة» مع تميز الترمذي بذكره لما لدى مَن تقدمه من سلف الأمة» من العمل 
بمقتضى الحديث. وَلِمّا لمشاهير فقهائها من المذاهب الموافقة أو المخالفة في 
المسألة التي ورد فيها. واشتماله على غرض الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه. 
من الاعتناء بالمتابعات» وجمع ما في الحديث الواحد من روايات وأسانيد متباينة أو 


(1) تذكرة الحفاظ (9/). 


١‏ الكوكب لدي 
متفقة» وبيان ما فيها من اتفاق أو اختلاف في الألفاظ. مع تميز الترمذي بالاختصار 
الشديد والإشارة إلى المشاركين من الصحابة في رواية أصل الخبرء أو ما يقاربه في 
معناه وموضوعه. 

وفي جامع الترمذي ما ذكره أبو داود السجستاني في سننه» من تخريج ما 
احتج به كل إمام من أحاديث الأحكام. 

ومن مزاياه المفيدة لطالبي علم الحديث تطبيقاً وممارسة؛ بيان حال الحديث 
في الأكثر مما خرجء من الصحة والضعف والغرابة» والاتصال والانقطاع والإرسال؛ 
والرفع والوقف. والتنبيه على ما يزيل الإبهام عن بعض الرواة» أو يبين حالهم من 
القوة والضعف. وهذا التنوع في فنون الحديث. مع ما ضم إليه من التنبيهات الفقهية» 
شاهد بطول باعه وسعة علمه بالحديث من جهتي الرواية والدراية» وبفقه السنة وما 
كان من مشاهير فقهاء الأمصار الإسلامية من الإجماع والخلاف. في المسائل التي 
تضمنتها أحاديث الأحكام» وهي قرابة نصف كتابه» بل له ترجيحات في مسائل 
الخلاف اعتمد فيها على ظاهر الحديث أحياناً وأحياناً على تفقهه فيه» أو على كثرة 
من عمل بمقتضاه, 

وتخريج الإمام أبو عيسى للضعيف في كتابه» مع بيانه لعلته» إنما أراد بذلك 
على ما يظهر من استقراء صنيعه» الرد الضمني على من احتج به من الفقهاء» وقد 
فعل شيئاً شبيهاً بهذا الدارقطني والبيهقي في سننيهما. ومما يشهد لذلك أنه ذكر في 
صدر علله الصغير الذي ختم به الجامعء أنه ما خرج فيه إلا حديثاً قد عمل به بعض 
الفقهاء. إلا حديثين أحدهما حديث معاوية في قتل شارب الخمر إذا عاد إليه في 
الرابعة بعد حده ثلاث والثاني حديث ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم 
الظهرين بالمدينة» من غير سبب يقتضي الجمع. 


تقديم أو عيد الله ين عبد المحسن الترق م 


والكتب الجامعة التي صنفها الآئمة مالك والبخاري ومسلم وأصحاب السئن» 
حظيت بإقبال الطلاب والعلماء عليهاء وتناولوها بغاية العناية على اختلاف القرون» 
فتنافسوا في نسخها واقتنائهاء وتناقلوها بالأسانيد المتصلة إلى مصنفيهاء ومنهم من 
استظهرها عن ظهر قلب. وعقدت الحلق لقراءتها وسماعهاء وألف بعضهم في 
التعريف برجالها وبيان حالهم جرحاً وتعديلا وبعضهم في شرحها واستخراج ما 
اشتملت عليه من المعاني والأحكام والفوائد المتنوعة. وشروح كتب السنة من أهم 
الأعمال التي صرفت لها الهمم؛ لعموم حاجة المسلمين إلى ذلك» ولاشتمال الكثير 
مما في الكتاب والسنة كليهماء على ما يحتاج إلى إيضاح وتفصيلء وبيان المنسوخ 
منه» ودفع ما يعارضه بحسب الظاهرء ليتسنى العمل به على سَنْن صحيح. 

وقد تنوعت تلك الشروح بين الاقتضاب والاستيعاب» وخدمت كتب السنة 
بعلوم جمة غزيرة» من أهمها ضبط النص وبيان ما في ألفاظه من اختلاف» وتفسير 
المعاني» وكشف المشكلء واستخراج الأحكام التي دل عليها الخبر نصاً أو دلالة: 
وبيان اختلاف الفقهاء في العمل به. 

ونالت كتب السئن حظها من الشرحء وإن كان بدرجة أقل من الموطأ 
والصحيحين؛ فقد لقي كتاب السئن لأبي داود الكثير من الشروح والاختصارات 
والتعليقات» من أقدمها وأشهرها شرح أبي سليمان حمّد بن محمد الخطابي المسمى 
(معالم السنن»» وهو عبارة عن تعليقات اقتصر فيها على ما تدعو إليه الحاجة من 
أحاديث الكتاب» كصنيع المازري في شرح «صحيح مسلم). ومنها شرح شهاب 
الدين ابن رسلان الذي اعتمد عليه الشوكاني في «نيل الأوطار)» ومن شروحه 
الحديثة شرح الشيخ خليل أحمد السهارنفوري المسمى «بذل المجهود)» وشرح 
شمس الحق أبي عبد الرحمن العظيم آبادي المسمى ١عون‏ المعبود)؛ وله عليه شرح 


4 الكومب الدِ 


مطول حافل» سماه «غاية المقصود) في شرح سنن أبي داود. لم يتم. واختصر سنن 
أبي داود الزكي المنذري وأفاد في اختصاره إفادات في تهذيبه وعزو أحاديثه وإيضاح 
علله وتقريبه» وذيل عليه العلامة ابن القيم الجوزية بحاشية عظيمة الفوائد. 

ولقي جامع الترمذي حظاً لا يقل عن عما لقيه كتاب أبي داود. من الشروح 
كشف عنها صاحب «كشف الظنون» وصاحب «تحفة الأحوذي» في مقدمته. ومن 
شارحيه القاضي أبو بكر ابن العربي الإشبيلي المالكي, وأبو الفتح ابن سيد الناس 
اليعمري, وابن الملقن والسيوطي. 

وفي القرون الثلاثة الأخيرة طلعت طالعة سعد في الأفق الهندي» وكانت تلك 
الطالعة ممضة علمية اتجهت في معظمها إلى خدمة السنة النبوية الشريفة والعناية بعلومهاء 
والإقبال عليها تدريساً وحفظاً وشرحاً وتأليفاً وتنقيباً عن كتبها» فنجحت جهودهم 
وبرعوا وأبدعواء وتخرج من حلق الإقراء والدرس العشرات بل المئات من الجهابذة في 
علمي الرواية والدراية» ونشأت مراكز للبحث والتحقيق» وعمرت مكتبات ضخمة» 
وأسست المدارس والمعاهد والجامعات» وجلبت المطابع في وقت مبكر. 

ونالت شروح السنة من جهود علماء الهند حظاً وافراً» فكثرت شروحهم 
لكتاب «مصابيح السنن» للبغوي» ومشكاتها للتبريزي» ومنها شروحهم لجامع 
الترمذي» فإنها كثيرة ومتنوعة في أغراضها ومناهجهاء عرّف بأكثرها الشيخ عبد 
الحي الحسني في كتابه «الثقافة الإسلامية في الهند»» ومن أبرزها وأشهرها «تحفة 
الأحوذي» للشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركبوري الأعظم كدهي» صديق 
صاحب «عون المعبود»» وسميّه في العلم والصلاح. 

ومن الشروح التي خدم بها علماء الهند سئن الترمذيء ما كان في أصله تقاييد 
وتعليقات دونها نجباء الطلاب في مجالس شيوخهم لدى تدريس الكتاب» ومن 


قري أو هيد الله ين عبد المحسن الترق ١؛‏ 


ذلك ما جمعه محمد جراغ أحد تلاميذ الشيخ محمد أنور شاه الكشميري» من 
مجالسه في شرح الترمذي» وسماه «العرف الشذي»» وجمع له آخرون أمالي أملاها 
على البخاري» وأخرى على مسلم. وأخرى على أبي داود. 

واستفاد الشيخ محمد يوسف البنوري» شيخ الحديث بالمدرسة العربية 
الإسلامية في كراتشي(ت1179417١ه)»‏ فوائد جمة من أمالي شيخه الكشميري على 
الترمذي» أودعها في كتابه «معارف السئن» الذي شرح به الترمذي. وهو شرح لم 
يكمل وصل فيه إلى أبواب الحج. 

وهذا الشرح الذي نقدم لهء ينخرط في هذا السلك من تقاييد الأمالي» فهو 
عبارة عن تعليقات انطوت على تحقيقات وتدقيقات» متنوعة في فنونهاء فبعضها 
فقهي» وبعضها حديثي» وبعضها لغوي. وبعضها أصوليء أملاها في درسه لجامع 
الترمذي العلامة رشيد أحمد بن هداية أحمد الرامبوري”' الأصل الكنكوهي المولد 
والنشأة(5 1777-174ه) _وكم لكنكوه من الفضل على أهل الهند بما أنجبت من 
الأعلام! ‏ قيدها أحد أنجب تلاميذه وأحبهم إليه وآثرُهم لديه» راويةٌ علمه وكاتب 
رسائله» الشيخ محمد يحي بن إسماعيل الكاندهلوي» وتوفي وهي في دفاتره لم تطبع» 
فاعتنى بها ابنه وتلميذه الشيخ محمد زكريا صاحب «أوجز المسالك» و»احجة الوداع» 
و»الأبواب والتراجم من صحيح البخاري»» وغيرها من الكتب والتعليقات النافعة» 
وأضاف إلى تعليقات أبيه تعليقات أخرى وقعت منها موقع التتمة والتنقيح» على نحو 
ما فعل في التعليقات التي دونها والده أيضاً من دروس الكنكوهي على البخاري لدى 
إقرائه» وهي المطبوعة في كتاب «لامع الدراري على صحيح البخاري». 


)١(‏ «رامبور» قرية جامعة من أعمال سهارنبورء انظر: «الإعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام» (// 2)9. 


:1 الكومب الذي 


وطبع هذا المجموع من التعليقات على الترمذي» تحت عنوان «الكوكب 
الدري على جامع الترمذي». طبعة قديمة على الحجرء ثم طبع في مطبعة ندوة 
العلماء بلكنؤ في أربع مجلدات» وكلتاهما خاليتان من الأصل المعلق عليه وهو 
سئن الترمذي. 

وفي هذه الطبعة الجديدة اعتنى الأخ الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي» 
صاحب التحقيقات البديعة» بخدمة الكتاب من الجوانب الفنية والعلمية معاء فجاء 
في هذه الحلة القشيبة المزودة بعلامات الترقيم في الأصول والحواشيء والتخريج 
للأحاديث والآثار» والعزو والإحالة في النقول على مواضعها من مصادرها 
المطبوعة» وغير ذلك من الأعمال التي تخدم الكتاب تحقيقاً وتدقيقاً وتوثيقاً. 

ومن أهم ما يميز طبعة الدكتور تقي الدين, أنه ضم إلى التعليقات سنن الترمذي 
من رواية الكروخيء معتمداً في التصحيح على نسخة الشيخ المسند المفيد» أحمد 
علي بن لطف الله السهارنفوري, أحد كبار المحدثين والفقهاء في الهند في القرن 
الثالث عشر (ت/1791١ه)‏ ونسخته صححها على نسخة العلامة المسيِد محمد 
إسحاق الدهلوي(ت777١ه)»‏ وسبع نسخ أخرى, وناهيك به علواً في الصيانة 
والتصحيح. وأضاف الدكتور تقي الدين إليها أربع نسخ أخرى. اثنتان من المدينة 
المنورة واثنتان من الهند. ورمز كل واحدة منهاء وأثبت فروقها في الهوامشء» وميز 
كلام الترمذي كله باللون الأحمرء فصار الكتاب بهذا مرجعاً للمشتغلين بالحديث 
في معرفة اختلاف ألفاظ سئن الترمذيء مع ما أفاده الشرح من فوائد علمية متنوعة. 

والشيخ رشيد الكنكوهي أحد الأعلام المحققين والفضلاء المدققين» عكف 
بعد عودته من رحلته الحجازية الثالثة» على تدريس أمهات السنة: الصحيحان 
والسئن الأربعة» يختمها جميعاً في كل سنة وكان يقدم جامع الترمذي في الإقراء. 


تقديم أو عبد الله ين عبد المحسين الترق و 
ويبذل غاية وسعه في الكلام على المعاني والأسانيد؛ مبيناً وجوه التصرف مع ما 
يعرض لبعضها من التعارضء بالتوفيق أو الترجيحء وأما بقية الكتب فيسردها مع 
بحث قليل. 
رحمه الله وآنزله منازل الأبرار» وأجزل له المثوبة فيما قدم من جهود في خدمة 
العلم والسنة النبوية المشرفة» ورحم من ورثه من تلاميذه في نشر العلم والتفاني 
في بثه في الناس» ومن أبرزهم الشيخ محمد يحي الكاندهلوي مدون تعليقاته على 
سنن الترمذيء وابنه مكمل هذا الجهد وناشره الشيخ محمد زكرياء وبارك في عمر 
الدكتور تقي الدين الندوي؛ الذي لم يزل على كبر السن ووهن العظم. دائباً في 
التحقيق للكتب ذات الصلة بالسنة النبوية» وتعريب بعضها ونشرهاء مع ذوي الصلة 
به من البنين والحفدة والطلابء في الإمارات العربية المتحدة وفي الهند. 
والحمد لله في البدء والختام. 
أ.د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 
(الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي) 
التاريخ: 4 من رجب المرجب 4717 ١ه‏ 
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سر تير 2 


المقدمة 
لجامع الترمذي مع شرحه الكوكب الدري 


للمحدث الجنجوهى 


بقلم: سماحة العلامة الشيخ 
رئيس دار العلوم لندوة العلماء لكناؤ الهند 

الحمد رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم البيين 

فيقول الإمام الدهلوي أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله في مقدمة كتابه 
«حجة الله البالغة»: «إن عمدة العلوم اليقينية ورأسهاء ومبنى العلوم الدينية وأساسها 
هو علم الحديث الذي يذكر فيه ما صدر من أفضل المرسلين يَكةٍ وأصحابه أجمعين 
من قول أو فعل أو تقرير» فهي مصابيح الدجىء ومعالم الهدىء وبمنزلة البدر المنير» 
من انقاد لها ووعى فقد رشد واهتدىء وأوتي الخير الكثير» ومن أعرض وتولى فقد 
غوى وهوىء وما زاد نفسه إلا التخسيرء فإنه بَكِةِ نهى» وأمر» وأنذر» وبشّر» وضرب 
الأمثال» وذكّرء وأنها لمثل القرآن أو أكثر)(". 


.)7 /١( «مقدمة حجة الله البالغة‎ )١( 


4.5 الكهمب الدُرَي 

ويقول في موضع آخر من بعض كتاباته: «إن أول شيء يوجبه العقل على 
نفسه هو تتبع أحوال النبي بَكِدٍ وأقواله ماذا قال فيما يتعلق بالأحكام الإلهية» وكيف 
عمل بهاء ثم يقتدى بهذه الأقوال والأحوال بالقلب والقالب».7) 

وقد ألّف الإمام الترمذي كتباً عديدةً في خدمة السنة النبوية» أبانت عن إمامته 
وغزارة علمه ورسوخ قدمه في هذا العلم الشريف. 

قال أبو بكر ابن العربي صاحب «عارضة الأحوذي)”'): «وليس فيها مثل كتاب 
أبي عيسى حلاوة مقطع» ونفاسة منزع» وعذوبة مشرع. وفيه أربعة عشر علمّاءوذلك 
أقرب إلى العمل» وأسند وصحح وأسلم””, وَعَدَّد الطرق» وجرّح وعدل» بو أسمين 
وحن ووصل وقطعء. وأوضح المعمول به والمتروك» وبيّن اختلاف العلماء في 
الردّ والقبول لآثاره» وذكر اختلافهم في تأويله. وكل علم من هذه العلوم أصلّ في 
بابه» وفردٌ في نصابه». 

وقال ابن الأثير”؟2: «وهو أحد العلماء الحفاظ الأعلام» وله في الفقه يد 
صالحة)» ثم قال: «وهذا كتابه «الصحيح) أحسن الكتب وأكثرها فائدة» وأحسنها 
ترتيبّاء وأقلّها تكراراء وفيه ما ليس في غيره: من ذكر المذاهب» ووجوه الاستدلال» 
وتبيين أنواع الحديث من الصحيح» والحسن» والغريب» وفيه جرح وتعديل». 

وقال الإمام ولي الله الدهلوي في الحجة الله البالغة20© واضفاً كتاب الترمذي: 


.)١0777 «كلمات طيبات») (ص:‎ )١( 

(0) «عارضة الأحوذي» /١(‏ 0). 

(7) كذا في «العارضة»)» وفي نسخة: (وصحح وأسقم»» وهو الصواب. 
(:) «جامع اللأصول» .)١197 /١(‏ 

(4) «حجة الله البالغة» /1١(‏ /50). 


تقديم الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي / 


«ورابعهم أبو عيسى الترمذيء وكأنّه استحسن طريقة الشيخين حيث بيّنا وما أبهماء 
وطريقة أبي داود حيث جمع كل ما ذهب إليه ذاهب» فجمع كلتا الطريقتين» وزاد عليها 
بيان مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء فجمع كتاباً جامعاً واختصر طرق 
الحديث اختصاراً لطيفاء فذكر واحداً وأوما إل ماعداه» وبين أمر كل خخديث من أنه 
صحيح. أو حسن» أو ضعيفء أو منكر وبين وجه الضعف؛ ليكون الطالب على بصيرةٍ 
من أمره فيعرف ما يصاح للاعتبارعما دونه» وذكر أنه مستفيض أوغريبء وذكر مذاهب 
الصحابة وفقهاء الأمصارء وسمّى من يحتاج إل السلمية وك من يحتاج إلى الكنية» ولم 
يدع خفاء لمن هو من رجال العلم؛ ولذلك يقال: إنه كافٍ للمجتهد مغنٍ للمقلد). 
ووضع هذا الكتاب الإمام الترمذي وقد نيف على الستين من عمره وهي سن 
النضج والنبوغ العقلي والحصافة» فظهرت فيه شخصيته التأليفية الفنية واضحة جلية» 
وبرهن على أنه سد عوزاً في هذه المكتبة الزاخرة التي كانت قد تكونت في هذا العصر 
الباكر» وعلى أنه زاد في هذه الثروة» وجاء بثىء جديد, فقد جمع بين طريقتي شيخيه 
البخاري ومسلم في الجمع بين الفقه وبين الحديث في موضعه. وجمع بين محاسنهم| 
واختصاصاتهاء فجمع الروايات المتعددة في مكان واحد كما فعل مسلمء وأتى 
بالفوائد الإسنادية ىا دأب البخاري في مواضع من كتابه» وتكلم على أحاديث كتابه 
حديثاً حديئاً وتفرد بمصطلحات ومسائل علمية خاصة به؛ لا توجد في غير كتابه. 
وكان من أول من طرق موضوع ما يسميه الناس اليوم بالفقه المقارن» وكان له 
فضل كبير يجب أن تعترف الأمة به في حفظه لفقه المدارس الاجتهادية في عصره. 
ولولاه لضاع منه الشيء الكثيرء وعفا عليه الزمان» وتلك خصيصة لجامعه تفرد بها 
من بين مصنفات الحديث والسنة» فهو من أوثق المراجع وأقدمها في الخلاف سيما 
في معرفة المذاهب المهجورة كمذاهب الأوزاعي والثوري وإسحاق بن راهوي. 


5 لكوك الذي 
وكان من حسناته أنه حفظ للمتأخرين مذهب الشافعي القديم» ويكاد يكون كتابه 
الجامع المرجع الأساسي في الأحاديث الحسنة» وهي ثروة حديثية لا يستهان 
بقيمتهاء ولا يستغنى عنهاء ولا نعرف أحداً من المحدثين الكبار الذين عليهم العمدة 
في هذه الصناعة اعتنى بهذا الجانب مثل اعتنائه» حتى قال الإمام أبو عمر عثمان بن 
صلاح في كتابه «علوم الحديث270: «كتاب أبي عيسى الترمذي ‏ رحمه الله أصل 
في معرفة الحديث الحسنء وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه). 


كتابه «اليانع الجني من أسانيد الشيخ عبد الغنى)(): (إِنَّ كِتَابَهُ هَذا أَحْسَنْ الكتب 
تَرْتيبّاك وأقلها تكرارّاء وفيه ما ليسّ في غيرهِ من ذكرٍ المَذاهبء ووجوه الاستذلال» 
وين أنواع الحَدِيثِ وعِلَلِه والكّشّْفِ عَنْ صَعَفاءِ الرَّجَالٍ وَعَدولِهِمْ وفي آخره 
«كِتابٌُ العلّل»؛ قَدْ جَمَعَ فيه فَوائِدَ لا يَحْفَى قَذْرُها عَلى مَنْ هَجِمَ عَلّيهاء وكأنّه 
- 5 2 ا ا لاا ىم >ه تق عر - اه 
رَحِمَهُ الله تعالى اسْتََحْسَنَ طَرِيقةَ الشّيْحَيْنه حَيْتْ بَيّنا وما أَبْهَماء وطريقة أبي دَاوْدَ 
237 عن برع نقاة إن خم عا ص يش رذ | - خم 5 ون عم ع بو اب * 
حَيث جَمَعٌ كل ما ذهب إِليهِ ذاهبٌ فجَمعَ كِلنَا الطريقتيْن» وزادً عَلِيهما بان مَذْاهِبٍ 
3 .4 م عو عر 2 ء- م م 0 2ه > 
ا 0 - مه ا اس 5 0 ا 0 هم عسو ر 8 خعد 50 
فذكرٌ وَاحِدَاء وأومَأ إلى ما عداه» وبَيّنَ أمرّ كل حَدِيثِ مِنْ أنه صَحيحٌ) أو حَسَنْ» أؤ 
مر ٠‏ قلس ل م هسم كول لس 5 3 1 -ه - 0 و0 2 1 
ضَعِيفء وَبَيّنَ وَجْهَ الضعْف؛ لِيكون الطالِبٌ على بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ؛ فيَغرف ما يَصَلحَ 
ِ 2 < مسر عسي وله عه > 3 ف عر لم # 27 
لِلإِعْتِبارِ عَم دونه وذكرَ أَنْهُ مُسْتَفِيضٌ أو غَرِيبٌ» وذكرٌ مَذاهِبَ الصَّحابةَ وفقهاء 
0 1 ب اعدف 1 2 5ه 5 9 واه اق 1 سخ سه مو 
ا 3 - 3 7 3 6س و 3 - م 6 
حَفاءً لِمَنْ هُوَ مِنْ رجَالٍ العلم, ولِدَلِكَ يُقال: إِنَّهُ كاف لِلمُجتَهِدء مُعْن لِلمُقَلْدٍ. 


(5)(ص: 5 .)١60-1‏ 
(1) «اليانع الجني» (ص: 49). 


ال ساو موا عرو 
لحديث الكَلْبِيّ ونخود متخ كنت عله أفق دَاوَد3ٌ والنّسائيٌ أله هر الثلية 


العُرِيانُ قد سمّر عن وجه كل ذي غائلة ومن أنذر فقد أعذرا. 


وإن كتاب «الكوكب الدري على جامع الترملي) فهو مجموع إفادات 
وتحقيقات المحدث الفقيه المربي الجليل المصلح الكبير الداعي إلى عقيدة 
التوحيد الخالص والسنة السنية البيضاء الإمام رشيد أحمد الجنجوهيء جمعها 
وألفها تلميذه النابغ العلامة الكبير والمحدث الجليل محمد يحيى بن محمد 
إسماعيل الكاندهلوي» حققها وعلق عليها نجله العلامة المحدث الشيخ محمد 
زكريا الكاندهلوي» وطبع مع تقديم سماحة الشيخ السيد أبي الحسن علي الحسني 
الندوي أولا من مطبعة ندوة العلماء لكناق. 

أما صاحب «الكوكب الدري شرح جامع الترمذي» فهو الشيخ العلامة 
المحدث رشيد أحمد بن هدايت أحمد الأنصاري الحنفي الجنجوهي أحد العلماء 
المحققين والفضلاء المدققين» انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل» ورئاسة تربية 
المريدين» وتزكية النفوسء والدعاء إلى الله» وإحياء السنن» وإماتة البدعة» واشتغل 
بالدرس والإفادة طول عمره؛ واقتصر في آخر عمره على تدريس الصحاح الستة 
وقد جمع تلميذه النابغ الشيخ محمد يحيى بن محمد إسماعيل الكاندهلوي والد 
العلامة محمد زكريا الكاندهلوي ما أفاد به في درسه لجامع الترمذي» وقد رزقه الله 
تعالى من التلاميذ ما يندر وجود أمثالهم كالشيخ المحدث العلامة محمود حسن 
الديوبنديء والشيخ المحدث العلامة خليل أحمد السهارنفوريء والشيخ المحدث 
محمد مظهر النانوتويء والعلامة الإمام أنور شاه الكشميري» والشيخ المحدث 


مه الكوكب الدّري 


سي أحمد المدني كلهم أساتذة أجلاء في علم الحديثء وتدريس الجامع الصحيح 
للإمام البخاري والجامع للإمام أبي عيسى الترمذيء ولهم الأمالي وتعليقات نافعة» 
وممن تتلمذ عليه أيضاً الشيخ المربي أشرف على التهانوي, والشيخ الداعية محمد 
إلياس الكاندهلوي رحمهم الله تعالى. 

ومن ميزات أمالي الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي أنه جمع الحديث والفقه 
والعقل والروح أيضاًء وقد صدق العلامة المؤرخ السيد عبد الحي الحسني والد 
سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي» وهو ممن استجاز منه في الحديث 
النبوي الشريفء وهو يقول: «وكان آية باهرة ونعمة ظاهرة في التقوىء واتباع السنة 
النبوية» والعمل بالعزيمة» والاستقامة على الشريعة» ورفض البدع ومحدثات الأمور 
ومحاربتها بكل طريق. والحرص على نشر السنة وإعلاء شعائر الإسلام» والصدع 
بالحق وبيان الحكم الشرعيء. ثم لا يبالي بما يتقاول فيه الناس» لا يقبل تحريفاًء ولا 
يتحمل منكراء ولا يعرف المحاباة والمداهنة في الدين)20©. 

وقد طبع الكتاب أولاً بالهند في مجلدين» ثم طبع بعد ذلك في أربعة 
مجلدات» وتخلو هاتان الطبعتان من متون أحاديث السئن للترمذيء فقد قام أخونا 
الفاضل المحقق الدكتور تقي الدين الندوي ‏ حفظه الله ورعاه بتحقيق هذا الكتاب 
وإخراجه إلى العالم الإسلامي بطباعة جديدة من مركز الشيخ أبي الحسن الندوي 
للبحوث والدراسات الإسلامية» وكان عمله في التحقيق في كتابه الترمذي هو صف 
النسخة الأحمدية في المتن» ومقابلتها بخمس نسخ خطية وأربع نسخ مطبوعة» وبيان 
اختلاف النسخ في الهامش» وتصحيح بعض الأخطاء الواقعة في الأصل من سبق 
قلم أو الناسخ» وزيادة الأحاديث الساقطة من الأصل في الهامشء وترقيم الكتب 


.)1770 /8( «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام»‎ )١( 


تقديم الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي اه 
والأبواب بتسلسلء واتبع في ترقيم الأحاديث نسخة الشيخ أحمد محمد شاكر 
وخرج الأحاديث من الكتب الستة وغيرها من دواوين السنة كما أشار في «تحفة 
الأشراف» للمزي. وخرج أيضاً روايات سئن الترمذي وذكرها في الهوامش مع رقم 
الحديثء أما الروايات التي وردت في أثناء الشرح فإنه تولى تخريجها في الهوامش 
بقدر الإمكان. 

وذيل الكتاب بشرح «الكوكب الدري» مع تعليقات الإمام المحدث الشيخ 
محمد زكريا الكاندهلوي» وراجع الأصول والمراجع التي أخذ منها المحثي لتقويم 
النصوصء وأثبتها في مواضعهاء وألحق فوائد مفيدة من كتب الشرح الحديثية والمعاجم 
اللغوية» وذكرها في الهامشء وقام بعمل فهارس الآيات والأحاديث والآثار. 

ولقد قام الأخ الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي بتدريس كتب الحديث في 
ندوة العلماء وفي غيرهاء وكان من كتب الصحاح في تدريسه سئن الإمام الترمذي 
أيضاًء فعرف خصائص الكتاب, وما وقع في الطبعات المختلفة من مشتبهاتء كما 
أنه اطلع على مثلها في كتب الصحاح الأخرى عند دراستها وتدريسهاء فذلك حمله 
على أن يقوم بعمل التحقيق وبخاصة في الشروح التي خدمها كبار شيوخ التدريس 
في الهند أمثال الشيخ السهارنفوريء والشيخ الكاندهلويء ثم إن اتصال الأخ الكريم 
الدكتور تقي الدين الندوي لشيخه الأستاذ الجليل العلامة محمد زكريا الكاندهلوي 
واعتنائه بكتبه وإعدادها لطبعات منقحة جديدة جعله مهتماً بهذا العلم والعمل 
افقوايا خا ضاء الصزى اسان الف وهنا نه لعن : دنا داه وورضاان ريك اله عد كينا 
والآن تصدر الطبعة الجديدة للكوكب الدري شرح سئن الترمذي باهتمام زائد» وإن 
أعماله في تحقيق وتصحيح طبعات الكتب الأخرى قد نالت تقديراً وإعجاباً من 
أصحاب الاختصاص في هذا الفن الجليل» أرى أن عمله في طبعته هذا الكتاب 


0 الكهمّث دري 
المنقحة ينال أيضاً تقديراً لائقاً من أصحاب الاختصاص في كتب علم الحديث 
الجليلة» وأقدم أنا تقديراً كبيراً للأخ الأستاذ الجليل ‏ حفظه الله ورعاه- على عمله. 
وأدعو الله له دوام الصحة والقبول لأعماله الحسنة وجهوده العلمية والدعوية» والله 


السيد محمد الرابع الحسني الندوي 
رئيس دار العلوم لندوة العلماء الكناؤٌ ال مند 
/١‏ شعبان المظم 571 اه 


تقديم الشيخ محمد تقي العثماني يون 


تقد 
يم 
بقلم: فضيلة المحدث الفقيه 


الشيخ المفتي محمد تقي العثماني 
شيخ الحديث بجامعة دار العلوم كراتشي في باكستان 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا 
محمد النبي الآمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أمابعك 

تناجرى عمل المدازس الديية؟فى الفارة اليندية أن الطاليديقر ا ميات 
كتب الحديث على المشايخ في السنة الأخيرة من منهاج دراسته» وتسمّى هذه 
السنة «سنة دورة الحديث»». إذ ليس في هذه السنة أي مقرّر دراسيٌ آخرء» سوى 
الأمهات الست. وموطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيىء وبرواية الإمام محمد 
ابن الحسن الشيباني» وشرح معاني الآثار للطحاويء والطريق المتّبع أن الطالب 
يقرأ متن أحاديث هذه الكتب على الأستاذ؛ ليتلقاها منه حسب طريقة المحدثين» ثم 
يشرح الأستاذ الأحاديث سنداً ومتناً بمحاضرات أو تعليقات تشتمل على المباحث 


)١(‏ كلمة «المدارس الدينية» في عرف هذه القارة تستخدم بمعناها العامٌ» ويشمل جميع 


4ه الكومب الدّرِي 


المتعلقة بهاء فمن مُكثر ومقل» وإن الطلاب ربّما يضبطون محاضرات الأستاذ 
وتسمّى في عرف هذه المدارس «التقارير»» وقد طبعت تقاريرٌ كثير من المشايخ 
على الكش المختلفة: 

وإن المشايخ في ديارنا اختاروا «جامع الترمذيٌ» للتوسع في مباحث أحاديث 
الأحكام بصفة خاصة؛ وذلك لطريقه البديع من الاقتصار على إخراج حديث أو 
حديثين تحت كل باب من الأبواب الفقهيّة» وجمع مستدلات المذاهب الفقهية 
والإشارة إلى الأحاديث الأخرى بقوله: «وفي الباب عن فلان وفلان». وقد اهتم 
في غالب الأحيان ببيان المذاهب الفقهية في كل باب بما جعله مذكرة وجيزة جامعة 
لأحاديث الأحكام والعقائد» والمذاهب المتعلقة بها. 


وطبعت «تقارير) عدّة من المشايخ على جامع الترمذيء ومن أهمّها «الكوكب 
الدري» و«العرف الشذي». فأما الآأخير فهو من مجموعة تقارير لإمام العصر العلامة 
الشيخ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى» وطبعت طباعة حجرية باسم 
«العرف الشذي»» ضبطه أحد تلامذته الشيخ محمد جراغ رحمه الله تعالى بسرعة 
غير عادية» فذكر من إفادات الشيخ ما ذكرء وفاته ما فاته» ولكن الباقي منه لا يُستهان به 
لكونه مشتملاً على نكات بديعة ومباحث مبتكرة لا تكاد توجد في غير ذلك الكتاب» 
وقد استدرك ما فاته العلامة المحقق الشيخ محمد يوسف البنوري رحمه الله تعالى 
في شرحه «معارف السنن»)» وأضاف إليه مباحث نفيسة. 

وأمّا «الكوكب الدري» فهو مجموعة لتقارير الإمام الكبير الفقيه المحدث 
العظيم الموفق من الله تعالى الشخ رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله تعالى الذي 


كان آية من آيات الله في رسوخ علمه» وفرط زهده وتقواه» واهتمامه البالغ لاتباع سنة 


تقديم الشيخ محمد تقي العثماني هه 


الرسول يليد في جميع مجالات الحياة» وكان من ميزات شغفه بأحاديث الرسول كَل 
أنه كان يدرّس بوحده تطوّعاً في مقرّه بقرية كنكوه جميع الأمهات الست مع الموطأين 
وشرح معاني الآثار للطحاوي, دون استمداد من أحد آخرء وكان بالرغم من كبر سنه 
يجلس للتدريس في الصباح الباكرء ولا يزال في هذه الخدمة الجليلة إلى المساءء 
يدرس كتاباً بعد آخر حتى تنتهي كلها. 

وبما أنه كان مستوعباً للمسائل التي يحتاج إليها تحت شرح حديث. فإنّهِ يذكر 
أمام الطلبة زبدة يلخصها من تلك المسائل بعبارة سهلة المنال لا تدع إشكالاً في 
عامة الأحوال, وكثيراً ما يأتي بآرائه النفيسة التي لا توجد عند غيره من الشراح؛ وإن 
هذه الدروس قد ضبطها أخص تلامذته العلامة الشيخ محمد يحيى الكاندهلوي 
رحمه الله تعالى» وبما أن تقارير الشيخ كانت متناً متيناً يوجز فيه الشيخ خلاصة 
ما يصل إليه الباحث بعد دراسة مستفيضة في الكتب الأخرى. وبعد النقاشات 
الطويلة من معترضين ومجيبين» فإن العلامة المحدث الكبير الشيخ محمد زكريا 
الكاندهلوي ابن الشيخ محمد يحيى رحمهما الله تعالى أضاف إليه تعليقات تبرز 
المضامين الكامنة في هذا المتن المتين» وتّضيف إليه معلومات أخرى يحتاج إليها 
الطالب» وسميت هذه المجموعة «الكوكب الدري». 

ولقد من الله سبحانه عليّ بشرف الاشتغال بجامع الترمذي ودراسته حين 
درّستٌ هذا الكتاب على الطلبة مدى نحو من ثلاثين سنة في جامعة دار العلوم 
بكراتشي» وكنت أراجع عند تحضير الدرس كثيراً من شروح الحديث؛ ولكن وقع 
كثيراً أن اعترتني مسألة أريد تمحيصهاء فلم أجد ما أطلبه إلا في «الكوكب الدري». 

وكان هذا الكتاب طبع في الهند وباكستان مراراً طبعاً حجريّاك وقد وفق الله 
تعالى فضيلة العلامة المحقق الشيخ تقي الدين الندوي حفظه الله تعالى لإخراج 


0 كوب ادر 
كنوز علماء الهند إلى العالم العربي في حلة فاخرة من الطباعة الحديثة الراقية» 
ومن جملة أعماله الجليلة إخراج هذا الكتاب وخدمته خدمة مشكورة. فإنه زاد 
في حواشيه تخريج الأحاديثء والإحالة على الكتب المذكورة في التقرير» أو في 
تعليقات الشيخ الكاندهلوي رحمه الله تعالى» كما أنه اهتم بتصحيح الكتاب على 
أصول موثوقة» وإضافة فوائد من «معارف السنن». 

وأرجو أن هذا الكتاب بهذا العمل العلمي النافع تحفة ثمينة لطلبة العلم أمثالناء 
وأدعو الله سبحانه أن يجعله ثقلّا في زاخر حسنات فضيلة الشيخ الندوي حفظه الله 
تعالى» وأمد فى عمره بعافية سابغة» ووفقه لأمثاله» والله سبحانه ولي التوفيق. 


دار العلوم كراتشي رع تر 
ها 


تقديم العلامة السيد أبي الحسن على الحسني الندوي /اه 


بقلم: العلامة الداعيه الإسلامي الكبير 
السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله تعالى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وخاتم 
النبيين» وسيد الأولين والآخرين محمد وآله الطيبين الطاهرين» وأضكحانة الغر 
الميامين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد! 


فإن علم الحديث بجميع فروعه وأقسامه وما يتصل به اتصالاً قريباً أو بعيداً- 
من العلوم التي نضجت واحترقتء كما قال بعض حذاق العلماء والمؤرخين» 
وصيارفة العلوم والفنون» ولم يدع المشتغلون بهذه الصناعة في القوس منزعاًء 
وهبّت على الصحاح الستة التي عليها الاعتماد في صناعة الحديث؛ نفحةٌ من 
نفحات الخلود والقبول. اللذين خص الله بهما نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم وأعلن عن ذلك بقوله: ومالك دوك 4 [الشرح: ]» لاختصاص هذه الكتب 
بأخباره وأقواله. وأحواله وآثاره كَكئِدِهِ ولشدة إخلاص جامعيها في عملهم» وجهادهم 
الأكبر في ذلك» وعلو همتهم ودقة نظرهم؛ وإيثارهم هذا المقصد الأسنى على كل 
ما يعِزٌ ويلذ» ويشغل ويستهويء وتجردهم له تجرداً يندر نظيره في تاريخ العلوم 


مه الكومب الذي 


والفنون» وفي تاريخ المنقطعين والمتجردين» من العلماء والزاهدين» والمتبتلين 
المجاهدين. 

وسرى نور هذا العمل الخالصء والحياة المباركة التي يدور حولهاء وينبع 
عنها هذا العلم الشريف. وهذه المكتبة الفذة» فأشرقت الأرض بنور ربهاء وأضاء 
كل جانب من جوانب هذه المكتبة» وتناول آئمة كل عصرء ونوابغ كل بلد كل ما 
يتبادر إليه الذهن» ويجول في الخاطرء أو تقع إليه الحاجة من أخبار جامعيهاء وتراجم 
حياتهم» وأخبار أساتذتهم وشيوخهمء وشروطهم والتزاماتهم في هذه الكتب» 
وخصائصهاء وما يمتاز به بعضها عن بعضء والمقارنة بينهاء وفضل بعضها على 
بعضء ومذاهبهم في اختيار الروايات» وترجيحها وتركهاء وقبول الرواة وردهمء 
وحكمهم على الأحاديث المروية» والفوائد التي استخرجوها منهاء والأحكام التي 
استنبطوهاء إن كان هنالك هذا الصنف من الكلام» وهذا الجانب من الفقه» وسمت 
همة الشراح ودقة فهومهم. فاقتنصوا في ذلك الأوابد» وشقوا فيه الشعرة» وكثرت 
الشروح والتعليقات» واشتدت العناية بتدريسها ونشرها وروايتهاء والإجازة فيها حتى 
أصبحت تلي كتاب الله في تلقي الآمة لهاء والعناية بهاء ولنظرة عجلى في الكتب التي 
ألفت في تاريخ العلوم» وفي تاريخ علوم الحديث خاصة:؛ وفي الكتب التي ألفت في 
أسامي العلوم والفنون والكتب» ومقدمات الشروح الكبيرة لهذه الكتب الستة تكفي 
للاطلاع على ضخامة هذه الثروة» واتساع هذه المكتبة الحديثية» ومدى عناية الأمة 
وشغفها بحديث نبيها يَ5ة بصفة عامة» وبالصحاح الستة بصفة خاصة. 

ولجامع الإمام أبي عيسى الترمذي مكانة خاصة في هذه الصحاح التي تلقتها 
الأمة بالقبول» وأجمعت على علو درجتهاء فإنه قد استفاد بها سبق إليه أستاذاه الإمام 
محمد بن إسماعيل البخاري. والإمام مسلم بن الحجاج القشيري بالتأليف؛. وبذل 
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الجهد ني جمع الصحاحء وكل ما سبق تأليفه في هذا الشأن» وشقٌّ له طريقةٌ خاصةً من 
بين أئمة الحديث؛ والذين صنّفوا في هذا الموضوع؛ وهكذا كل من جاء بعد السابقين 
الأولين» ورّزق ملكة التصنيف وقوة الاجتهاد والإبداع» والاقتدار على الصناعة» وقوة 
التصرف فيهاء ونضج علمه ونبغ عقله بالتقدم في السن» وبطول المارسة للصناعة» 
وطول الصحبة لآئمة هذا الفن» وحبه ووفائه لهم والاعتراف لهم بالسبق والفضل» 
وتواضعه وزهده في الدنياء وتجرده من الأغراضء وطول دعائته وابتهاله إلى الله. 

وكان يبدو للناظر في الصحيحين وقد بلغا الغاية في الصحة والدقة, والاقتدار 
على الصناعة» وفي سنن الإمام أبي داود السجستاني فقد جمع شمل أحاديث 
الأحكام بترتيب حسن ونظام جيدء أنهم ما تركوا لمن يأتي بعدهم شيئاًء وأن وضع 
كناب فى الأحاذيك الصحيحة يكوة هن قبي تحضيل الحاضل وجهادا فى غير 
جهاد. وجاء الإمام أبو عيسى فوضع هذا الكتاب» وقد نيف على الستين من عمره 
وهي سن النضج والنبوغ العقلي والحصافة» فظهرت فيه شخصيته التأليفية الفنية 
واضحة جلية» ويرهن على أنه سد عوزا فى هذه التكفة الزائغرة الع كانت قد 
تكونت في هذا العصر الباكر» وعلى أنه زاد في هذه الثروة» وجاء بشيء جديد» فقد 
جمع بين طريقتي شيخيه البخاري ومسلم في الجمع بين الفقه وبين وضع الحديث 
في موضعه؛ وجمع بين محاسنهما واختصاصاتهماء فجمع الروايات المتعددة في 
مكان واحدء كما فعل مسلمء وأتى بالفوائد الإسنادية كما هو دأب البخاري في 
مواضع من كتابه. وتكلم على أحاديث كتابه حديثاً حديثاء وتفرد بمصطلحات 
ومسائل علمية خاصة به. لا توجد في غير كتابه. 


وكان من أول من طرق موضوع ما يسميه الناس اليوم بالفقه المقارن» وكان له 
فضل كبير يجب أن تعترف الأمة به فى حفظه لفقه المدارس الاجتهادية فى عصره» 


9 لكوك لد 
ولولاه لضاع منه الشيء الكثير» وعفا عليه الزمان» وتلك خصيصة لجامعه تفرد بها 
من بين مصنفات الحديث والسنة» فهو من أوثق المراجع وأقدمها في الخلاف» سيما 
في معرفة المذاهب المهجورة» كمذاهب الأوزاعي والثوري وإسحاق بن راهويه. 
وكان من حسناته أنه حفظ للمتأخرين مذهب الشافعي القديم. 

ويكاد يكون كتابه «الجامع» المرجع الأساسي في الأحاديث الحسنة» وهي 
ثروة حديثية لا يستهان بقيمتهاء ولا يستغنى عنهاء ولا نعرف أحداً من المحدثين 
الكبار الذين عليهم العمدة في هذه الصناعة اعتنى بهذا الجانب مثل اعتنائه» حتى 
قال الإمام أبو عمر عثمان بن صلاح في كتابه «علوم الحديث)270: «كتاب أبي عيسى 
الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن.ء وهو الذي نوه باسمه وأكثر من 
ذكره في جامعه). 

ثم إنه اعتنى اعتناءً خاضًا بعلوم الرجال» وعلم الجرح والتعديل» وتفرد 
ببعض المسالك في صناعة الأسانيد» لا يتفطن لهاء ولا يعرف قدرها إلا من 
رسخت قدمه. وعلا كعبه في علوم الحديث وصناعته؛ هذا عدا فنون كثيرة اشتمل 
عليها هذا الكتاب» ولذلك قال الحافظ ابن الأثير في «جامع الأصول)”": هو أحسن 
الكتب وأكثرها فائدة» وأحسنها ترتيباء وأقلها تكراراء وفيه ما ليس في غيره من 
ذكر المذاهب» ووجوه الاستدلال» وتبيين أحوال الحديث من الصحيح والسقيم 
والغريب» وفيه جرح وتعديل. 

وقال الإمام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري: «وكتابه عندي أنفع 
من كتاب البخاري ومسلم..... لأن كتابه يصل إلى فائدته كل أحد من الناس». 


.)١19-١5 «علوم الحديث» (ص:‎ )١( 
.)١197”/1١( «جامع الأصول»‎ )١( 
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وكان كلام شيخ مشايخنا شيخ الإسلام ولي الله الدهلوي أشمل لمحاسن 
هذا الكتاب وخصائصه. وأدق وأعمق في بيان فضله من بين الصحاح الستة» قال 
رحمه الله في «حجة الله البالغة»: «ورابعهم أبو عيسى الترمذيء وكأنه استحسن 
يقة الشيخين حيث بينا وما أبهماء وطريقة أبي داود حيث جمع كل ما ذهب إليه 
الأمصارء فجمع كتاباً جامعاً واختصر طرق الحديث الهاو لطبناء فلكو واحدا 
وأومأ إلى ما عداه. وبين أمر كل حديث من أنه صحيح, أو حسنء أو ضعيفء أو 
منكر» وبين وجه الضعف ليكون الطالب على بصيرة؛ فيعرف ما يصح للاعتبار عما 
دونه» وذكر أنه مستفيض أو غريبء وذكر مذاهب الصحابة وفقهاء الأمصار» وسمى 
العلم» ولذلك يقال: «إنه كاف للمجتهد مغن للمقلد)7). 
ب 5 3 5 3 7 اله ٠‏ 
وقد عني بشرحه والتعليق عليه كبار المحدثين في عصور مختلفة» ذكر 
أسماءهم الحاج خليفة جلبي صاحب «كشف الظنون» والعلامة المحدث عبد 
الرحمن المباركفوري صاحب اامقدمة تحفة الأحوذي)”"2 وجاءت هذه الأستناء 
في المقدمة التي تلي هذا التقديم» وكان منهم علماء الهند في عصور وبلاد مختلفة» 
استقصى أسماءهم وأسماء كتبهم وتعليقاتهم صاحب”" كتاب «الثقافة الإسلامية في 
الهند)”؟'» وكان ذلك هو المتوقع واللائق بعلو درجة هذا الكتاب وأهميته» وتعرضه 
للمذاهب الفقهية» والأحاديث المؤيدة لهاء الدالة عليهاء أو الناقضة لهاء وحلوله 


.)١ا/ا/-١ا/5 «حجة الله البالغة» (ص:‎ )١( 

() انظر: «كشف الظنون» )009/١(‏ و«مقدمة تحفة الأحوذي» (ص: 7717). 

() هو العلامة السيد عبد الحى الحسنى صاحب «نزهة الخواطر)» المتوفى ١175١ه.‏ 
(:) انظر: «الثقافة الإسلامية» (ص: 157). 


3 الكوكب الدرِي 
المكان الأول في المناهج الدراسية» وحلقات التدريس للحديث الشريف. 

وكان علماء المذهب الحنفي من أحوج علماء المذاهب, والمشتغلين بعلم 
الحديث بالاعتناء بهذا الكتاب الجليل» لاشتماله على مجموعة كبيرة من أحاديث 
الأحكام» وما يستدل به أهل المذاهب في إثبات مذاهبهم, وما ذهبوا إليه من 
قديم الزمان» ولاعتماد كثير من مخالفيهم على ما أخرجه الترمذي» وما نقله من 
مذاهب الفقهاء؛ فكان هذا الكتاب جديراً كل الجدارة باعتنائهم به» وعكوفهم على 
شرحه. والاستدلال على صحة مذهبهم وقوته في ضوء الحديث الصحيح. وبيان 
أدلة مذهبهم» ووجوه استنباطها على أساس ما صح من الأحاديث» واحتوت عليه 
دواوين السنة» وذلك شيء طبيعي» فإن «جامع الترمذي» هو أقوى الكتب الستة 
اتصالاً بالمذاهب الفقهية وأدلتها وترجيح بعضها على بعض.ء فما يمكن التغاضي 
عنه لمحدث أو مدرس للحديث الشريف يعمل بالمذهب الحنفي. 

ولكن من الغريب أن علماء المذهب الحنفي» والمشتغلين منهم بعلم الحديث 
لم يخلفوا آثاراً كثيرة في هذا الموضوع. وكل ما عثرنا عليه مما كتب بالعربية» شرح 
عليه للشيخ طيب بن أبي الطيب السندي من رجال آخر القرن العاشر الهجري. 
وشرح لأبي الحسن بن عبد الهادي السندي المدني (م ١14‏ ١ه).‏ وها ارهن 
علماء الهند وهم حملة راية الدفاع عن المذهب الحنفي» والجامعون بين الحديث 
والفقه_إما بالفارسية» لغة المسلمين العلمية والتأليفية التي تلي اللغة العربية في هذه 
البلاد» كشرح الشيخ سراج أحمد السرهندي (م ١*77١ه»»‏ وإما بالأردية اللغة التي 
حلت محل الفارسية في العهد الأخير كاجائزة الشعوذي» للشيخ بديع الزمان بن 
مسيح الزمان اللكهنوي (م 54 ٠١١ه)‏ وشرح للشيخ فضل أحمد الأنصاري27. 


)١(‏ ذكره صاحب «الثقافة»» ولم نعثر على سنة وفاته» ولا اسم كتابه. 
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وإما مجموع إفادات أفاد بها بعض كبار شيوخ الحديث في درسهم لجامع 
الترمذي» قيدها بالكتابة بعض نجباء تلاميذهم غالباً في أثناء الدرسء ونادراً على إثر 
في الهند) بقوله: اشرح عليه بالقول»» ومن هذه المذكرات أو الإفادات شرح 
الزكي» للإمام المحدث الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله (م 1777ه)ء 
ومنها «العرف الشذي على جامع الترمذي» للعلامة محمد أنور شاه الكشميري 
(م 5ه »). جمعها تلميذه الفاضل الشيخ محمد جراغٌ البنجابي. 

وأستثني من هذه الكلية كتاب «معارف السنن» للعلامة المحدث الشيخ 
محمد يوسف البنوري شيخ الحديث بالمدرسة العربية الإسلامية في «كراتشي») 
ومديرهاء وهذا الشرح كما يقول مؤلفه: ألفه في ضوء ما أفاده أستاذه العلامة الجليل 
الشيخ محمد أنور شاه الكشميريء إلا أن هذا الكتاب لم يتم طبعه بعد”"". 

وهذا الكتاب القيم الذي بأيدينا مجموع إفادات وتحقيقات للإمام المحدث 
الفقيه» المربي الجليل» المصلح الكبير» الداعي إلى عقيدة التوحيد الخالص» والسنة 
السنية البيضاءء وإصلاح النفسء والإنابة إلى الله» الإمام رشيد أحمد الكنكوهي”") 
(م 1777ه)ء وقد جاء في ترجمته في «نزهة الخواطر»”": وكان قبل سفر الحجاز 


)١(‏ قد ظهرت منه ستة مجلدات إلى الآن» ووصل المؤلف في الجزء السادس منه إلى آخر 
أبواب الحج. 

(؟) اقرأ ترجمته الحافلة في الصفحات الآتية بعد هذا التقديم نقلًا عن الجزء الثامن من «نزهة 

(9) لل وةئ دده 1). 


3 الكومب ادر 


في المرة الثالثة يقرئ في علوم عديدة من الفقه والأصول والكلام والحديث 
والتفسير» وبعد العودة من الحجاز في المرة الآخرة» أفرغ أوقاته لدرس الصحاح 
الستة» والتزم بدرسها في سنة واحدة» وكان يقرئ «جامع الترمذي» أولآء ويبذل 
جهده فيه في تحقيق المتن والإسناد. ودفع التعارض وترجيح أحد الجانبين» وتشييد 
المذهب الحنفيء ثم يقرئ الكتب الأخر: «سئن أبي داود» فصحيحي البخاري 
ومسلم فالنسائي» فابن ماجه سرداً مع بحث قليل فيما يتعلق بالكتاب. 

فكان الشيخ كما فهم مما نقلناه وتواتر عن تلاميذه» يقدم تدريس «جامع 
الترمذي» على سائر كتب الحديثء ويفيض في الشرح والإيضاح, ويذكر ما فتح الله 
به عليه» وأدت إليه دراسته وممارسته للفن» وتعمقه فيه» ويتوسع ما لا يتوسع في 
غيره» وكان مما أكرمه الله به» القول المتين الفصل بعبارة وجيزة» قليلة المباني» كثيرة 
المعاني» مؤسساً على دراسة عميقة للفقه وأصول الفقه. ومناسبة فطرية بصناعة 
الحديثء والتمسك بلباب المقصود, بعيداً عن الإفراط والتفريط» والتوسع في 
نقل أقوال السلف وحججهم. مستعيناً في ذلك بما امتاز به من بين أقرانه من سلامة 
ذوق» وصفاء حسء واقتصاد في النقد والمحاكمة» وحسن ظن بالسلف. والتماس 
عذر لهم وتواضع ظاهر. 

وقد قيد هذه الإفادات والتحقيقات تلميذه النجيب النابغ الوفي الشيخ محمد 
يحيى بن محمد إسماعيل الكاندهلوي (م 1774 ه) حين حضر هذا الدرس الحافل 
سنة ١111١هه‏ وكانت له كما جاء في تقديم كاتب هذه السطور لمقدمة «أوجز 
المسالك» ملكة علمية راسخة. يتوقد ذكاء وفطنة» وكان شيخه عظيم الحب كثير 
الإيثار له» قد اتخذه بطانة لنفسه» وراوية علمه. وكاتب رسائله؛ فقيد دروس الشيخ» 


ودوّن أماليه» ونقحها وحرّرها. 
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ومن ضمن هذه الإفادات والتحقيقات بل في مقدمتها هذه المجموعة 
التي'١)‏ نتشرف بتقديمهاء وتنشر للقراء العرب بالحروف الحديدية لأول مرة باسم 
«الكوكب الدري»» وكان يقيد ما يسمعه من شيخه في درس «جامع الترمذي» نفس 
اليوم بالعربية» وكان ينتهز أول فرصة لتقييدها حتى لا تفوته فائدة» ولم يقدر له أن 
يستأنف النظر في هذه المذكرات والفوائد المقيدة» وأن يحررها تحرير المؤلفات 
التي تؤلف على هدوء تام» وطمأنينة نفس» واجتماع فكرء وفراغ خاطر» واتساع 
وقت. إلا أنه جزاه الله عن المشتغلين بتدريس الجامع» وعن جميع من يعرف 
قيمة هذه الإفادات التي هي عصارة دراسة طويلة» وتأمل كبير ‏ قد صان هذه الدرر 
العلمية من الضياع والتلف. وترك أساساً يبنى عليه ويشيد البناء فجاء نجله العلامة 
الشيخ محمد زكريا الذي قدر الله له حفظ هذا التراث العلمي ونشره. والتوسيع فيه 
وإكمال ما بدأ به والده العظيم» وأفاد به شيخه الجليل» فتناول هذه المجموعة التي 
كادت تضيع وتطير به العنقاء» بالتحرير والتنقيح» والمقابلة والتصحيح. 

وكتاب «الكوكب الدري» ‏ وهو بالمذكرات أشبه منه بشرح ضاف واف». 
لجامع الترمذي على وجازته وقلة حجمه؛ وعدم استيفائه للشرح للكتاب من أوله 
إلى آخره.ء يشتمل على فوائد كثيرة لا يعرف قيمتها إلا من اشتغل بتدريس الجامع 
طويلاء وعرف مواضع الدقة والغموض التي لا يرتاح فيها المدرس الحاذق» أو 
الطالب الذكي إلى ما جاء في عامة الشروح والتعليقات, ويّتوق فيها ويتطلع إلى 
ما يحل العقدة» ويروي العْلّة بكلام فصل لا فضول فيه ولا تقصيرء هذا إضافة إلى 
فوائد في اللغة وغريب الحديث وعلم الرجال والأصولء ومقاصد الشريعة» وفيه 
بعض النكت واللطائف التي يعين عليها صفاء النفس وإشراق القلب والحبء 


)١(‏ ظهرت الطبعة الحجرية في جزأين من المكتبة اليحيوية بسهارنفور قبل مدة طويلة. 


5 الكوكب الدّرَي 


والقول السديد في ترجيح بعض الوجوه على بعضء وتعيين معنى من المعاني 
بالذوق والممارسة؛ وجواب للإيراد على المذهب الحنفي. 

وقد تجلى الذوق الآدبي في بعض المواضع من الشرح» وظهرت طلاوة 
العبارة وحلاوة التعبير» لأن الشارح كانت له قدم في الأدبء وقد تأتي العبارات 
مقفاة مسجوعة على عادة الكتاب في ذلك العصر من غير تكلف وركاكة. 

وأضاف العلامة المحدث الشيخ محمد زكريا جامع هذه المذكرات إلى 
صلب الكتاب ما جاء من فوائد في شروح للكتب الأخرى مستقاة من نبع علمي 
واحد. ك(بذل المجهود) و(لامع الدراري» وغيره» وعلق على الكتاب تعليقاً مفيداً 
منيراً يكشف عن الغامضء ويفصل المجملء ويوضح المبهم؛ وضمه تحقيقات 
استخرجها من كتب أخرىء وعني بتنقيح الأقوال» وتحرير المذاهبء معتمداً في ذلك 
على ما توصل إليه من كتب المذاهب الأربعة التي لم يتفق نشرها في حياة الشارح» 
ولم يتسن الاطلاع عليهاء فزاد في قيمة الكتاب العلمية» وساعد على الانتفاع به 
وزاد فوائد استفادها في حياته التعليمية الطويلة» وطول ممارسته لصناعة الحديث» 
وكثرة مراجعته لما ألف في علوم الحديث ونشر أخيراًء والعلم بحر لا ساحل له. 

وأضاف إليه كذلك ما استفاده في درس والده العلامة» وقد تكون أموراً 
ذوقية» أو علوماً وجدانية» هداه إليها ذوقه السليم» ونظره العميق» وطول اشتغاله 
بصناعة الحديث وإخلاصه وصفاء ذهنه» وقد تكون أقرب إلى الصوابء وأكثر 
كشفاً لمعاني الحديث من كثير مما تناقله الشراح. 

وإنني وإن لم أستوعب قراءة الكتاب حرفياً لضعف بصريء وكثرة اشتغالي 
سعدت بتصفحه وإجالة النظر فيه» وتمنيت لو وقع هذا الكتاب بيدي وحظيت به 
حين أكرمني الله بتدريس الجامع لفترة قصيرة في دار العلوم لندوة العلماء فوفر 


قدب العلافة السيد أن السو تعل امسق الدوي / 


على وقتأء وعثرت على حصيلة دراسات وتأملات فى لفظ قليل وعبارة وجيزة؛ ولا 
أزكي على الله أحداًء ولا أدعي أن كل ما جاء فيه من تحقيقات وآراء» وترجيحات 
واختيارات» لا يجوز العدول عنه» ولا يمكن الزيادة عليه» ولكننى أشعر بغبطة 
وشرف إذ أقدم لهذا الكتاب الذي له اعتزاء إلى موضوع هو من أشرف المواضيع» 
ومقصد هو من أسنى المقاصد. وينتهى نسبته ونسبه إلى حديث رسول الله 6 
وصدر من فم عالم رباني» ودون بقلم تلميذ مخلص. وعالم جليل» وحلي بتعليق 
من عالم أجهد نفسه. وأضنى قواهء ووهب حياته لخدمة الحديث الشريف» وكفى 
بذلك فخرأ وشرفاء وأولئك قوم لا يشقى بهم جليسهم والمنخرط في سلكهمء 
والبحيد اله أولا و اخخراء 

أبو الحسن علي الحسني الندوي 

دار العلوم ندوة العلماء لكهنؤ 

٠١‏ ربيع الأول 9ه 


ا ل ولاقام 


4 


بين يدى المقدمة 


نحمده ونصلي على رسوله الكريم: أما بعد! فإن كاتب هذه السطور قد كتب 
مقدمة ضافية لكل من الكتابين «لامع الدراري» و«أوجز المسالك»» وقد تم طبعهما 
مع الكتابين المذكورين» ولكن «الكوكب الدري» الذي هو بيد القراء كان قد تم 
طبعه قبل التأليفين المذكورين» وكان طبعه باستعجال وباختصار وعلى تشتت بال 
وتزاحم أشغالء فلم تتفق كتابة مقدمة لهذا الكتاب في ذلك الوقت. 


ولما شرع في طبع هذا الكتاب بالحروف الحديدية شأن سائر مؤلفاتي» اقترح 
الإخوان الأعزاء كتابة مقدمة موجزة لهذا الكتاب, وألحّوا عليٌء وقد بدا لي كذلك 
أن الكتاب في حاجة إلى مقدمة» ولكن الأمراض الكثيرة التي ابتلي بها هذا العاجز 
من زمان» وأهمها ضعف البصر حالت دون تحقيق هذا الغرضء فأسندت هذا 
العمل إلى حبيبي وختني الأعز المحترم المولوي الحاج محمد عاقل رئيس أساتذة 
الجامعة «مظاهر علوم»؛ وطلبت منه أن يقوم بتحقيق هذه الغاية نيابةَ عني» وجزاه الله 
خيراً وأجزل مثوبة» فإنه رغم الاشتغال المرهق الذي يواجهه أساتذة المدارس 
الدينية في آخر السنة الدراسية قد أتم هذا العمل» وقد بذل فيه مجهوده وقام به خير 
قيام» جزاه الله عني وعن سائر المستفيدين خير الجزاء»؛ وصلى الله على خير خلقه 
سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. 


محمد زكريا عفى الله عنه 
غرة شعبان 1144.ه 


الا 


مقدمة 
«الكوكب الدرى» 


نحمده ونصلي على رسوله الكريم. 

فهذه مقدمة لكتاب «جامع الترمذي» متضمنة لفوائد عديدة مما يتعلق بترجمة 
الإمام الترمذي والتعريف بكتابه» لا بد من النظر فيها لمن يطالع «جامع الترمذي». 

وهي تحتوي على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول فيما يتعلق بترجمة الإمام الترمذيء وذكر مناقبه وفضائله. 


والفصل الثاني في التعريف بجامع الترمذي وبيان خصائصه ومرتبته من بين 


والفصل الثالث في تراجم المشايخ الثلاثة العظام. 


7 الكومب ادر 


الفصل الأول 
وفيه فوائد: 
الفائدة الأولى: فى ترحمة المصنف رحمه الله 


هو الإمام الحافظ المتقن البارع أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن 
موسى بن الضحاك السلمي بضم السين خلافاً لمن قال بفتحها نسبة إلى بني سليم 
مصغراً قبيلة معروفة من غيلانء البوغي الترمذي الضريرء هكذا ذكر نسبه في أكثر 
الروايات» وهو الذي اعتمده الأئمة العلماء» وحكي في نسبه قولان آخران كما في 
«البداية والنهاية)7١»‏ فقيل: محمد بن عيسى بن سورة بن شداد بن عيسى» وقيل: 
محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكنء والبوغي نسبة إلى بوغ بضم الباء 
الموحدة وإسكان الواو وآخرها غين معجمة؛ قرية من قرى ترمذ بينهما ستة فراسخ. 

قال الشيخ أحمد محمد شاكر”'': فمن المحتمل أن يكون من أهل هذه القرية» 
فينسب إليها أو إلى مدينتهاء وهو الأقربء إذ يبعد أن يكون من أهل البلدة فينسب 
إلى قرية من قراها من غير أن تكون له بها صلة» انتهى. فعلى هذاء النسبة إلى بوغ 
حقيقة» وإلى ترمذ من حيث كون بوغ قرية من قراها. 

والترمذي : نسبة إلى ترمذء واختلفوا فى ١ض‏ ضبطه. قال القاري في «اشرح 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» .)151//١5(‏ ط: دار هجر ١91951‏ م. 
() انظر: «مقدمة سنن الترمذي») (ص: /7). 


مقدمة الكتاب ف 


الشمائل)': قال النووي: فيه ثلاثة أوجه: كسر التاء والميم وهو الأشهرء وضمهماء 
وفتح التاء وكسر الميم» وهي بلدة قديمة على طرف نهر بلخ المسمى بالجيحون. 
ويقال لهاء مذينة الرجاله اتنهى: 
وقال ياقوت الحموي”": مدينة مشهورة من أمهات المدنء انتهى. 
وفى «معارف السئن)7": بلدة على ساحل نهر جيحونء وهو النهر الذي 
ينسب إليه: ما وراء النهرء وأما نهرا جيحان وسيحان فهما في الشامء انتهى. 
وفي ابستان المحدثين»”؟؟: والمراد بلفظ ١ما‏ وراء النهر) هو نهر بلخ» انتهى. 
وفي «مقدمة تحفة الأحوذي»)””2: قال العلامة البقاعي في «الكشف): أصله 
من مروء وانتقل جده منها أيام الليث بن السيار» واستوطن مدينة ترمذ, ولد بها ونشأء 
وقال السمعاني'"" في تعليل نسبته إلى بوغ: إما أنه كان من هذه القرية» أو 
سكن هذه القرية إلى أن مات. انتهى. 
الضرير» قال المناوي في «شرح الشمائل90؟: وكان مكفوفاء قيل: ولد أكمه؛ 
ونوزع بقول الكشاف: لم يكن في هذه الأمة أكمه غير قتادة بن دعامة» وقد يقال: 
)١(‏ «جمع الوسائل» (ص: 7)» وانظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/ .)5١7‏ 
(؟) «معجم البلدان» (51/5). 
() «معارف السئن») (ص: 5 .)١‏ 
(؟) ابستان المحدثين» (ص: )١15‏ ط: دار الوعيء الرياض. 
(5) «مقدمة تحفة الأحوذي) (ص:717١).‏ 


(5) «الأنساب» (300/1). 
() «جمع الوسائل» (ص: 7). 


7 لكوك الذي 
هذا نفي» ومن حفظ حجة على من لم يحفظء وقال الشيخ أحمد محمد شاكر: نقل 
الحافظ المزي في «التهذيب» وابن العماد في «الشذرات)7١'‏ وغيرهما أنه ولد أكمه؛ 
وهذا خطأًيرده ما عرف من ترجمته. انتهى. 

قلت: قال الحافظ في «التهذيب)”": قال يوسف بن أحمد البغدادي الحافظ: 
أضر أبو عيسى في آخر عمره. انتهى. 

وسيأتي في الفائدة الثانية ما حكى الحاكم من أنه بكى حتى عميء وبقي ضريراً 
سنين» وما سيأتي من حكاية الترمذي مع الشيخ الذي اختبر حفظه» كل ذلك يرد على 
من زعم أنه ولد أكمه. قال شيخ مشايخنا الشاه عبد العزيز في «بستان المحدثين»: 
تورع وزهد ١بكد‏ داشت ى فوق آل متصور نيست, وف إلى بسار كي وذادى كرد وثابينا 
شرا انتهى بلفظه الشريف. 

قال الحافظ ابن كثير في «البداية»”©: والذي يظهر من حال الترمذي أنه إنما 
طرأ عليه العمى بعد أن رحل وسمع وكتب وذاكر وناظر وصنفء انتهى. 


وأبو عيسى كنيته» اعلم أنه ورد النهي عن التكني بأبي عيسى لما أخرج ابن 
أبى ثسبة فى اامصيقه)99؟ فى :تاب مايكره للرجل أن سك أن عيسى 6 حدثنا 
الفضل بن دكين» عن موسى بن عليء عن أبيه: أن رجلا اكتنى بأبي عيسىء فقال 
رسول الله يَكِِ: إن عيسى لا أب له)» وقد ترجم الإمام أبو داود في كتاب الأدب2): 


.)77//75( و«شذرات الذهب»‎ )756١ /757( انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)089/9( «تهذيب التهذيب»‎ )( 

(") «البداية والنهاية») /١1١(‏ /510). 

(:) لم أعثر على هذا الباب ولا على الحديث في «المصنف». 

(6) «سئن أبي داود» (ب الاءح: “59517). 


مقدمة الكتاب “7 


باب فيمن يتكنى بأبي عيسى»)» وأخرج فيه بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه» أن عمر 
ابن الخطاب» ضرب ابناً له تكنى أبا عيسى» وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى 
فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال له: إن رسول الله َك كناني» 
فقال: إن رسول الله كِْةِ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء [وإِنًا في جلجتنا] فلم 
يزل يكنى بأبي عبد الله حنى هلك. 

وكتب الشيخ في «البذل)"١2‏ عن تقرير القطب الكنكوهي ‏ قدس سره ‏ : 
ووجه النهي عن التكني بأبي عيسى ما فيه من إيهام أن لعيسى النبي عليه السلام 
أباً مع أنه ليس كذلكء ولعل تكثي الترمذي الحافظ نفسه بأبي عيسى وقع له قبل 
أن تبلغه الرواية» أو وقع من آبائه لا من نفسه. أو يكون أحب التكني بما كنى به 
رسول الله يك وإن حمله عمر على بيان الجواز» فارتكب هذه الكراهة لأجل موافقة 
هذه السنة» انتهى. 


وفي «العرف الشذي»7'': ولعل المصنف رحمه الله حمل النهي على خلاف 
الأولى» لكنه بعيد عن شأن المصنف. ولم يتعرض أحد إلى هذاء وعندي العذر من 
جانب المصنف أن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه تكنى بأبي عيسى بإجازة 
النبي يد انتهى. ومال ابن عابدين إلى الكراهة. إذ قال في «باب الحظر والإباحة)”2©: 
ولا يسمى حكيماً ولا أبا الحكم ولا أباعيسى إلى آخر ما قال. 


وقال القاري في «شرح الشمائل»”*) بعد ذكر حديث الكراهة: لكن تحمل 


)210 «بذل المجهود) 0 1 
() «العرف الشذي شرح سنن الترمذي» ا" 
(9) «الدر المختار» .)5١8/5(‏ 


0( «جمع الوسائل في شرح الشمائل» 0 


7 الكومب الدرِي 
الكراهة على تسميته ابتداءً به فأما من اشتهر به فلا يكره كما يدل عليه إجماع العلماء 
والمصنفين على تعبير الترمذي به للتمييز» انتهى. قلت: وهذا هو الأوجه في التوجيه 
عن تعبير المصنف نفسه بأبي عيسى. 

أما ولادته» فيستفاد من كلام الشراح وأهل التاريخ أنها في سنة تسع ومائتين» 
ولم أجد من نص على ذلك من المتقدمين» وذلك أنهم يذكرون في وفاته أنه توفي 
سنة تسع وسبعين وله سبعون سنة» وحكى الشيخ أحمد محمد شاكر في مقدمة 
تعليقه على الترمذي(2": أنه وجد مكتوباً بخط العلامة الشيخ محمد عابد السندي 
على نسخته من «كتاب الترمذي»: أنه ولد سنة ٠١4‏ تسع ومائتين» وهكذا هو على 
هامش «الإكمال» لصاحب «المشكاة»» وكذا في #شرح سراج أحمد السرهندي». 
وقال الصلاح الصفدي في «نكت الهميان»”): ولد سنة بضع ومائتين. 


واختلفوافي سنة وفاته على القولين المشهورين: الأول: سنة تسع وسبعين ومائتين» 
والثاني: سنة خمس وسبعين, والآكثرون على الأول فهو الراجح, قال ابن خلكان”": 
وتوني لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب ليلة الاثنين سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذ 
انتهى. وهكذا قال الذهبي في «التذكرة)”*2» والحافظ ابن كثير في «البداية)”*2: والحافظ 
ابن حجر في #تقريب التهزيب70©» وصاحب ”المشكاة» في «الإكيال»”". والنووي في 


.)/ا//١( «سئن الترمذي»‎ )١( 

(0) «نكت الهميان») (ص: .)556١‏ 

(؟) «وفيات الأعيان» (778/5). 

(5) «تذكرة الحفاظ» (7/ .)١60‏ 

(6) «البداية والنهاية» (١1١//الا).‏ 

(0) «تقريب التهذيب» (ص: .)6:6١‏ 

(0) انظر: «الإكمال مع لمعات التنقيح» .)557/١١(‏ 


مقدمة الكتاب 0 


«التقريب232» زاد السيوطي في «التدريب"”': وقال الخليل: بعد الثانين وهو وهمء 
انتهى. وكذا ذكر وفاته اليافعي في «مرآة الجنان»”" في حوادث سنة تسع وسبعين ومائتين. 
والقول الثاني: أنه توفي سنة خمس وسبعيلن' ومائتين» ذكره السمعاني في 
«الأنساب»”؟» وذكر هذين القولين الكتاني في «الرسالة المستطرفة»”*» وفيه قولان 
آخران: أحدهما: أنه توفي بعد الثمانين» لكن قال السيوطي إنه وهم كما تقدم. والثاني 
ما حكى الشيخ أحمد محمد شاكر أنه وجد بخط الشيخ عابد السندي على نسخة 
الترمذي أنه مات سنة سبع وسبعين ومائتين» وهذا أيضاً خطأ ترده النقول المتقدمة» 
وفي امعارف السنئن)'' للعلامة الشيخ محمد يوسف البنوري: ونظم شيخنا رحمه الله 
الترمذي محمد ذو زين عطر وفاة عمره في عين 


ثم اختلف أيضاً في محل وفاته فقيل بترمذ» وعليه الأكثر» وقيل: بقرية بوغ 
واكبان السحاق, 


(ننبيه) في «الجواهر المضيئة»": مات أبو عيسى سنة تسع وتسعين» وقيل: 
خمس وسبعينء انتهى. والظاهر أن قوله: (وتسعين») مصحف والصحيح: (وسبعين). 


.)١١8:ص( «التقريب»)‎ )١( 

(0) «تدريب الراوي)» (؟/ 8686). 
(3) «مرآة الجنان» (7/ .)١55‏ 

.)70١ /1١( «الأنساب»‎ ):( 

(0) «الرسالة المستطرفة» (ص: .)١١‏ 
() «معارف السنن»)(١/ .)١5‏ 
(0) «الجواهر المضيئة» (7/ .)57١‏ 


7 لكوم ادر 
الفائدة الثانية: ف فضله وثناء الناس عليه 


وكلمات الأئمة في فضله وعلو شأنه كثيرة» ليس هذا موضع استقصائهاء 
فمنها ما حكاه الحافظ ابن حجر في «التهذيب'"': قال الإدريسي: كان الترمذي أحد 
الآئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث» صنف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف 
رجل عالم متقن» كان يضرب به المثل في الحفظء انتهى. 

قال ابن كثير”'2: وهو أحد أئمة هذا الشأن في زمانه وله المصنفات المشهورة» 
ذكره الحافظ أبو حاتم بن حبان في «الثقات)”" فقال: كان ممن جمع وصنف وحفظ 
وذاكرء انتهى. وهكذا في «تذكرة الحفاظ» للذهبي وزادا؟؟: وقال الحاكم: سمعت 
عمر بن عَلّكَ يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم 
والحفظ والورع والزهد؛ بكى حتى عمي وبقي ضريراً سنين. 

قال ابن كثير”": قال أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القزويني في كتابه «علوم 
الحديث): محمد بن عيسى الحافظ متفق عليه» وهو مشهور بالأمانة والإمامة والعلمء انتهى. 

قال السمعاني في «الأنساب00': إمام عصره بلا مدافعة صاحب التصانيف». 
انتهى. وفي «الإكمال» لصاحب «المشكاة»”': هو أحد العلماء الحفاظ الأعلام 
وله في الفقه يد صالحة. انتهى. وغير ذلك مما وصفوه به. 


.)08//9( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «البداية والنهاية» .)51//1١1١(‏ 

() «كتاب الثقات» (9/ .)١67‏ 

(؟) «تذكرة الحفاظ» .)5١87/5(‏ 

(6) «البداية والنهاية» (١1١//ال/ا).‏ 

(5) «الأنساب» (300/1). 

(0ك) انظر: «الإكمال مع لمعات التنقيح» 010 


مقدمة الكتاب ُ”, 


ومنها: أنه مشهور في براعة الحفظ وقوة الضبطء قال الحافظ في «التهذيب)7): 
قال الإدريسي بسنله: قال الترمذي: كنت في طريق مكة» وكنت قد كتبت جزأين من 
أحاديث شيخ فمر بنا ذلك الشيخ» فسألت عنه فقالوا: فلان» فرحت إليه» وأظن أن 
سألته السماع» فأجاب وأخذ يقرأ من حفظه. ثم لمح فرأى البياض في يدي فقال: أما 
تستحيى منى» فقصصت عليه القصة. وقلت له: إنى أحفظه كله فقال: اقرأء فقرأته 
عليه على الولاء» فقال: هل استظهرت قبل أن تجيء إليّ؟ قلت: لاء ثم قلت له: 
حدثني بغيره» فق رأ عليٌ أربعين حديثاً من غرائب حديثه؛ ثم قال: هات, فقرأت عليه 
من أوله إلى آخره؛ فقال: ما رأيت مثلك. انتهى. 

ومنها: ما حكى الحافظ فى «التهذيب)”'': قال أبو الفضل البيلمانى: سمعت 
محمد بن إسماغيل البخارى: ها اتفعت يك أكثر هما اتتفعت بى» اتنهى: 

وهذه شهادة عظيمة من شيخه إمام المسلمين وأمير المؤمنين في الحديث 
في عصره؛ ونقل صاحب «العرف الشذي»؛ وكذا صاحب «معارف السنن)7" عن 
شيخه الشاه أنور الكشميري في شرح هذا القول معناه: أن الحافظ الترمذي أخذ منه 
حظًا وافراً من العلم ما لم يأخذ منه غيره» فكما أن التلميذ يحتاج إلى شيخ محقق» 
كذلك يحتاج الشيخ إلى صاحب ذكي بارع يتلقى علمه وينشره في العالم, انتهى. 

وكفى لفخره وفضله أن شيخه الإمام البخاري قد سمع منه حديثين» أحدهما: 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» (08/8/9. 


() «تهذيب التهذيب» (089/9). 
() «العرف الشذي» (3"70) (معارف السئن») (ص: .)١5‏ 


8 الكوكب الدّري 


حديث أبي سعيد أن النبي يَلِةٍ قال لعلي: «يا علي! لا يحل لأحد يجنب في هذا 
ميعيد ين ماقي مع هذا الددينكه 


والثاني: حديث ابن عباس أخرجه في تفسير سورة الحشر في قول الله عز 
وجل: مَاقَطَعِْيِنِلَِةٍ أوْرحَكَسُمُوهَقَآِمَدَعك أْصُولِهَا 4 [الحشر: 15]» قال: اللينة: 
النخلة'"'» قال الترمذي: سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديثء انتهى. 

قال صاحب «معارف السئن»”": وكأنْ البخاري عمل بما يحكى عنه: لا 
يكون المحدث محدثاً كاملاً حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن 
هو مثله» انتهى. قلت: وهذه قطعة مما نقل عن الإمام البخاري في آداب الطالب 
المشهور بالرباعيات» بسطها وشرحها شيخنا في بيان آداب الطالب من مقدمة 
«أوجز المسالك»”*» فارجع إليه لو شئت تفصيل هذه الرباعيات. 


الفائدة الثالثة: فى رحلته لطلب الحديث وبيان شيوخه وتلامذته 
أما شيوخه فقد قال الحافظ فى «التهذيب)2': هو أحد الأئمة طاف البلاد 


وسمع خلقاً من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين» وقد ذكروا في هذا الكتاب. 
انتهى. وفى «الإكمال)2 لصاحب «المشكاة»: أخذ الحديث عن جماعة من آئمة 


.)737/571/( «سنن الترمذي»‎ )١( 

(؟) «سئن الترمذي) (7707). 

() «معارف السئن» .)١5/1١(‏ 

(:) «أوجز المسالك» (5015-7171//1). 

(5) «تهذيب التهذيب» (781//9). 

() «الإكمال» لصاحب المشكاة (ص:5727) النسخة الهندية. 


مقدمة الكتاب ١8م‏ 
الحديث» ولقي الصدر الأول من المشايخ مثل قتيبة بن سعيدء ومحمود بن غيلان» 
ومحمد بن بشار» وأحمد بن منيع» ومحمد بن المثنى» وسفيان بن وكيع» ومحمد بن 
إسماعيل البخاري وغير هؤلاء» وأخذ الحديث عن خلق كثير لا يحصون كثرة» انتهى. 
قال ابن كثير في «البداية)"21: قد ذكرنا مشايخ الترمذي في «التكميل»» انتهى. 
وقال الذهبي في «التذكرة»7: سمع الترمذي قتيبة بن سعيدء وأبا مصعب» 
وإبراهيم بن عبد الله الهروي» وإسماعيل بن موسى السدي» وسويد بن نصرء وعلي 
وطبقتهم. وتفقه في الحديث بالبخاري. انتهى. 
قال ابن خلكان”": هو تلميذ أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» 
وشاركه في بعض شيوخه مثل قتيبة بن سعيد» وعلي بن حجرء وابن بشار وغيرهم. 
وقال شيخ مشايخنا الشاه عبد العزيز الدهلوي في «بستان المحدثين)”' ما 
نصه: اترمذي شاكرد رشيد بخاري استء وروش اورا آموخته» وأز مسلم وأبي داود 
وشيوخ ايشان نيز روايت دارد» ودر بصره. وكوفه. وواسط» وري» وخراسان» وحجاز 
سالها در طلب علم حديث بسر برده» وترمذي را خليفه بخاري كفته اند) انتهى. 
وفي مقدمة «التحفة»”*2: سمع الترمذي من الإمام مسلم صاحب الصحيح 
أيضاًء لكن لم يرو في جامعه عنه إلا حديثاً واحداً» كما قال الذهبي في «التذكرة» في 
)١(‏ «البداية والنهاية» (١1١//1ا/ا).‏ 
(؟) «تذكرة الحفاظ» (”؟/ .)١65‏ 
(") «وفيات الأعيان» (778/5). 


() (بستان المحدثين») (ص: .)١55‏ 
(5) «مقدمة تحفة الأحوذي)» (ص: 757). 


1 الكومب الذي 


ترجمة الإمام مسلمء وقال العراقي في شرح الترمذي: وهو حديث «أحصوا هلال 
شعبان لرمضان»». انتهى. وأما الإمام البخاري فقد أكثر الإمام الترمذي في التخريج 
عنه في جامعه. وذلك على ما استقصاه بعض مشايخ الدرس في جامعة مظاهر 
علوم أن تلك الروايات لا أقل من عشرين حديثاًء ولم أر من تعرض له من الشراح» 
نعم قد حكى الترمذي عن شيخه البخاري الكلام على الروايات وعلى الرواة جرحاً 
وتعديلاً في مواضع لا تحصى كثرة» وقد يختلف رأيه رأي شيخه الإمام البخاري 
في الكلام على الروايات كما لا يخفى على ناظر الكتاب» وهذا كما ترى في باب 
الاستنجاء بالحجرين فإنه أخرج فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «التتمس لي 
ثلاثة أحجار» الحديثء ثم بعد بيان اختلاف طرقه رجح طريقاً غير الطريق التي 
اختارها البخاري في (صحيحه). 


وقد تقدم عن الشاه عبد العزيز - قدس سره - أن الإمام أبا داود من شيوخ 
الترمذيء وأما روايته عنه في «جامعه) فلم أر من تعرض له. وقد وجدت حديثاً واحداً 
أخرجه عنه قبيل أبواب المناقب وهو حديث أنسء قال: قال رسول الله كَكْةِ: «ليسأل 
أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شِسُع نعله إذا انقطع)7١)»‏ وقد وجدت ذكره من غير 
رواية عنه في موضعين آخرين من «جامع الترمذي» فقال في «باب ما جاء في القنوت): 
سمعت أبا داود السجزي يعني سليمان بن الأشعث يقول: سألت أحمد بن حنبل عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أخوه عبد الله لا بأس بهء انتهى. ثم أعاد الإمام 
الترمذي هذا الكلام بعينه في موضع آخر في «باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء). 

وقال الشيخ أحمد شاكر في مقدمة تعليقه'"' على «جامع الترمذي»: وقد روى 


() «سنن الترمذي) (5 ١255م‏ 8). 
(؟) «سئن الترمذي» نسخة أحمد محمد شاكر .)8١ /١(‏ 


مقدمة الكتاب / 


أرباب الصحاح الستة عن شيوخ كثيرين» فتفرد بعضهم بالرواية عن بعض الشيوخ» 
واشترك بعضهم مع غيره في الرواية عن آخرين» واذ؟ شتركوا جميعاً في الرواية عن 
تسعة شيوخ» وهم: محمد بن بشار. ومحمد بن المثنى أبو موسىء وزياد بن يحيى 
الحساني» وعباس بن عبد العظيم العنبري» وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد 
الكندي» وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» ومحمد 
ابن معمر القيسي البحراني» ونصر بن علي الجهضمي. وقال: وجدت حصر هؤلاء 
الشيوخ في «مجموعة فوائد حديثية» مخطوطة قديمة بخط أحد تلاميذ الحافظ أبي 
المعالي محمد بن رافع السلامي؛ وأظن أنها بخط الحافظ ابن حجر العسقلاني 
وقال أيضاً: وقد طاف أبو عيسى البلاد» ولكني لا أظنه دخل بغداد إذ لو دخلها 
لسمع من سيد المحدثين وزعيمهم الإمام أحمد بن حنبل» ولترجم له الحافظ أبو 
بكر الخطيب في «تاريخ بغداد)» انتهى. 

تلاميذه: قال ابن كثير في «البداية200: روى عنه غير واحد من العلماء منهم 
محمد بن إسماعيل البخاري في الصحيح”"» والهيثم بن كليب الشاشي صاحب 
المسند» ومحمد بن محبوب المحبوبي راوي الجامع عنه. ومحمد بن المنذر 
قال أبو يعلى الخليل القزويني في كتابه «علوم الحديث»: روى عنه أبو محبوب 
والأجلاء» انتهى. وقال الذهبي في «التذكرة»"©: حدث عنه مكحول بن الفضل» 
ومحمد بن محمود بن عنبر ( "ل روشبافون اكز وصي ون تحتل الشياتز ذا زوك 
)١(‏ «البداية والنهاية» (١1١//1ا/ا).‏ 
(؟) كذا في الأصل» وقد تقدم أن الإمام البخاري سمع من الإمام الترمذي حديثين» لكن لم 


يخرج البخاري عن الترمذي في صحيحه حديثاًء والله أعلم. 
(") «تذكرة الحفاظ» (؟/ .)١155‏ 


(5) كذا في الأصلء وفي «التهذيب» بدله: نمير. 


4م لكوك الذي 
بعض من تقدم) وخلق سواهم. انتهى. ومنهم أحمد بن عبد الله بن داود المروزي 
التاجر وأحمد بن يوسف النسفي وأسك بن حمدلويه وداود بن نصر بن سهيل 
البزدوي» ومحمود بن نمير» ومحمد بن مكي بن نوح وغيرهم كما في «التهذيب», 
قال ابن كثير: قال الحافظ محمد بن أحمد الغنجار في تاريخ بخارى»: محمد بن 
عيسى الترمذي الحافظ دخل بخارى وحدث بهاء انتهى. 
الفائدة الرابعة: فى مؤّلفاته 

قال الحافظ ابن كثير27: وله المصنفات المشهورة: منها: «الجامع»» و«الشمائل»» 
و«أسماء الصحابة» وغير ذلك» وكتاب «الجامع» أحد الكتب الستة التي يرجع إليها 
العلماء في سائر الآفاق» انتهى. ومنها «كتاب العلل» وهما اثنان: الصغير وقد ألحقه في 
آخر الجامع» قال صاحب «الإكمال»7"': وقد جمع فيه فوائد حسنة» لا يخفى قدرها على 
من وقف عليهاء انتهى. و«العلل الكبير» وهو كتاب معروف مستغن عن التوصيف. 

وفى مقدمة «التحفة»: ومنها: «شمائل النبى َلِْةِ) وهو أحسن الكتب المؤلفة 
في هذا الباب كثير الميامن والبركات. قال الشيخ عبد الحق في «أشعة اللمعات): 
وخواندن آن برائس مهمات مجرب اكابر است». انتهى. 

وله كتاب جليل في التفسير» وله من التصانيف: «التاريخ» و«الزهد» و«الأسماء 
والكنى» كما في «التدريب»» انتهى. 

وفي مقدمة «اللامع»”": وفي هامش ذيول «التذكرة»: طالعت شرح ابن 


.)الال/١1١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)5557/١١( «الإكمال مع لمعات التنقيح»)‎ )( 
.)557/1١( انظر: «كنز المتواري»‎ )9( 


مقدمة الكتاب هم 


: جليا الفوائد. لا ب يستغني عنه من يعنى بالعلل» انتهى. 
قال ابن كثير فى «البداية)7١2:‏ وكتاب العلل صنفه بسمرقند» وكان فراغه منه 


اضف 


الفائدة الخامسة: ف بيان مسلك الإمام التزمذى 
ومسلك باقي الأئمة من أصحاب الصحاح الستة 


بسط الكلام عليه في «مقدمة اللامع»”" وفيه: اختلف أهل العلم في مسالك 
أكمة الحديف: فبعضهم عدوا كلهم من المجتهدين» وآخرون كلهم من المقلدين» 
والأوجه عندي أن فيهم تفصيلاً فإن الإمام أباداود عندي حنبلي متشدد في مسلك 
الحنابلة كالطحاوي في الحنفية» ولا يشك في ذلك من أمعن النظر في «سنن أبي 
داود» فإنه كثيراً ما أشار إلى ترجيح مسلكهم (أي: مسلك الحنابلة) على خلاف 

وفيه: وكذلك الإمام البخاري المعروف أنه شافعي» ولذا عدّوه في طبقات 
الشافعية» والأوجه عندي أنه مجتهد مستقل كما يظهر من إمعان النظر في «الصحيح»» 
فإن إيراداته على فروع الشافعية ليست بأقل من إيراداته على فروع الحنفية» وهذا على 
تقدير تسليم وجود المجتهد المطلق بعد الآئمة الأربعة» والمسألة خلافية شهيرة» 
ذكر شيئاً من الكلام عليها مولانا العلامة عبد الحي في رسالته «النافع الكبير». 
)١(‏ «البداية والنهاية» (١1١//1/ا).‏ 


(0) وكذا ذكره ابن نقطة فى «التقييد لمعرفة السنن والمسانيد) (ص: 49). 
( «(لامع الدراري» .)517//١(‏ 


م الكهكّب دري 
وحكى عن بعض العلماء انقطاعه بعد الأئمة الأربعة» وقال ابن عابدين7': القياس 
بعد الأربعمائة منقطع» فليس لأحد بعدها أن يقيس مسألة على مسألة» انتهى. 

نعم ليس الإمام البخاري من الآئمة المتبوعين» قال النووي في «التقريب)7) 
في بيان وفيات أصحاب المذاهب المتبوعة: سفيان الثوري» وكان له المقلدون 
إلى بعد الخمسمائة» ثم ذكر بعده الآئمة الأربعة ووفياتهم» وقال السيوطي”": ومن 
أصحاب المذاهب المتبوعة الأوزاعي, وكان له مقلدون بالشام نحو من مائتي 
سنة» ومنهم إسحاق بن راهويه. وابن جرير الطبري, وداود الظاهري. انتهى. وذكر 
السيوطي وفياتهم» ولم يعد النووي في «التقريب» ولا السيوطي في «التدريب» 
الإمام البخاري من الأئمة المتبوعين. 

وبالجملة فليس لأحد أن يقلد الآن غير الأئمة الأربعة؛ لآن مسالكهم غير 
مدونة في الكتبء ولا يعلم مما نقل عن مسالكهم في الكتب هل هذا هو المرجوح 
عندهم أو الراجح بخلاف الآئمة الأربعة؛ فإن أقوالهم المتقدمة والمتأخرة كلها 
مضبوطة في كتب فروعهمء قال الشعراني في «الميزان الكبرى»”*): إن الله تبارك 
وتعالى لما مَنّ عَلِيّ بالاطلاع على عين الشريعة» رأيت المذاهب كلها متصلة بهاء 
ورأيت مذاهب الأثمة الأربعة تجري جداولها كلهاء ورأيت جميع المذاهب التي 
اندرست قد استحالت حجارة» ورأيت أطول الأئمة الإمام أبا حنيفة» ويليه الإمام 
مالك» ويليه الإمام الشافعيء ويليه الإمام أحمد» وأقصرهم جدولاً مذهب الإمام 


.)084 /1١( انظر: «رد المحتار»‎ )١( 
.)١١8 «التقريب والتيسير» للنووي (ص:‎ 0 
.)8685 «تدريب الراوي» (؟/‎ )( 


(5) «الميزان الكبرى» للشعراني (١/9؟).‏ 


مقدمة الكتاب /ا/ 
داود الظاهريء وقد انقرض في القرن الخامسء وأولت ذلك بطول زمن العمل 
بمذاهبهم وقصره. كما كان مذهب الإمام أبي حنيفة أول المذاهب المدونة تدويئاً 
فكذلك يكون آخرها انقراضاًء وبذلك قال أهل الكشفء انتهى. 

وقد أجاد مولانا عبد الرشيد النعماني في ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع 
ابن ماجه)217 الكلام على مسالك الأئمة الستة فقال: وفي «فيض الباري»: اعلم أن 
الإمام البخاري مجتهد لا ريب فيه» وما اشتهر أنه شافعي فلموافقته إياه في المسائل 
المشهورة» وإلا فموافقته للإمام الأعظم ليس بأقل مما وافق فيه الشافعيء وأما 
الترمذي فهو شافعي المذهبء لم يخالفه صراحة إلا في مسألة الإبراد في صلاة 
الظهر والنسائي وأبو داود حنبليان صرح به الحافظ ابن تيمية» وزعم آخرون أنهما 
شافعيان» وأما مسلم وابن ماجه فلا يعلم مذهبهماء وأما أبواب «صحيح مسلم) 
فليست مما وضعها المصنف بنفسه ليستدل بها على مذهبه. انتهى. 

وقال العلامة إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف بن العلامة المخدوم محمد 
هاشم التتوي السندي في كتابه اسحق الأغبياء من الطاعنين في كمل الأولياء»”): 
أما مسلم والترمذي فهما وإن كان المسموع للعوام أنهما شافعيان» لكن ليس معنى 
ذلك أنهما تقلَّدَا الإمام الشافعي؛ بل الظاهر أنهما مجتهدان مستنبطان» وافق فقهما 
فقه الشافعي؛ وأشار إلى اجتهاد مسلم ابن حجر في «تقريبه»» وكذا في «جامع 
الأصول)”2): وإلى اجتهاد الترمذي الإمام الذهبي الشافعي في «ميزانه»9) ثم 


)١(‏ «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن» (ص:177-117). 

() انظر «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن» (ص: 5 .)١7‏ 

() انظر: «تقريب التهذيب» (ص: 079).» و«جامع الأصول» /1١(‏ 1817). 
(5) أي «ميزان الاعتدال في نقد الرجال». 


14 الكومّث دري 
اطلعت في «إتحاف الأكابر)(2 على إشارة إلى أن الإمام مسلماً مالكي المذهب. 
وذلك أنه ساق السند المسلسل لمسلم بالمالكية» ولم يبين الغاية على عادته؛ والله 
تعالى أعلم» ثم وقفت في «الإتحاف» على التصريح بالغاية بقوله: إلى مسلمء فكان 

وقال الشاه ولي الله المحدث الدهلوي في «الإنصاف في بيان سبب الاختالاف)”"2: 
وأما أبو داود والترمذي فها مجتهدان منتسبان إلى أحمد وإسحاقء. وكذلك ابن ماجه 
والدارمي فيم| نرىء والله أعلم» انين 

وقال الشيخ طاهر الجزائري في «توجيه النظر)”": وقد سئل بعض البارعين 
في علم الأثر عن مذاهب المحدثين فأجاب: أما البخاري وأبو داود فإمامان في 
الفقه. وكانا من أهل الاجتهاد. وأما مسلم» والترمذيء والنسائي, وابن ماجه. وابن 
لواحد من العلماء» ولاهم من الآئمة المجتهدين. بل يميلون إلى قول أئمة الحديث 
كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم» وهم إلى مذهب أهل الحجاز أميل 
منهم إلى مذهب أهل العراق» انتهى مختصراً. 

وعندي أن الإمام البخاري وأبا داود أيضاً كبقية الأئمة المذكورين ليسا 
مقلدين لواحد بعينه» ولا من الأئمة المجتهدين على الإطلاق بل يميلان إلى أقوال 
أتمتهم» ولو كانا مجتهدين لنقلت أقوالهما مع أقوال سائر الأئمة من أهل الاجتهاد 
والفقه» ولكن نرى أن سائر الكتب التى دونت فيها أقوال المجتهدين خالية عن 
)١(‏ يريد «إتحاف الأكابر بمرويّات الشيخ عبد القادر) لجده المخدوم محمد هاشم التتوي السندي. 


() «الإنصاف في بيان سبب الاختلاف») (ص: 87). 
(؟) «توجيه النظر إلى أصول الأثر) .)57”/8/1١(‏ 


مقدمة الكتاب 9 


ذكر مذاهبهماء وهذا الترمذي مع أنه من خواص أصحاب البخاري لا يذكر في 
(جامعه») مذهب شيخه الذي يخرج به مع ذكر أكثر مذاهب المجتهدين كابن المبارك 
وإسحاقء ولو كان البخاري عند الترمذي من أئمة الفقه والاجتهاد لذكر مذهبه في 
كل بابء وإن كان لا ينكر أن أبا داود أفقه الستة» ولذا ذكره الشيرازي فى «طبقات 
الفقهاء» دون غيره» انتهى ما في «ما تمس إليه الحاجة» مختصراً. 

وذكر صاحب «(كشف الظنون)27 الإمام مسلماً شافعا فعا إذ قال: «الجامع 
الصحيح» للإمام مسلم الشافعيء وكذا في «اليانع الجني»)”) عدّه شافعياء والذي 
تحفة تحقق لي أن الإمام أبا داود حنبلي» ؛ لا ينكر ذلك من أمعن النظر في (سننه)ء والإمام 
البخاري عندي مجتهد, وهذا أيضاً ظاهر من ملاحظة تراجم أبوابه بدقة النظر لمن 
يعرف اختلاف الأئمة. 

وأما عدم نقل مذهبه كالأئمة المجتهدين المعروفين فلأنه لم يكن إماماً متبوعاء 
ولم يقلده أحد مثل الآئمة الأخرء ولذا لم يشع مذهبه. وأما بقية بشية السثة فلا يبعد أن 
يعدوا في الطبقة الثانية من الفقهاء. نع 22 التستونين ق لذعي تال ردنت 
ومحمد في الفقهاء الحنفية» فإنهم يخالفون في الفروع لإمامهم» ويبنى على هذا ما ترى 
من التجاذب في ذكر مسالك هو لاء الأئمة العظام مرة يعدون أحداً منهم شافعياء ومرة 
أخرى حنبليًا مثلًه فإنهم يوافقون أحداً من الأئمة في بعض الفروع المعروفة فيعدهم 
الرائي من مقلديه؛ ولا يبعد أيضاً أن يكون ذلك مبنيًا على اختلاف رأيهم باختلاف 
الزمان» فإن كثيراً من أهل العلم من السلف والخلف قد اختار مسلك واحد من الأئمة 
المجتهدين, ثم انتقل منه إلى مسلك إمام آخرء ولا ضير فيه إذ كانوا أهلاً لذلك لقوة 


.)606 /١( انظر: «كشف الظنون»‎ )١( 
.)737 «اليانع الجني» (ص:‎ 002 


4 الكومث الدرِي 
نظرهم ومبلغهم إلى هذه المرتبة من العلم» فإنهم كانوا أهل الرواية والدراية بخلاف 
أهل زماننا الذين منتهى علمهم النظر إلى الكتب العديدة المعروفة المختارة من ذخائر 
الحديث» وقد حكى الشعراني عن السيوطي جماعة من أهل العلم انتقلوا من مسلك 
إلى آخرء ى] بسط في «مقدمة اللامع»» فارجع إليه لو شئتء فأي مانع في هؤلاء أئمة 
الحديث أخهم مالوا أولاً إلى مسلك إمام؛ ثم لما وصلت عندهم الروايات الكثيرة التي 
توافق مسلك إمام آخر انتقلوا إلى مسلكه. والله أعلم» انتهى من «مقدمة اللامع)”2. 
الفائدة السادسة: فى ذكر الأشتات 


منها: ما يوجد في كتب الرجال والتاريخ» أن ابن حزم قال في الإمام الترمذي: 
إنه مجهولء قال الذهبي في «الميزان»”": ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حزم 
فيه في الفرائض من «كتاب الإيصال»: إنه مجهول. فإنه ما عرفه. ولا درى بوجود 
«الجامع) ولا «العلل» [الذين] له انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التهذيب70”": وأما ابن حزم فإنه نادى على نفسه 
بعدم الاطلاع» فقال: محمد بن عيسى بن سورة مجهولء ولا يقولن قائل: لعله ما 
عرف الترمذيء ولا اطلع على حفظه. ولا على تصانيفه» فإن هذا الرجل قد أطلق 
هذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ كأبي القاسم البغوي. 
وإسماعيل بن محمد الصفارء وأبي العباس الأصم وغيرهم» والعجب أن الحافظ 
ابن الفرضي ذكره في كتابه «المؤتلف والمختلف». ونبّه على قدره» فكيف فات ابن 
حزم الوقوف عليه فيه» انتهى. 

.)717 /١( «لامع الدراري»‎ )١( 


(؟) «ميزان الاعتدال» (7/ 8/ا5). 
(9) «تهذيب التهذيب» (278//9). 


مقدمة الكتاب 4١‏ 


قال الحافظ ابن كثير في «البداية)217: وجهالة ابن حزم لأبي عيسى الترمذي لا 
تضره حيث قال في «محلاه»: ومن محمد بن عيسى بن سورة؟ فإن جهالته لا تضع 
من قدره عند أهل العلم» بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ: 

وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل» انتهى. 

وقال الشيخ أحمد شاكر: وقد ذكر ابن حزم في «المحلى» الحديث الذي في 
إسناده الترمذي وضعفه. ولكن لم يذكر مطعنا في الترمذيء انتهى. 

ومنها: ما اشتهر أنه لم يكن عند الإمام البيهقي «جامع الترمذي»» ففي «مقدمة 
اللامع»: قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ) في ترجمة البيهقي: ولم يكن عنده سنن النسائي») 
ولا «جامع الترمذي» ولا «سئن ابن ماجه) بل كان عنده الحاكم فأكثر عنه» انتهى. 


و 


وكذا ابن حزم لم ير «جامع الترمذي» كما تقدمت الإشارة إليه» ففي ما تمس 
إليه الحاجة»: قال الذهبي في ترجمة ابن حزم في «سير أعلام النبلاء»: أنه ما ذكر 
سنن ابن ماجه)» ولا (جامع الترمذي»». فإنه ما رآهما ولا أدخاد إلى الاندلض إلا 
بعد موته» انتهى. نقله الشيخ عبد الحي في «التعليق الممجد)”". 

ومنها: ما قيل: أن الإمام الترمذي مع إمامته وجلالته في علوم الحديث 
وكونه من أئمة هذا الشأن متساهل في تصحيح الأحاديث وتحسينهاء ففي «مقدمة 
التحفة»”": قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المزني: قال ابن معين: ليس بشيء» وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان 
الكذبء وقال الدار قطني وغيره: متروك» وقال النسائي: ليس بثقة» وغير ذلك من 
)١(‏ «البداية والنهاية» (١1١//1/ا).‏ 


() انظر: «التعليق الممجمد) .)17/5/١(‏ 
)1٠(‏ «مقدمة تحفة الأحوذي) (ص: .)301-76٠‏ 


3 الكومب لد 


أقوال الأئمة في جرحه إلى أن قال: وأما الترمذي فروى من حديثه: «الصلح جائز 
بين المسلمين)17)» وصحححه. فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذيء انتهى. 

وقال في ترجمة يحيى بن يمان بعد ذكر حديث ابن عباس: (إن النبي 5ةٍ دخل 
قبراً ليلا فأسرج له السراج»؛ حسّنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه» فلا يغتر بتتحسين 
الترمذيء انتهى. 

وكذا تعقب الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» على تحسين الترمذي هذا 
الحديثء وقال: لأن مداره على الحجاج بن أرطاة» وهو مدلسء ولم يذكر سماعاًء 
انتهى. وقال الذهبي أيضاً في ترجمة محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني 
الكوفي: قال ابن معين: قد سمعنا منه ولم يكن بثقة» وقال مرة: كان يكذبء وقال 
أحمد: ما أراه يسوى شيئاء وقال النسائي: متروك» وقال أبو داود: ضعيف. ثم قال 
بعد ذكر حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله كَِِ: #يقول الرب تبارك وتعالى: من 
شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»» الحديث: حسنه 
الترمذي فلم يحسنء انتهى. 

وكذا تساهل الحاكم أبي عبد الله مشهور في تصحيح الأحاديث وتحسينهاء 
لكنهما ليسا بمتساويين في ذلك. ففي تخريج «الهداية»: وتوثيق الحاكم لا يعارض 
ما ثبت في الصحيح خلافه» لما عرف من تساهله حتى قيل: إن تصحيحه دون 
تصحيح الترمذي والدارقطنيء بل تصحيحه كتحسين الترمذيء وأحياناً يكون دونه. 
وأما ابن خزيمة وابن حبان فتصحيحهما أرجح من تصحيح الحاكم بلا نزاع» فكيف 
تصحيح البخاري ومسلم. انتهى. 


)١(‏ «سئن الترمذي)» (؟1765). 


مقدمة الكتاب وك 


ومنها: ما فى «مقدمة التحفة)(2؟: المشهور بالترمذي من أئمة الحديث ثلاثة» 
الأول: ما نحن بصدد ترجمته أبو عيسى الترمذي صاحب «الجامع». 


والثاني: أبو الحسن أحمد بن الحسن المشهور بالترمذي الكبير» قال الحافظ 
الذهبي في «تذكرة الحفاظ)”'': الترمذي الكبير هو الحافظ العلم أبو الحسن أحمد 
بى لصوي عدب لترداي سبو بحري را اللضرة وعبد الله بن موسى» 
وسعيد بن أبي مريم وطبقتهم, حدث عنه البخاريّ وأبوعيسى الترمذيٌ» وابن ماجه» 
وغيرهم» وكان من أصحاب أحمد بن حنبل» ورواية البخاري عنه عن أحمد بن 
حنبل في المغازي من «صحيحه)؛ توفي سنة بضع وأربعين ومائتين» انتهى. 

والثالث: الحكيم الترمذيء أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشرء 
الزاهد الحافظ المؤذن صاحب التصانيفء وهو مشهور بالحكيم الترمذيء قال 
الذهبي في «التذكرة» في ترجمته: روى عن أبيه وقتيبة بن سعيد والحسن بن عمر 
ابن شقيق وغيرهم» انتهى. 

وقال شيخ مشايخنا الشاه عبد العزيز في «بستان المحدثين)”": الحكيم 
الترمذي صاحب «نوادر اللأصول) ء غير أبي عيسى الترمذي صاحب «الجامع»؛ 
وهو يعني «جامع الترمذي» معدود في الصحاح الستة» وأما «نوادر الأصول» فأكثر 
أحاديثه ضعاف غير معتبرة» وأكثر الجهال يظنون أن حكيم الترمذي هو أبو عيسى 
الترمذيء ينسبون الأحاديث الواهية إلى أبي عيسى الترمذي ويزعمون أنها في 
الجامع الترمذي»», انتهى فخريا. 


.)759 «مقدمة تحفة الأحوذي)» (ص:‎ )١( 
.)91 /75( «تذكرة الحفاظ)‎ )( 
.)٠١١ «بستان المحدثين» الأردية (ص:‎ )"( 


4 الكومَب الذي 


الفصل الثاني 
فيه| يتعلق ب«جامع الترمذي») 
وفيه فوائد: 
الفائدة الأولى: فى بيان اسمه 

قال صاحب «كشف الظنون""'؟: قد اشتهر بالنسبة إلى مؤلفه فيقال: «جامع 
الترمذي»» ويقال له: «السنئن» أيضاء والأول أكثرء انتهى. وفى «مقدمة التحفة»)(©): 
وقد أطلق الحاكم عليه «الجامع الصحيح»؛ وأطلق الخطيب عليه» وعلى النسائي 
اسم «الصحيح» كما في «التدريب)”"» فإن قبل: كيف أطلق عليه اسم «الصحيح). 
وفيه الأحاديث الضعيفة أيضاً؟ قلت: أكثر أحاديثه صحيحة قابلة للاحتجاج. 
وأحاديثه الضعيفة قليلة بالنسبة إليهاء فأطلق عليه اسم الصحيح على التغليب» كما 
قيل للكتب الستة المشهورة: «الصحاح الستة» مع أن في السئن الأربعة منها أقساماً 
من الأحاديث من الصحاح والحسان والضعافء انتهى. 

قلت: وسماه المصنف ب«المسند الصحيح) إذ قال: صنفت هذا «المسند 
الصحيح» كما سيأتي في الفائدة الآتية» والمعروف أن المسند هو الكتاب الذي ذكر 
فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة ك«مسند أحمد) وغيره من المسانيد. وقد يطلق 
)١(‏ «كشف الظنون» .)009/1١(‏ 


.)7 717 «مقدمة تحفة الأحوذي) (ص:‎ )١( 
.)18١ /١( «تدريب الراوي»‎ )( 


مقدمة الكتاب 4 


المسئد على كتاب مرتب غلى أبواب لا على الضحابة لكون أحاديئه مسندة ومرفوعة» 
أو أسندت ورفعت إلى النبي يَكِةِ كاصحيح البخاري» فإنه يسمى ب«المسند 
الصحيح)»؛ وكذا (صحيح مسلم)»؛ كما فى «الرسالة المستطرفة)"١'‏ للكتانى بالبسط» 
والأشهر الأكثر في كتاب الترمذي إطلاق السنن أو الجامع» أما إطلاق السئن عليه 
فمن حيث إن ترتيبه على ترتيب أبواب الفقه من تقديم كتاب الطهارة» ثم الصلاة» ثم 
الزكاة. وهلم جراًء وأما إطلاق الجامع عليه فلأجل اشتماله على الأبواب الثمانية 
للحديث على ما هو المعروف في تعريف الجامع؛ وقد بسط الكلام على أنواع كتب 
الحديث في «مقدمة اللامع»”"» فقد ذكر فيه تسعة وعشرون نوعاًء فارجع إليه لو 
شئت التفصيل» وفي «الرسالة المستطرفة)”" للكتاني: جامع أبي عيسى الترمذي» 
ويسمى بالسئن أيضاًء خلافاً لما ظن أنهما كتابان» ويسمى ب«الجامع الكبير» انتهى. 
الفائدة الثانية: في فضله ومرتبته من بين ا لكتب الستة 


قال ابن كثير”*': قال ابن عطية: سمعت محمد بن طاهر المقدسي, سمعت أبا 
إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري يقول: كتاب الترمذي عندي أنور من كتاب 
البخاري ومسلمء قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يصل إلى الفائدة منهماء إلا من هو من 
أهل المعرفة التامة بهذا الفن» وكتاب الترمذي قد شرح أحاديثه وبينهاء فيصل إليها 
كل واحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم» وروى ابن نقطة في «تقييده)!*) 


(0) «الرسالة المستطرفة») (ص: .)6١‏ 
(0) انظر: «الكنز المتواري» /١(‏ 75377). 
() «الرسالة المستطرفة») (ص: .)١١‏ 
(5) «البداية والنهاية») /١١(‏ لالا-م/). 
(6) «التقييد) (ص: /98-91). 


01 الكوكب الدري 
عن الترمذي أنه قال: صنفت هذا «المسند الصحيح»» وعرضته على علماء الحجاز 
فرضوا به» وعرضته على علماء العراق فرضوا به» وعرضته على علماء خراسان 
فرضوا به؛ ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم» وفي رواية ينطق» 
انتهى. وهكذا نقله الذهبي في «التذكرة»» وابن حجر في «التهذيب)”١2‏ وطاش كبرى 
زاده في «مفتاح السعادة»). 

وقال الشيخ أحمد شاكر في مقدمة تعليقه”': وللقاضي أبي بكر بن العربي في 
أول شرحه على الترمذي الذي سماه «عارضة الأحوذي» فصل نفيس في مدح كتاب 
الترمذي ووصفه. ولكن طابعيه حرفوه حتى لا يكاد يفهم» وسأنقله هاهنا بشيء من 
الاختصار والتصرف قال: اعلموا ‏ أنار الله أفئدتكم ‏ أن كتاب الجعفي هو الأصل 
الثاني في هذا الباب» و«الموطاً» هو الأول واللباب» وعليهما بناء الجميع كالقشيري 
والترمذي» فمن دونهماء وليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى حلاوة مقطع» ونفاسة 
منزع» وعذوبة مشرعء وفيه أربعة عشر علماً» وذلك أقرب إلى العمل وأسلم, أَسَْدَ 
وصحّحَ وضكّف. وعدّد الطرقٌ وجرّح وعدّل وأسمى» وأكنى» ووصلء وقطع. 
وأوضح المعمول به والمتروك, وبيّن اختلاف العلماء في الردٌّ والقبول لآثاره» وذكر 
اخعللانو ف كأويله وك علو موسةه العليم أله يانه وقره فى تصايه فالقازى 
له لاايزال في رياض مونقة» وعلوم متفقة متَّسِقَة وهذا شيء لا يعمه إلا العلم الغزير» 
والتوفيق الكثير» والفراغ والتدبير» انتهى. 

وقال الشاه عبد العزيز الدهلوي في «بستان المحدثين»”": تصانيف الترمذي 
)١(‏ «تذكرة الحفاظ» (”5/ »)١55‏ و«تهذيب التهذيب» (089/9). 


(؟) «سئن الترمذي» .)894/1١(‏ 
() «بستان المحدثين» (ص: .)١55‏ 


مقدمة الكتاب /4 


في هذا الفن كثيرة» وأحسنها هذا «الجامع»» بل هو أحسن من جميع كتب الحديث 
من وجوه: الأول: من جهة حسن الترتيب وعدم التكرار» والثاني: من جهة ذكر 
مذاهب الفقهاء ووجوه الاستدلال لكل أحد من أهل المذاهبء. والثالث: من جهة 
بيان أنواع الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعللء والرابع: 
من جهة بيان أسماء الرواة وألقابهم وكناهم, والفوائد الأخرى المتعلقة بعلم 
الرجال» انه مخرياً. 

قال العلامة البيجوري في «المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية)”): 
وناهيك بجامعه الصحيح الجامع للفوائد الحديثية والفقهية والمذاهب السلفية 
والخلفية» فهو كافٍ للمجتهدين» مغن للمقلدء انتهى. 

وقال الشيخ أحمد محمد شاكر”: والإمام الترمذي يعنى كل العناية في كتابه 
بتعليل الحديث. فيذكر درجته من الصحة أو الضعفء ويفصّل القول في التعليل 
والرجال تفصيلاً جيداًء وعن ذلك صار كتابه هذا كأنه تطبيق عملي لقواعد علوم 
الحديث. خصوصاً علمَ العلل وصار أنفعَ كتاب للعالم والمتعلم» وللمستفيد 
والباحث في علوم الحديث, وهذا أمر لا تجده في شيء من كتب السنة الأصول 
الستة أو غيرهاء انتهى. وقال أيضاً: ورأيت أن أجل خدمة لهذا الكتاب التوسع في 
تحقيق دقائق التعليل» تقريباً لها في أذهان القارتين» وإرشاداً للمستفيدين» وتسهيلاً 
للباحثين» انتهى . 

وأما مرتبته من بين الكتب الستة ففي «مقدمة اللامع)”": أولّا اعلم أنهم جعلوا 
)١(‏ «المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية») (ص: 5 .)١‏ 


(؟) «سئن الترمذي» .07١ /١(‏ 
(؟) «لامع الدراري» 58/1 .)١‏ 


3 لكوك الدنِي 
كتب الحديث على خمس مراتب» أجملها شيخ مشايخنا الشاه عبد العزيز الدهلوي 
فى رسالة وجيزة سماها ب«ما يجب حفظه للناظر»)» وهى فى الحقيقة كاسمهاء ينبغى 
حفظها لمن نظر فى كتب الحديث. وفيه: أن كتب الحديث على مراتب خمس: 

أحدها: الكتب المجردة للصحاح, فلا يوجد فيها ما يحكم عليه بالضعف 
فضلا عن الوضع مثل «الموطأ»» و«صحيح البخاري»» واصحيحه لم)» و(صحيح 
ابن حبان»» والحاكم» و«المختارة» للضياء المقدسي» و(اصحيح ابن خزيمة» وأبى 
عوانة» و(صحيح ابن السكن» و«المنتقى)» لابن جارود. 

وثانيها: الكتب التي لا تنزل أحاديثها من الصالح للأخذء منها: «سئن أبي 
داود) و«جامع الترمذي»» و«مسند أحمد»». فإن الضعيف الذي يوجد فيها يقرب من 
الحسن, وكلام الأكثرين يدل على أن النسائي أيضاً من هذا القبيل. 

وثالثها: الكتب التي يوجد فيها كل نوع من الأحاديث: الحسن والصالح 
والمنكرء منها: ( سئن ابن ماجه)» و«مسند الطيالسي» و«مسند عبد الرزاق»» ولمسند 
سعيد بن منصور)» وامصنف أبي بكر بن أبي شيبة» ‏ وذكر مسانيد أخر_» و«تفسير 
ابن مردويه»» وكذا سائر التفاسير والمعاجم الثلاثة للطبراني واسنن الدارقطني» 
و«الحلية» لأبي نعيم» واسئن ٠‏ || بيهقي 0 

ورابعها: الكتب التي كل ما يوجد فيها الأحاديث يحكم عليه بالضعف. منها: 
«نوادر الأصول» للحكيم الترمذي. والمسئلد الفردوس») للديلمى. وكتب التاريخ 
ك«(تاريخ الخلفاء» و«تاريخ ابن نجار» وغيرهما. 

وخامسها: الكتب التى حيزت للموضوعات ك١موضوعات‏ ابن الجوزي» 


ولاتنزيه الشريعة» وغيرهماء اتتهى ما فى الرسالة مختصراً. 


مقدمة الكتاب 4 


وبسط الشيخ ‏ قدس سره_في رسالة له أخرى بالفارسية المسماة ب«العجالة 
النافعة»» إلا أنه جعل الكتب فيها على أربع طبقات» كما بسط في «مقدمة اللامع» 
وفي آخرها: وهذا باعتبار إجمال الكلام على ترتيب كتب الحديث على العموم؛ 
وأما باعتبار التفصيل فيما بين الكتب الستة فأصحها عند الجمهور البخاري» قال 
النووي في «التقريب)"؟: أول مصنف في الصحيح المجرد «صحيح البخاري»» 
ثم مسلم» وهما أصح الكتب بعد القرآن العزيز» والبخاري أصحهماء وقيل: مسلم 
أصح. والصواب الأولء وعليه الجمهورء وما روي عن الإمام الشافعي أنه قال: ما 
أعلم في الأرض كتاباً أكثر صواباً من كتاب مالك» فذلك قبل وجود الكتابين» انتهى. 

وقلت: وهو واضح فإن الإمام الشافعي توفي سنة: 4 ١‏ ٠ه‏ وكان البخاري إذ 
ذاك ابن عشرء ومسلم ولادته في هذه السنة» فأين وجود كتابيهماء وقال أيضاً: روي 
عن أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من 
(صحيح مسلم). 

هذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري إما 
مردود أو مؤول» قال شيخ الإسلام ابن حجر”": قول أبي علي ليس فيه ما يقتضي 
تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري كما توهمء وإنما يقتضي نفي 
الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه» وأما إثباتها له فلا؛ لأن إطلاقه يحتمل أن يريد 
بذلك» ويحتمل أن يريد المساواة» وقد رأيت في كلام أبي سعيد العلائي ما يشعر بأن 
أبا علي لم يقف على «صحيح البخاري»» قال: وهذا عندي بعيد» والذي يظهر لي من 
كلام أبي علي أنه قدم «صحيح مسلم» لمعنى آخر غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من 


0 «التقريب والتيسير) (ص:55). 
(0) انظر: «تدريب الراوي)» .)6٠٠١ /١(‏ 


ا لكوم لدي 
القرائط المطلوية فى الضحة ويل لآن سلما صن كتايه فى بلده بتعضون أضوله فى 
حياة كثير من مشايخه؛ فكان يتحرز في الألفاظ. ويتحرى في السياق» بخلاف البخاري 
فربما كتب الحديث من حفظه. ولم يميز ألفاظ رواته» ولهذا ربما يعرض له الشك. 
وقد صحٌ عنه أنه قال: ربٌ حديث سمعته بالبصرة فكتبته بالشام» ولم يتصد مسلم لما 
تصدى له البخاري من استنباط الأحكام وتقطيع الأحاديث, ولم يخرج الموقوفات» 
وأمامانقل عن بعض المغاربة فمحمول على الأفضلية من حيث حسن الوضع وجودة 
الترتيب كما قاله عياضء وقال ابن الملقن: رأيت بعض المتأخرين أنه قال: إن الكتابين 
سواءء وهذا قول ثالث» ومال إلبه القرطبى» انتهى ملخصأً من «التدريب» بتغير يسير: 

قلت: وما يستدل به على ترجيح البخاري على مسلم هو أن الروايات المتكلمة 
في البخاري أقل عدداً من الروايات المتكلم فيها في مسلم كما في الشعر المعروف: 

وبذلك جزم العراقي في «ألفيته» وتبعه السيوطي في «ألفيته»» والجملة أن 
«صحيح البخاري» أعلى رتبة في الصحة عند الجمهورء ثم الصحيح للإمام مسلم» 
ثم السئن للإمام أبي داود عند هذا العبد الضعيف. وبذلك جزم صاحب «مفتاح 
السعادة» وكذا صاحب «نيل الأماني»» وكلام ابن سيد الناس في شأن أبي داود يشير 
داود فخراً أن الترمذي والنسائي من تلامذته. ثم بعد ذلك مرتبة #سئن النسائي»)» وهو 
الراجح عند هذا العبد الضعيف لما قال ابن الأثير: سأله بعض الأمراء عن كتابه «السنن 
الكبرى»: أكله صحيح؟ فقال: لاء قال: فاكتب لنا الصحيح منه مجرداًء فلخّص منها 
الصغرىء وسماه «المجتبى» بالموحدة أو النون» وقال أبو علي: للنسائي شرط في 


مقدمة الكتاب ٠١‏ 
له شرطاً في الرجال أشد من شرط مسلم لكن قولهم غير مسلمء كذا في الحطة)0". 

وقال الكوثري في هامش «شروط الأئمة» للحازمي”": والنسائي على تأخره 
زمناًذكره بعضهم بعد الصحيحين في المرتبة؛ لأنه أشد انتقاداً للرجال من الشيخين» 
وأقل حديثاً منتقداً بالنظر إلى من بعد الشيخين؛ ويحسن بيان العلل. 

قلت: وقد حكى العلامة السخاوي عن بعض المغاربة تفضيل النسائي على 
البخاري؛ وهذا أشذ شذوذاًء ثم بعد ذلك عندي «جامع الترمذي»» قال السيوطي في 
«التدريب»)7”" عن الذهبي أنه قال: انحطت رتبة «جامع الترمذي» من سنن أبي داود 
والنسائي؛ لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وغيرهماء انتهى. 

قلت: وأيضاً الروايات التي حكم عليها بالوضع في الترمذيء وإن كان هذا 
الحكم متعقباعليه كما سيأتي في الفائدة الرابعة هي أكثر جدًا مما حكم عليها بالوضع 
في سنن أبي داود والنسائي» وهذا أيضاً يؤيد ما اخترته من الترتيب» ومنهم من قدمه 
على «سنن النسائي»)» وإليه يشير كلام صاحب «مفتاح السعادة» و«نيل الأماني»» 
وإليه يشير صنيع شيخ مشايخنا الشاه عبد العزيز في «البستان» و«العجالة», إذ ذكر 
الكتب الستة على هذا المنوال: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه» وسبقه والده الشاه ولي الله في هذا الترتيب» وتبعهما ا 
ومن المتقدمين الإمام النووي في «التقريب». ثم آخر الآأمهات الست «ستن ابن 
ماجه) بلا خلاف في كونه آخرها رتبة» وقد اختلفوا في ذكره في الأمهات, فلم يذكره 
النووي في «تقريبه)؛ بل اقتصر على الخمسة فقط. 
() «الحطة في ذكر الصحاح الستة» (ص: .)5١9‏ 


.) «شروط الآئمة الخمسة» (ص:‎ )١( 
.)١1810//١( «تدريب الراوي»‎ )9( 


0 الكومّب الذي 


قال السيوطي"©: لم يدخل المصنف «سنئن ابن ماجه» في الأصولء وقد 
اشتهر في عصر المصنف وبعده جعْلُ الأصول ستةً بإدخاله فيهاء قيل: أول من 
ضمه إليها ابن طاهر المقدسيء فتابعه أصحاب الأطراف والرجالء انتهى. قال 
ابن حجر الهيثمي: قال المزي: إن الغالب في ما انفرد به ابن ماجه الضعيف. ولذا 
جرى كثير من القدماء على إضافة «الموطأ» وغيره إلى الخمسة. انتهى. قيل: أول 
من أضاف «الموطأ» إلى الخمسة المحدث رزين بن معاوية العبدري المالكي» 
المتوفى سنة خمس وعشرين وخمس مائة في كتابه «تجريد الصحاح والسنن»» 
ثم تبعه ابن الأثير في كتابه «جامع الأصول»» وأما إضافة الدارمي بدل ابن ماجه 
فالقول به حادث وقع بعد إضافة (سئن ابن ماجه) إلى الخمسة» وأول من قال ذلك 
أو سعيك العلائي المتوفى سنة إحدى وستين وسبع مائة» وتبع العلائي الحافظ 
ابن حجر كما نقله السيوطي في «التدريب» بقوله: قال شيخ الإسلام: ليس أي: 
الدارمي دون السنن في الرتبة» بل لو ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه. 
فإنه أمثل منه بكثير. 

وقال الشيخ عبد الغني النابلسي في «ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع 
الأحاديث)”: وقد اختلف في السادس فعند المشارقة كتاب السئن لابن ماجه» وعند 
المغاربة «الموطأ»؛ لكن صرّح الشيخ أبو الحسن السندي في شرحه على اسنن ابن 
ماجه»: والحق أن أحسن كتاب رغب إليه الفحول بعد «كتاب الآثار» و«الموطاًا. 
وأحق أن يعد في الأصول كتاب «معاني الآثار» للإمام أبي جعفر الطحاويء فإنه 
عديم النظير في بابه» انتهى. 


.)3١87/1١( «تدريب الراوي»‎ )١( 
مصورة.‎ )7” /١( «ذخائر المواريث»‎ )( 


مقدمة الكتاب ١٠.‏ 


وفي «العرف الشذي)27©: وعندي أن مرتبة النسائي أي: مرتبة كتابه أعلى من 
مرتبة كناب أبي داود» فيكون النسائي في المرتبة الثالثة لما قال النسائي: ما أخرجت 
في الصغرى صحيح» وقال أبو داود: ما أخرجت في كتابي صالح للعمل» فيعم 
الحسن والصحيح. ومرتبة الترمذي في المرتبة بة الخامسة» ولو التفت إلى أن الترمذي 
يحكم على أكثر الأحاديث من الصحة والحسن والضعفء فيكون أعلى من أبي 
داود» ولكن أبا داود أعلى من الترمذي بحسب الإجمال, وإن لم يحكم على كل 
واحد من الأحاديثء. انتهى. وقد تقدم أن بعض المغاربة قد رجّح النسائي على 
«صحيح البخاري» أيضاء وكل حزب بما لديهم فرحون. 
الفائدة الثالثة: في عدد رواياته وكتبه 
وما فيه من حديث ثنائي أو ثلاثي 


قال ابن كثير فى «البداية)27: قالوا: وجملة الجامع مائة وإحدى وخمسون 
كتابا» انتهى. 

وأما عدد رواياته فلم أر من تعرض له من الشراح”", وأما الأبواب فقد 
أحصيتها فوجدتها ألفاً وتسع مائة وخمسة وثمانين بابأ وفي بعضها تكرار» فأحد 
عشر باباً منها مكررة كما نبِّه عليه في مقدمة «التحفة»» وذكر فيها أيضاً الروايات 
المكر رة ة الواردة ذ في (جامع الترمذي». 

وهل فيه حديث ثنائي؟ قال القاري في أوائل «المرقاة شرح المشكاة»”؟: أعلى 
() «العرف الشذي» 0 


(؟) «البداية والنهاية» (١1١//1/ا).‏ 


(7)ايشتما سنن الترمذي حسب ترقيم نسخة الشيخ أحمد محمد شاكر على ست و : الخمسد: 
وتسع مئة وثلاثة آلاف (79407) حديث. 
(5) «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 519). 


0 الكومّب الذي 
أسانيد الترمذي ما يكون واسطتان بينه وبين النبي يِه وله حديث واحد في سننه بهذا 
الطريق» وهو: «يأتي على الناس زمانء الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمرا. 
فإسناده أقرب من إسناد البخاري ومسلم وأبي داود فإن لهم ثلاثيات؛ انتهى. 

قال صاحب «تحفة الأحوذي"': ليس الأمر كما قالء فإن الترمذي روى هذا 
الحديث في «جامعه» في «كتاب الفتن» هكذا: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» 
نا عمر بن شاكر» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكِِ... الحديث» فليس 
بين الترمذي وبين النبي مَلِةِ واسطتان» بل فيه ثلاث وسائطء فهذا الحديث ثلاثي 
كما ترىء وقال أيضاً: اعلم أنه ليس في «جامع الترمذي» ثلاثي غير حديث أنس 
المذكورء وأما في «صحيح البخاري» فاثنان وعشرون ثلائيّاء قد أفرزها العلماء 
بالتأليف كعلي القاري وغيره» قال صاحب «كشف الظنون)”: وتنحصر الثلاثيات 
في (صحيح البخاري» في اثنين وعشرين حديثاًء الغالب عن مكي بن إبراهيم» وهو 
ممن حدثه عن التابعين» وهم في الطبقة الأولى من شيوخه. مثل محمد بن عبد الله 
الأنصاري وأبي عاصم النبيل وأبي نعيم» وعليه شرح لطيف لمحمد شاه بن حاج 
حسن المتوفى سنة تسع وثلاثين وتسع ماثة» انتهى. 

وآفا (اصحيح مسلم» فليس فيه ثلاثي» وكذا أبو داود والنسائي ليس فيهما 
أيضاً ثلاثي» أما ابن ماجه ففيه عدة ثلاثيات» وأما الدارمي فثلاثياته أكثر من ثلاثيات 
البخاري”"» كذا في «الحطة)”*)» وقال في «كشف الظنون2”: ثلاثيات الدارمي 


.)7 07 «مقدمة تحفة الأحوذي)» (ص:‎ )١( 

(0) «كشف الظنون» .)077/1١(‏ 

(5) هذا لبس بسديد لآن ثلاثيات البخاري أكثر من ثلاثيات الدارمي: 
83 «الحطة في ذكز الضبطاع البوةا +0016 ْ 
(5) «كشف الظنون» .)077/١(‏ 


مقدمة الكتاب ل 


هي خمسة عشر حديثاً وقعت في مسنده بسنده» انتهى. فلينظر. وأما (مسند أحمد) 
فثلاثياته تزيد على ثلاث مائة حديثء انتهى. 

قلت: وزعم العلامة السخاوي: أن في اسئن ع أبي داوةا حديثًا كلدي وهو 
بظاهره مشكلء فإن أبا داود أخرج حديثاً في اباب الحوض»؛ وهو في حكم الثلاثي؛ 
فإن الراوي عن الصحابي» وكذا الراوي عن كليهما تابعيان» ومتى تعددت الرواة من 
طبقة واحدة فهم في حكم راو واحد لاتحاد الطبقة» وقد بسط الكلام على ثلاثيات 
البخاري في مقدمة «لامع الدراري)7", وفيه أن في البخاري اثنين وعشرين حديثاً 
من الثلاثيات» والأكثر منها بل كلها سوى الاثنين منها مروي عن تلامذة الإمام 
الهمام أبي حنيفة النعمان» أو من تلامذة تلاميذه» فإحدى عشرة منها رواها البخاري 
عن مكي بن إبراهيم البلخي إمام بلخ الحنفيء لزم أبا حنيفة وسمع منه الحديث» 
ولذا قيل: إن فقه الإمام أبي حنيفة أكثره ثنائي» فلله الحمد والمنة. 


الفائدة الرابعة: في أنه هل يوجد ني «جامع الترمذي» 
حديث موضوع أم ل 

اعلم أنه قد ذكر الحافظ ابن الجوزي في «موضوعاته) ثلاثة وعشرين حديثاً 
مما أخرجه الترمذي» وحكم عليها بالوضعء وذكر السيوطي: أنها ثلاثون حديثاً 
والتحقيق أنها ليست بموضوعة كما حققه الحافظ ابن حجر والسيوطيء قال الشيخ 
في (مقدمة اللامع»”"©: قد أفرط ابن الجوزي في الحكم بالوضع حتى تعقبه العلماء. 

قال السيوطي في «التدريب»2”": ألف شيخ الإسلام «القول المسدد في الذب 
)١(‏ انظر: «الكنز المتواري» .)١9٠ /1١(‏ 


(؟) «مقدمة لامع الدراري» (ص: .)١91‏ 
(9) «التدريب الراوي) /١(‏ 077 79731). 


0 الكوكّب الذي 


عن المستد»» أورد فيه أربعة وعشرين خديثاً في «المسند». وهي في الموضوعات» 
وانتقدها حديثاً حديثاً ومنها حديث في (صحيح مسلم».؛ وهو ما رواه من طريق 
أبي عامر العقدي, عن أفلح بن سعيد» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً: (إن طالت بك مدة» أوشكت أن ترى قوماً يغدون في سخط الله. 
ويروحون في لعنته» في أيديهم مثل أذناب البقر؛» قال شيخ الإسلام2: لم أقف في 
كتاب «الموضوعات» على شيء حكم عليه بالوضع» وهو في أحد الصحيحين غير 
هذا الحديث» وإنها لغفلة شديدة منهء ثم تكلم عليه وعلى شواهده» وذيلت على 
هذا الكتاب بذيل في الأحاديث التي بقيت في «الموضوعات» من «المسند)» وهي 
أربعة عشر مع الكلام عليهاء ثم ألفت ذيلاً لهذين الكتابين سميته: «القول الحسن في 
الذ ب عن الست ا أوزت فيه مان ورضعة ومقرية حدها لست بموضوعة» منها 
ماهو في (سئن أبي داود»» وهي أربعة أحاديث» ومنها ما هو في «جامع الترمذي», 
وهو ثلاثة وعشرون حديثاً ومنها ما هو في «سئن النسائي»» وهو حديث واحدء 
ومنها ما هو في "ابن ماجه» وهو ستة عشر حديثاً» ومنها ما هو في ١صحيح‏ البخاري) 
رواية حماد بن شاكر حديث واحدء قال العراقي: إنه ليس في الرواية المشهورة» وإن 
المزي ذكر أنه في رواية حماد بن شاكرء انتهى مختصراً من «التدريب». 

وقال في آخر كتابه «التعقبات على الموضوعات”": هذا آخر ما أوردته 
في هذا الكتاب من الأحاديث المتعقبة التي لا سبيل إلى إدراجها في سلك 
الموضوعات». وجدتها نحو ثلاثمائة حديث, منها في (صحيح مسلم) حديث» 
وفي (صحيح البخاري» رواية حماد بن شاكر حديثء» وفي «مسند أحمد) ثمانية 
وفلذثون حدفاء وفي «سئن أبي داود) تسعة أحاديث» وفي «جامع الترمذي» ثلاثون 


.)7١:ص( انظر: «القول المسدد في الذب عن مسند أحمد»‎ )١( 
.)75 (ص:‎ )5( 


مقدمة الكتاب و١٠‏ 
حديثاء وفى «سئن النسائى» عشرة أحاديث» وفى «سئن ابن ماجه) ثلاثون حديفاً: 
وفي المستدرك» ستون حديثاً على تداخل في العدد, انتهى من «مقدمة اللامع» مع 
زيادة من «التدريب». 

وفي «العرف الشذي""'؟: قال الحافظ سراج الدين القزويني الحنفي: إن في 
الترمذي ثلاثة أحاديث موضوعة. لكن المحدثين لم يسلموا حكم وضعه. نعم قبلوا 
ضعفها أشد الضعفء. انتهى. 

الفائدة الخامسة: فى شرط الترمذى 

كتب الشيخ في «مقدمة اللامع)”: ألف العلماء في شروط الأئمة رسائل 
مستقلة» قال الشيخ محمد زاهد الكوثري في حاشية #شروط الأئمة» للحازمي: أول 
من صنف فيه هو الحافظ أبو عبد الله بن منده المتوفى سنة خمس وتسعين وثلاث 
مائة» ألف جزءاً سماه «اشروط الأئمة في القراءة والسماع والمناولة والإجازة). ثم 
الحافظ ابن طاهر المقدسي المتوفى سنة سبع وخمس مائة» ألف جزءاًسماه اشروط 
الأئمة الستة» ثم أتى الحافظ البارع أبو بكر الحازمي فألف هذا الجزء وأجاد. انتهى. 

قلت: ورسالة الحازمي في «شروط الأئمة الخمسة» طبعت بمصر بحاشية 
العلامة الكوثري» و«شروط الأئمة الستة» للمقدسي أيضاً طبعت في الهند. 

قال القسطلاني”": قال ابن طاهر المقدسي: اعلم أن البخاري ومسلماًء وكذا 
أصحاب السئن الأربعة لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي 


() «العرف الشذي» (١/؟).‏ 


() انظر «الكنز المتواري» .)١1787/1١(‏ 
(؟) «إرشاد الساري» .)١9/1(‏ 


0 الكوكّب لدي 


مما يكون على الشرط الفلاني» وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم» فيعلم بذلك شرط 
كل رجل منهم إلى آخر ما بسط في «مقدمة اللامع)”). 

وفي (معارف السنن)7' عن الشاه أنور الكشميري ‏ رحمه الله هاهنا كلام 
مختصر جامع في شروط الأئمة» وهذا نصه: قد استنبطت شروط من صنيع هؤلاء 
الأئمة أرباب الصحاح. فشرط «صحيح البخاري» الإتقان» وكثرة ملازمة الراوي 
للشيخ» وشرط مسلم الإتقان» ولم يشترط كثرة الملازمة» بل يشترط ثبوت اللقاءء 
0 بين الراوي والشيخ» وهذا هو مذهب جمهور المحدثين» 

شترط أبو داود والنسائي كثرة الملازمة فقطء ولم يشترط أبو عب عينى الترسلاق ينا 

منهماء والمراد بهذه الشروط أنهم لا ينزلون في رواية الأحاديث عنهاء فيروون ما 
هو أعلى مما شرطواء وكثيراً ما يقال باعتبار كثرة الملازمة وقِلّتها: إن فلاناً قوي في 
فلان» وإن فلاناً ضعيف في حق فلان, وإن كان هو ثقة في نفسه؛ ويرجع ذلك إلى 
أسباب» فظهر أن الضعف قسمان: ضعف في نفسه وضعف في غيره» انتهى وهكذا 
في «العرف الشذي». 

وقال البجمعوي في نفع قوت المغتذي)”": قال الحازمي: مذهب من يخرج 
صحيحاً أن يعتبر حال راو عدل في مشايخه. وفيمن روى عنهم. وهم ثقات أيضاً 
وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه» وعن بعضهم مدخول لا يصلح 
إخراجه إلا بالشواهد والمتابعات» قال: وهذا باب فيه غموض. وطريق إيضاحه 
معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصلء ومراتب مداركهم» فلنوضح ذلك بمثال» 
)١(‏ انظر «الكنز المتواري» .)185-1١1/8/1١1(‏ 


(؟) «معارف السئن» .)5١ /١(‏ 
(©) «نفع قوت المغتذي» (ص: 7). 


مقدمة الكتاب 6١‏ 


وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلاً على خمس طبقات» ولكل طبقة منها مزية 
على ما يليها: 

فالأولى: بغاية الصحة كمالك وابن عيينة وهو مقصد البخاري. 

الثانية: شاركت الأولى بالنشبت» غير أن الأولى جمعت حفظاً وإثقاناً وطول 
ملازمة له سفراً وحضراًء والثانية: لم تلازمه إلا مدة يسيرة» فلم تمارس حديثه. فكانوا 
في الإتقان دون الطبقة الأولل» فهو شرط مسلم كالأوزاعي والليث بن سعد والنعمان بن 
راشدوابن أبي ذتب. 

الثالثة: جماعة لزموا الزهري كالأولى غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح» 
وهم بين الرد والقبول» كسفيان بن حسين وجعفر بن برقان وإسحاق بن يحيى 
الكلبي» وهم شرط أبي داود والنسائي. 

الرابعة: قوم شاركوا أهل الثالثة في «الجرح والتعديل»» وتفردوا بقلة 
ممارستهم لحديثه؛ إذ لم يصاحبوه كثيراً كزمعة بن صالح ومعاوية بن يحيى الصدفي 
والمثنى بن الصباح وهم شرط الترمذيء وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط 
أبي داود» لأن الحديث إذا كان ضعيفاً أو من حديث أهل الطبقة الرابعة» فإنه يبين 
فبعثه» ويثه عليه فنصير السديك عنده هخ بات الشواهد والمتايعات» ويكون 
اعتماده على ما صح عند الجماعة. 

الخامسة: قوم من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يخرج الأحاديث على 
الأبواب أن يخرج لهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه 
لا عند الشيخين كبحر بن كثير السقاء» والحكم بن عبد الله الأيلي» وعبد القدوس بن 
حبيب» وقد يخرج البخاري أحياناً عن أعيان الطبقة الثانية» ومسلم عن أعيان الطبقة 
الثالثة» وأبو داود عن مشاهير الرابعة» وذلك لأسباب تقتضيه. انتهى. 


1 الكومث الدرِي 
الفائدة السادسة: ف نسح الكتاب وبيان رواته 
وذكر ترحمة أبي العباس صاحب النسخة 


قال العلامة السيوطي في قوت المغتذي»)"'2: قال الحافظ أبو جعفر بن الزبير 
فى «برنامجه»): روى هذا الكتاب عن الترمذي ستة رجال فيما علمته: 


وأبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي”) 
وأبو ذر محمد بن إبراهيه!؟) 

وأبو محمد الحسن بن إبراهيم القطان”©. 
وأب وحامد أحمد بن عبد الله العانج 590) 


وأبو الحسن الفزاري7) 


.)55/١( «قوت المغتذي)‎ )١( 

() روايته هي الرواية المتداولة المطبوعة لهذا الكتاب «الجامع». 

() قال القاضي عياض: وبهذا السند أحاديث في رواية هذا الشيخ لم تكن عند الآخرينء انظر: 
«الغنية) (ص: 177). 

(5) أسند روايته ابن خير وابن عطية» انظر: (فهرسة ابن خير») (ص: »)١7١‏ و(فهرسة ابن عطية» 
(ص:؟١١١1).‏ 

(0) أسند روايته ابن خير» انظر: «فهرسة ابن خير» (ص: .)١1١١‏ 

(1) ذكر روايته ابن خير «فهرسته) (ص: »2237١‏ وابن عطية في «فهرسته) (ص: .)١١17‏ 

020 ذكر روايته أبو جعفر بن الزبير في «برنامجه»» وابن ن نققطة في «تكملة الإكمال)» (١/757)؛‏ 
ووقع في الأصل: الفزاري» والصواب: الودّاريء انظر: «الأنساب» (17/ 0777 واتهذيب 
الكمال)» (557/ 505). 
زاد إياد خالد الطباع في كتابه «الإمام الترمذي» (ص: :)١77‏ رواية أبي محمد الحسن بن 
إبراهيم القطان» فقد أسندها ابن خير في «فهرسته) (ص: ١؟١).‏ 


مقدمة الكتاب ١1١‏ 


وأما ما ذكر بعض الناس من أنه لا يصح سماع أحد في هذا المصنف من 
أبي عيسى ولا روايته عنه» وهو كلام يعزى إلى أبي محمد بن عتاب عن أبي عمرو 
السفاقسيء عن أبي عبد الله الفسوي. فهو باطلء قاله من قاله» فإن الروايات في 
الككداب منتشرة متتابعة عن جلة معروفين غن المضلف: انتهى. 

قلت: لكن لا توجد في هذا الزمان إلا النسخة التي هي من رواية أبي العباس 
محمد بن أحمد بن محبوبء وقد قال السيوطي في «قوت المغتذي)7): إن الكتب 
الأربعة: الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي وقعت لنا من عدة روايات عن 
مؤلفيهاء ولم يقع الترمذي إلا من رواية أبي العباس عن الترمذيء انتهى. 

قلت: وكتب مولانا عبد الرشيد النعماني: أن صاحب «الهداية» من أثمتنا 
الحنفية روى «الجامع الترمذي» من هذه الروايات الستة بطريق أبي سعيد الهيثم بن 
كليب الشاشيء وهو كما قال الذهبي في «التذكرة»7©: الحافظ المحدث الثقة أبو 
سعيد الهيثم بن كليب بن شريح بن معقل الشاشي» محدث ما وراء النهر» ومؤلف 
المسند الكبير»» سمع عيسى بن أحمد العسقلاني وأبا عيسى الترمذي» أصله من 
مروء توفي سنة خمس وثلاثين وثلاث مائة؛ انتهى. 

وأما أبو العباس صاحب النسخة فقال الذهبي في «التذكرة»”" في ترجمة 
أبي العباس الأصم: وفيها أي: في سنة ست وأربعين وثلاث مائة مات مسند مرو 
أبو العباس المحبوبي محمد بن أحمد بن محبوب صاحب الترمذيء انتهى. وفي 
تلك السنة ذكر وفاته ابن خلكان. ووصفه بقوله: أبو العباس المحبوبي» محدث مرو 
)١(‏ «قوت المغتذي» (١/؟١5).‏ 


(0) «تذكرة الحفاظ) (55/75). 
(”) «تذكرة الحفاظ) (7/ 5 0). 


1 لكوم لدي 


وشيخها ورئيسهاء انتهى. وذكره السمعاني في نسبة المحبوبي» وبدأ باسمه فقال7): 
واشتهر بهذه النسبة أبو العباس محمد بن أحمد التاجر من أهل مروء راوية كتاب 
«الجامع»» وابنه أبو محمد عبد الله بن أبي العباس المحبوبي المروزيء وكان أبوه 
شيخ أهل الثروة من التجار بخراسانء وإليه كانت الرحلة» انتهى. 

وقال الذهبي في «كتاب العبر)”"2: مات وله سبع وتسعون سنة» روى «جامع 
الترمذي» عن مؤلفه. وروى عن سعيد بن مسعود صاحب النضر بن شميل وأمثاله» 
النهى.: 

قلت: وأبو العباس هذا صاحب النسخة هو المشار إليه بما سيأتي في أوائل 
الكتاب من قوله: «فأقرٌ به الشيخ الثقة الأمين» على القول الراجح» كما سيأتي في 
محله. 


الفاقذة السائعة 
في بيان بعض عادات الإمام الترمذي وخصائص كتابه 


فمنها: ما في «قوت المغتذي)”": أنه يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور 
عن صحابي قد صح الطريق إليه» وأخرج حديثه في الكتب الصحاح. فيورد في الباب 
ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه» ولا يكون الطريق إليه 
كالطريق إلى الأولء إلا أن الحكم صحيح. ثم يتبعه بآن يقول: «وفي الباب عن فلان 
وفلان»؛ ويعدٌ جماعةً منهم الصحابي الذي أخرج ذلك الحكم من حديثه. 
)١(‏ «الأنساب» .)١١77/1١7(‏ 


(؟) «كتاب العبر» (؟/ 1/5). 
(9) «قوت المغتذي) /١(‏ 5). 


مقدمة الكتاب ١‏ 


قال في «١مقدمة‏ التحفة)"2: وفي اختيار الترمذي هذا الصنيع فوائد, منها: أن 
يطلع الناس على هذا الحديث الغير المشهورء ومنها: إظهار ما في سنده من علة» 
ومنها: بيان لما في هذا الحديث من زيادة أو شيء آخرء انتهى. 

ومنها: قوله: وفي الباب عن فلان وفلان» قال المحدث البنوري في «معارف 
السئن)”: «جامع الترمذي» يحتوي على أبواب الأحاديث من الأصناف الثمانية» 
ولكن مع هذا ذخيرة الروايات فيه قليلة بالنسبة إلى بقية الصحاح والسنن» ولكن 
يجبر هذا الوهن ويستدرك هذا الفائت بالإشارة إلى ذخيرة الروايات في الخارج 
بذكر من رواه من الصحابة بقوله: «وفي الباب عن فلان وفلان»» والحافظ العراقي 
أفرده بكتاب في تخريج أحاديث الباب» كما ذكره في «نكته على ابن صلاح»» واقتفى 
أثره صاحبه الحافظ ابن حجرء وسماه «اللباب فيما يقوله الترمذي: وفي الباب», 
وقد بدأت في تأليف كتاب في تخريج أحاديث ما في الباب» وسميته: الب اللباب 
في تخريج ما يقول الترمذي: وفي الباب)7”"» انتهى. وفي «العرف الشذي)”): 
والأسهل لاستخراج أحاديثه المراجعة إلى (مسند أحمد»» انتهى. 

قال الشيخ أحمد شاكر”»: كتاب الترمذي يمتاز بأمور ثلاثة» لا تجدها في 
شيء من الكتب الستة أو غيرهاء أولها: أنه بعد أن يروي حديث الباب يذكر أسماء 


.)5857 «مقدمة التحفة») (ص:‎ )١( 

(؟) «معارف السنن» (7/ 7/5). 

(*) ولم تحقق له هذه الأمنية حتى وافته المنية» وقد ألف تلميذه الشيخ محمد حبيب الله 
المختار في هذا الباب» وسماه: «كشف النقاب عما يقول الترمذي: وفي الباب»» طبع هذا 
الكتاب في خمسة مجلدات» ولكن لم يستوعب جامع الترمذي كاملاء بل ينتهي إلى باب 
ما جاء في كثرة الركوع والسجودا. 

() «العرف الشذي» .)787/١(‏ 

(6) «سئن الترمذي» .)55/1١1(‏ 


0 الكومّب الذي 
الصحابة الذين رويت عنهم أحاديث فيه» سواء أكانت بمعنى الحديث الذي رواه أم 
بمعنى آخرء أم بما يخالفه. أم بإشارة إليه ولو من بعيد. وهذا أصعب ما في الكتاب 
على من يريد شرحه. وخاصة في هذه العصورء وقد عَدِمّت بلاد الإسلام نبوعٌ حفاظ 
الحديثء الذين كانوا مفاخر العصور السالفة» فمن حاول استيفاء هذاء وتخريج كل 
حديث أشار إليه الترمذي أعجزه. وفاته شيء كثير» وقد حاول الشيخ المباركفوري 
رحمه الله تعالى ذلك في شرحه. فلم يمكنه تخريج كل الأحاديث. 

وثانيها: أنه في أغلب أحيانه يذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في المسائل 
الفقهية» وكثيراً ما يشير إلى دلائلهم» ويذكر الأحاديث المتعارضة في المسألة» وهذا 
مقصد من أعلى المقاصد وأهمها إذ هو الغاية الصحيحة من علوم الحديثء تمييز 
الصحيح من الضعيف للاستدلال والاحتجاجء ثم الاتباع والعمل. 

ثالثها: أنه يعنى كل العناية في كتابه بتعليل الحديثء ويذكر درجته من الصحة 
أوالضعف. ويفصل القول في التعليل والرجال تفصيلاً جيداً» انتهى. 

قلت: وأما مراد الترمذي بقوله: وفي الباب عن فلان فقد تقدم آنفاً في كلام 
الشيخ أحمد شاكر» وقال السيوطي في «تدريب الراوي2"؟: والإمام الترمذي لا يريد 
بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان ذلك الحديث المعين» بل يريد أحاديث أخر يصح 
أن تكتب في البابء قال العراقي: وهو عمل صحيح. إلا أن كثيراً من الناس يفهمون 
من ذلك أن من سمي من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه» وليس كذلكء بل قد 
يكون كذلكء وقد يكون حديثاً آخر يصح إيراده في ذلك البابء انتهى. 


وكتب الشيخ ‏ قدس سره ‏ في «الكوكب الدري» كما سيأتي: قوله: وفي 


.)507/5/١( «تدريب الراوي»‎ )١( 


مقدمة الكتاب ه١١‏ 
الباب إلخ» يعني بذلك أن الرواية قد بلغت بحسب المعنى حد الاشتهار حيث نقلت 
عن جم غفيرء انتهى. 

وكلام الشيخ ‏ قدس سره_هذا يومئ إلى أن مراد الترمذي بقوله: وفي الباب 
عن فلان وفلان الإشارة إلى الأحاديث التي رويت بمعنى الحديث الذي أخرجه في 
الباب» وهذا خلاف ما تقدم عن السيوطي وغيره؛ اللهم إلا أن يحمل كلام الشيخ - 
قدس سره ‏ على إرادة بعض الأحيان» أي: قد يكون غرض الإمام الترمذي بقوله: 
وفي الباب عن فلان إلخ» هذاء وقد يكون غير ذلك» ولا يخفى جودته. 

ومنها: ما تقدم آنفاً من أنه يذكر مرتبة الحديث من الصحة أو الحسن أو الغرابة 
أو الضعف. قال الحافظ ابن حجر في «نكته على ابن الصلاح)27©: قد أكثر علي 
ابن المديني من وصف الأحاديث بالصحة وبالحسن في مسنده وفي علله» وكأنه 
الإمام السابق لهذا الاصطلاح, وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحدء 
وعن البخاري أخذ الترمذي» فاستمداد الترمذي لذلك إنما هو من البخاري» ولكن 
الترمذي أكثر منه وأثار بذكره» وأظهر الاصطلاح فيه» وصار أشهر به من غيره» انتهى. 

ومنها: أنه إذا روى حديثاً عن صحابي في باب فلا يعيد ذكر ذلك الصحابي 
بعد قوله: وفي البابء إلا أنه خالف عادته هذه في عدة أبواب» منها: باب صفة 
شجر الجنة» فقد روى فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَلَِةٍ قال: «في الجنة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام»؛ الحديث. ثم قال الترمذي: وفي الباب عن 
أبي سعيدء فالظاهر أنه أراد حديثاً آخر لأبي سعيد غير الحديث الذي قدمه؛ وهو ما 
رواه ابن حبان” عنه عن رسول الله كَل أنه قال له رجل: يا رسول الله! ما طوبى؟ 
قال: #اشجرة مسيرة مائة سنة» الحديث» وهكذا فعل في (باب كراهية خاتم الذهب». 


.)١55 /١( «النكت على كتاب ابن الصلاح»‎ )١( 
.017/5417 (؟) «صحيح ابن حبان) (ح:‎ 


0-6 لكوم لدي 


فقد روى فيه عن علي رضي الله عنه » ثم قال بعد إخراج الحديث: وفي الباب عن 
عليء فالظاهر أنه أشار إلى حديث آخر لعلي رضي الله عنه » وهو موجود في (مسند 
الإمام أحمد» كما في مقدمة «التحفة)7". 

ومنها: أنه قد يعقد باباً بغير ترجمة» ثم يورد فيه حديثاً ثم يقول: وفي الباب 
عن فلان» فيشير به إلى حديث يكون في معنى الحديث الذي ذكره في هذا الباب. 

ومنها: أنه إذ اختصر بعض الأحاديث يشير إلى أنه مطول بقوله: وفيه قصة, أو 
فيه كلام أكثر من هذا ونحوه. 

ومنها: أنه يبين الفرق بين الأسماء المشتركة كيزيد الفارسي ويزيد الرقاشي» 
وكذا بين الكنى المشتركة كأبي حازم الزاهد وأبي حازم الأشجعي. 

ومنها: أنه قد يحسّن الحديث الضعيف الذي يكون ضعفه ظاهراً لجهالة 
بعض رواته أو لضعفه أو للانقطاع أو لغير ذلك من وجوه الضعفء فأما تحسينه 
ما في سنده مجهولء فيحتمل أن الإمام الترمذي عرفه؛ قال ابن الملقن في «شرح 
المنهاج»”" جواباً على من أنكر على الترمذي تحسين حديث فيه أبو بكر الحنفي» 
وهو مجهول: قال ابن القطان: وإنما حسن الترمذي حديثه على عادته في قبول 
المشاهير» كذا في «نصب الراية»”"» وأما تحسينه ما في إسناده ضعف أو انقطاع 
فلمجيئه من وجه آخر أو لشواهده. كما قال السيوطي في «التدريب»!؟» والحافظ 
ابن حجر في «التلخيص الحبير) وفي «فتح الباري)”. 


.)75 «مقدمة تحفة الأحوذي)» (ص:‎ )١( 

(؟) «تحفة المنهاج إلى أدلة المنهاج» .)١517/7(‏ 

() «نصب الراية» .)١7//7(‏ 

() «تدريب الراوي» .)١1757/١(‏ 

(4) «تلخيص الحبير) (؟/ 45-46), و(فتح الباري» (9/ ع 37). 


مقدمة الكتاب ١١/‏ 


ومنها: أن الحديث إذا يكون عنده حسناً مع الغرابة فيقول: هذا حديث حسن 
غريبء فيقدم وصف الحسن على الغرابة» وقد عكس هذا في بعض المواضع كما 
في «باب ما جاء في الأربع قبل العصر)» فقال بعد تخريج الحديث: هذا حديث 
غريب حسنء كما في بعض النسخ. قال العراقي: جرت عادة المصنف أن يقدم 
الوصف بالحسن على الغرابة» والظاهر أنه يقدم الوصف الغالب على الحديث. فإن 
غلب عليه الحسن قدمه» وإن غلب عليه الغرابة قدمهاء انتهى”١)‏ 

ومنها: أنه قد يجمع في الحكم على الحديث بين الصحة والحسن فيقول: 
هذا حديث حسن صحيح. وقل يجمع ب بين الحسن والغرابة فيقول: هذا حديث حسن 
غريبء وقد يجمع ب بين الأوصاف الثلاثة فيقول: حديث حسن غريب صحيح. وهذا 
إشكال مشهور تعرض له جمع من المتقدمين والمتأخرين» واختلفوا في الجواب 
ورهن الأبر اف كنا يبط التزيم ركقي الأضول ولضل اكلام علبدصاعب 
١تحفة‏ الأحوذي)”'' في المقدمة لا نطول الكلام بذكره فارجع إليه لو شئت. 

الفائدة الثامنة 
في ذكر الشروح ل«جامع الترمذي» 

وله عدة شروحء لكن أكثرها بمالم يكمل ولم يتم كما سيأتي في كلام السيوطي. 

فمنها: «عارضة الأحوذي» قال السيوطي في «قوت المغتذي»)”": ولا نعلم 
أنه شرحه أحد كاملاً إلا القاضي أبو بكر بن العربي”؟) في كتابه #عارضة الأحوذي). 
)١(‏ انظر: «مقدمة تحفة الأحوذي» (ص: .)79١‏ 
(7) انظر: «مقدمة تحفة الأحوذي)» (ص: 07-1798 5). 


() «قوت المغتذي)» /١(‏ 57). 
(5) هو الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي المعروف بابن العربي المالكيء المتوفى 
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انتهى. قال صاحب «تحفة الأحوذي)2"': هذا من أشهر شروح الترمذيء قد نقل منه 
الحافظ ابن حجرء وغيره من الأعلام في تصانيفهم كلماتٍ مفيدة» وفوائد عديدة) 
وقد طبع جزء من هذا الشرح مع شروح أخرى ل«جامع الترمذي» في المطبعة 
النظامية في الهند» وأيضاً قد طبع هذا الشرح كاملاً بمصرء انتهى. 

ومنها: «النفح الشذي في شرح الترمذي» لابن سيد الناس”"» لكنه لم يتم» 
قال السيوطي”": وكتب عليه ابن سيد الناس قطعة» وكمّل عليها الحافظ زين الدين 
أبو الفضل العراقي بقطعة أخرى ولم يتمه» وكتب عليه شيخ الإسلام سراج الدين 
البلقيني قطعة» والحافظ ابن حجر مجلداً لم أقف عليه» وله «كتاب اللباب في ما 
يقول فيه الترمذي وفي الباب»؛ ولم أقف عليه أيضاًء والله تعالى أعلم؛ انتهى. 


وذكر في «مقدمة تحفة الأحوذي» عدة شروح أخرء أكثرها مما لم يكمل؛ 


وبعضها مما لم يدر حالهاء هل تم أم لا؟ 
فمنها: شرح الحافظ ابن الملقن!*'. وهو شرح زوائده على الصحيحين» ولم 


ومنها: شرح الحافظ ابن رجب2, البغدادي الحنبلي» لا يدرى تم اولم ضيف" 


)١(‏ «مقدمة تحفة الأحوذي) (ص:759-7748). 

(؟) هو الحافظ أبو الفتح محمد بن محمد ابن سيد الناس اليعمري الشافعي المتوفى سنة 
؟ “الاه. 

(9) انظر: «قوت المغتذي) .)57/١(‏ 

(5) هو العلامة سراج الدين عمر بن علي بن الملقن» المتوفى سنة 4؛ ١٠/ه.‏ 

(0) هو زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 46/اه. 

(5) قال ابن عبد الهادي في كتابه «الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد) (ص: 
4) في ترجمة ابن رجب: «وقد احترق غالب ما عمله من شرح الترمذي في الفتنة»). 


مقدمة الكتاب 1 


ومنها: شرح الحانظ ابن حجر» العسقلاني!"', تقدم ذكره في كلام السيوطي» 
قال الحافظ في «الفتح)”' في شرح حديث: «أتى سباطة قوم فبال قائماً): ولم يثبت 
عنه بَكِ في النهي عن البول قائماً شيء؛ كما بينته في أوائل شرح الترمذيء انتهى. 

ومنها: «العرف الشذي على جامع الترمذي» للحافظ ابن رسلان البلقيني”", 

ومنها: ١قوت‏ المغتذي على جامع الترمذي» للحافظ السيوطي”). 

واختصره العللامة المنيك على بن سليمان الدمنتي البجمعوي””' وسماه: «نفع 
قوت المغتذي» قد طبع بمصرء وعلى هامش النسخة المطبوعة الهندية أيضاً. 

ومنها: شرح العلامة محمد طاهر”''» صاحب «مجمع البحار»» قال صاحب 
«التحفة»: ولا علم لي أنه أتمه أم لا؟. 


ومنها: شرح أبي الطيب السندي 7" وقد طبع قطعة منه. 


ومنها: شرح الشيخ سراج أحمد السرهندي”"» وهو بالفارسية» قد طبع قطعة 
منه» ومن شرح أبي الطيب في المطبعة النظامية في الهند. 


)١(‏ المتوفى سنة 20557/ه. 

(؟) «فتح الباري» .)077١ /١(‏ 

() هو سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني الشافعي, المتوفى سنة 5 ١٠/ه.‏ 

(:) هو الإمام الحافظ جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر الحضيري الشافعي السيوطي» 
المتوفى سنة ١١41هه‏ قد طبع شرحه في ثلاثة مجلدات بدار النوادر بيروت سنة ١517"‏ ه. 

(5) المتوفى /179١ه.‏ 

(1) المتوفى 9/5ه. 

(0) هو العلامة أبو الطيب محمد بن الطيب السندي المدني المتوفى سنة 9 ١١١ه.‏ 

#اغر اليك العالى المحدك راج الحمه ين مركد العمري الدرهتق قر الرافيزري كان 
من كبار العلماء» توفي سنة ١17١١ه.‏ 


حل اكوب الدنِي 

ومنها: شرح أبي الحسن بن عبد الهادي» السندي المدني» المتوفى سنة تسع 
وثلاثين ومائة وألف بالحرم النبوي» وهو شرح لطيف بالقول وقد طبع هذا الشرح 
مع جامع الترمذي بمصرء انتهى. 

ومنها: «الطيب الشذي على جامع الترمذي» لمولانا أشفاق الرحمن 
الكاندهلوي رحمه الله» طبع قطعة منه. 

ومنها: «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي»» وقد تم هذا الشرح» وهو في 
عشرة مجلدات للشيخ المحدث محمد عبد الرحمن المباركفوري السلفي» المتوفى 
سنة ثلاث وخمسين وثلاث مائة وألف, وهذا الشرح متداول فيما بين الناس. 

ومنها: (معارف السنن» للشيخ المحدث مولانا محمد يوسف البنوري» شيخ 
الحديث بالمدرسة العربية الإسلامية في كراتشي ومديرهاء وهذا الشرح ألّفه المؤلف 
في ضوء ما أفاده الحافظ الحجة المحدث الكبير الشيخ محمد أنور شاه الكشميري» 
وهو شرح جيد نافع للطلبة وأساتذة الحديث» وقد طبع منه إلى الآن ستة مجلدات» 
والجزء السادس منه بلغ إلى آخر أبواب الحج. يسّر الله للمؤلف إتمامه. 

ومنها: «المسك الزكي»» وهو مجموع إفادات أفاد بها شيخ المشايخ العارف 
الكبير القطب الكنكوهي عند درس الترمذي» وهو مطبوع. 

ومنها: إفادات أفاد بها الحبر الآلمعي والنحرير اللوذي صدر المدرسين 
مولانا محمود حسن المحدث الديوبنديء الشهير بشيخ الهند ‏ نور الله مرقده ‏ » 
وهي مطبوعة باسم «التقرير للترمذي»؛ ملحق بأول النسخة المطبوعة الهندية. 

ومنها: «العرف الشذي على جامع الترمذي»» وهو مجموع إفادات أفاد بها 
الشيخ محمد أنور شاه الكشميري المومأً إليه آنفاء المولود في سبع وعشرين من شوال 


مقدمة الكتاب ١١‏ 


سرنة ألف وماتدين واثنتين وتسعين من الهنعرة» المتوقى ثالث صف رسة الدرن وسين 
وألف وثلاث مائة» جمعها بعض تلاميذه أعني المولوي محمد جراغ البنجابي. 
ومنها: ما هو بأيدينا أعني «الكوكب الدري على جامع الترمذي» مع التعليق 
النفيس» وهو مجموع إفادات أفاد بها رأس الفقهاء والمحدثين في زمانه» شيخ 
مشايختا» العازف الكبيرة مولأنا وكيد أحمد الككرهى - قدس سرة عند درسن 
الترمذي» جمعها تلميذه الرشيد الآديب الأريب» والمحدث الفقيه» مولانا محمد 
يحيى الكاندهلوي - نور الله مرقده ‏ مع تحشية نجله الرشيد. الذي هو سر أبيه» 
المستغني عن ذكر الألقاب والأوصاف, شيخ الحديث مرشدنا ومولانا محمد زكريا 
الكاندهلوي متّعنا الله والمسلمين بطول بقائه» وسيأتي من تراجم هؤلاء المشايخ 
الثلاثة فى فصل مستقل. 
الشيخ العلامة رشيد أحمد الكدك 
لشيخ مه رشيد حل لكنكوهي 
الشيخ الإمام العلامة المحدث؛ رشيد أحمد بن هداية أحمد بن بير بخش 
ابن غلام حسن بن غلام علي بن علي أكبر بن القاضي محمد أسلم الانصاري» 
الحنفيء الرامفوري, ثم الكنكوهيء أحد العلماء المحققين» والفضلاء المدققين» 
المخاطر. والصلابة فى الدين» والشدة فى المذهب. 


ظُُ 


ولد لست خلون من ذي القعدة سنة أربع وأربعين ومائتين وألفء ببلدة كنكوه 
في بيت جله لأمه» ونشأ بين خؤولته» وكان أصله من رامبور» قرية جامعة من أعمال 
سهارنفورء وقرأ الرسائل الفارسية على خاله محمد تقى» والمختصرات فى النحو 
والصرف على المولوي محمد بخش الرامبوريء ثم سافر إلى دلهي» وقرأ شيئاً من 
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العربية على القاضي أحمد الدين الجهلميء ثم لازم الشيخ مملوك علي النانوتوي» 
وقراً عليه أكثر الكتب الدرسية» وبعضها على المفتي صدر الدين الدهلويء وقرأ 
الحديث والتفسير أكثرهما على الشيخ عبد الغني» وبعضها على صنوه الكبير أحمد 
سعيد بن أبي سعيد العمري الدهلويء حتى برع وفاق أقرانه في المعقول والمنقول» 
ورجع إلى كنكوه. وتزوّج بخديجة بنت خاله محمد تقي» ثم حفظ القرآن في سنة 
واحدة, ثم أخذ الطريقة على الشيخ الأجل إمداد الله بن محمد أمين العمري التهانوي» 
ولازمه مدة» ثم تصدر للتدريس بككنكوه. واتهموه بالثورة والخروج على الحكومة 
الإنكليزية سنة ست وسبعين ومائتين وألف. ثم حبسوه في السجن ستة أشهر ببلدة 
مظفر نكر» ولما ظهرت براءثّه أطلقوه من الأسر» فاشتغل بالدرس والإفادة زماناً يسيراً. 

ثم سافر إلى الحجاز بنفقة رجل من أهل رامبور سنة ثمانين ومائتين وألف. 
وكان شيخه إمداد الله المذكور خرج من الهند قبل ذلك نحو سنة ست وسبعينء فلقيه 
بمكة» وحج حجة الإسلام» ثم سافر إلى المدينة المنورة» فزار» ولقي شيخه عبد 
الغني» ثم رجع إلى الهندء واشتغل بالدرس والإفادة زمانا وسافر إلى الحجاز مرة 
ثانية سنة أربع وتسعين في جماعة صالحة: منهم الشيخ محمد قاسم والشيخ محمد 
مظهرء والشيخ يعقوبء والشيخ رفيع الدين» والشيخ محمود حسن الديوبندي» 
ومولانا أحمد حسن الكانبوري» وجمع آخرون. فحج عن أحد أبويه ورحل إلى 
المدينة المنورة» وأقام بها عشرين يوماء ولقي شيخه عبد الغني» ثم رجع إلى مكة. 
وأقام بها شهراً كاملا واستفاض من شيخه إمداد الله» ثم رجع إلى الهند ودرس وأفاد 
مدة بكنكوه. ثم سافر إلى الحجاز سنة تسع وتسعين» فحجٌ عن أحد أبويه» وسار إلى 
مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلمء لقي شيوخه. وعاد إلى الهند» ولازم بيته» فلم 
يخرج منه إلا مرة أو مرتين إلى ديوبند للنظر إلى شؤون المدرسة العربية بها. 


مقدمة الكتاب يفل 


وكان قبل سفر الحجاز في المرة الثالثة يقرئ في علوم عديدة من الفقه. 
والآصولء والكلام» والحديثء والتفسير» وبعد العود من الحجاز في المرة الآخرة 
أفرغ أوقاته لدرس الصحاح الستة» والتزم أن يدرّسها في سنة واحدة» وكان يقرئ 
(جامع الترمذي» أيلك ويبذل جهده فيه فى تحقيق المتن والإسناد» ودفع التعارض» 
وترجيح أحد الجانبين» وتشييد المذهب الحنفيء ثم يقرئ الكتب الآخر «سنن أبي 
داود؛ فصحيحي البخاري ومسلم. فالنسائي» فابن ماجه سرداً مع بحث قليل فيما 
يتعلق بالكتاب» ولم تكن له كثرة اشتغال بالتأليف. 

وكانت أوقاته موزعة؛ مضبوطة» يحافظ عليها صيفاً وشتاء» فإذا صلى الفجر 
اشتغل بالذكر والفكر في الخلوة حتى يتعالى النهار» ثم يتطوع ويقبل على الطلبة» 
وهم كبار العلماء والمحصلينء يدرّسهم في الفقه والحديث والتفسيرء واقتصر في 
0-5 8 000 عه 21 5 . 
اخر عمره على تدريس الصحاح الستة» فلما كف بصره ترك التدريس وتوسع في 
الإرشاد والتحقيق» وبعد أن ينتهى من التدريس» يشتغل بكتابة الرسائل والردودء 
يجيب المستفتين» ولما عجز عن الكتابة لنزول الماء في عينه وكّل كتابة الرسائل 
وتحرير الفتاوى إلى تلميذه النجيب الشيخ محمد يحبى بن إسماعيل الكاندهلوي. 
وكان يحرص على أن ينتهي من كتابة الرسائل والفتاوى في يومهاء فإذا انتهى من 
الكتابة تغدذى وانصرف يقيل ويستريح,» فإذا صلى الظهر اشتغل بتلاوة القرآن من 
المصحف. وبعد ما كف بصره كان يتلو حفظاًء ثم اشتغل بالدروس إلى العصرء 
إلى البيت ويكون مع عياله ويتعشّىء فإذا صلّى العشاء ‏ وكان يؤخر غالباً انصرف 
إلى فراشه ينام ويستريح» وكان هذا دأبه على مر الآيام. 
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وكان آيةَ باهرة ونعمةً ظاهرةً في التقوى, واتباع السنة النبوية» والعمل 
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بالعزيمة» والاستقامة على الشريعة» ورفض البدع ومحدثات الأمورء ومحاربتها 
الحكم الشرعيء ثم لايبالي بما يتقاول فيه الناس» لا يقبل تحريفاًء ولايتحمل منكراً 
ولايعرف المحاباة ولا المداهنة في الدين» مع ما طبعه الله عليه من التواضع والرفق 
واللين» دائراً مع الحق حيث ما دار يرجع عن قوله إذا تبين له الصوابء انتهت إليه 
وإحياء السنة وإماتة البدع» وقد رزقه الله من التلاميذ والخلفاء ما يندر وجود أمثالهم 
في هذا العصر في الاستقامة على الدين» واتباع الشريعه الغراء» ونشر العلم النافع» 
وإحياء السنن» وإصلاح المسلمين» ونفع بهم خلائق لا تحصى بحد وعد. 

كان الشيخ معتدل القامة» متناسب الأعضاءء صدعاً في الجسم. عريض 
الجبهة أزهر الجبين, أَزجّ الجانبين» أنجل العينين في حباء» مستوي الأنف في 
البشر» فصيح اللسان» جميل اللحن» وكان غاية فى ذكاء الحس» ودقة الشعور. 
مقتصداً في حياته. متوسطاً بين الإفراط والتفريط» يحبٌ النظافة والأناقة» طارحاً 
للتكلف. قد أرسل النفس على سجيتها. 


ومن كبار خلفائه: الشيخ خليل أحمد السهارنفوري» والشيخ محمود حسن 
الديوبندي» والشيخ عبد الرحيم الرائبوري» والشيخ حسين أحمد الفيض آبادي. 
ومن أشهر تلاميذه الشيخ محمد يحيى الكاندهلوي» والشيخ ماجد علي المانوي» 
والشيخ حسين علي ألواني وآخرون. 

له مصنفات مختصرة قليلة» منها: «تصفية القلوب». و«إمداد السلوك». و«هداية 
الشيعة»» و«زبدة المناسك»» و«هداية المعتدي»). و«سبيل الرشاد)» و«البراهين القاطعة 


مقدمة الكتاب ١)"‏ 


في الرد على الأنوار الساطعة» للمولوي عبد السميع الرامفوري» طبع باسم الشيخ 
خليل أحمد السهارنفوري» وبعض رسائل في المسائل الخلافية والرد على البدع» وقد 
جمع بعض أصحابه رسائله في مجموعة» وجمعت فتاواه في ثلاثة بجلدات. 

وقد جمع تلميذه النجيب الشيخ محمد يحيى بن إسماعيل الكاندهلوي 
ما أفاد به في درسه ل(جامع الترمذي»» وطبع باسم «الكوكب الدري)» ودوّن ما 
أفاده في درس «الجامع الصحيح»» ونشره ابنه الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي مع 
تعليقاته» وسماه: «لامع الدراري». 

كانت وفاته يوم الجمعة بعد الآذان لثمان خلون من جمادى الآخرة» سنة 


ترجمة الشيخ العلامة الشهيرء مرجع أهل الفتوى 
مولانا محمد يحيى الكاندهلوي جامع هذا التعليق الأنيق 
هو العلامة الشهير» حافظ القرآن والحديثء مولانا محمد يحيى بن مولانا 
محمد إسماعيل بن غلام حسين بن حكيم كريم بخش الصديقي نسبأًء والحنفي 


ىه 


مسلكاًء والكاندهلوي وطناً. 

ولد في غرة محرم سنة ثمان وثمانين''» وكان ذلك آخر يوم من سنة سبع 
وثمانين» فسمي بالاسم التاريخي «بلند أختر» وكان كذلكء فإنه رحمه الله كان ذكيّا 
فطناً من يوم ولادته. كان حفظ ربع الجزء الثلاثين من القرآن الكريم عند فطامه. 
وحفظ سائر القرآن إذ كان عمره سبع سنين» ومع ذلك قد قرأ الكتب الفارسية 
كنامها عددغمه والكتب العربية الأتدائية غلن والذه» وكان والده_ قاس سره- قد 


)١(‏ وقد وقع في ترجمته في آخر «مقدمة اللامع» لفظ «تسعين» بدلاً من «ثمانين» غلطاً من الكاتب. 


5 لكوم لدي 


أمره بعد فراغه من حفظ القرآن قبل شروعه في الكتب العربية أن يق رأ كل يوم القرآن 
المجيد مرة واحدة» فكان يبتدئ من بعد الفجر ويختم قبيل صلة الظهرء وتسلسل 
عمله ذلك إلى ستة أشهر وقرأ بعض الكتب الدرسية في مدرسة حسين بخش في 
دهلي» وأكثر كتب المعقول في المدرسة العربية التي كانت في بلدة كاندهلة» وكان 
العلامة الشهير مولانا يد الله السنبهلي مدرساً في تلك المدرسة» وكان ماهراً في 
العلوم العقلية يشار إليه بالبنان» لكنه لم يكن ماهراً في علم الأدب العربي. 

وكان الشيخ مولانا محمد يحيى ماهراً في كتب الأدب حافظاً لهاء درس كتبها 
بدون النظر إلى الكتاب إلى آخر عمره» فكان الشيخ يقرأ عليه كتب المنطق» ويقرأ 
الشيخ الأستاذ على مولانا محمد يحيى المقامات للحريريء وبعد الفراغ من الكتب 
الدرسية كلها غير كتب الصحاح اشتغل بالتدريس في مدرسة والده في قرية نظام الدين 
بدهلي؛ وتجنب عن أخذ كتب الصحاح عن غير قطب الأقطاب شيخنا الكنكوهي. 
وكان حضرة الإمام الكنكوهي إذ ذاك تاركاً مشاغل التدريس لأعذار حدثت له في تلك 
الأزمنة» فلما وصل إلى حضرته الخبر من عطشى الحديث الذين فيهم القابلية التامة 
سيما حضرة الموصوف_نوّر الله مرقده ‏ وألحّوا عليه بحيث لم يجد بدَّا من إسعاف 
مرامهم, لبَّى تدريسه في شوال سنة إحدى عشرة بعد ألف وثلاث مائة» فقرأ عنده 
الكتب الصحاح في السنتين بغاية التدبر والإتقان» وقيّد بالكتابة فوائد تقاريره» ثم أقام 
عنده» وبايع على يده؛ واجتهد في خدمته» حتى قال الشيخ الكنكوهي: إن المولوي 
محمد يحيى عصاي أتوكاً عليهاء وكان يكتب مكاتيبه وفتاواه إلى أن توفي القطب 
الكنكوهيء فتوجه إلى أجل خلفائه حضرة الشيخ مولانا خليل أحمد المهاجر المدني 
صاحب «بذل المجهود في شرح سنن أبي داودا» فأعطاه الشيخ خليل خرقة الخلافة 
وعمّمه العمامة التي عمّمها سيّد الطائفة حضرة الحاج إمداد الله المهاجر المكي قائلاً 
بأنك جدير بهذه العمامة» ووارث لها بالحقيقة» وكنت أميئاً لها إلى أن أوصلها إلى 


مقدمة الكتاب ١/‏ 


مستحقهاء ثم ناب مناب الشيخ خليل أحمد في تدريس الصحاح في المدرسة العلية 
الشهيرة بمظاهر علوم من سنة ثمان وعشرين إلى أن توفي رحمه الله في العاشر من ذي 
القعدة سنة أربع وثلاثين بعد ألف وثلاث ماثئة في الساعة التاسعة صبيحة يوم السبت 
داخلاً تحت قوله يل «المبطون شهيد)» نور الله مرقله وبرد مضجعه. 

وكان رحمه الله تلاء للقرآن» بكاء في الليالي والناس نيام» فكان يتلو القرآن 
في الليل حتى يغلب عليه البكاء رحمه الله رحمة واسعة» وقد ذكرت ترجمته في 
«مقدمة أوجز المسالك» و«اللامع. وفي «تذكرة الخليل» باللغة الأردية. 


ترجمة المحشي بركة العصر المحدث الشهير 


مولانا محمد زكريا لا زالت شموس فيوضه بازغة 


هو حافظ القرآن والحديث؛ حجة الله على العالمين» حضرة العلامة الشيخ 
مجيل زكريا ين الغللانة مو لانا جين يدن (المذكون تر جيعة بنابقا)» ولك لعشر 
خلون من رمضان سنة خمس عشرة وثلاث مائة وألف ليلة الخميس في الساعة 
الحادية عشرة» وأخذه والده العلامة بمعالي الأمور وهضم النفسء والانقطاع إلى 
العلم» والعكوف على المطالعة» وغير ذلك من فضائل الأخلاق ودقائق التربية» 
فنشأ على هذه الخصال الحميدة» وبدأ حروف الهجاء على الدكتور عبد الرحمن 
المظفر نكري من أصحاب الشيخ الجليل الكبير مولانا رشيد أحمد الكنكوهي» 
وحفظ القرآن على والده وقرأ كتب الفارسية على عمه مولانا الشيخ محمد إلياس 
رئيس الدعوة الإسلامية» وكُدّبَ الصرف على والده» ومكث في كنكوه إلى سنة ثمان 
وعشرين هجرية» ثم جاء إلى بلدة سهارنفور» وقرأ باقي الكتب الدرسية في جامعة 
مظاهر علوم, ثم عيّن مدرساً في الجامعة المذكورة في المحرم سنة خمس وثلاثين» 


0 لكوم لدي 


وبايع على يد الشيخ الجليل مولانا خليل أحمد ‏ قدس الله سره_» وأجازه الشيخ 
الجليل في الطرق الأربعة المعروفة في ذي القعدة سنة خمس وأربعين بالمدينة 
المنورة» وقد حج ثلاث حجات مع الشيخ الجليل مولانا خليل أحمد قدس الله 
سرهء ثم سافر للحج مرة رابعة بطلب من ابن عمه الحبيب الشيخ محمد يوسف. 
ومرة خامسة مع الشيخ إنعام الحسن أمير جماعة التبليغ وختنه العزيز. 

وكانت رحلته الأولى إلى الحجاز في شعبان سنة ثمان وثلاثين» والثانية كانت 
في شوال سنة أربع وأربعين» ومكث هناك سنة وحج الثالثة» وفي شهر الله المحرم 
سنة ست وأربعين رجع إلى سهارنفورء وبدأ يدرس «سئن أبي داود»» ويضيف إليه 
دروساً أخرى في الحديثء ولم يزل يتدرج فيها حتى أصبح رئيس أساتذة هذه 
المدوسة وافيك إليه وكاية تدريس التعديك أخيراء وكان أكدر اكتخالمجدريس 
سنن أبي داود»» ويدرس النصف الأول من «صحيح البخاري» في آخر السنة» وبعد 
وفاة الشيخ عبد اللطيف مدير المدرسة آل إليه تدريس «الجامع الصحيح) بكامله. 
فواظب عليه مدة طويلة مع ضعف بصره وأمراضه الكثيرة» ولم يعتذر عنه إلا في أول 
السنة الدراسية في سنة ثمان وثمانين بعد ألف وثلاثمائة. 

ومن مئن الله تعالى عليه انهماكه في خدمة الحديث الشريف. والعكوف عليه 
دراسةً وتدريساء وتصنيفاً وتأليفاء واختلط حبه والاشتغال به بلحمه ودمه» حتتى صار 
ذلك غلم غليةة ولق اشير من اسمة »كين الكديق لشرواعة وعلما سيل 
هو ذوق وحال يعيش به ويعيش فيه. 

وأيضاً من مننه تعالى حب شيخه له. وإيثاره إياهء واختصاصه به. وقد حاز 
ثقته ورضاه» ودعواته الصالحة بحسن صحابته ووفائه وتفانيه في مرضاته» وكذلك 
لم يزل محبباً أثيراً عند جميع الشيوخ العظام؛ والمعاصرين الكبار. 


مقدمة الكتاب اخيل 
وأيضاً من مدن ألل تعالى عليه ألهسبيغائه وتعالى أغباهغخ الوظائف والمرثيات 
والاشتغال بالتكسب» ورزقه الاعتماد عليه والتوكل وعلو الهمة» فلم يزل يدرس 
الحديق الشقريقه فى المدوسة المذكررة محسيا مظعا لآ رخذ غليه آجرا. 
ومنها شدة اتباعه لسلفه الصالح وحبه وانتصاره لهم» وتمسكه بأهدابهم» 
وكراهته لمحدثات الأمورء والاشتغال بخاصة النفس وخدمة العلم والدين. 


ومنها علو الهمة فى العبادة» وإحياء ليالى رمضان. وتلاوة القرآن» والمواساة» 
والضيافة» والإعانة على نوائب الحق. وحمل الأثقال» وأداء الحقوقء بارك الله 
تعالى فى أيامه ونفعنا بأنفاسه. 

وكان مما أكرمه الله به أن شيخه أبدى رغبته وحرصه الشديد على وضع شرح 
ل«سئن أبى داود). وطلب منه أن يساعده فى ذلك» وأن يكون له فيه عضده الأيمن 
وقلمه الكاتب» وكان ذلك مبدأ سعادته وإقباله» ووسيلة وصوله إلى الكمالء فكان 
شيخه يرشده إلى المظان والمصادر العلمية التي يلتقط منها الموادّ فيجمعها الشيخ 
ويعرضها على شيخه الجليل» فيأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاءء ثم يملي عليه الشرح 
فيكتبه» وابتداء العمل فيه كان في ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وثلاث مائة وألف. 
فلم يزالا مكبين على إتمام هذا الشرحء منقطعين إليه لا يتخلله إلا العبادة» والفرائض 
الدينية» والأمور الطبيعية حتى حقق الله سبحانه وتعالى أمنيتهماء فتمٌ الشرح لثمان 
بقين من شعبان سنة خمس وأربعين الهجرية» في روضة من رياض الجنة في الربوع 
المقدسة ومهبط الوحي مدينة الرسول عق [انتهى ملخصاً ومختصراً من تقديم 
الشيخ العلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي على «مقدمة اللامع) و«الأوجز)]. 

والله سبحانه وتعالى وفقه لتأليف عدة كتب نافعة للمسلمين» حازت 0 
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1 لكوم لدي 

منها: "أوجز المسالك شرح الموطأ للإمام مالك»؛ فشرحه شرحاً وافيا فجاء 
الكتاب فى ستة مجلدات كبار» وأعجب العلماء لا سيما العلماء المالكية» وأهل 
الصناعة بحسن تأليفه» وتحري الصحة» والدقة في نقل المذاهبء ورحابة الصدر 
في ذكر الدلائل والحجج لهاء والكتاب مآثرة علمية كبيرة» قد كانت مدة تأليفه 
ثلاثين سنة» وعلى هذا الشرح مقدمة له علمية ضافية في علوم الحديث وما يتصل 
بالكتاب ومؤلفه من معلومات وفوائد قيمة""". 

ومنها: تعليقه على أمالي درس الشيخ قطب الأقطاب مولانا رشيد أحمد 
الكنكوهي في «جامع الصحيح) للإمام البخاري» قد طبع ونشر مع مقدمة ضافية» 
وتعليقات قيمة» وتحقيقات أنيقة» سماها «لامع الدراري على جامع البخاري» في 
ثلاثة مجلدات. 

ومنها: هذا التعليق الأنيق على «الكوكب الدري». 

ومنها: #جزء حجة الوداع والعمرات»» وهي رسالة صغيرة وجيزة» وموسوعة 
فيما يتصل بحجة النبي كَل تغني قراءتها عن كثير مما سواهاء وهي تقع في جزأين: 
تناول فى الأول منهما حجته يَكَِكّهِ وفى الثانى عمراته وعددها وتحديدها وتفاصيلهاء 
وما اشتملت عليه من أحكام فقهية, وبحوث تاريخية» وفوائد عملية» وتحقيقات 
حديشة27. 

ومنها: «الأبواب والتراجم لصحيح البخاري»» وكان المؤلف_رحمه الله قد 
تناول فيه كل كتاب من كتب «الجامع الصحيح» وتكلم على أبوابها وتراجمها باباً 


)١(‏ طبع هذا الكتاب بتحقيقنا في ١8‏ مجلداً سنة 4 47١ه‏ من دار القلم دمشق. 
(؟) طبع هذا الكتاب بتحقيق ولدي الدكتور ولي الدين الندوي بأبوظبي. 


مقدمة الكتاب ا١‏ 
باب وترجمةً ترجمة» فجاء الكتاب سفراً ضخماًء قد يقع في عدة أجزاء» قد طبع منه 
ثلاثة أجزاء: الأول والثاني والثالث» ولا يعرف قيمة هذا الكتابء وما فتح الله به على 
مؤلفه من الرأي السديد والقول الصائب إلا من مارس هذه الصناعة2"7. 

ومنها: «كتاب خصائل النبوي» ترجمة وشرحاً ل«الشمائل» للإمام الترمذي 
باللغة الأردية مع تحشية عربية» ومنها كتب الفضائل باللغة الأردية» ونقلت إلى عدة 
لغات كالإنجليزية واليابانية غير لغات الهند وانتشرت انتشاراً واسعاًء ونفع الله بها 
خلائق لا يحصون. ندعو الله أن ينفعنا إيانا وطلبة العلم وأساتذة الحديث بمؤلفاته 
القيمة» وأن يبارك في حياته» وينفع به المسلمين ويعز به العلم والدين» وهذا آخر 
ما أردت إيراده ممتثلاً لأمر شيخي ومرشدي شيخ الحديث مولانا محمد زكريا 
الكاندهلوي متّعنا الله والمسلمين بطول بقائه» والحمد لله أولاً وآخرا» والصلاة 
والسلام على نبيه سرمداً ودائماً. 

يوم الجمعة /١19‏ رجب سنة 1785.ه 


)١(‏ طبع هذا الكتاب أيضاً بتحقيق ولدي الدكتور ولي الدين الندوي بدار البشائر الإسلامية 
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الحمد لله الذي آتانا من لدنه رحمة» فهيا لنا من أمرنا رشدأ» وأنزل لنا من أمره 
روحاً يحيى به قلوب السعداء؛ ويصير للأشقياء شهاباً رصداًء أرسل سيد الرسل 
بالرشد والفلاح» فالعاضون بالنواجذ على سننه هم الأحباء لله وأولياؤه» ونشر به 
الحكم والمعارف» فالمبلغون لمقالاته بعد سماعها هم الناضرون وجوهاً يوم 
القيامة وأصفياؤه. وعلى آله وصحبه وأتباعه؛ الذين أراد الله بهم الخير» ففقههم في 
الدين والشرائع» وجعلهم أئمة وهداة يخرجون الناس من غياهب الشكوك والأوهام 
إلى أنوار الحجج السواطعء أفاض عليهم من العلوم اللدنية ما خلت عنه الدواوين 
والأسفار» وكلت دون إدراكها أذهان ذوي الألباب الذكية والأبصار» غرسهم بأيدي 
الكرامة» فالمقتطفون من ثمار جهدهم هم النجباء الفائكزون» وجدد بهم الدين 
القويم» فالمتبعون لآثارهم هم السعداء الناجحون. 

أما بعد: فمن أعظم ما من الله به على هذه الملة البيضاء أن بعث لها مجددين مثل 
حضرة قطب الأقطاب» رئيس ذوي الفضل والألبابء إمام الأئمة» مقتدى الأجلة» 
مقدام الحكماءء مفتخر النجباء» من بأنفاسه الشذية تحيى النفوس والأرواح» وبهمته 
القدسية تتجلى القلوب وتتزكى الأشباح, ملأ أطباق الأرض شرقاً وغرباً بالمعارف 
والإيقان» ونشر في أرجاء الغبراء فوائح السنة والإحسان. أبي حنيفة الزمان» وشبلي 
الدوران» أمير المؤمنين في الحديث؛» حجة الله على العالمين» العارف بالله» شمس 


يل لكوم الدُرِيِ 


العلماء؛ مولانا أبي مسعود رشيد أحمد الأنصاري الأيوبي الكتكوهي الحنفي 
الجشتي النقشبندي القادري السهروردي - قدس الله سره العزيز_» فإنهرحمه الله 
تعالى_ترعرع مُجِدًا في العلوم الدينية» وارتحل لها إلى البلدان القصيّة» وحضر 
حلق أفاضل مشايخ الزمان» فتفقه وسمع. وخاض بحار العلوم وأسفار الفنون لدى 
الكمل هن أسائذة الدورزان7؟, 

ولم يزل هذا دأبه حتى مهر في سائر العلوم» سيما علوم السئن والأحاديث 
النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية» فما انفكٌ مرتقياً قللها الشامخة» 
حتى أشير إليه بالبنان» بأنه هو السابق في الميدان» وضربت إليه أكباد الإبل من كل 
فح عميق من الهند. والسند» وآفاق الصين والخراسان» فهرعت إليه عطشى السنن» 
يغترفون من بحار حديثه» ويصدرون بالارتواء» فمن مستكثر ومُقلّ ومنهوم. لا 
يكاد يقطم له العطش والظماء هذا وإن من لم تساعده المقادير لميزل أيضاً مدعنا 
بجنانه» ومقرًا بلسانه: أنه هو المتوحد في زمانه» والمتفرد في أوانه» وكيف لا؟ فإن 
القوة الاجتهادية» وتحافظة الحديت» وملكة الاستماط» وإجادة وجوه التطبيق بين 
الأحاديث المختلفة» وإظهار محاسن الارتباط بين المضامين المتنافرة» وكمال 
العدالة والتقدسء والتبحر في العلوم العقلية والنقلية» والبراعة في الفقه والأصول. 
والحيازة في الآلات والمقاصد, والارتقاء على قلل المعارف الإلهية» والاكتساب 
بوجوه الحضور الدائم مع الاستقامة الشرعية» لم توجد بمثابته لدى أحد في زمانه» 
لا منفردة ولا مجتمعة: 

وَكيْسَ عَلَ الله بِمُسْتَْكِرٍ أَنْيَجْمَعَ الْعَالَمّ في وَاحِدٍ 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


)١(‏ أي: الزمان. 


مقدمة المحشي ه1١‏ 

والحقيقة التي لا تنكر أن الله سبحانه وتعالى قد تفضّل عليه برابطة روحانية 
قوية بسيد الرسل عليه أكمل الصلوات وأفضل التحياتء والفنائية فيه حتى صارت 
العلوم والمعارف تنعكس على قلبه الأطهر من مشكاته عليه السلام» فإذا خاض 
في بحار معاني الحديث والآيات تشاهد كأن الكلمات والجمل تصدر من حضرة 
الرسالة عليه الصلاة والسلام» وذلك فضل الله ليس يجحد. 

ومن هاهنا كان الحضار لمجلس التحديث يزدادون شغفاً وتوقاً لدى تكلمه 
وإفادته» فلم يكادوا أن يقنعوا بسكوته في تيك المجالس الذكية» وكانوا يشتاقون 
إلى جريانه في أساليب الكلام وتقدير السنن وتحقيق المسائل» ولعل هذا السر هو 
الذي أحدث وجود جذبات العمل بالسنة في تلاميذه فوق ما يوجد في عامة طلبة 
العلم» وكان رحمه الله تعالى يهتم جدًا لتطبيق الأحاديث المختلفة بادي الرأي» 
وخل كيقيه إنما كان إلى الثر افق الروايات سيره بغرة الرر اياك تقط هما 
هو دأب عامة المحدثين في الأزمنة المتأخرة» وكانت الأنوار والبركات المعنوية 
والسكيئنة القلبية تسكب هطالة على قلوب المسترشدين والتلامذة» يشاهدها أرباب 
البصائر والقلوب. 

وكان رحمه الله تعالى في ابتداء الأمر يشتغل بتدريس الفقه والأصول والتفسير 
أيضاً علاوة على الحديث» ولكنه اقتصر في أواخر عمره على تدريس الحديث 
فقط» وكانت الأمهات الست تبتدئ عليه في أوائل شوال» وتختم إلى أواخر شعبان» 
فجرت هذه الوتيرة نحواً من عشرين سنة» وتخرج عليه في هذه المدة ما ينوف من 
ثمان مائة رجل من الفضلاء والأذكياء. 

ثم عاقه رحمه الله تعالى عن هذا الاشتغال تواتر الآلام والبلاياء كما هو سنة الله 
في المقربين» فإن أشدّ الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» وكذلك تكاثرت عليه 


هد الكوكب الدري 
الفتاوى من سائر الأقطار والبلاد» وهجمت على أعتابه العلية ظمأى المعارف 
الروحانية» وعطشى شراب القرب والمرضة الربانية» وقصّاد النسبة الإلهية» فأشغلته 
عما كان بصدده من عنفوان شبابه» فقصد أن يترك الاشتغال بالتدريس والإسماع» 
ورأى أن الأهم حينئذ غيره مما ذكر آنفا وكان سيدي الوالد حضرة مولاي وسندي 
وملجئي وملاذي ووسيلتي في الدارين مولانا محمد يحيى الكاندهلوي ‏ قدس الله 
سره العزيز بعد فراغه عن سائر الكتب الدرسية النظامية مجتنباً عن قراءة الحديث 
ظنًا منه أن الاشتغال به عند غير الماهر المتقن المتضلع بالعلوم العقلية والنقلية 
المتكمل للآلات والمقاصد مقدمة لسوء الظن بالآئمة المجتهدين» بل مرادف لترك 
تقليد هؤلاء الكرام» شموس الهدى ومصابيح الظلام. 

فقد جرّب غير مرة أن أهل الزمان لم يستفيدوا بمثل هذا إلا اللعن على 
أوائل الأمة» والطعن عن منار الهدى والأئمة» والسب والشتم للأخلافء والعناد 
والبغض بالأسلاف. فالأحرى أن لا يشتغل والحالة هذه بعلم الحديث» وحيث إنه 
- رحمه الله تعالى ‏ كان قرأ سائر الفنون والكتب في مدرسة حسين بخش المرحوم 
الواقعة بدهلي» المشهورة إذ ذاك بحسن التعليم والتدريس وكمال النظام؛ فلما حان 
اختتام بعض السنين» أعلن أراكين المدرسة بأسامي من يعطى له حسب العادة سند 
الفراغ والعمامة في تلك السنة بعد الامتحان في الكتب الانتهائية» فأعلنوا اسم سيدي 
الوالد المرحوم في جملة من يمتحن في اصحيح البخاري»»؛ وحيث إن سيدي الوالد 
المرحوم كان مصرًا على عزمه المذكور آنفاً» فلم يحضر في شيء من كتب الحديث 
بالمدرسة ولا غيرهاء ولم يقرأ منها إلى تلك الساعة ولا سطراًء فشدّد النكير على 
أراكين المدرسة على إعلان اسمه؛ وأبى كلّ الإباء عن قراءة الحديث والامتحان في 


مقدمة المحشثي / 1١‏ 
كتبهاء وأولئك كانوا يصرون على امتحانه والقراءة لما يعرفون من ذكاوته وحفظه. 
ونه إذا اسح يعلر على أقزاله فرصيو ميا لشيرة المدرسة بين النانى» الوا إن 
المدة الواقعة بين الإعلان والامتحان طويلة تنوف عن خمسة أشهر» فيسهل لك فيها 
أن تفرغ عن قراءة «الجامع الصحيح» للبخاري. بل وعن سائر الصحاح الستة فلم 
يلق بالا لمقترحهم. 

ولما رأوا أنه لايواتيهم على مقصودهم. رفعوا الأمر إلى سيدي الجد المرحوم 
أعني مولاي الحافظ محمد إسماعيل ‏ قدس الله سره العزيز-» وألحّوا عليه إلحاحاً 
غير معتاد» وطلبوا منه أن يأمر ولده سيدي الوالد المومأ إليه آنفاً أمر إيجاب بإسعاف 
ما يراد فقبل حضرة الجد المرحوم بغيتهم» وحكم على سيدي الوالد المرحوم 
حكماً بانّا بإتيان ما يطلبون؛ فلم يجد بدا عن الإسعافء فأراد أن يشترك الامتحان 
بالمطالعة فقط» بدون أن يقرا الكتاب لدى أحد من مدرسي المدرسة» ففرغ نفسه 
لمطالعة «صحيح البخاري» وحواشيه والشروح. واختلى عن الناس في حجرة ذات 
بابين بمسجد سلطان نظام الدين المرحومء وكان أحد البابين ينفتح إلى المسجد. 
والآخر إلن الضحراء فأما الأول فكا يغلقة على نفسه دائما ويقييمة للضلوات 
لدى تكبيرة الافتتاح» ويحضر الجماعة» ثم يغلق, ولا يأتي بالرواتب وغيرها إلا 
بالحجرة» وأما الثاني فكان مفتوحاً دائماً لتلاميذ الجد المرحوم. الذين كانوا موظفين 
بإحضار الطعام والحوائج الأخرء فكانوا يضعونها في أمكنتها المعينة» فمضى على 
هذه الحالة زمان طويل لا يدري أهل المحلة بوجوده هناك. 


ش# 


ومن غرائب ما وقع في تلك الأيام» أنه جاء التلغراف من كاندهلة» طلبا 


لقدومه إليها للنكاح» فردوه قائلين: إنه ليس بموجود هاهنا منذ مدة مديدة» وكان- 


1 لكوم لدي 


رحمه الله تعالى ‏ لدى مطالعة «(صحيح البخاري» وحواشيه وشروحه. يطالع (سيرة 
ابن هشام), و«معاني الآثار) للطحاوي» و«الهداية». و«فتح القدير) فاستوعبها بغاية 
الدقة والإمعان» فلم يأت أيام الامتحان إلا وقد فرغ من هذه الكتب جملتهاء وعلق 
في صدره سائر المضامين المندرجة فيها بغاية الإتقان» فكان من ثمرات ذلك أن 
حضرة الممتحن أعني صدر الأفاضلء» فخر الأكابر والآماثل» مولانا خليل أحمد 
الأنصاري صدر المدرسين بمظاهر علوم» وشارح أبي داود؛ لما امتحنه واطلع على 
أجوبته فرح جدَّاء وقال: إن كثيراً من علماء الزمان والمدرسين لا يقدرون أن يكتبوا 
مثل هذه الأجوبة» وأطرى في مدحه بين الناس جدًا. 

ثم ذهب إلى أمير المؤمنين في الحديث حضرة القطب الكنكوهي قدس سره 
المومأ إليه سابقاء فمدح سيدي الوالد لدى حضرته» وأبدى أن حسن قابليته للعلوم 
الدينية حفظاً وفهماً من عجائب الزمن, فمثله لا ينهر عن الأنهار» ولا يزجر عن 
اغتراف البحار» فلا بد من فتح دورة الحديث وتدريسه له خاصة. فإنه لم يأت على 
أعتابك تلميذ يتوسم فيه ما يتوسم في المولوي محمد يحيى» ولم يزل يمدح ويشفعه 
ويظهر كمال قابليته إلى أن رضي حضرة القطب الكنكوهي ‏ قدس الله سره العزيز- 
بتدريس دورة الحديث, فشرع فيها بغاية الطمأنينة والتحقيق» فلولا نزول الماء في 
عيني حضرته ‏ قدس الله سره العزيز ‏ الذي اضطرّه إلى ختم الدورة تيك في مقدار 
سنتين لأدَى الأمر إلى مدة طويلة تنوف عن أربع أو خمس سنواتء ولما فاز حضرة 
الوالد المرحوم بمرامه الذي كان مضطرباً له منذ مدة مديدة سُرٌ جد وبذل غاية جده 
في سائر ما يلزم لطالب العلم عموماء ولطالب الحديث خصوصاًء فكان يقول: إنه 
لم يفتني شيء من روايات الصحاح الستة» وكتب الدورة عن السماع أو القراءة لدى 
حضرة الأستاذ قدس الله سره العزيز. 


وكان رحمه الله تعالى بعد الفراغ عن الدرس يكتب سائر ما يسمع من حضرة 
الأستاذ باللغة العربية» فهذه المجموعة المهداة إلى أرباب البصائر هى تلك المضامين 
التي جمعها حضرة سيدي الوالد قدس الله سره العزيز_» حتى ينتفع بها العامة من 
أرباب العلم والكمال» وكان يقول: إني كنت في أيام كتابة التقريرات لا أشتغل بعمل 
ماما لم أفرغ من الكتابة المذكورة» ثم كنت أعطي من طلبها من الشركاء» فيكتبون 
: طش لود قل اي اش اد 
الفطن الممعن لن يتوقف في أنها بحر زاخر أخررٌ في كوز» فاحتوت على كثير 
من المباحث العلية» والنكات العلمية» والفوائد العظيمة» التي خلت عنها الشروح 
والحواشي, ولأجل ذلك صرف عدة من فضلاء العصر مبلغاً جسيماً لاستنساخ هذه 
المجموعة, فاستفاد بها لدى تدريس الحديثء وكثيراً ما كنت أشتهي أن تطبع هذه 
التقارير فتحفظ عن الضياعء» ويعم نفعها لأرباب العلم. 

ثم قوى هذا العزم إصرار بعض الأكابر على ذلك فوق العادة» لكنه كان 
يعوقني عن الإقدام إلى ذلك أن جامعها وإن كان صاحب صفات كاملة من التبحر 
العلمي والذكاوة» وقدرة التحرير ومهارة الأدبء وقد اهتم بكتابته جذاء لكنها لا 
تفوق عن درجة المسودات اللاتي لم تفز بالنظر الثاني من المؤلف. ولا تبييضهاء 
فكنت أشتهي أن يتوجه إليه أحد من المهرة أصحاب الفن فينظر إليه ثانياً» فإن وجد 
فيه زيادةً أو نقصاً أزال منه ما لا بد من إزالته» وأصلح فيه ما يحتاج إلى ذلك؛ ولكني 
رأيت أن الكمل الذين هم أهل الفن حقيقة لا يتفرغون لذلكء فإن المشاغل قد 
أحاطت بهم إحاطة الهالة بالقمر» ومن ليس في درجتهم لا اعتداد بهم» وهذا الذي 


حيّرني وأخرني إلى هذه المدة. 


6 الكوكّب الذي 


فلما رأيت أن أناساً يريدون أن يستنسخوها منيء ثم يطبعوها خفية» ووجدت 
آنايا ظيعوا عضن الأجراء هما اتسسيكرها عن شيخة تقلت عن الأصل» فسيكوها 
وحرّفوها وصحّفوهاء فرأيت أن طبعها بالحالة الراهنة أولى وأفيد من هذه الطباعات 
الممسوخة؛ فتوكلت على الله» وشمّرت عن ساق الجدء ثم وجدت تأيبدات غيبية 
حركتني إلى ذلك وأزعجتنيء فإن تقارير بعض المجلد الثاني من الترمذي ضاعت 
في حياة سيدي الوالد المرحوم لغفلة بعض الناسخين» فسعى حضرته لتحصيلهاء 
فلم يفزء ثم سعيت جدًا فلم أصل لا إلى الأصل ولا إلى نقله» وكنا في غاية القنوط 
واليأس من جهتهاء إذ فزت بنقل ذلك من مكتبة مولانا فتح محمد المرحوم 
التهانوي» نسخ من الأصل في سنة 117١هه‏ فوصل إليّ بتأييد بعض طلاب 
الحديث, فوجدته تأييداً غيبيا وأمراً إلهيا. حضّني على الإسراع والتعجيل؛ وزجرني 
عن التوقف والتأعين وكذلك ظهرت مسركات غديدة وتأييدات متواترة من غير'ما 
ذكر» أفهمتنى أنه قد جاء أوان طبعهاء فاعتصمت بالله سبحانه» فنظرت إلى الأصل» 
ثم طبعتها وقدمتها للناظرين. 

وحيث إني لست من فرسان هذا الميدان ولا لي فراغ من أجل تسويد «أوجز 
المسالك في شرح الموطأ للإمام مالك»» والمشاغل التدريسية وغيرها مما يتعلق 
بالمدرسة. لم يتيسر لي النظر إلى الأصل بالإتقان والتدبر التام» فإنه يحتاج إلى ملكة 
قوية» وفراغ تام فحيثما ظهر لي في بادي الرأي شيء من سبق قلم أو إجمال مخل 
أو غير ذلك أشرت له فى الحاشية إحالة إلى أنظار أرباب الفضل والنهىء فيحققوا 
هنالك» وليصلوا إلى ما هو الصحيح المحكم بآرائهم الثاقبة» وأفكارهم الثابتة) 
بيد أني أصلحت بنفسي سبق قلم كان في غاية الوضوح؛ وزدت في بعض الأمكنة 


مقدمة المحشي ١:١‏ 
ترجمة الباب قبل القول» وقد كان بعض الأحباب يرغبني منذ مدة أن ألخص هذه 
التقاريره» وأحذف منها المباحث المشكلة والمجملة» وأسميها بخلاصة التقارير» 
فعاقني عن ذلك أمران: الآول: عدم الاعتماد على بصيرة نفسيء والثاني: لما تأملت 
فيما استشكله بعض الأعلام» وكتب ذلك على الهوامش مع الإصلاح منه» وجدت 
بعد الإمعان والإثقان الأصل ضحيحاً معتهدا عليه وما أورد عليه ناشئاً من ضعف 
الرأي» ولنعم ما قيل: 

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم 

فلا أعتمد على نفسي أن المحلات التي استشكلتها هل هي في الواقع كذلك 
أم لا؟ وهل يستشكلها ذوو الآراء» والأنظار أيضاً أم لا؟ فإني على يقين بأني ذو 
بضاعة مزجاة من العلم والفهم وغيرهماء فاستحسنت أن أشيع هذه التقارير» كما 
هي عليها بلا مخافة لومة اللائمين» ولا أغير الأصل بشيء. فإنه لا حق لأمثالي في 
ذلكء نعم أكتب على الهوامش ما أراه من الإضافة أو التوضيح. 

وحيث إن حضرة أمير المؤمنين في الحديث قطب الأقطاب ‏ قدس الله سره 
العزيز ‏ كان يقدم تعليم «جامع الترمذي» على سائر كتب الحديث,ء ويزيد البحث 
فيه ما لا يزيده في غيره» قدمت إشاعة تقارير الترمذي قبل غيره» وسميته بالكوكب 
الدري على جامع الترمذي»» فإن وفقني الله تعالى بعد ذلك للتقارير الآأخرء فإن 
شاء الله تعالى أهديها أبضاً للناظرين» وعلى الله التكلان» وهو الجواد المستعان؛ وما 


توفيقي إلا بالله. 


4 الكوكّب الذي 

[الإسناد]: 

وكانت الإجازات مطبوعة عند الشيخ ‏ قدس سره ‏ على ورقة صغيرة لوزية 
غير ثمينة عند أهل الدنياء غالية الأثمان» ذات اللآلي عند أهل الدين» ترك فيها من 
الطباعة موضع الاسم والتاريخ, فإذا أعطاها الشيخ ‏ قدس سره ‏ أحداً يكتب فيها 
بيده الشريفة اسم الطالب والتاريخ» وهذه صورته: 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير 
خلقه محمد سيد الأنبياء والمرسلين» وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين» 


أمايعل! 


فيقول المفتقر إلى رحمة ربه الصمد الفقير الأحقرء المدعو برشيد أحمد 
الأنصاري نسباًء والكنكوهى موطناًء تجاوز الله عن زللِهِ ومعائبه» ورضى عنه وعن 


عليٌ واستمع عندي الأمهات الست المشهورة عند المحدثين» المحتوية للصحاح 
والحسان من أحاديث الرسول السيد الأمين: «الصحيحين» للشيخين» و«الجامع 
المسند» للترمذي. و«السئنن» لأبي داود السجستاني» و«السنن» للنسائي. و«السئن» 
لابن ماجه القزويني» رضي الله عنهم. وأفاض علينا من بركاتهم» وجمعنا معهم 
يوم الدين» وأنا أجيزه أن يرويها عني بشرط الضبط والإتقان في الآلفاظ والمعاني» 
والتيقظ والتثبت في المقاصد والمباني» بشرط استقامة العقائد والأعمال على 
طريقة الصحابة والتابعين» وحسن التأدب بحضرة العلماء المحدثين والمجتهدين» 
وأوصيه بتقوى الله تعالى» والاعتصام بسنة سيد المرسلين» وبالاجتناب عن البدع 
المخترعة في الدين» والتبعد عن صحبة المبتدعين» وبالاشتغال بإشاعة العلوم 
السنية الدينية» والاحتراز عن التدنس برذائل الفلسفة وحطام الدنيا الدنيئة. 


مقدمة المحثي ١5‏ 


الأولى» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولانا محمد نبيه الكريم» وآله وأصحابه وأتباعه وناصري طريقه القويم فقط. 


اليجرة: على صضاخبها ألوف الصلوات والسليمات والتحية: انتهى, 


وكان قدس سره يختم عليه بخاتمه وهذه صورته. 


رشيد أحمد 


اه 


لِاِمَامالحَافِظ يعس عيبن عِيسَاليَرْمذِيَ (ت 075١م‏ ) 


0 
هه 0 سن ذه 5 5 
الكوَمّث الدَريِعَل جَامِع اليَرْمذِيَ 
٠‏ هم كه مه هه م 
وَهِيَإِقَادَاتُ الامام رشيد أحمدالكتكوهي رن؟ ١١م‏ ) 
محا وَقيّدَهَا المْحَدِّتُ ححَمَّديَخَوَا الْكَانْدَهْلويٌ (رت 7١م‏ ) 
مَمَلِقَات لوث محمد ركرتا الكانْدَهلويَ رت 2207 
اعَتَونّيهِ 

3 ماا. 7 م مه بن 2 نن 2 

الأسشتاذ الذكورتقىَلَِينَالَتَدويٌ 


الجر لكا 
مِنَأبَواب الظَهَارَةإلل أبواب الصَّله- 


2 


اروقا 


544 


١ / 


اللهم لك الحمدء وإليك المشتكىء وأنت المستعان» وعليك التكلان» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على السيد المدره'"' الكريم» 
أحلهم الله في النعيم المقيم. 

وبعد! فهذا ما كتبه العبد الأواه عفا الله عنه ما اقترف على نفسه وجناه أوان 
حضرتي جناب السيد الجليل مولاي ومولى كل مؤمن نبيل» فما كان فيه من صواب 
يتلقى بالقبول فمن الله» ثم من المولى الأستاذ المنتتجع لكل سؤلء وما كان من خطأ 
موجب للرد والإزراء فمنىء وأنى لى الاستقامة والاستواء» هذا وعلى الله التوكل 
وبه الاعتماد» إنه ولى العصمة والسداد. وبيده أزمة التوفيق والرشاد. 

اعلم أولاً: أن موضوع علم الحديث هو ذات نبينا محمد يَكْهُ من حيث إنه 
رسول ونبي» وهذا أولى مما قيل: إن موضوع هذا الفن أقواله يَكِدِِ أو أقواله وأفعاله 
وأحواله. وأيّاماكان فشرف هذا العلم أبين من أنيبين بشرف موضوعه. والاحتياج إليه 
5 امال أمره تعالى : و5031 الول م زوه وعاتبَك عن تأكهوا © [الحدر ا 
وقوله تبارك وتعالى: #إن كُدسّم تحب أله َأتبعُونٍ يحرج أللّهُ 4 [آل عمران: ]١‏ إلى غير 


قال المجد في «القاموس المحيط» (ص:537١١):‏ المدره كمنبر: السيد الشريف والمقدم 
فى اللسان واليد عند الخصومة والقتال» انتهى. 


١‏ لكوم لدي 
ذلك» فوجب البحث عن النبي كَةِ في أحواله وأقواله وأفعاله. لامكال ما أمروه 
والانتهاء عما نهى عنه» وغايته الفوز برضوان الله تعالى ورسوله» ومن ثم يظهر أن 
البدعة» وإن كانت حسنة فيما يبدو للناس ففيها قبح ظاهر» كما لا يخفى. 

وثانياً: إن سلسلة مولانا الأستاذ أدام الله مجدهء كسلسلة7'' مولانا أحمد علي 
المرحوم السهارنفوريء غير أن المولى المحقق حصّل القراءة والإجازة والسماع 
من الشاه عبد الغني”'" الدهلوي» وهو والمولوي أحمد علي من الشاه إسحاق 

فباقى السلسلة متفقة» وهى مطبوعة فى بعض كتب الحديث المطبوعة فى 
مطبع المولوي أحمد علي المرحوم كاستئن الترمذي», وااصحيح البخاري»» 
و(مسلم) رحمهم الله تعالى. 

ثم اعلم أن أكثر النسخ المتداولة بأيدينا التي هي مطبوعة» قد نقلت من النسخة 
التى أتى بها المولى أحمد على”" من العرب» وكان ابتداء الإسناد فيها من قوله: 

(أخبرنا الشيخ أبو الفتح) إلى آخر ما قال» ولعل التي كتب هي عليها نسخة 
أحد تلامذة الشيخ أبي الفتح حيث ذكر فيها: أخبرنا الشيخ أبو الفتح» ثم استمر الأمر 
على ذلك من غير أن يزاد فيها راو أو ينقص.ء مع أن ابتداء الكتاب من قوله: أبواب 


)١(‏ لما كان سند مولانا أحمد علي مطبوعاً في أوائل الكتبء كما سيأتي» أحال حضرة الشيخ 
سنده على سنده» ونبّه على الفرق الذي كان بينهما في أسفل السند. 

)تلفت راعة اقرخ عبد لخي عن والده ابعاء كما في اتقدمة الأرجراء وله أسائيد شهيرة 
طبعت باسم «اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغني». 

() وحكى المولى رضي المرحوم عن تقرير الشيخ: أن المولى أحمد علي كان ينسخ الكتاب 
من الصبح إلى الظهرء ثم يقرأ على مولانا الشاه محمد إسحاق بعد الظهر. 


مقدمة المؤلف 04 
الطهارة» وإن التزم إدخال الإسناد فيه» فلا بد من إدخال كل قارئ وطالب أستاذه 
حتى نقول: أخبرنا الحبر القمقام» والبحر الزاخر الطمطام, مولانا العلامة الألمعي 
الأوححنء المولئ المشتهر بشريف اشم هرشيد أحيل» لآ زالك سراةق مجد هممدودة: 
وحياض إفاداته مشفوهة مورودة» قال: أخبرنا الشيخ العالم الرباني مولانا الشاه عبد 
الغني نور الله مرقده» قال: أخبرنا الشيخ المحدث المشتهر في الآفاق مولانا الشاه 
إسحاق أحله الله من جنة الفردوس أعلاهاء وجازاه على حسن سعيه من المثوبة 
أسناها وأغلاهاء إلى آخر ما هو مذكور في أوائل الكتب التي أشرنا إليها عن قريب» 
فلا علينا أن نترك سرد الإسناد إلى المؤلف رحمه الله تعالى. 


6 الكوكّب الذي 


إسناد العلامة المحدث الشيخ أحمد علي السهار نفوري 


قال الشيخ المكرم المفخم المشتهر بين الآفاق المرحوم المغفور مولانا 
محمد إسحاق رحمه الله حصل لي الإجازة والقراءة والسماعة من الشيخ الأجل 
والحبر الأبجل الذي فاق بين الأقران بالتمييز أعني الشيخ عبد العزيز رحمه الله 
وحصل له الإجازة والقراءة والسماعة عن والده الشيخ ولي الله بن الشيخ عبد الرحيم 
الدهلوي, وقال الشيخ ولي الله: أخبرنا به الشيخ أبو طاهر المدني عن أبيه الشيخ 
إبراهيم الكردي عن الشيخ المزاحي عن الشهاب أحمد السبكي عن الشيخ النجم 
الغيطي عن الزين زكريا عن العز عبد الرحيم عن الشيخ عمر المراغي عن الفخر بن 
البخاري عن عمر بن طبر زد البغدادي إلخ. 


مقدمة المؤلف ١6١‏ 


مل إن لويم لم 


حبرا لش أب الج عبد امَك بنْ أب الْقَاِم عبد اله يْنِ أبي 
سَهْلٍ الهَرَوِيٌّ الكْرُوخِيُ”" فِي العَمْرِ الأول مِنْ ذِي الْحِجَّةٍ سَنَةٌ سَبْع وَأَرْبَعِينَ 


ا 


قوله: (أخبرنا) والفرق بين لفظي أخبرنا وحدثناء أن الثاني م* مشير إلى قراءة 


)١(‏ بدأ المصنف -رضى الله عنه- كتابه بالتسمية مقتصراًعليها -كيا هو عادة أكثر المحدثين- بدون 
كتابة الحمد والشهادة» مع ورود الروايات فيههماء لما أنه ليس في أحد منهما التقييد بالكتابة» مع 
ما في الروايات من المقال على قواعد المحدثين» وقيل: اقتداءً بنزول القرآن؛ إذ أول ما نزل 
«اقرأ»» أو تأسياً بكتب النبى كَل إلى الملوك» أو بكتبه يَكيدِ في القضاياء قاله شيخنا في «أوجز 
المسالك» »)275017/١1(‏ وراجع ما ذكره شيخنا المحقق البنوري في «معارف السئن» /١(‏ 57). 

(؟) هو الشيخ الثقة» الجليل» أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل الغورجيء الهروي» 
التاجرء راوي (جامع أبي عيسى الترمذي) عن عبد الجبار الجراحي. وثقه المحدث الحسين 
قال الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر : رغب جماعة من أهل الثروة في مراعاة عبد الملك» 
فحملوا إليه الذهبء فرده ولم يقبله» وقال بعد السبعين واقتراب الأجل: آخذ على حديث 
رسول الله بَِةٍ الذدهب؟ وردّه مع احتياجه إليه» ثم انتقل في آخر عمره إلى مكة» فكان يكتب 
النسخ من «جامع أبي عيسى»» فيأكل من ذلك» ويكتسيء وهو من جملة من لحقه بركة شيخ 
الإسلام الأنصاريء ولازم الفقر والورع إلى أن توفي بمكة في خامس عشري ذي الحجة من 
بنذ كيان وآرسيع وخسماة. وكان شيخ ضالحا مديذا عثيفا كبر الشير.والعيادة: انظر 
ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (7//19)» و«التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد» (ص: 
1م رات قطيي ا( بن كدرو هجر وداه 1م0101 
الهَرّوِيٌّ بفتح الهاء» وفتح الراء: تضونه إلى 16للاندينة عروفة يدر اسان والكرّوخي 
بفتح الكاف» وضم الراء الخفيفة» وبالخاء المعجمة: منسوب إلى كَرُوخ وهي رستاق من 
ولاية هراة» من بلاد خراسان. 


6 الكوكب الدري 


ولتي ةي - شََدَقَهَا الله 1 قَالّ: أنا نا الْقَاضِيِ الرَاحِدُأَبُو عَامِرٍ 
ايم وَأَنا أسْمَعُ في رَبِيع 
الأَوّلٍ مِنْ سَنَةِ انين وَكَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِاتَةٍِ 


َال الكَرُوخِيٌ: وتخرها اقم الى ص نَصْر عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيّ 


الأستاذء والآول إلى قراءة التلميذ عليه» وقولهم: قرئ عليه وأنا أسمعء إلى أنه كان في 
جملة من حضر ثمة» ولم يكن قارئا بنفسه. واختلفوا في ترجيح الراجح منها!"". 


]1١[‏ أي: من قراءة الشيخ أو قراءة التلميذ» قال القاري: اختلفوا في القراءة على الشيخ هل تساوي 
السماع من لفظه أو هي دونه أو فوقه على ثلاثة أقوال» فذهب مالك وأصحابه ومعظم أهل 
الحجاز والبخاري إلى التسوية بينهماء وذهب أبو حنيفة وابن أبي ذئب إلى ترجيح القراءة 
علي الشيخ على السماع من لفظه؛ وروي عن مالك أيضاًء وذهب جمهور أهل الشرق إلى 
ترجيح السماع على القراءة عليه» وصححه زين العراقي والنووي وغيرهماء كما بسط في 
«مقدمة أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك)7). 


)١(‏ هو الشيخ الإمام» المسند» القاضيء أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي, المهلبي» الهروي» 
الشافعي» من كبار أئمة المذهب. حدث ب(جامع الترمذي) عن عبد الجبار الجراحي. 
قال أبو النضر الفامي: شيخ عديم النظير زهداً وصلاحاً وعفة» ولد سنة أربع مائة. وقال 
أبو جعفر بن أبي علي الهمذاني: كان شيخنا أبو عامر من أركان مذهب الشافعي بهراة» 
كان نظام الملك يقول: لولا هذا الإمام في هذه البلدة» لكان لنا ولهم شأن -يهددهم -. 
وكان يعتقد فيه اعتقاداً عظيمأًء لكونه لم يقبل منه شيئاً قط. قال السمعاني: هو جليل القدرء 
كبير المحل» عالم فاضل. وقال أبو جعفر بن أبي علي: كان شيخ الإسلام يزور أبا عامر 
ويعوده إذا مرضء ويتبرك بدعائه. مات في جمادى الآخرة» سنة سبع وثمانين وأربع مائة. 
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» /١194(‏ 777) و(طبقات السبكي» (77/8/05). 

(؟) «أوجز المسالك» .)5577/1١(‏ 


مقدمة المؤلف ل 


ابن إِيْرَاهِيمَ ي#التزيافة © والقية تر بكر أَحْمَدُ ب عَبْدِ الصّمَدِ بأ بي المَضْرٍ 
ابْنٍ اليخابو قري 2 0 اللّهُ 0ب فبيقار ف الى نبي الكدر 


6 ا 


من ايند رتتاديز ودياك فالا :أنا أَبُومُحَمَدِ عَبْدُ الجَبَّارِبْنُ مُحَمَّد 
ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي الجَرّاحِ الجَرَّاحِي المَرْوَزِيٌُ المَرْرُيا َانُِ" قِرَاءَةٌ عَلَيْ أن 
1513*597 قُصَيٍْ التشترن العزوة ام 


قوله: (المرورزي) نسبة إلى مرو زيدت فيه الزام عن غير قبامس. 


)١(‏ هو الشيخ» الإمام» الأديب, المعمرء الثقة» أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم 
ابن ثامة ال هرويء الترياقي. (وترياق: قرية من عمل هراة)» سمع (جامع أبي عيسى) - سوى 
الجزء الأخير منه» أوله: مناقب ابن عباس - من الجراحي» وعمر أربعاً وتسعين سنة» مات في 
شهر رمضانء سنة ثلاث وثانين وأربع ماثة. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء» (19/ 5)» 
واشذرات الذهب)» (77/75). 

(1) هو الشيخ الثقة الجليل» أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل الغورجي (بضم الغين» 
وسكون الواوء وفتح الراء: نسبة إلى غورة» وبعضهم يقول: غورج: قرية من قرى هراة)» 
المرويء التاجرء راوي «جامع أبي عيسى الترمذي» عن عبد الجبار الجراحي» حدث عنه: المؤتمن 
الساجيء وأبو الفتح الكروخيء وغيرهما. وثقه المحدث الحسين بن محمد الكتبي» توفي في ذي 
الحجة سنة إحدى وثانين وأربع مائة مهراة» وهو في عشر التسعين. انظر ترجمته في «سير أعلام 
النبلاء» /١9(‏ /)» و(شذرات الذهب» (/ 516)» و(معجم البلدان) .)5١5/5(‏ 

(") هو الشيخ» الصالح.ء الثقة» أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله المرزباني» الجراحي» 
المروزي» ولد في سنة إحدى وثلاثين وثلاث مائة بمروه وسكن هراة» فحدث بها باجامع 
الترمذي» عن أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب التاجرء فحمل الكتاب عنه خلق» منهم 
أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي» وأحمد بن عبد الصمد الغورجيء وأبو إسماعيل عبد الله بن 
محمد شيخ الإسلام» وعبد العزيز بن محمد الترياقي» قدم هراة في سنة تسع وأربع مائة. قال أبو 
سعد السمعاني: توفي سنة اثنتي عشرة وأربع مائة» قال: وهو صالح.ء ثقة. انظر ترجمته في: اسير 
أعلام النبلاء» 36017/0). واشذرات الذهب) (”/ )١9464‏ و«تذكرة الحفاظ» (7/ .)١٠١67‏ 

(؛) هو الإمام» المحدثء أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبيء المروزي» - 


6 لكوم لدي 


بها لمَّيْحُ القَمَةُ الأَمِينُ أَنا أبو عي مُحَمَّدُ بْنْ عِيِسٍَ بْنِ سَوْرَةٌ بْنِ مُوسَى 

قوله: (الثقة الأمين) صفة الشيخ أبي العباس!'! فهو فاعل قوله: «أقر). وأبو 
محمد عبد الجبار قائله» لا كما زعم بعضهم أن الموصوف به وفاعل الفعل المذكور 
الشيخ أبو الفتح المذكور في وسط السندء إذ لو كان الأمر على ما قال: لكان هذا 


]١[‏ اختلف مشايخ الدرس في توجيه العبارة على أقوال» أوجهها ما أفاده الشيخ الحبر الرحلة 
- نور الله مرقده وبرّد مضجعه- إذ على هذا التوجيه تتحد النسخ المختلفة كلهاء فإن النسخ 
ليس في بعضها لفظ فأقرء بل فيها أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل 
التاجر المروزي المحبوبي الشيخ الثقة الأمين» هكذا في المصرية» ونحو ذلك في بعض 
النسخ المكتوبة» وعلى هذه النسخ كلها هو صفة للشيخ أبي العباس لا غير» فالأوجه أن 
يجعل صفة له في النسخ الهندية التي بأيدينا أيضاء كما لا يخفى على الفطن17). 


ٍ- راوي «جامع أبي عيسى) عنه. وكانت الرحلة إليه في سماع (الجامع)» وكان شيخ البلد ثروة 
وإفضالا» وسماعه مضبوط بخط خاله أبي بكر الأحول وكانت رحلته إلى ترمذ للقي أبي 
عيسى في خمس وستين ومائتين» وهو ابن ست عشرة سنة. قال الحاكم: سماعه صحيح» 
توفي في شهر رمضان سنة ست وأربعين وثلاث ماثة. انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» 
(67737/1)ء واشذرات الذهب) (؟/ 7731/7). 
(المَحْبُوبي: بالحاء المهملة» وبضم الباء الموحدة الأولى» منسوب إلى جد أبي العباس محمد بن 
أحمد بن تَحُبُوبٍ المَرْزْبَانِ أحد رواة كتاب الترمذي)» انظر: «"جامع الأصول» /١7(‏ 975). 

)١(‏ قوله: «فأقر به الشيخ الثقة الأمين» لا يوجد في بعض النسخ المعتبرة للترمذي» ويوجد في 
بعض الأثبات» والمثبت مقدم على ناف, ثم كون أبي العباس المحبوبي مراداً في قوله: «فأقر 
به الشيخ الثقة الأمين» رواية ودرايةَ وذوقا فيكون المقر هو الشيخ أبو العباس» وقائل هذه 
الجملة تلميذه أبو محمد عبد الجبار» فطاح بذلك ما قال صاحب «تحفة الأحوذي» وجزم 
به من أن المراد ب«الشيخ الثقة الآمين» أبو محمد عبد الجبار إلخ. وبسط الكلام على ذلك 
المحدث البنوري في «معارف السنن» /١(‏ 0175-09. 
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التّرْمِذِيٌ الحَافِظ فَالَ: 10 101310101011101110[10101010101ظ2ظ22ظ2 


التقرير في آخر السند بعد قوله: الترمذي الحافظء كما هو ظاهر لا يخفى على من 
له ممارسة بالفن» بل المعنى أن تلاميذ أبي العباس لما قرؤوا الكتاب على أستاذهم 
أبي العباس كنا عو مفهوم قولدة (أقيأقا) المذكور !قال لهم أبى العباس: تعه؛ 
والبعض الآخرون لما استشكلوا الجمع بين قوله: تأكيرعة وبين قوله: «أقد به) 
الشيخ؛ لغفلتهم عن اصطلاح القوم حذفوا تلك الجملة عن الكتاب» وأنت تعلم أنه 
صحيح لا ريب فيه ولا ريبة» فإن التلميذ إذا قرأ على الأستاذ فلا بد من سكوته» وهو 
إقرار بقرينة المقام أو إقراره أو إنكاره» ولما كان الشيخ صرّح هاهنا بالإقرار» ذكره 
التلميذ تنصيصاًء ولو لم يصرّح بالإقرار لكان محمولاً عليه أيضاً إذ لو كان هناك 
إنكار لما ساغ الرواية بعد منسوباً إليه» فافهم واغتنم ولا تكن من الغافلين. 
قوله: (الترمذي) وكان -رضي الله تعالى عنه- أكمها"» وكان من أرشد 
تلامذة الإمام أبي عبد الله البخاري, ملازماً لمجلسه. وقد أخذ عنه البخاري عدةل"! 
أحاديث, ولم يتفق ذلك لأحد غيره من تلامذة البخاري. 
]1١[‏ هكذا في الأصلء والظاهر لفظ «أخبرنا» بدله. فإن المذكور في الكتاب لفظ «أنا»» وهو 
مخفف «أخبرنا» عند أهل الأصول. 
[1] قلت: اختلف فيه أهل الرجال» فقيل هكذاء وقيل: ذهب بصره لشدة بكائه في الله» وقيل غير ذلك17). 
[؟] منها ما ذكره الحافظ في «تبذيبه)7': قال الترمذي في حديث أبي سعيد: أن النبي كَكيةِ قال لعلي: 
«لايحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك»: سمع مني يعني البخاري هذا الحديث» 
وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ)7): سمع من أب عيسى أبو عبد الله البخاري وغيره. 
)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (11/ .)717٠١‏ 


(0) «تهذيب التهذيب» (3781//9). 
(*) «تذكرة الحفاظ» (”؟/ .)١68‏ 


١-أبْوَابٌ‏ الطَهَارَة" عَنْ رَسُولٍ الله كلل 


() أبواب الطهارة عن رسول الله كَل 


فيه إشارة إلى أن كل باب باب منها باب للعلم يُدْحَلُ منه في مدينته» وأن 
المقصود؟'' الأصليّ إيرادُ الروايات المرفوعة: فأما ما يُذْكَرٌ فيه من بيانٍ المذاهب. 
وأحوالٍ الرواة والروايات فتبع واستطراد؛ لتأيبده وإيراثه بصيرة فيما هو البغية 
القتصوق :والعانة الأقضي "كوولذ وعد أن قال انما الجذاهب أيضا مان للروايات 
غير أن المروي منه يلد منه ما هو مذكور بلفظه الشريف صراحة. ومنه ما دل عليه 


]١[‏ يعني التقييد بقوله: ١عن‏ رسول الله كا إشارة إلى أن المقصود بالذكر الروايات المرفوعة» 
وما سواها استطراد وتبع. 


)١(‏ في «معارف السنن» /١(‏ 65-7 ): وقول الترمذي: «أبواب الطهارة» ترحمة لما يذكر فيها 
أحاديث من أنواع شتى تتعلق بهذا الموضوعء ويظهر فقه المحدث من تراجمه | قيل: ١فقه‏ 
البخاري في تراجمه)» ولهذا القول عند شيخنا محملان» الأول: أن المسائل التى اختارها من حيث 
الققة كاير فى ب لخدمو لفان آذ تيد كقاين ودقة فكرم طهر تر انعد #الاتعيفناء الا 
البخاري هو سباق الغايات في وضع التراجم بحيث رب تنقطع دون فهمها مطامع الأفكارء قال: 
ثم يتلوه في التراجم أبو عبد الرحمن النسائي» ثم يتلوه تراجم أب داود» وتراجم أبي داود أعلى من 
تراجم الترمذيء وأما الإمام مسلم فلم يضع هو نفسه التراجم, والتراجم الموجودة في كتابه من 
وضع شارحه الإمام النووي» وكم بين تراجمه وبين تراجم البخاري من فرق بعيد. 

)0 كذا في الأصل» والظاهر: «القصوى». 
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8 ا ا ا ل 
-١‏ بَابُ مَاجَاء لا تُفْبَلُ” صَلَاةٌ بقيْرِ ظْهُورٍ 


4. 


هه 62 2 فو 2 2ه كو جو اع ده ير 0 2ه 


كلامه دلالة أو إشارة» فبيانه بيان لمعنى كلامه وإن لم يكن بيانَ لفظه. 
0 باب ما جاء لا تُقَبَّل صلاة إلخ 


ولما كان كل حديث تُسْتَْبَط منه مسائل جَمَّةٌ صحٌ التعبيرٌ بلفظ الباب» وإن كان 
الحديث الوارد فيه واحداً؛ فإن الباب إنما يُطْلَقٌ على طائفة من المسائل؛ ونوع منهاء 
وهاهنا كذلك. ثم إن ما أضيف إليه الباب - وهي الترجمة - بمنزلة الدعوىء وما 
بوره عدو فح الزوانة دلي[ على ]تنا كبا نما تكن قد ان قرلهة قلا تنن ماده 
بغير طهور) حكم ادّعاه المؤلف. فرام إثُباتّه بإيراد الحجة عليه» وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام إلخ. وكم من أشياء هي مذكورة استطرادا وتبعا؛ فلا تكوئّنٌ منها على غفلة. 
قوله: (ح» وحدثناء إلخ) قال بعضهم: ١!‏ إنه إشارة إلى قوله: إلى آخر ما سيجيء؛ 
وقيل: إلى قولهم: الحديث؛» والصحيح المنقول عن الأساتذة أنه إشارة إلى التحويل. 
]١1[‏ وتوضيح ذلك أن الحديث إذا كان له إسنادان أو أكثر فمن دأب المحدثين أنهم جمعوا بينهما في 
متن واحدء وكتبوا عند الانتقال من سند إلى آخر لفظ ١ح»‏ مفردة» واختلفوا في أنها معجمة 
بمعنى إسناد آخرء أو مهملة وهو المشهور. ثم اختلفوا هل يتلفظ عندها بشيء فقيل: لا يتلفظ 


بشيء» وعن بعض المغاربة يقول بدهها: الحديث. لأنها مأخوذة منه عندهم, والجمهور على أنه 
يقول عند الوصول إليها: حا ويمر» صرّح بذلك السيوطي في «التدريب72" والنووي في- 


11]م: 15" جه: 5077”» تحفة: لاه 5لا. 


)١(‏ في بعض النسخ: لا يقبل الله». 
(5) انظر: «تدريب الراوي» (7/ »))07١‏ واشرح صحيح مسلم) (11/1). 
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أنوَات الصليَادة 5١‏ 


بواب الظهارة 
قَالَّ: وكا اا نا و هق لاقي عن الوم 007 قد 
ماعط لو سام لهو ولا 


مض 


8 
صَدَقَة 


قوله: (عن سماك» إلخ) الماك رقولهة «عن سماك) لِيُعلّم موضع التحويل» 
يي مُنَسّبء وفي الثاني 


وا 


قوله: (لا تُقَبَلُ صلاة بغير طهورء إلخ) ومما ينبغي أن يتَنَبَّهَ له أن الأئمة 
الأربعة - رضوان الله عليهم» وعلى من تبعهم, أو تبعوه - قد تفرقت أصولهه'*) 
التي يتفرع عليها اختلافهم في المسائل الشرعية» وفيه كثرة. فمن ذلك أنهم اختلفوا 
في ويج ترب بارس تي لس سس اريك 
رواية المدنيين على غيرهم؛ وإنما كانت روايتهم بالقبول أحرى7"» لأن صاحب 


- «مقدمة شرح مسلم). ثم قيل: هي رمز «صحّ)» وقيل: من الحائل» وقال النووي: المختار أنه 
مأخوذ من التحولء كما بس في ١مقدمة‏ الأوجز)”*). 

[1] حتى قال ابن العربي”: أصل مالك أن شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده وإن لم 
يتابَعٌ عليه» وقد تكلمنا في ذلك في أصول الفقه بما فيه كفاية. 


)١(‏ زاد فى نسخة: «ابن الثري». 

(لازاهلى شبيكةة ةرم خربة 

(") هو بالضم: الطهرء وبالفتح: الماء الذي يتطهر به» قال ابن حجر: أي: لا تصح.ء إذ نفي 
القبول إما بمعنى نفي الصحة كما هاهناء وإما بمعنى نفي الثواب كما في الحديث: «من أتى 
عرافًا لم تقبل له صلاته أربعين صباحاً». انظر: «بذل المجهود) .)75٠ /١(‏ 

(؟) انظر: («معارف السنن» .)١57* /١(‏ 

(6) «أوجز المسالك» .)5١6/1١(‏ 

() انظر: «قوت المغتذي» للسيوطي .)77/١(‏ 


0ك 


البيت بما فيه أدرىء وما لم يكن فيه منهم شيء وجب المصير إلى غيرهم. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يترجح الحديث بقوة الإسناد» فإذا ثبتت 
الرواية وكان السند متينآ» وجب القول بمقتضاها؛ وإن خالف بعضّ الأصول الشرعية 
الثابتة بالروايات الْأكر أو الآيات» غاية الأمر أن تلك الجزئية بنوعها تُسْتَدْنَى عن هذه 
الكلية» وكان رضي الله تعالى عنه مدةً إقامته بالحجاز يعمل برواياتهم لكونها أصح 
عنده» فلما ورد مصر أخذ برواياتهم» ولم ينكر على ما كان قاله من المسائل أولا 
فتفرقت أقاويلّه في مسألة واحدة» وهذا هو المراد بمايّذْكَرٌ في الفقه من قوله: القديم 
والجديد. بل الذي ثبت أن له أقاويل ثلاثة أو أزيدَ في بعض المسائل إلا أن هذا 
قليل» والأكثر أن له قولين. 

وأما أحمد بن حنبل فأكثر أخذه بظاهر الحديث لا غير» وقلما يسيغ في 
الحديث اجتهاداًء وإذا تعددت الروايات في مسألة كان العمل عنده على أيها أحب. 
ولأ يكو العمل بإتخدى الروايات موجباً لترك العمل بالأخرى ةيل كان له العمل 
بهذاتارة: وبذلك أخرى. 

وأما إمامنا العلامة فقال: إن النبي َك كان مُعَنْنايَْدْنُ القوانينَ» ويضع الأصول؛ 
لِيُعْمَلَ بهاء وترجع الفروع إليهاء وهي العمدة في العمل؛ فأما ما ورد من الجزئيات 
التي خالفت بظاهرها تلك الأصولٌ المقرَّرَةَ وجب عند الإمام الهمام جمعها بتلك 
الأصول بضرب من التأويل: كزيادة قيد» أو تعميم» أو تخصيصء أو غير ذلك من 
بر ياس 
خاضا انه ستثني من الأصول بشخصه لا بنوعه» فتفكروا. 


0ك 


إذا تمهد هذاء فنقول: تفرقت أقوالُ العلماء في معنى قوله وَلِ: «لا تقل صلاة 
بغير طهور)"""» فقال مالك: لا تُقبّل الصلاة ما لم يتطهر غير أن الفريضة تسقط من 
الذمة» وكان تاركاً للواجب. ولعل هذا مبني على ما ذكرنا من أنه لم يثبت له من أصحابه 
المدنيين عدمٌ الصحة في حالة التننجس11؟: مع أن المنفي في هذه الرواية القبولٌ؛ وهو 
لا يستلزم الفساد. كالحجة!"! من مال الغصب؛ فإنها تسقط الفريضة مع عدم القبول» 


]١1[‏ الظاهر أن المراد به التنجس بالأنجاس دون الأحداث؛ فإن صحة صلاة المحدث لم أرها 
في شيء من كتب الفروع أو الشروح» بل حكوا الإجماعٌ على اشتراط الطهارة من الأحداث» 
وصُرّحَ باشتراطها في فروع المالكية أيضاًء ففي «الشرح الكبير» للدردير”"©: شرِطً لصحة 
صلاةٍ ولو نفلا» أو جنازة» أو سجود تلاوة طهارةٌ حدث: أكبر أو أصغرء ابتداءً ودواماء ذَكَرَ 
َقَدَرَ أولاء فلو صلى محدثاً أو طرأ عليه الحدث فيها ولو سهواً بطلت» انتهى. 
نعم الطهارة من الأنجاس مختلّف فيها عندهم» فقيل بالوجوب. وقيل بالسنية» وهو المشهور 
عندهم» ففي «الشرح الكبير»7": شط طهارةٌ خبثٍ ابتداء ودواماً» لجسده وثوبه ومكانه إن 
ذكر وقدرء فسقوطها في صلاة مبطل» كذكرها فيهاء بناء على القول بوجوب إزالة النجاسة؛ 
وأما على القول بالسنية فليست بشرط صحةٍ بل شرط كمالء انتهى. 

[7] قال النووي في «مناسكه)”*؟2: إن حج بمال مخصوب صح حجه في ظاهر الحكم. لكنه ليس 
حجًا مبرور» ويبعد قبولّه هذا هو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمه الله وجماهير 
العلماء من السلف والخلف, وقال أحمد بن حنبل: لا يجزيه الحج بمال حرام» انتهى. 


)١(‏ استدل بالحديث ابن رسلان على مسألة أخرى. وهى أنه مستدل الجمهور أن الوضوء لا يجب لكل 
صلاق لالمخلية الساذم دل الطيوروقابة القبول إل ارما قال. هامش «بذل المجهود) .)”5٠ /١(‏ 

() «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .27557/1١(‏ 

() «حاشية الدسوقى) (١57/1؟75).‏ 

(4) «مناسك النووي» (ص:1). 


0 الكوكّب الذي 
مِنْ كلل قَالَ هََادُ في حديقة: إلا بظهورا. 


ونظيره ما ورد من قوله 1" كَِ: «من شَرِبَ الخمر لا يقبل الله له صلاةً أربعين صباحاً). 
فإن الآمة والأئمة اتفقوا على فراغ الذمة بصلاته مع تنصيص الرواية بعدم قبولها منه. 

وقالت الثلاثة: لا يقبل صلاة من لم يتطهرء ولم تصح أيضاًء ولم تفرغ ذمته؛ وذلك 
أن المنفي هو القبول بجملة أنواعه» وسقوطها عن الذمة نوع من القبول» فلا بد من إدخاله 
تحت النفي؛ كيف وقد ورد في الرواية: «مفتاح الصلاة الطهور»”' فهذا التشبيه مصرّح 
بالمدعى من أنه لا يمكن الدخول في باب الصلاة من دون طهارة» وأيضاً فقد تأيد ذلك 


1< وم 


بقوله تبارك وتعالى: يتأي البح َامَمْوَأِدًا فمَمُمَ إِلَ أَلصَلوْةَ © الآية [المائدة: 5]. 
ولعل مالكاً -رحمه الله تعالى- لم ينكر اشتراطها للقبول» بل أنكر أن يكون 
شرط الصحة.» ولا يبعد أن يكون رضي الله عنه نظمها في سلك الشروط التي تحتمل 
السقوط, كالاستقبالء أو القراءة للمقتدي. 
قواء زهو نر العو زا "عاض يما نهو م مال الكفيةوالفيدقة لان 
من غصي أب كان» :ومن القنيمة أشده قلذا ذكرهاء أو يقال1: تيخفيض الغديمة 
باعتبار المحل الذي قال فيه هذا الكلام» وإن كان الحكم لا يفترق بين خيانة وخيانة. 


3 كما سيآتي عند المصنف في «الأشربة»7؟ "هم لخدت ابن غير مرقرعا. 

["] قال القاري7": بالضم على ما في النسخ الصحيحة؛ وأصل الغلول: الخيانة في الغنيمة» 
وَوَّهِمَ ابن حجر إذ ظن أن الرواية بفتح الغين أي كثير الغل» وفيه أن المبالغة غير مراد» انتهى. 

[*] وأفاد الشيخ في «البذل»”*؟2: لعل وجه تخصيصه بالذكر أن الغنيمة فيها حق لجميع المسلمين؛ - 


09 أخرجه الترمذي في (سننه) (73). 
(0) (7ث18). 

() «مرقاة المفاتيح» (707/5). 

(:) «بذل المجهود) .)709-70//1١(‏ 


اكه ه١١‏ 


* د77 3 ١)‏ 
12 | أ | 
١‏ / 4 
97 عيبا لخهها ر 


ع 
قال 


َالَ د 


بو عيسى: هَدًَا الكوية أَصَحُ شَيْءٍ في هَذَا اللاو شك 


(قال أبو افيس ؛ إلخ) ومما اختصت به سنن الترمذي رحمه الله تعالى من بين 
ع داه د ريات الي افر ل اه 
افسحاب النيون الأخره نوا فرق بين سيو السحيم انه الغنيط وإنفان الرواية فى 
رواة الحسن دون ما في رواة الصحيح, وعلى هذا فلا يصح اجتماع الصحة والحسن في 


- فإذا كان التصدق من المال الذي له فيه حق غير مقبول» فأولى أن لا يُقَبلَ من المال الذي 
ليس له حق فيه انتهى. 
وكيد التي ميحد بين في اريزا علي نا العادنة وريال الخلرك - وكذا من كل مالٍ 
حرام؛ كمال السرقة؛ وثمن الخمرء وأجرة المزنية ونحوها - لا تقل وكذلك المال الحرام 
لا يصير حلالاً وإن تداولته الأيدي؛ لأن الحرمة ثبتت بالنص» ولم يوجد نص آخر يدل على 
رفع الحرمة بتداول الأيدي. 
فإن قلت: إن النبي بَلِِةِ كان يشتري من أهل الحرب ومن أهل الذمة أموالهم» مع أن أكثر 
أموالهم كان حراماً لكونها حاصلة بالربا والسرقة ونحوهما من غير أن يسألهم عنهاء فَعْلِمَ أن 
الحرمة ترفع بتداول الأيدي؟!. 
قلت: أموال أهل الحرب على نوعين: منها: ما حصل لهم على وجهٍ حلالٍ في عرفهم؛ وإن 
كان حراماً عندناء كالربا ونحوهء فهذا المال يصير ملكاً لهم؛ لأنهم لما لم يكونوا مخاطبين 
بالفروع كان المعتبر فيهم عرفهم» فحلال لنا أن نشتريّ هذا المال منهم؛ ومنها: ما حصل لهم 
على وجه لا يكون حلالاً في عرفهم أيضاًء كالسرقة ونحوهاء فقلنا: هذا المال يصير ملكا 
لهم باستيلائهم عليه؛ فحل لنا أن نشتريه منهم. 
وأما أهل الذمة فهم مُبّقون على عرفهم؛ فكان الجواب فيهم كالجواب ذ في أهل الحرب فيما 
موعلال ف شرتهية أناآر اكسبيوانبالاً على ووغدالا بكر واسلكلاً ف فرذي والالان شرعتاة 
فذلك المال لا يصير ملكاً لهم؛ ولا يحل لنا أن نشتريه منهمء انتهى. 

- قلت: يعني من بين الأمهات الستة خاصة. وإلا فالمبدِعٌ لهذا الاصطلاح علي بن المديني»‎ ]1١[ 


0ك 


رواية واحدة؛ فإن أحداً من رجال الإسناد إذا اتصف بكونه دون رواة الصحيح؛ تنزّل 
الإسنادُ من الصحة» فلا يكون إلا حسناًء وإذا كانت جملة رواته في المرتبة القصوى من 
الضبط والإتقان لم يكن إلا صحيحاً وإذا كان الأمر على ما وصفنا افتقر إلى الجواب 
عما جمعهما الترمذي رحمه الله تعالى في أكثر الروايات» ومعنى التفضيل غير مرعي فيه. 


والجنب!! بتعدد طرق كم فإحدى طرقه حسن» والأخرى صحبح »؛ وبأن 


الحسن والصحة كلاهما للغير» والضعيف يترقى إلى درجة الحسن بتعدد طرقه. كا أن 
الحسن بتعدد أسانيده يُصَحَّحٌُ» فيمكن كونه حسناً صحيحاً معاً إذا كان الحسن والصحة 
كلاهما لغيره لا لنفسه؛ أو كان الحسن لنفسه والصحة لغيره» وبأن الحسن والصحة هاهنا 
أريد بها المعنى اللغوي لا الاصطلاحيء أو الصحة اصطلاحية دون الحسن, أو بالعكس. 


- قال الحافظ في «نكته على ابن الصلاح)”'): قد أكثر علي بن المديني من وصفي الأحاديث بالصحة 
وبالحسن في مسنده)» وفي اعلله)؛ وكأنه الإمامٌ السابقٌ لهذا الاصطلاح. وعنه أخذالبخاري ويعقوب 
ابن شيبة وغير واحدء وعن البخاري أخذ الترمذي» فاستمداد الترمذي لذلك إنم| هو من البخاري» 
لكن الترمذي أكثر منه وأظهر الاصطلاح فيه» وصار أشهر به من غيره؛ كذا في «القوت)7". 

[1] قلت: وأجاب عنه عماد الدين بن كثير”*) بأن هاهنا ثلاث مراتب: الصحيح أعلاهاء والحسن 
أدناهاء والجمع بينهما رتبة متوسطة» كقولهم: الحلو الحامض. وتعقّبه الحافظ””' وغيره بأن 
هذا يقتضي إثباتَ قسم ثالثِء ولا قايِلَ به. وحاصل ما قاله ابن دقيق العيد في «الاقتراح) 217 - 


)١(‏ وهو مختار ابن الصلاح «زا. 

(0) انظر: «النكت على ابن الصلاح» .)555/1١(‏ 
(9) انظر: «نفع قوت المغتذي» (ص: 0). 

(5) انظر: «الباعث الحثيث» (ص: ١‏ 5). 

(6) انظر: «النكت» (١//ا/ا5).‏ 

© «الاقتراح في بيان الاصطلاح» (ص: .)50٠١‏ 


0ك 


ولا يخفى ما فيه من البعد, أما أولاً فلأن الكلام على هذا لا يجدي بعائدة» 
ولا يأتي بفائدة؛ فإن الرواية لا يخفى كونُها حسناً وصحيحاًء كيف وهو من كلام خير 
البشر بل من وحي خالق القوى والقدر. وأما ثانياً لان المراد لو كان ذلك لأَطْيِقَ 
لفظ الحسن أو الصحيح على الروايات الغريبة» بل الضعيفة أيضاًء مع أنه لم يقل من 
ل ل 


السلية بويشهد بع الفهة المنتفب 1ل 


- بأن بينهما عموماً وخصوصاًء فكل صحيح حسنء بدون العكسء وأجاب عنه الزركشي 
بأنه إذا جمع بينهماء فيحتمل أن يريد في هذه الصورة الخاصة الترادفّ» ويحتمل أن يكون 
الترمذي أدّى اجتهادٌه إلى حسنه؛ وأدى اجتهادٌ غيره إلى صحته أو بالعكس» فهو باعتبار 
مذهبين» وأجاب عنه الحافظ في «التكت)"١'‏ بأجوبة» منها: يجوز أن يكون باعتبار وصفين 
مختلفين» وهما الإسناد والحكم؛ فيجوز أن يكون حسناً باعتبار الإسناده صحيحاً باعتبار 
الحكم» وأجيب أيضاً بأن ذلك للتردد من المجتهد في الناقل("2 هل اجتمعت فيه شروطٌ 
الصحة أو قصر عنها؟ وغير ذلك من الأجوبة التي ذكرها صاحبٌ «القوت»”'" وغيره. 

]١1[‏ ثم لايذهب عليك أن قولهم: «أصحٌ شيء في الباب كذا» - وهذا يوجد في «جامع الترمذي» 
كثيراًء وفي «تاريخ البخاري» وغيرهما - قال النووي في «الأذكار»”*؟: لا يلزم من هذه العبارة 
صحة الحديث؛ فإنهم يقولون: «هذا أصح ما جاء في الباب» وإن كان ضعيفاء ومرادهم: 
أرجتحه وأقله ضيعفاًء كذا في نا 


)١(‏ «النكت على ابن الصلاح) (1/رملاة). 

(؟) أي: ناقل الحديث. وهو الراوي الذي ينقل الحديث عن شيخه. 
() انظر: «نفع قوت المغتذي) (ص:125). 

() «الأذكار» (ص: 185). 

(5) «تدريب الراوي» .)97/١(‏ 


١78 


اكوك الدُرَِيِ 
َفي الْبَابٍ عَنْ أبِي الْمَلِيج عَنْ أيه وَأبِي هْرَيْرة وَألّين. 
أب انييف 01 السااظية قال ردقن المي كو اتير 
؟- بَابُ ما جَاءَ في قَضْلٍ الظَهُورٍ 


؟ - حَدَكَا إسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُ» نا مَعْنُ بْنُ عِيس 0 »نا مَالِكُ 


ابْنُ أيه ح يفذكنا فزي كن مالك عن شهيل بن أن صَالِحء عَنْ أَبيه 


الل الع اس م 3 


مرا و وما و با 


[9) باب ما جاء في فضل الطهور] 
(مالك بن أنس» إلخ) الكلام فيه كالكلام في سماك المادٌ ر قبل ذلك» وانفياً 


ففي السند الأول تصريح بتحديث مالك دون الثاني فإن فيه عنعنة. 


13 قال السيوطي في «التدريب)7): : إن الترمذي في "الجامع» حيث يقول: وفي الباب عن فلان 


0 اياي ات رس ااترني ايه 


الصحابة يروون ذلك الحديتٌ بعينه» وليس كذلكء بل قد يكون كذلكء وقد يكون حديثاً 


آخر يصح إيراده في ذلك البابء انتهى. 


1 م: 55 ط:١/‏ حم: ؟/0“7” تحفة: 707/517 .١‏ 

() زاد في بعض النسخ: «القزازا. 

(0) «تدريب الراوي» .)70725/١(‏ 

( «التقييد والإيضاح» (ص: 85/-80, النوع الثالث - معرفة الشاذ). 


3 


أنواث المليَادة 5 


ابوانتا لطهاره 

ا دين قال قال وقول الله لد مإذا فيك العقة انثا م أو الْمؤِْنُ 
فَعَسَلٌ وَحَهَهُ معدي وي 1 حَطِيئَةِ تَظرَ إِلَيْهَا بِعيّكيّه 0 مع الْمَاءِ أَوْمَعَ 
آغِر قظر لتاب زخو هذاه ونا عسل َه ربت من يده كل خطرة: 


004 2 ا 


يََاهُمَعَالْمَاءِ َو م مَعَ آخِرٍ قَظرِ الْمَاحَنَى يَخْرْجَ نتيا مِنَ الذّنُوب). 


(إذاكوطيا العبد المسلم, إلخ) لماكان الى لمان المقسن سدارم عِلَه 
مأخذ الاشتقاق للحكم؛ وجب القول بأن ذلك الموعود من الأجر إذا كان المتوضئ 
قد أسلم وجهه لله. أو قد أيقن بقلبه الحضور إلى الله ولما كان كذلك كان العبد 
المتوضيع ثائباً إلى الله تعالى بقلبه» نادماً على ماف ط فى جنب الله» مقنعاً ما اقترفته 
يداه إذ التيقن بالحضور والإسلامٌ له لا يتركه لاهياً عن ذلك؛ وهذه هي التوبة التي 
لا تغادر صغيرةً ولا كبيرة» ولا تترك في كتاب حسابه جريمة ولا جريرةً» وعلى هذا 
لا يَقتَقَرٌ إلى التخصيص بالصغائر. 
وناكروائي تاريدم از إن المراد المطار بتكا مدل رشبل ماي 
أن المراد بلفظ العام بعضٌ أفراده» والقرينة عليه قوله تعالى: # إن يَحَمَنبواْمكبايرَ 
ما تُتمَوْنَ عَنْهُ فُكَيْرَ عَدَكُجَ سَيَسَاقَكْج © [النساء: ع علّق تكفير السيغات بالاجتناب 
عن الكبائر» وفيه بعض تفصيل سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى» ولا يبعد أن 
]١[‏ يعني عَبَّر النبي يَكِةٍ بلفظ المسلم أو المؤمنء ولم يعبّره بلفظ الرجلء» فكان فيه إشارة إلى 
مراعاة صفة الإسلام والإيمان» قلت: وأفاد حضرة الوالد عند الدرس بتوجيه آخر أيضاًء وهو 
أن المراد بالخطيئة الأعمٌ المطلق» لكن لا يمكن أن يبقى على ذمة المسلم كبيرة؛ فإن المسلم 
إذا صدرت عنه كبيرة فيبعد عنه أن يغفل عنها حتى يغسلها يِعَبّرَاتِ التوبة» فمن شأن المسلم 
أن لا يبقى عليه إلا صغيرة» وسيأتي البسط في ذلك بما لا مزيد عليه في كتاب الأمثال في 
باب مثل الصلوات الخمس. 


14 الكومّب الذي 


ال أَبُو عِيسَي: لحري ا 0 وَهُمّ حَدِيتُ مَالِكِ عَنْ 
سْمَيْلٍ عَنْ أبيهِ عَنْ أبِي هْرَيْرَة وَأبُو صَالِح وَل يل هبو صَايج السَّمّانُ 
ا مه اخْتَلَقُو0" في اسِْهء قَقَالُوا: : عَبْدُ شَّمْس) وَكَالُوا 
عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِق وَهَكَدَا َال مُحَمّدُ بْنُ ِسْمَاعِيلَ وَهَدَا أَصَكُ0". 


يقال: إن تكفير السيئات أي: الصغائر فقط عاةٌ لكل متوضى. ويعم الكبائرٌ إذا اشتمل 
على إنابة وندامة» كما ذكرناء والله تعالى أعلم. وفيه تنبيه على أن المسلم شأنه أن 
يكون عند تطهره كذلكء ولا يغفل عن حاله؛ ولا ينسى عن آثامه وبلباله7". 

(وهو حديث مالكء إلخ) هذا من غاية احتياط المؤلف حيث لا يبالي بلزوم 
التكران وفحط المنقصوه إنما هو نويع البراء كزقماحصل» كور هاهنا اقول 
«وهو حديث مالك إلخ) مع أنه نفسه مصرح بقوله: هذا حديث حسن؛ لثلا يُتَوَهَمَ 
إرجاعٌ الإشارة إلى الحديث السابق» أو يختص الإشارة بالسند الثاني المذكور 
بعد التحويل فقطء إلى غير ذلك» وأيضاً فقد تكلم بعضهم في 'سُهَيْلِ) هذاء ففي 
التصريح باسمه تنصيصٌ على رد زعمهم؛ وتعديلٌ له. 

(وأبوصالح) ومما ينبغي التنبية عليه أن الذين يذكر الترمذي أنسابهم وبعض 
تعلقائه الأخر إننااهم الذيخ لميكوتواههم الشهر#يمرتية ارجا الأخر هعولد 
الفحولء وأما بالنسبة إلينا فالمشاهير أيضاً كالمساتير» وإلى الله المشتكى من زمانٍ 
شاع فيه الجهل والبدعٌ. 


() فى نسخة: «اختلف». 


(1) في نسخة: لوهو الأصح)». 
9ر6 البَلْبَال وَالبَلْبَالّة: شدة الهم والوسواس» انظر: «القاموس المحيط») (ص: .))١‏ 
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١ ولاه‎ 


بوابا لطهارة 

وَفي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ و 0 تَوبَانَ('” وَالصٌّنَابِحِيَ» وَعَمْرِوبْنِ عَبَسَةَه وَسَلْمَانَ 
وَعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو 

ل بع اس روم م حر ا جات 
لين وك وائشة عب عب اي عد ا ار به 


قوله: (الصَّتَابحي) والحاصل!!' أن الصنابحي الذي ذكره المؤلف في سلك 
من روى هذا الحديثٌ المتقدمً ليس بالصنابحي الذي له صحبة» بل هو التابعي الذي 
يروي عن أبي بكرالصديق, وأما الصنابح بن الأعسر الذي يقال له الصنابحي”" أيضاً 
فائما له ديت والحد مرفوعاًء وله صحبة» ولبس بالمراة شاعناء اننهى: 


]١[‏ ما أفاده الشيخ - قدس سره - مبني على النسخة الأحمدية» فإن مدلولها أن الصنابحي عند 
المصنف اثنان فقط كما هو عند جماعة”"؛ أحدهما: صُنابح بن الأعسر الصنابحي الذي 
له حديث وااحرة؟؟ غنل المصتف» وأربع عند الحافظ في «تهذيبه». والثاني أبو عبد الله عبد 
الرحمن بن عسيلة التابعي صاحبٌ أبي بكرء والنسخة التي في هامش «العارضة» المصرية 
صريحة في هذا المعنى» ولفظها: والصنابحي هذا الذي روى عن النبي 55ة في فضل الطهور 
هو أبو عبد الله الصنابحي؛ واسمه عبد الرحمن بن عسيلة» هو صاحب أبي بكر إلخ؛ ويؤيده 
أيضاً ما في «الأوجز)»”*' عن الترمذي عن البخاري: أن مالكاً وَهِم في عبد الله. إنما هو أبو 
عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة؛ فعلم من هذا كله أن ما في بعض النسخ المطبوعة الجديدة 
الهندية من المجتبائية وغيرها للترمذي بلفظ: والصنابحي هذا الذي روى عن النبي 55؟ في - 


)١(‏ في نسخة: عن ثوبان وعثمان بن عفان». 

(1) انظر كلام يعقوب بن شيبة الذي أشرت إليه فيما سبق» وكلامٌ أبي حاتم الآني. 

إفرة منهم يعقوب بن شيبة السدوسيء وانظر كلامه لزاما في «تبذيب الكمال» ١07(‏ / 5 رقم: 0400). 
(:) وهو حديث: (إني مكاثر بكم الأمم إلخ» أخرجه ابن ماجه (5 45 9) وأحمد (5/ 759 و01"). 
(5) انظر «أوجز المسالك» .)5١75-511١/1(‏ 


١‏ لكوم لدي 


ال يفص الي وهو في الطريقٍ» وقد رََى عَنٍ الئّييَ ل أحَاِيت. 
وَالصَنَايحُ ب يخ اللقفر للحتي صَاحِبٌُ النّبِىَ كل يقال لَه ُ: الصّتَابِحِيُ أيْضَاء 


وَإِنّمَا حَدِيقُةُ قَالَ: سَمِعْتُ النَبِىَ كَل يَقُولُ: لني وي ا 4 َ 


قل 


(وقد روىء إلخ) أي: من غير ذكر الواسطة؛ فكان إرسالاك'". 
(وإنما حديثه. إلخ) وليس له حديث منه يَكلَِةِ غيره!؟!] 


قوله: (إنى مكاثر بكم الأمم) لما كانت المكاثرة تقتضي أن تتكثر الأمة 
والاقتتال عكسه؛ لأنه مستأصل؛ أراد أن ينهاهم عنه؛ فالقاتل لأخيه المسلم كان 
ساعياً في إعدام ما تمناه النبي جك وأراد» فكان كبيرة لا محالة منه. 


- فضل الطهور هو عبد الله الصنابحي» والصنابحي الذي روى إلخ» غلط من الناسخ؛ فإن هذا 
السياق يدل على أن الصنابحي ثلاثة عند الترمذي» وليس كذلك. بل الصواب أنه اثنان فقط 
عند الترمذيء كما أفاده القيت قدس سره. وإن كان الصواب عند هذا العبد الضعيف أنهم 
ثلاثة7')» وصاحب حديث الباب هو عبد الله الصنابحي الصحابي» كما حققته في «الأوجز). 

]١1[‏ يعني أن عبد الرحمن بن عسيلة أبا عبد الله طالما يروي عن النبى جَلِةٍ بلا واسطة؛ فهذه 
الرواباك تاكون مرضلة» لكنه مان هما لوقن كنب الرجال: ْ 

[1] أي: على المشهورء وإليه يشير كلامٌ الترمذي بلفظ الحصر: إنما حديثه؛ ولذا قال صاحب 
«التهذيب»: له صحبة» روى عن النبي َك حديثاً واحداًء وقال صاحب «الخلاصة)27): 5 


)١(‏ وكذلك يقول ابن أبي حاتم في «المراسيل» »١77(‏ ت474): سمعت أبي يقول: الصنابحي 
هم ثلاثة: الذي يروي عنه عطاء بن يسار» فهو عبد الله الصنابحي» لم تصح صحبته؛ والذي 
روى عنه أبو الخير فهو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي...» ليست له صحبة» والصنابح 
ابن الأعسر له صحبة» روى عنه قيس بن أبي حازم» ومن قال في هذا: الصنابحي؛ فقد وهم. 

(؟) «الخلاصة» (5/ا١).‏ 


َارَة 0 


0( و إأن١‏ 
١‏ | مض 

٠»ل أآهام‎ ١| 
لبه ان"‎ ١ عبس‎ 07 
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*- بَابُ ما جَاءَ مِفْتَاحُ*" الصَّلَاةٍ الظَهُورٌُ 
0-2 نا اه 


#حيكدقا غناد وفقيية و لغشني ذة خؤلان 3الراء نا وكيس شن ملا 


اه بياب ما جاء مفتاح الصلاة الطهور] 


(مفتاح الصلاة, إلخ) ولا يخفى ما يرد فيه على الحنفية» حيث فرّقوا فيما 
بين الثلاثة» مع أن الرواية المسوقة لإيجاب الثلاثة واحدة» فقالوا: شرِطً لافتتاح 
الصضلاة مطلق الذكن وإن لم يكن خصوص قوله: «الله أكبر)» أو «الله الكبير»» أو 
«الله الأكبر»» وكذلك لا د ترط عندهم لتمام الصلاة والخروج عنها خصوصٌ لفظ 
التسليم» بل تتم الصلاة بالكلام وغيره مما يفسد الصلاةً» وإن لم يِخْلٌ فعله هذا عن 
ارتكاب محرم لو [كان] عمداً» وكان الإعادة عليه واجباًء نعم سَلَّمُوا فرضيةً الطهارة 
وشرطيتها. 

والجواب أن الخبر الواحد لا يجب تسليمّه تسليمٌ الخبر المتواتر أو المشهور 
وكذلك لا يوجب خبرٌ الواحد إيجاب النص القرآني» فالفرقٌ بين مقتضى تلك الثلاثة 
وموجبها ثابثٌ عقلاً ونقلا» فكيف يُسْلَكُ بالثلائة مسلكاً واحداء بل يُتَزَّلْ كل منها 
منزلته» فما ثبت بالخبر الواحد فقط يكون فرضاً عملي لا كالفرائض القطعية التي 
- له صحبة وحديث» وأما على غير المشهور فبلّعَ الحافظ9) مروياته إلى ثلاثة أحاديث» 

وقيل: أكثر منها. 


1 د: 11 جه: 071/0 حم: 77/١‏ تحفة: .1٠ ١756‏ 
9 في: نسخة: «أن مفتاح». 
(0) فى «التهذيب» (5787/5). 


04 لكوم لدي 
ال بشي ا 0007 00 المح ب 


الصَّلاة ل 5 حْرِيُهًا تبي 2 9 0 : ليا 


يكمّر جاحدّهاء وهو الواجب: كالتسليم والتكبير1'؟» ومائبت بالنص القرآني أو الخبر 
المشهور أو المتواتر يكون فرضاًء كالطهارة» مع أن العمل بالخبر في باب التكبير 
يخصّص إطلاقٌ قوله تعالى 0 رَأَسْمَوَيو فصل # [الأعلى: »]١‏ والتخصيص في حكم 
النسخ» وليس لخبر الواح د صلاح ذلك» وكذلك قوله يل: «تحليلها التسليم» بالمعنى 
الذي ذكرتم معارضٌ بقوله يَكِ: ا(إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتّك)29, 
فوجب تنزيلهما عن منزلة الفرض إلى الوجوب؛ لثئلا تتعارض النصوص فيما بينها. 


والائجة 2101 لال ينه قوافيما بين الأخبار ذهبوا إلى أن الثلاثة أركان بعينها*». 


]فإ الابنداء بمطلق ذكر الله غرّ وجل قرفن وخصوصن التعبين واجب» كا بسطه اين 
ا 


)١(‏ في نسخة: ١ح‏ وحدثنا». 

(؟) في نسخة: اعبد الرحمن بن مهدي». 

() قال صاحب #البذل» (1/ 16"): والذي يغلب على ظني أن الذي هاهنا هو الثوري» وكذا جزم به 
العلامة الكشميريء لأنه وجد في «نصب الراية» )37"07//١(‏ من طريق أبي نعيم عن سفيان الثوري. 

(5) أخرجه أبو داود (4120). وأيضاً معارض بقوله بَِ: (إذا أحدث -يعني الرجل- وقد جلس في 
آخر صلاته قبل أن يسلَّم فقد جازت صلائه» أخرجه الترمذي (508) وأبوداود (1190). 

(5) فى «بذل المجهود) /١(‏ 5717 73): قد أجمعت الأمة على أن لا دخول فى الصلاة إلا بتكبيرة 
الافتتاح» وهي قول العبد: «الله أكبر». ولا خلاف فيه أو «الله الأكبر»» وخالف فيه مالك 
وأحمد. أو «الله الكبير» أو «الله كبير»» وخالف فيهما الشافعى أيضا. 

() انظر: «البحر الرائق» ,.275١ 0 /١(‏ ط كوئته» باكستان. ْ 


| ويك عير |اإ ناس امي 
نواث| ه/ا١‏ 


عن ال دعتي خضاوق و5 ل به تن أل لمن 
لوعي متشت م عي ران كن جا عار رمد 
ابْنُ إبَْاهِيمَ وَالْحُمَيْدِي يَحْتَجُُونَ بِحَدِيثٍ عَبْدِ الله بْنٍ اسيم مَحَمَدٍ بْنِ عَقِيلٍ) َكل 
00 وَهُوَمُقَاربُ الْحَدِيثِ 


بو الباب عق ايزا بى عد 
000 


(ابن عَقِيل) كلهم عَقِيل إلا ثلاثةل''. (يحتجونء إلخ) واحتجاج تلك 
الأعلام يُخرجه من الضَّعف إلى الصحة أو الحسن. 


(وهومقارب الحديث!'' أي: يقارب حديثه القبولٌ أو الذهنّ إلى غير ذلك. 


1 ذكر النووي في «مقدمته)!"": عقيل كله بفتح عينء إلا عقيل بن خالد ويأتي كثيراً عن الزهري غير 
منسوبء وإلايحيى بن عُقيل وبني عُقيل فبالضم, انتهى. وهكذا ذُكرٌ في «المغني70" وغيره. 
[1] وذكر السيوطي هذه الكلمة في المرتبة الثالثة من مراتب التعديل على رأي- 
)١(‏ زاد في نسخة حديث: ومح رو يا ضور سور بزو قار ا 
اْحْسَيْنُ بن مح محم حَدَئنا يمان بن قم عَنْ بي يَحْبَى الْمَنَّتِه عَنْ مُجَاهِدء عَنْ جَابرِ بْن 

َب اللَّرَضِيَ اللهعَئّْهُمَاقَالَ: َال رَسُولُ الله :يفاح الْجَنّهالصَّاةوَِفَْاحُ الصَّلَاةَاْوْضْوءً». 
[حم: ٠/7‏ ”7]. قال المزي في «تحفة الأشراف» (7/ 7154): اليس في السماع ولم يذكره أبو 
القاسم». وقال العراقي في «تخريج الإحياء» :)١41 /١(‏ هو عند الترمذي؛ ولكن ليس داخلاً في 
الرواية. وكذا لم يرد هذا الحديث عند ابن الأثير في كتابه «جامع الأصول»؛ ولا عند ابن العربي 
في «العارضة»» ولا عند المباركفوري فى «التحفة»؛ ولا عند البنوري فى (معارف السنن». 

(؟) #مقدمة التووي على صحبح مسلم؛ ص 07 ْ 

[69 «المغني» للفتني (ص: /ا/ا١).‏ 


1 لكوم لدي 
عدجا قا تقول 11 عل الكل 


اه 2 9 َه ا عر د ا 
ركنا وق كَتِيبَة وَعَنَادَ قَالا: اريك عمسن حب اخرير ري 


ال 0 نَّ لني كد إِذا 00 1 5ل 


2-0 


1 م إِث كر بكَ)(". قال -شعية 0507 د كَالّ مر و (أَغْوَدُ واننيا عي 


[(؟) باب ما يقول إذا دخل الخلاء ] 


(وقد قال مرة) إلخ» أي: قال أستاذي عبد العزيز تارة ما ذُكِرٌ ومرة أخرى هذاء 
لما كانت الرواية بحسب المعنى شائعة بين الأئمة الأعلام, ذائعة بين العلماء الكرام لم 
يَضُرّ ذلك» ويمكن أن يكون قد سمع ذاك تارة» وهذا أخرى. ثم إن الَحْبْتٌ جمع خبيث» 
كما أن الخبائث جمع خبيئة» وظاهر تفسير الخَيّثِ والخبائث ذكورٌ مَرَدَةِ الجن وإنائّهم» 


- النووي”*"» والمرتبة الخامسة على رأي غيره؛ والاختلاف مبني على اختلافهم في مراتب- 


[داخ: 57١و‏ د: ؛» تحفة: .1١77‏ 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» /١1(‏ 45 7): الكلام هنا في مقامين» أحدهما: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة 
المعدة لذلك؛ لكوها تحضرها الشياطين» ىا ورد في حديث زيد بن أرقم في السنن» أو يشمل حتى 
لو بال في إناء مثلاً في جانب البيت» الأصح الثاني مالم يشرع في قضاء الحاجة. المقام الثاني: متى 
يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصلء أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل 
دخوطاء وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلاء وهذا مذهب الجمهورء وقالوا 
فيمن نسي: يستعيذ بقلبه لا بلسانه. ومن يجيز مطلقاً ىما نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل. 

)١(‏ زاد فى نسخة: «من الخبث)». 

(6) فى نسخة: #بك». 

(4) قال النووي: فى «التغريب) قلانة وى غنه الناس»وسط :مقارب الحديك ويقول السيورطي 
في شرحه: : وهذه الألفاظ الثلاثة من المرتبة التي يُذْكَرٌ فيها ١‏ شيخ»)» وهي الثالثة من مراتب 
التعديل فيما ذكره المصنف. انظر «تدريب الراوي): .)5١٠١- 5٠9/١(‏ 
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أنوا تت المليَادة ١‏ 


ابوابا لضهارهد 
اْحُبْثِ وَالْحَِيثْ أو الْحْبْثِ وَالْحَبَائيثْا. 

َي الْجَاب عَنْ عَلِيّ وَرَيْد ْنِأَرْكُمَ وَجَابِرِوَاْنِ مَسْعُووٍ 

َال أبُوعِيسَى: حَدِيتُ كن أَصَحٌ هَيْءِ في هَدًا الْبَابِ 0 
يَحَدِيتُ رَيْدِ بْنٍ َم في ناوه اضْطِرَابُ رَوَى هِقَامٌ التو 200 
بن 5 يه عَنْ قََادَهه قال سَعِيدٌ: عَنٍ اللي بن عَوْفٍ ليان عَنْ 

يد بن أَرْقَم وَقَالَ ووه عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ريد بن 0 وََوَاه شعْبَة ةُ وَمَعْمَرٌ 

عَنْ قَعَادَةٌ عَنِ النَضْرِبْنِ ليس وَكَالَ شُعْبَةُ: عَنْ رَيْدِ بْن أَرْكَم وَقَالَ مَعْمرٌ: 


ع _- 7 2 
ال ل راي لك 
00 عن القاسم بن عوف» عن زيد) اعلم أن فى هذه 
و ا ا و ار 


- الجرح والتعديل» ى! لا يخفى على من نظر كتبّ الأصولء والمعتمد أنه بكسر الراء وفتحها من ألفاظ 
التعديل» فمعنى الكس ر أن حديثهيقاربُ حديتٌ غيره» ومعنى الفتح أن حديئّهِ يقاربه حديث غيره(4), 
وماقيل: إنه بفتح الراء بمعنى الرديء من ألفاظ الجرح. ردّه شر اح الألفيتين: العراقي والسيوطي2. 
3 منها أن الحْبّث الشياطين» والخبائث: المعاصي» وروي «الخبث» بسكون الباء» وأنكره - 


)١(‏ قال ابن رسلان: يستحب أن يقدم التسمية لرواية علي عند الترمذي (107): «ستر ما بين 
ابن منصور» بلفظ: «بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث»» قال الحافظ : على شرط مسلم» 
هامش «بذل المجهود) .)١175/1١(‏ 

() زاد في بعض النسخ: «الدستوائي». 

() رواه ابن ماجه هكذا (ح:5915). 

(5) وانظر لزاماً ما نقله السخاوي في «فتح المغيث» )7”77/١(‏ في شرح هذا اللفظ. 

() انظر: «فتح المغيث)» للعراقي (ص: .)١1/7‏ 


١‏ الكومّب الذرِي 


75 0 5 َ ا 22 
عَنٍ النضر بِنِ اذين عَنْ أبيه ا 

قال اث سبش الشاشعتذا غ1 ذاه كقال: نتيا 
رَوَى عَنْهُمَا جَمِيعًا. 


أنسّ بن مالكء والثاني: في ذكر القاسم وتركه؛ فكانت الروايات أربعاً بأربع أسانيد: 
الأولى رواية سعيد عن قتادة» عن القاسم» عن زيد. ورواية هشام عن قتادة» عن زيد. 
وشعبة عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن زيد. ومعمر عن قتادة» عن النضر» عن أنس. 

والحاصل أن فيه اضطرابين: الأول أن سعيداً وهشاماً اختلفا على قتادة» فقال 
سعيد: عن قتادة» عن القاسمء عن زيد. وقال هشام: عن قتادة» عن زيد. والثاني: أن 
شعبة ومعمراً اختلفا على قتادة أيضاء فقال شعبة: عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن 
زيد بن أرقم» وقال معمر: عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن أبيه. 

فأما دفعه عن البخاري فإما مقصور على أولهماء ولم يذكر الثاني؛ لأنهما 
يندفعان معاً بجواب واحدء فيقاس الثاني على الأول» ويحتمل أنه لم يحضر له جواب 
عنه» والضمير على هذا عائد إلى القاسم وزيد. وإما عام بحيث يشمل الجوابَ عن 
الاضطرابين معاً يإرجاع الضمير إلى زيد والنضرء وحاصل الجواب على ذلك أن قتادة 


- الخطابي'"» وتعقبه النووي”" وغيره» وذكر الشيخ في «البذل»7*؟: قيل: الخبث بسكون 
الباء: خلاف طيب الفعل» والخبائث: الأفعال المذمومة. 


.)355 زاد في نسخة: «عن النبي‎ )١( 

.)١١-١١ /١( في «معالم السنن»‎ )١( 

(©) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم) (؟/ ,3٠1/‏ ح7770). 
2 «بذل المجهود) (1/ ما .)١‏ 
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اواك العرتات ل 


يوا ب الظهارة 


ع 140 1 فيد لصَبخ0, ا حَمَادُ بْنُ رَيْدِِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيرِ 
ابْنِ صْهَيْبِء عَنْ دين بْنِ مَالِكِ: أن لني ا كان !8 دَخَلَّ الكقم قَالّ: 
| 1 أي أغوة يك من ليت وَاحَائٍِ , 


و 


يحتمل أن يروي عنهما أي: عن زيد بن أرقم وعن النضر بن أنسء والنضر يروي عن 
أبيه» وعن زيد؛ فالمعنى أن قتادة يروي عن زيد بواسطة القاسم لكنه يرسل» وإرسال الثقة 
مقبول ما لم يُعْلّمِ أنه مدلسء فصار المعنى أن قتادة يحتمل أن يكون روى هذا الحديث 
عن زيد وعن النضرء سواء كان روايته عن زيد بواسطة القاسم أو بلا واسطة» وسواء 
كانت روايته عن النضرء عن أبيه» أو عن النضر عن زيد. هذ!"١‏ 1 والله تعالى أعلم. 


[1] اعلم أن المشايخ اختلفوا في تقرير الاضطراب ودفعه بكلام البخاري على أقاويل كثيرة» 
والأوجَهُ عندي أن الاضطراب هاهنا بثلاثة وجوه: الأول في الواسطة بين قتادة والصحابي 
وعلبيهاء والداتى في تعيين الصحاتي ايهو عر؟ والنالث في تعيين الواببطة هل بهي القاسم أو 
النضر؟ وحمل كلام البخاري محتمل على كل واحد من هذه الثلاثة؛ كما يظهر من كلام الشيخ 

- نَوَّرَ الله مرقَدّه غونوة كان الحدل على بعفها اقرف من يعن آخر والطاش عتدى مله 
على دفع الاضطراب الثالث فقط. وذلك لأن الاضطرابين الأولين ليسا مما يَحْتَاحَ لدفعهما 
إلى جواب؛ فإن رواية قتادة عن زيد بلا واسطة مرسلة ظاهر الإرسالء لا يخفى على من مارس 
كتبّ الرجال؛ فإن عامةً روايات قتادة عن الصحابة مرسلة؛ وقد ذكر الحافظ فى (تهذيبه)9) 
جماعات من الحارة وغيرهم الذين أرسل عتهع اوقا الحاكم ف علوم السديك 180 - 


[5]م: "لاه د: 5. تحفة: .1١ ١7‏ 

)١(‏ زاد فى نسخة: «البصري». 

() أى: خذهذا: 

(") «تهذيب التهذيب» (8// 706). 

(4) (ص١١١»ء‏ النوع السادس والعشرون معرفة المدلسين). 


0ك 


ثم إن الاضطراب!'' قد يُدْفَمٌ حيثما وقع بكون راوي إحدى الروايتين أحفظ 
من راوي الأخرىء أو بإثبات اللقاء بالمذكورين كليهما عند البخاري ومن دان دينه» 
أو بإمكان اللقاء عند مسلم ومن سار سيره أو بكثرة في رواة إحداهما. 


- لم يسمع قتادة عن صحابي غير أنسء وذكر ابن أبي حاتم 2١(‏ عن أحمد بن حنبل مثلّ ذلك. 
قلت: لا سيما عن زيد فظاهر الإرسال؛ فإن ولادة قتادة سنة ١5ه»ه‏ ووفاة زيد مختلف من 
سئة 56 إلى سنة .58+ ولذا قال محمد الأشبيلى فى تحديث الباب -كماسكاةالهه 9ك 
واختلف في إسناده» والذي أسنده ثقة» انتهى. 
فَعْلِمَ أن من أسقط الواسطة فروايته مرسلة» ولذا لم يحتّحُ إلى دفعه. 
وهكذا الاضطراب الثاني في تعيين الصحابي فأيضاً كان مدفوعاً ظاهراًء إذ قال البيهقي: قال 
الإمام أحمد: وقيل: عن معمر» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن أنسء [وهو] وهم. فلم 
يبق إلا الاحتمال الثالث فدفعه باحتمال السماع عنهما أي: القاسم والنضرء ويؤيده ما قال 
العيني7©: سأل الترمذيٌ البخاري”*؟) عن هذا الاضطراب فقال: لعل قتادة سمعه من القاسم 
ابن عوف والنضر بن أنس» وحكى البيهقي: قال أبو عيسى: قلت: لمحمد - يعني البخاري -: 
أيّ الروايات عندك أصح؟ فقال: لعل قتادة سمع منهما جميعاء عن زيد بن أرقم”” "2 انتهى. 

[1] قال السيوطي في «التدريب»27: فإن رُجّحت إحدى الروايتين بحفظ راويها مثلاء أو كثرة- 


(0) انظر: «المراسيل» .155-١19(‏ تا 0731١١‏ وقال في «الجرح والتعديل» (ت7265): روى 
عن أنسء وعبد الله بن سرجسء وأبي الطفيل» وسمعت أبي يقول: لم يلق من أصحاب 
النبي يك إلا أنساً وعبد الله بن سرجسء ثم قال ابن أبي حاتم: لم يذكر - يعني أباه - أبا 
الطفيل؛ لأنه كان صبيًا في عهد النبي كَللةِ. 

(؟) «عمدة القاري» (7/ 6٠5‏ دح55١).‏ 

(7) «عمدة القاري)» (5؟/ 5 .)5١‏ 

(5) وفي الأصل: «عن البخاري» وهو تحريف. 

(5) راجع (السنن الكبرى» للبيهقي .)45/١(‏ 


فك «تدريب الراوي» وط/رل ١‏ ). 


أَبْوَا ب الظهَارَة 0١‏ 


5 7 عو و ِ نتن 5 ا 
ددا يكن ا خشكجد تى اشماهيا 7 الوتامالك نز إشماعيا عن 


مر 01 56 7 3 0 عرض ا جو - و الك د ا ا 1 قر 2 2 ات 
امد أقنا 24 0 قاف قنك اسفعت: هائقة قَالَتْ: كان ١‏ ا 2 
#مدراعدر عن يود ل تع مر عن جع عن 2 دى) ونا 
إِذَا خَرَج مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: «عْفْرَائَكَ). 


[(5) باب ما يقول إذا خرج من الخلاء] 


(غفرانك)!! وجة الاستغفارٍ انقطاعٌ ذكر اللسانٍ مدةً كذاء وهذا وإن لم يكن 
نسبته إلينا مما يذ نقصاً وذنباً حتى يُسْتَغْمَرَ منه» فإن اشتغال القلب بذكر الله تعالى 
طاعة لا تُذْرَى حقيقتّها؛ إلا أنه إذا نب إلى ذلك الجناب عَدّ بالنسبة إليه ذنباً ونقصاً؛ 
فإن الاكتفاءَ بذكر القلب لمن يداوم على الذكر اللساني والقلبي معاً يكون نقصاناًء أو 
اليب فق التعخقاره 8ل[ اك آنا اطاط إذا شك رس خري مع وعلم تددو قوق 
بذلك على أقذار باطنه وتنجّس قلبه بالقاذورات النفسانية والنجاسات الشهوانية؛ 


- صحبة المروي عنه» أو غير ذلك من وجوه الترجيحات؛ فالحكم للراجحة» ولا يكون 
الحدية مقط ربا انين 

11 قال ابن العربي”"2: مصدر كالعَفْرٍ والمغفرة» ومثله سبحانك» ونصبه بإضمار فعل تقديره: 
أطلة قفر اتلش وق طلب المكقر#عاهنا سسلان: ِ- 


[لا]د: ثثل”ال جه: ٠‏ ٠ل‏ حم: 1/ 2.190 تحفة: 16 . 

)١(‏ كذا في الأصلء وفي (م) و(ش): «محمد بن إسماعيل»» قال صاحب «معارف السئن» 
() الصواب «محمد بن إسماعيل»؛ وهو الإمام البخاري» ومثله في نسخة الشيخ 
محمد عابد السندي. 

(؟) «عارضة الأحوذي)» .)517-77/1١(‏ 


0 لكوم لدي 
كال عيش : عدا حرش خسن غر َ يلار ف ُدُإلاين خييق|!: مواقي 


فاستغفر منهاء أو السبب فيه أن المرء إذا تفكر في بروز هذه النجاسة منه» وهو مضطر 
إلى ذلك تَنبّهِ على صدور الآثام منه» من غير أن يكون له علم بعض منها لكثرة الغفلة 
وقلةٍ التيقظ أو أن استحالة الغذاء إلى مثل هذه الكيفية في مقدار من الوقت المعلوم 
وهو غير كثير؛ نبهه على خبثه وتلطخه بالأنجاس. فاستغفر مما هو فيه من هذا القبيل» 
قلت: ومنه كل ما هو له حتى أن وجودّه كذلك أيضاء وأيّا م كان فصنيعه عليه الصلاة 
والسلام هذا كان تعلياً لأمته المرحومة» والله تعالى أعلم. 

قوله: (إلا من حديث إسرائيل) إلخ» يعني تَمَرّد في أخذ هذا الحديث عن 


- الأول: أنه سأل المغفرة من تركه ذكْرَ الله عرّ وجل فى ذلك الوقت. فإن قيل: إنما تركّها9؟) 
باألرريه تقيات يناك المع امن قعل قاذ باهر 101 لواب آذ شرك ورت كان افير الل 
إلا أنه من قِبّلِ نفسه. وهو الاحتياج إلى الخلاء» فإن قيل: هو مأمور بما جَرَّه إلى الدخول في 
الخلاء» وهو الأكلء قلنا: العبد مأمور بالكل المؤدي إلى الاحتياج إلى الغائط مقدور عليه 
خلو ذلك الوقت عن الذكرء والباري يعد على العبد ما يقوده إليه» ويلزمه ما يخلقه فيه وذلك 
موضع يحقق فهمه فيه» وهذا المحتمل أكثر وأغمض. 
الثاني - وهو أشهر وأخص - : أن النبي يَكةِ سأل المغفرة في العجز عن شكر النعمة في تيسير 
الغذاء وإبقاء منفعته وإخراج فضلته عن سهولة» انتهى. 
تلك ويضيل طلث المظر اخلن إجزاء اللقر القلبى والحضروفن حده التحالةه قنامل: 


)١(‏ في «معارف السئن» :)١57/١(‏ قد أشكل على القوم - جمعٌ الترمذي للغريب والحسن معاً في 
موضع؟ ليا ل الوا ع كد ا رد 
يروى إلا من طريق واحد ى] هو عند الجمهور. الثاني: ما يستغرب لزيادة تكون في الحديث ولا 
تكون هي في المشهور. الثالث: ما يستغرب حال الإسناد وإن كان يروى من أوجه كثيرة. فالغريب 
بالمعنى الثاني والثالث يجتمع مع ا حسن من غير ما شك» وأما المنافاة ببنها فهو باعتبار المعنى الأول 
قط قوقال البنوري كلام الرمدي ضريح هذه العا للغريي في (العال الصخرىة, 

)١(‏ كذا في الأصل وفي «العارضة» أيضاًء والظاهر: ترَكه. 
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أنوا تت المليَادة ول 


ابوا ب الظهار: 
ل ديد اب خوقى انل غاية تق غير اتن 


00 


بين الْأَفْعَرِيُ وَلَا يُعْرَفُ! '" فِي هَدًا الْبَابٍ إِلَا ديف الك 


7- بَابٌّ في النّهْي عَنِ اسْتِقْبَالٍ الْقبْلةِ عَائِطٍ أَْبَولٍ 


المحدده 00 1 التخزومي ‏ كا 0 


سُولٌ الله #لد: «إِذَا كيف اي كلا نتفيوا اليل بِكَائْطٍِ ل بول 8 


- 


تسْتَدْبرُوَهَاء داكن ققنرا ا ختره قال اث أئرتا قَقَدِمُنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا 
ل ا 0 اك تسْتَغْفِرُ اللّه. 


يوسف. فلو أخذه معه غيرٌه لم يبق غريباًء وأشار بقوله: أبو بردة , بن أبي موسى إلخ 
إلا سم الراوي قصدأ واسم أبيه وجده 7 تعا واسفط رادا لتضكنه قاقد مدير 11م 


[(1) باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أوبول] 
(إذا أتيتم الغائط) إلخ؛ لما كانت حالةٌ كشف العورة هيئة منكرة يستحيى 
منهاء وجب التحرزٌ عن استقبال القبلة واستدبارها؛ لئلا يقابل البيتَ بشيء مستهجن 


]١1[‏ ولا يذهب عليك أنه واقع في مبدأ السند شيء من التحريف؛ فإنه ليس في الرواة أحد 
إسماعيل» نا حميدء نا مالك بن إسماعيل - الحديث - أيضاً خلافٌ الظاهرء فالظاهر أن - 


لماخ: 65 م: 55” د:وين: ١‏ جه: 18" حم: ه/ 457١‏ تحفة: 8لا ". 


)١(‏ في نسخة: «ولا نعرف). 


مك لكوم لدي 

وَف البّاب عَنْ عَبّْدٍ الله بْنِ الْحَارِثِ''' وَمَعْقِلٍ بْنِ أبي الْهَيْكمء وَيُقَالَ: 
مُعقِل بِنْ أبي مَعقِلِء وَأبِي امَامَةَ وَابِي هِرَيْرَةَ وَسَهِلٍ بن حنيف. 
َالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي أَيُوبَ أَحْسَنْ سَيْءٍ في هَذَا الْبَابٍ وَأصَحُ) 
قبيح» وكذلك عند الجماع والبول» وإن لم يلزم فيه عند الاستدبار مقَابَلَةُ الببت بشيء 
سوء؛ وذلك لما فيه من سوء الأدب. 

ثم إن العلماء اختلفوا فيما بينهم في كون هذا النهي مطلقاً أو مقيداًء فقال 
الإمام الهمام أبو حنيفة المقدام رضي الله تعالى عنه: إن النهي عاهٌّ فلا يجوز 
الاستقبال ولا الاستدبار مطلقاًء لا في البنيان ولا في الفيافي» وهذا مبنى على أصل 
لهء وهو أن أحكام الشرع معدّلة: إلا نادراً حيث لم تعلم لنا علة وإن كان في نفس 
الأمر معللاً أيضاً؛ فالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها مبني على علة تَحُمُ الكنفَ 
والفيافيَ» وأجابوا عن الأحاديث التي وردت على خلاف ذلك بأجوبة سيرد عليك 
تفصيلها إن شاء الله تعالى: 

والشافعي رحمه الله تعالى فقد علّل النهي كما عَلَلّناء غير أنه قال: الاستقبال 


- المراد بمحمد: ابن إسماعيل البخاريٌ» ولفظ حميد مقحم. ويؤيد ذلك ما قال الشيخ عثمان 
وهبى في «الدر الغالى» بعد ذكر رواية الباب عن عائشة: وكذا رواه البخاري في «الأدب 
المفرد)7"'» وعنه رواه الترمذي» ووهم ابن سيد الناس حيث قال(": هو أبو إسماعيل 
الترمذيء انتهى. 

)١(‏ زاد فى نسخة: «ابن جزء الزبيدي». 


(؟) «الآدب المفرد) (7/ 917)» وانظر: «تحفة الأحوذي» .)5١/١(‏ 
022 «النفح الشذي) /١(‏ 575). 


اكات هما 


يوا ب الظهارة 


اج ال ار 


وأثو أثرت تابه ا يكازق رقي واالكرق انلة العتا بق نقلي ثى لوق اللمائن 
حِهَابٍ الأفريٌ وكنيثة بوتس 


والاستدبار كلاهما سواء» ولكن النبي يل لَمَا رَحَص في الاستقبال بفعله لزم 
الترخصٌ في الاستدبار أيضاً لاستوائهماء فوجب الجمع بين الروايات بحمل النهي 
على الفيافي» والإجازة على الكنف. فهذا ناش على أصله من حمل المطلق على 
المقيده ولكدا لما لم تقل هه أتدرينا الحطاق على إطادقة: 

وأما أحمد بن حنبل!!! فلم يتصرف في الحكم بتعديته إلى غيره» بل أخرج 
الاستدبار عن عموم النهي بفعله لد وأبقى سائر الصور تحت النهي. 


]1١1[‏ قلت: اختلفت الروايات عن الإمام أحمد بن حنبل في ذلك» كما بسطت في «أوجز 
المسالك إلى موطأ مالك2172» فإحداها: لا يجوز الاستقبال مطلقاًء لا في الصحارى ولا 
في العمران» ويجوز الاستدبار فيهماء والثانية: أن النهي للتنزيه. والثالثة: يحرم الاستقبال 
والالمقليان بشوطيةة الأرله ان يكو فى المصيرا» والقاني أن يكرك بلا ائل» ويكني 
إرخاءٌ ذيله والاستتارٌ بدابة وجبل» كذا في «نيل المآرب»7"'؛ وفي «الروض المربع»7©: 
يحرم استقبالٌ القبلة واستدبارُها في غير بنيان» ويكفي انحرافه عن جهة القبلة» وحائلٍ ولو 
كمؤخرة الرحل»؛ انتهى. فهذه الرواية مختارٌ فروعه» والرابعة: النهي مطلقاً كقول الحنفية» 
وهي مختار ابن القيه!؟). 
والظاهر أن الرواية التي ذكرها الترمذي هي الرواية الأولى» وما أفاده الشيخ فلعله رواية عنه 
لكثرة الروايات عنه في ذلك. 


.)١19775-1١557 /5( «أوجز المسالك)»‎ )١( 
.)07 /١( (؟) «نيل المآرب»‎ 


إفرة «الروض المربع» .)18/١(‏ 
(4) انظر: «زاد المعاد) (؟/ 73/85-185)» هديه يَةٍ في الذكر عند دخوله الخلاءً. 


مك لكوم لدي 


قال أثو الوليق التكة: قال أثو عبن ايليا الثدافية: إكنا قن قزل 
التّبِتَ كلل ل: دلا َنْتفيلُوا الْقبْلهَ بقَائِط وَلَا بَولٍ وَلَا ؟ِ 0 
في الْمَيَافِيء كما في الْكُنْفِ الْمَبْيِيةِ آ لَهُ يُخْصَةٌ في أَنْ يَسْتَقْيلَهاه وَمَكَدَا قَالَ 
إسْحَاوُء وقال أَحْمَدُ بْنْ حَثْبَل: نما لخْصَهُ من الي لك 4 فِي اسْتَدْبَارِ الْقبْلَةِ 
كاي زيزل اتا تيقال ليله كلا متكقيلها: كَهُكة يَرَفِي الصَّحْرَاءِ ولا 
في الْكَنِيف أَنْ يَسْكقْيلَ الْقبْلَة. 


والحاضل أن الأصل في الأحكام لماكان أن تُعَلّل وجب تعليل النهي الوارذ 
في ذلكء فَسَوَّيْنا بين الاستقبال والاستدبار» والصحراء والبنيان» وفعل الشافعيٌ 
كذلك غير أنه حمل المطلّق على المقيد» فأخرج الكنف» وكل منا ومنهم يفتقر إلى 
الجواب عما يخالف مذهّبه ولم يستثن ابن حنبل غيرٌ الصورة الواحدة فقط جرياً 
على أصله المذكور من عدم التعليل. 

وأنت تعلم أن رأي أبي أيوب الراوي يوافق رأيّ الحنفية حيث استغفر 
في استقبال مراحض الشام. ولو لا أنه عَم النهيُ عنده لما فعل ذلك» وكان 
الوا رامعا كاي ابخان 
هذا بقلبه» إذ ليس ذاك بمقام تكلّمء أو يكون ؟ َمّة!'' بقلبه» ثم بعد الخروج منه 
بلسانه. 


() زاد في ب بعض النسخ : ا(محمد بن إدريس). 
(١؟)‏ جاء فى «القاموس المحيط) (ص: 5م بالفتح: اسم يُشار به بمعنى: هناك للمعنى 
البعيد» ظرف لا يتصرف انتهى» وقد تلحقه التاء فيقال: كَمَكَّه ويوقّفٌ عليها بالهاء. 


وان لك 2ه لم١‏ 


-١‏ بَابُ ما جَاءَ مِنَ الرُخْصَّةٍ في دَلِكَ!© 


5 - تَنَامْحَمَدُبْنُ فا وَمُحَمّدُ بْنُ الْمُكم و : نا وَهبٌ بن 3 جَرِيرِءَاأَبِي؛ 


0 2 مُحَمد بنإسْحَاقَا"» عَنْأبَانَ بن صَالِ؛ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ جَابِرِبْن عَبْدِ الله 


0 


َهَى النَبِيُ يل أنْ ذَسْتَقْيلَ الْقبْلَةَ, بَوْلِه فََأَئِثهُ قبل أن يفيض يعاء يَسْكيلهًا. 
[- باب ما جاء من الرخصة فى ذلك] 


قوله: (فرأيته قبل أن يبص بعام) إلخ» ظاهرٌه معارض بما سلف من النهي؛ 
فيرجّح القولُ على الفعل لاحتمال الخصوصء ولأن عين الكعبة لعله كان بمرأى 
منه يَِةِ فمال عنه!"!» ولم يتنبه لذلك الراوي الذي راآه كَل فظنه مستقبلا فكما أن 
الفرض للمكي في الاستقبال إصابةٌ عينهاء ولغيره إصابةٌ جهتها؛ فكذلك النهي عن 


]١[‏ أو كان مائلًا عنه بخصوص الذَّكَرِ قال ابن عابدين”": ونّصّ الشافعيةٌ على أنه لو استقبلها 
بصدره وحوّل ذَكّره عنها وبال لم يُكْرَه بخلاف عكسه. أي فالمعتبر الاستقبال بالفرج» وهو 
ظاهر قول محمد في «الجامع الصغير): يِكْرَهُ أن يستقبل القبلة بالفرج في الخلاءء انتهى. 


[9]د: ١7‏ جه: 73760 حم: 2375/7 تحفة: 701/5 

)١(‏ فى نسخة: «باب الرخصة فى ذلك». 

نل المجيرع و تصطيو تهات لاما 3 عرد وق يلد يق عانقوقة 
استوفى الإمام اللكهنوي توثيق محمد بن إسحاق في كتابه #إمام الكلام؛ (ص: 3 0 
وأطال في توثيقه الإمام البخاري في كتاب «القراءة خلف الإمام» له (ص: :)١5-١7‏ وقال 
الشيخ ابن الهمام :)١59 /1١(‏ وما نقل عن مالك فيه لا يثبت» ولو صح لم يقبله أهل العلم» 
وأطال الكلام | بن القيم في توثيقه» انظر: «تهذيب مختصر سئن أبي داود» (1/ 45 -/91). 

(*") «ردٌ المحتار» /١(‏ 065). 


0 الكوكّب لدي 
في الْبَاب عن ْ أبِي قَتَادَةٌ امع وَعَمَّارا') 5 


> 6 


1 ومس عيين جابرفي 6 هذا الْبَابِ 0 َس غيدة ‏ 
بى قَتَادَةٌ: در الي يثول عفرا ْلَه ا َيه عد قال: 
نا ابْنُ لَهِيعة. 

يَحَدِيِثُ جَابرٍ عَنِ الي يل أَصَحّ مِنْ حَدِيثِ ابن لهِعة وَابْنْ لهِيعَة 


ًَ 55 عِنْدَ أَهْلٍ الْحَدِيثِ صَعَفَهُ يَحَر انهه كران 0 


امسا ألم 


١‏ - تنا هَنَانُ نا عَبْدَه"'» عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى 


الاستقبال والاستدبار إنما المقصود تعظيمُ عين هذا المكان, غير أن الاطلاع على 
عين تلك البقعة لما تَعسَّر؛ أُمزْنا باستقبال جهته في الصلاة» ونهينا عن استقبالٍ جهته 
أيضاً واستدبارها في الغائط وما في حكمه؛ لأجل هذا التعسرء فإذا سُلَّمَ أنه مَك كان 
ينظر إليه7'! لم يستبعد إصابته جهتّها؛ إذا(؟» لم يلزم فيها إصابةٌ عينها التي هي المقصود 


]١[‏ أي: بطريق الكشفء كم كُشِدَّتْ له يك جنازةٌ النجاشي حيث صلى”" عليهاء وكا كُشِفَّتْ- 


.١ 7١48١ :ةفحتا٠١[‎ 

[111خ:1448.م: لود ؟اءن: ل جه: 57ل ط: /١‏ »2 تحفة: 86007. 

)١(‏ في بعض النسخ: «وعمار بن ياسر». 

(5) زاد في ب بعض النسخ: «من قبل حفظه». 

() زاد فى نسخة: «ابن سليمان». 

(5) كذا في الأصلء والظاهر: «إذا بدون الألف في آخره. 

(5) ذكرهفي «فتح الباري» (7/ 188 )» وعزاه إلى الواقديّ وابن حبان في «صحيحه) وأبي عوانة في (مسنده). 


َارَة 11 


ابْنِ حَبّانَه عَنْ حَمّهِوَاِع بْنِ حََانَه عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ: ريت يو وما كافلى يت 
علصّة فزأنث الي لق حَلى حَاجَه دنتطرا القَّامِ مُسْكَديرَ الْكَعْبَةب 


بالل نولا بعد [ذابحات أيقا بآن الآمر ادرو عع (منشالها و انشسياوها لما قينا 
من إساءة أدب, فأما جملة أعضاء النبى بَكِةِ فأشرف ما يكون. فليس فى استقباله إياها 
ترك تعظيم» وهذا راجع إلى ما تقدم من الاختصاص؛ مع أن استقباله هذا يحتمل بناؤه 
على عذر من تحصيل الستر ومثله» فلا يعارض النهيّ» كالبول قائماً الآتي عن قريب» 
فإنه كان مبنيًا على عذرءكما سَيذكرء فلا يمكن أن يعارضٌ عموم النهي, والله أعلم. 

(رقيت يوم على بيت :حفصة) إلخ» أسند البيت في بعض الروايات إلى 
نفسه» وفي بعضها إلى أخته حفصة, وفي الأخرى إلى النبي َه ولا ضير في كل 
ذلك. فإن المراد واحدء والتفاوت إنما هو ذ في التعبير والعنوان؛ فإن لكل من الثلاثة 
المذكرى تيا و11 نافيك إلى أيهم شاء. 


ثم إن الرواية تخالف مذهبَ الشافعيٌ وأحمد رحمهما الله تعالى حيث ثبت 


- له الجنة والنافي صلاة الكسوف(21 وغيرها. 


[1] وذكر الشيخ في «البذل)7"): طريقٌ الجمع أن يقال: أضاف البيتٌ إلى نفسه على سبيل المجاز؛ 
إما لكونه بِيتَ أخته؛ أو أضافه إلى نفسه باعتبار ما آل إليه الحال؛ لأنه وَرتٌ حفصة دون إخوته - 


)١(‏ وحديث صلاة الكسوف التى كُشِفَّتُ له يك فيها الجنةٌ والنارٌ أخرجه البخاري فى اصحيحه» 
)2١55(‏ ومسلم في (صحيحه) (/101). 
(؟) «بذل المجهود) .)5١7/1١(‏ 


0ك 


فيه استقبالُ القبلة ولم يكن تَّمَّة كنيفٌ» وإلا لما نظر إليه ابن عمر» وغاية ما يمكن من 
الاعتذار فيه للشافعي رحمه الله تعالى أن يقال: إنه يك كان في متبرز يستره من القبلة» 
وهو المراد بالكنيف المبني» وإن لم يكن تر في الجهة التي رقي منها ابن عمرء ثم 
العو ان عن" قل سبق. 

ولا يبعد أن يقال أيضاً: إن ابن عمر لم يتبين إليه النظرٌء ولم يحقق الأمرّ؛ لما 
أن النظر في مثل ذلك ينصرف ولا يستقرٌ حتى يظهر الواقع 

وأيضاً ففي تلك الواقعة كان تبرّزُه يل في موضع مُحَاطٍ لئلا يلزم تَعَريهِ في 
فضاء مع ورود النهي عنه» ولئلا يلزم خلافٌ ما اخترتم من الاستقبال في الكنيف 
المبني؛ فإذا كان كذلك احتمل أن يكون النبي يَةِ جلس غير مُسْتَقبلِها إلا أنه لما 
أَحَنّ يقتق11"! ازى مر صرف بسرّه اليتنوآدار رأسشذوعشه خقطه كما هر العادة 
إذا تبدى له آخر في موضع خالء فظن أنه مستقبلٌ ولم يكن الأمرء بل نشأ الاستقبال 
لهذا العارض. 


- لكونه شة تيار ترامس يحي دن واي راعان الى موتعي الله البويد الاي 
أسركنها لبه رسؤل الله انتهى. وبسطه الحافظ في «الفتح)17). 


[1] قال المجد”": القَعفَّعَة: حكايةٌ صوت السلاح» وصريف الأسنان لشدة وقعها في الأكل؛ 
وتحريك الشيء اليابس الصلبٍ مع صوت. والذهابٌ في الأرض؛ وصوث الرعدء انتهى. 


)١(‏ أي: من أئمتنا الحئفية. 
(١‏ افتح الباري» /١(‏ 437 75). 
() «القاموس المحيط) (ص:595). 


١4١ زياكة‎ 


٠ 28‏ 
إن أ حم أأاسا 
0 زمام ا؟ 


8- بَابُ النَفِي عَنِ الْبَوْلِكَائِما 
1 - تا عَلِي ْنْ حجر أتا رياف عَنٍ الِْفّْدام بن شْرَْج؛ عن أذ 
عَنْ عَائِمَةَ قَالَثْ: مَّنْ حَدَّكَحُمْ أَنَّ الي قل كان يبُولُ قَايْمًا فلا مُصَدَّفُوك مَا 
0 ُو إلا قَاعِدًا. 


2 دنا 


ديك تراك وق مث حبدت ماكر ل أي الخارق عن اق 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنْ عي قال ١١‏ : ني التي لله أبُول”" قَائِمًا فقال: ايا حم 


[(8) باب النهى عن البول قائماً] 
قوله: (من حدثكم) إلخ, أرادّث نفيّ اعتياده لذلك» وكونه دأباً له» فلا ينافيه 
ما سيآتي؛ لبنائه على العذرء والأعذار مستثناة» فلا حاجة إلى الجواب عنه بأنها لم 
تبلغها روايةٌ البول قائماًء وكان بوله قياماً لعل بِمَأيضِه؟) كما رويء أو تحصيل الستر 
الغير الحاصل إلأيه وعد بوظع ماع الجاوس: إما لوجود النجاسات هناك» 
أو لخوف أن يرتد البولُ إليه لارتفاع الموضع وعدم قراره» إلى غير ذلك من الوجوه؛ 
وعلى هذا فلا يخالف هذا ما ورد من النهى عن البول قائماً. 


[11ن:55 جه: اث حم: /١‏ ”57 تحفة: 8 .15١‏ 

)١(‏ فى نسخة: «وماكان)». 

از ادش عضن الشيع 1 لوعن ال حمق بن بين 

(؟) فى نسخة: «وأنا أبول». 

143 الماش د ياطان الركية:والمرفق: الطزةا المحم الزسيط الاين 


١‏ الكوَمَب الدرَى 


يتان تا كلك قفا بق بَعْنُ َنم ركع هذا اْحَييتَ يت عَبْدُ الكرِيم بن أبِي 
الْمُخَارِقِه وَهُوَصَعِيفٌ عِنْدَ أَمْلٍ الْحَدِيثِ صَعَفَهُأيُوبُ السَّختِيَانيُ كدي 


"سي لا رار وود ا 4 تاثلك قاككا 
محم ويد وتشى الي عن الل ايا على الأو ل على ترمو و35 


رُويَ عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ مِنَ الْجَمَاءِ أَنْ تَبُولَ وَأَنْتَ قَائِم. 


- بَابُ ما جَاءَ مِنَ”" اليخْصَةٍ في ذَلِكَ7”" 


ا - حَدََنَا دِيم عَنِ الْأَعْمَشٍء حَنْ أبِي وَائِِه عَنْ حدَيقَة بذك أن 
سُولَ الله َك أتى سبَاطَةً قَوْم» قَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمَاء فَنَيْئُهُ بوَضُووٍء فَدَهَبْتُ لِأتأخَرَ 


[(9) باب ما جاء من الرخصة فى ذلك] 


ثم إن في قوله: (أتى سباطةً قوع فبال) إجازةٌ الاستمتاع بملك الغير إذاعَلِم رضاه 
بذلكء» وأنه لا يستضرٌ به ولا يكرهه؛ فإن بولّه يِل وسائرٌ فضلاته وإن كانت طاهرات 
- على ماهو الصحيح ١١-‏ غير أنه لم يكن يعامل بها في العادة إلا معاملة النجاسات تعلياً 


[1] قال ابن عابدين”؟): صحّح بعض الشافعية طهارةً بولِه بك وسائر فضلاته؛ وبه قال أبو حنيفة. - 


,7110 ]اخ: 575 م: “الاك د: لاكين: لك جه: 7300 حم: 0/ 7" تحفة:‎ ١1 

)١(‏ أطنب في ترجمته صاحب «تنسيق النظام» (ص: »))720١-760‏ وأثبت بسبعة وعشرين وجها 
توثيقه. وانظر: «أوجز المسالك» .)501١/75(‏ 

() في نسخة: «(إلى». 

() في نسخة : اباب الرخصة في ذلك»» وفي نسخة: «باب ما جاء ف في الرخصة في ذلك». 

(5) «رد المحتار) /١(‏ 757-5575 0). 


أَبْوَابٌ الظهَارَة 3 


ابوا ب الظها 
عَنْهُه فَدَعَانِي حَتَى ٍِ كُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيه َتوَضَأ وَمَسَحَ 1 001 


َال أَبُوعِيسَى”: وَهَكَدًا رَوَى مَنُصُورٌ وَعبَيْدةُ الصّبّيّ عَنْ أبِي وَائِلٍ 


و ههه 


عن ديه يكل رِوَايَة اله تتش زثوف ختاة تخ الى شُليباة وعاهم بن 
ْلَه عَنْ أبي وَائِلٍ عن | لمغيرَة ب بْنِ شْعْبَةٌ عَنِ الي يله وَحَدِِتُ أبي وَائْلٍ 


3 و جوم ع 2 


عَنْ حذيقة أصَحٌ وَقَدَ لحن انين أقل الْعِلّم ف في الْبَولٍ اك 


للأمة وتشريعاًهمء ليكون فعلّه سنة وطريقة مسلوكة في الدين لمن بعده. 
قوله: (وروى حماد بن أبي سليمان) إلخ. ثم الظاهر أنهما وقعتان فكلاهما 
صحيح. والمؤلف لما حمل الروايتين على اتحاد القصة احتاج إلى ترجيح إحدى 
الرواية عه 111 على الأخرئ» وقد عرفت أنه كان مشعياً عن ذلك لوفعل: 


- كمائقله فى «المواهب اللدنية»9©) عن «العينى»)» وصرح به البيري فى ااشرح الأشباه)» وقال 
التحافظ ابن حير 97):تظافرت اللأدلة على ذلكء وعد الكدمة ذلك من خضائصه ولق اننيب 680 


[1] قال الحافظ في «الفتح2'72: وهو كما قال الترمذيء وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح- - 


)١(‏ زاد في : خا درضيلة الكاروة بتر له سَمِعْتُ وَكِيعًايُحَدّتُبِهَذَا الْحَدِيثِء عَنِ الْأَعْمَشِ» 


م َال وَكِيع :هذا أصَحٌ حَدٍ كيب بثِ رُوِيَ عَنٍ ابييل في الْمَسْح» وسَحِعْت أب عَمّارِ اْحْسَيْنَ 
ابْنَّ حُرَيْثِ» يَقُولُ: سَمِعْتٌ وَكِيعَا فَذَكَرَ نَحْوَة). 

(0) زاد في بعض النسخ وال كن : وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم يم النخعي» 
وعبيدة من كبار التابعين» يروى عن عبيدة أنه قال: أسلمت قبل وفاة النبي كَلدِ بسنتين» 
وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم: هو عبيدة بن معتب الضبيء ويكنى أبا عبد الكريم». 

.)95 /5( )95 

(5) «فتح الباري» /١(‏ 7757). 

(4) انظر: هامش «بذل المجهود) /١(‏ 507). 

(5) «فتح الباري» (779/1). 


1 الكوكّب الذي 
3 ديايا في الِإِسْيِتَارٍ عِنْدَ اليه 


5 0 29 قي الشادم :+ ف حَرْبٍ!” ' عَنِ اكت عَنْ 


-ه 22 


ا ا اا لخر رو م 


م 


)٠١([‏ باب فى الاستتار عند الحاجة] 
قوله: (لم يرفع ثوبه) إلخ» تحصيلًا للسترما أمكن له. وفيه دلالة على قبح كشف 


ِ- ارإوابفين أكون جبادين أي سليماة رائق عاصيها على قوله: عن الكثيرة# فجاز ايكون أبن 
وائل سمعه منهماء فيصحٌ القولان معاً؛ لكن من حيث الترجيح روايةٌ منصور والأعمش©؟) 
لاتفاقهما أصحٌ”*2 من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال» انتهى. ومال في 
«الدراية»2"7 إلى أن الحديث عند أبي وائل عنهما معاً. 
ولايذهب عليك أن حديث المغيرة هذا في البول قائماً غيرٌ حديثه المشهور في المسح على 
الخفين؛ فإنه في سفر تبوك» وحديث سباطة هذا كان في المدينة. 


[5١]د:‏ 5ك تحفة: ”507 . 
200 بسن «باب ما جاء). 


ضف لس مم 

(4) ورجحه الإمام الدارقطني أيضاء فقال عن هذا الاختلاف: يرويه عاصم بن أبي النجود 
وحماد بن أبي سليمان» عن أبي وائل» عن المغيرة بن شعبة» ووهما فيه على أبي وائل؛ 
ورواه الأعمش ومنصورء عن أبي وائل» عن حذيفة» عن النبي بده وهو الصواب. انظر: 
«العلل» (0/ مى3.ح: 1774). 

(4) بل قال الإمام أبو زرعة الرازي فيما نقله عنه الحافظ ابن أبي حاتم في «العلل) /١1(‏ 79١.ح:4):‏ 
قال أبو زرعة: الصحيح حديث عاصم. عن أبي وائل» عن المغيرة» عن النبي كَلةٍ. 

.)١حل١‎ /١( «الدراية»‎ )5( 


3 


1 الصلَادَة لحل 


ابوا ب الظهارة 


اا قاذ الهاو اع 1 


قال أبُو عِيسَى: هَكَدَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ رَِيعَةَ عَنِ الْأَعْمَشٍ عَنْ لين 
هَدَا الحَدِيت وَرَوَى وكِيمٌ وَالْحِمانِي"' عَنٍ ي الَعْمَشٍ قَالَ: قال ان غم كان 
النّيي ب درا اْحَاجة لير وْيَُ حت يَدْْوَمِنْ لأَرْضِ. ولا الْحَدِيئَيْنٍ 
ا َم يسم ا ل 0 
الي كل وَكَدْ َكل رَإلَى أَنْين بْنِ مَالِكِ قَالَ: َأَيْعُهُ يم ال 
في الصَّلَات ولأَعْمَشُ امه سُلَيْمَان بن مِهْرَانَأَبُومُحمّدِ الكَاهِلِيُ وَهَْ 00 
لهم َال الْأَعْمَشُ: كان أي كييلا قوركا تسوون. 


العورة إذا ل يُفْتمَرْ إليه» ويمكن منه استنباطً قولهم: «ما أبيح للضرورة تقدر بقدرها». 
قوله: (مرسل) أراد بالمرسل هاهنا أعم من معناه المصطلح عليه» وهو ما لم 
يُذْكّر فيه الصحابى» فالمر ادا ؟ هاهنا ما ترك فبه راو أو أكثرٌ؛ صحابيًا أو تابعباء وهى 
مرسلء ومنقطع. ومعضل. 
٠ 5‏ انان 8 ع 2 ع 
قوله: (فورّئه مسروق) يعني: أن أمَّهِ كانت أتت به إلى دار الإسلام وهو 
صغيرا"!» وفي تحميل النسب على الغائب فاقة إلى البينة» ولم تكن ثمة» غير أن 
]١1[‏ وتوضيح كلام الشيخ أن المرسل في كلام المصنف ليس المصطلعحٌ؛ إذ المعروف في الاصطلاح 
أن المرسل ما ترك فيه صحابي» والمتروك هاهنا تابعي» فإطلاق المرسل عليه باعتبار المعنى 
العام وهو ما ثُرِك فيه راي أعم من أن يكون واحداً أو أكثرء صحابيًا أو تابعباء فالمرسل باعتبار 
هذا المعنى يشمل المرسلٌ الاصطلاحيء والمنقطعٌ» والمعضلء واختلفوا في إطلاق المرسل 
على أربعة أقوال بسِطّت فى «مقدمة الأوجر )7 والمشهورهو المعتى الأول: 
["] هذا تفسير للحميل في قوله: كان أبي حميلاًٌء ففي «المجمع»)7": هو الذي يُحمّل من بلاده 
)١(‏ في بعض النسخ : «أبو يحيى الحماني». 


(؟) «أوجز المسالك» .)5١9/1١(‏ 
() «مجمع بحار الأنوار» /١(‏ 051). 


0ك 


مسروقاً أفتى بذلك من غير بينة» وكان من مذهبه» ولا يبعد أن يراد التوريثٌ من أمه 
فلا يخالف المسلك المختار. 


وقيل له الأعمش لعش "1" غينية» ونسيتة إلى كاهلة: قبيلة من أسد؛ لكون أبيه 
مولى الموالاة لهم. وأراد المؤلف بقوله: (وقد نظرإلى أفس) إثباتَ أنه تابعي» فإن 
العانن مرخ رأ صخاينً؛ مستلماء ومات عليه كما أن الضحاي عن رأئ الننى كلل 


- 


مسلمأء أو حضره كذلكء ومات على ذلكء تحمل أو لم يتحمل. 


- صغيراً إلى بلاد الإسلام» وقيل: هو المجهول النسب بأن يقول الرجل لآخر: هو أخي أو 
ابثى. ومذهب'الحفية فى ذلك مافى #موطأ محمل)7 © إذقال بسئده: عن سعيد ين المسيت 
قال: أبى عمر بن الخطاب أن يُورّثْ أحداً من الأعاجم إلا ما ولد في العربء قال محمد: 
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وبهذا نأخذء لا يورّث الحميل الذي يُسبى وتُسبى معه امرأة» فتقول: هو ولديء أو تقول: هو 
أو [أويقؤل: عن اس ] ولاتستءمن الأنسات يوت إلا ببينةة إلا الوالد والولدة قإنه 
إذا ادعى الوالد أنه ابنه وصدّقه فهو ابنه» ولا يحْتّاج في هذا إلى بينة» إلا أن يكون الولد عبداً 
فيكذبه مولاه بذلكء فلا يكون ابن الأب ما دام عبداً حتى يصدّقه المولى» والمرأة إذا ادَّعتِ 
الولده وشهدت امرأة حرة مسلمة على أنها وَلَدَّته وهو يصذقهاء وهو حرء فهو ابنهاء وهو 
قول أبي حنيفة والعامة [من فقهائنا رحمهم الله]» انتهى. 
إذا عرفت ذلك فتوريث مسروقٍ إياه يحتمل وجوهاً عديدة» ذكر منها حضرة الشيخ وجهين 
سأوضحهماء وهذه الوجوه تدحصر فى احتمالين: 
الأول أن مسروقاً وَرَّثْه من بعض أقربائه غير الأم» وهذا مختار ابن العربي”'" إذ قال: يعني به أنه - 


)١(‏ العمش محركة: ضعف البصر مع سيلان الدم في أكثر الأوقات» انظر: «القاموس المحيط) 
(ص:: 060). 

() انظر: «التعليق الممجد) (”7/ 4ءح: زضرةة” 

(3) انظر: «عارضة الأحوذي» (759/1). 


أَبْوَا ب الظهَارَة / ١‏ 


-١١‏ باب كُرَاهِيَةِ الإسْتِنْجَاءِ وبالنيييا" 


0- حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ ْن أبِي عْمَرَاأ كن تيان ةن خرزلة عن كته 
عَنْ يَحْبَى بن أبي كثيره عَنْ حَبْدٍ الله بن أَبِي قتا عَنْ أبيه: أن الى لله 


)1١(‏ باب كراهية الاستنجاء باليمين 


لما كان يعقن الأفعال ويبعضن الأقباء مَخقرة مقدوّة والبعضن الآخر على 
خلاف ذلك؛ أكرم الله سبحانه اليمنى على اليسرى لِيُسْتَعْمَلَ كل منهما فيما يناسبه» 
فكان ترك هذا الاستحباب الذي يوافق الوضع الإلهىّ إساءةٌ وقباحة؛ فنهينا عنه 


- كان مسبيًا محمولاً من بلد إلى بلد في جملة ذكروا أنهم إخوة» فورث بعضهم بعضاً بذلك القول» 
قال مالك: لا يكون ذلك إلا إذا كانوا جماعة نحو العشرين» وقد بيناه في مسائل الفقهء انتهى .217 
وهذا الاحتمال يتضمن وجوهاً: منها: أنهم حملتهم أَمّهِمء وكانت هناك بيئة فأفتى بها مسروق» 
وعلى هذا لا يخالف الحنفية» ومنها: أنهالم تكن هنالك بينة فأفتى مسروق بمجرد الدعوى» ويكون 
هذا مذهبه» وهذا أحد الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ؛ وهذا الوجه يخالف الحنفية كما عرفتَ» 
واتخرصير بلاقو عدر أدل من قرف سوق مرههها وعوها كرض الرجبية الذكورين. 
والمحماك الحاني وخر الويجه الثاني في 15م الشوخ - أن مسروقاً أفتى بتوريثه عن أمه 
وكان حميلّهاء وهذا لا يخالف الحنفية بشرط أن لم تَبقَ الورئةٌالمقدَّمة عليهاء ومن حكى فيه 
خلافَ الحنفية جَهِلٌ بمسلكهم. ففي «السراجية»”2) ذا بأضيعاب القرائضى والعصبة ثم 
بالعصبة من جهة السبب. ثم الردّ على ذوي الفروض. ثم ذوي الأرحام؛ ثم مولى الموالاة» 
ثم العقث له السب على اشر يجيت لم يبت سه بإقرار بن ذلك اشير ا مات ال عار 
إقراره»» فعلى هذا إذا كان مهرانُ حميلٌ أمه ولم تَبْقَ الورثة فوقّها فلا مانع من توريثه عنها. 


[15]خ: 1017 م: لاكلود: الاءن: 5 ل جه: 733٠١‏ تحفة: .151١0‏ 
)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين». 
() «السراجى) (ص: 5-0). 


0 لكوم لدي 


2 


يي 0700 
كال أئر خيس : هَدَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيعٌ والرققافة انقة الخارت 3 


بْعِيَ» وَالعَمَلُ عَلَى هذا عند أَهْل العم" كرهُوا الاستنْجَاء اين" 
#احواث الختوتهاء بالسكاة 


15 يك نيا ادن أبُومَُاِيَة عن الْأَعْمَشِ» عَنْ 00 


الحم بن يبد كله قبل لِسَلَْانَ: د عَلَمَحمْ تيشم" كل شئءٍ حَتَى 
الْخِرَاءً كال ملعا كلاذ دُ: أجَزُ» تهاتا أن نكيل الْقِبْلةبعَائِط أو م 0010108 


[16- باب الاستنجاء بالحجارة] 
(قد علَّمَكم نبيّكم) إلخ» كأن السائل اعترض بذلك التعليم» وأورده 


مورد الاستهزاء؛ فردّه سلمان عليه بأنْ ما عَلّمنا لم يكن من الذي يفطن له من غير 
تعليم» ولم يعلمنا ما يُسْتَْنَى من تعليمه حتى يُعتَرَض» فإنه كَل مبعوث لإتمام 
المكارم» فكانت جملة همته مصروفة إلى ذلك. 


[15]م: 757ءد: لاءن: ١‏ :»ع جه: 715 حم: 4/ 2537777 تحفة: 5900. 

)١(‏ قال العينى (7/ :)57١‏ النهى فيه للتنزيه عند الجمهور خلافا للظاهرية» وانظر: «بذل المجهود» 
(0307/1). ْ 

(؟) في نسخة: «١عامة‏ أهل العلم»» وفي نسخة: «أكثر أهل العلم». 

(") زادت التصلية في نسخة. 

(5) في نسخة: «أو بول». 

(0) لفظ «أن» في المواضع الثلاثة سقط من نسخة» وفي نسخة: «وأن». 


2# 
| 


2 وو إاناس اه 
انوا الظهارة ١04‏ 
قد - د 


6 ا كم اي 2320 اد 
لشتنسن بالمبي 1 ان لقنس ااانا وك تلككة لكا 
٠.‏ 5 1 5 
دسسجىّ ْ0-6. وال يسسجى احد قل مِن دك 2 مممممءممءممء ءءء مم مثلم 
٠ ٠‏ هو سا هو هو «١‏ 1 م آ#-ه ٠‏ 
سك ين ِ_ - إن >< 


ا ا ا لا ور دو عون 1 قو لفاك ون ريسم (1) )ء 

ثم إن الأمر في قوله: (وآن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار) بإتمام 
الثلاث أمرٌ امشحباب!11]) وليس لتوكيد وإيجاب» فييجرئ الأقل إذا أنقى الموضع» 
وكذلك لزمت الزيادةٌ عليها إذا لم ينْقّ بها؛ غير أن الغالب لما كان حصول الإنقاء 
بالثلاثة اقتصر على ذكر هذا العدد. وهذا هو المراد بقول الفقهاء: ليس فيه عدد 
شسكرة؛ أى: موكده بحيف لأ تجوز الزيادة غليه آو التفم عنهة ويدل على جوز 
الؤيادة والغضان رواية انز رعمر القدةة" !بعد فإنه لما طلي كلؤاثة وأقن بها وكانتك 
فيها روثة فألقاهاء ولم يأمره بإحضار ثالثة!"". 


]١[‏ لِمَا ورد من قوله يَكيِ: امن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج)”). 
ولأن ظاهر قوله يَكِِ: "أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار» متروك الظاهر إجماعا؛ إذ 
قالت الشافعية وغيرهم: لو استنجى بحجر له ثلاثةٌ أخْرّفٍ جازء ولأن قوله يك في حديث 
عائشة: «فليذهب معه بثلاثة أحجار؛ فإنها تجزيئع عنه200 مشير إلى أن المقصوة الإنقاءٌ 
وهذا العدد يكفي في الإجزاء غالباء ولذا أَمِرَ بها المستيقظ من منامه: وليس التثليث هناك 
واجباً بالإجماع؛ وكذا أمر بها المتوضئٌ في عَسْلٍ أعضائته وليس بواجب. وغير ذلكء ولذا 
ذهب إلى الاستحباب داود مع ظاهريته. 

[؟] هذه سبقة قلم؛ فإن الرواية الآتية لابن مسعود. لا لابن عمرء ولعله انتقل الذهن من لفظ 
«عبد الله) في الحديث الآتي إلى ابن عمر» وكان ابن مسعود. 

[] كما أقرٌ به الطحاوي”* )» وهو إمام الحديثء وما أورد عليه الحافظ”*' من زيادة قوله: «اثتني - 


)١(‏ وقد أشبع الكلام في هذه المسألة العلامة العيني في «شرح البخاري» (7/ 577)» وانظر: 
«بذل المجهود) .)185/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (/731). 

49 أخرجه أبو داود ٠(‏ :). 

(5) اشرح معاني الآثار) (1/؟177). 

(5) «الفتح» (50 », عقب حديث .)١105(‏ 


00 اكوك الدُرَِيِ 
ّْ 00 


ل هسم 0 


م 


1 كلو عي و ا متكي ؛ يع وف قلأ 
أل امم أشحب ان لوت بفدكن. آنأ تينجاة بالججارة 
جرع ون َم يسنج ج بالْمَاءِ دا أَنْقَى أ رَالْعائِط وَالْبَْلِهوَبهِيقُولُ لكوي وَائْْ 
الْمُبَارَكِ وَالشَافِجِنُ 6 حْمَدُ وَإِسْحَاقٌ. 


قوله: (برجيع) الرجيع للبقر والجاموس. كالروثة للفرس والحمارء كما 
أن البعرة للغنم والإبل» وساغ إرادة كل منهما بالآخر» ووجه النهي عن التطهر بها 
زيادة التلوث إما إن كانت رطبة فظاهرء وإما إن كانت يابسة فالأمر كذلكء فإن بَلَلّ 
الموضع يوجب تلطخاً بهاء ولا يحصل المقصود. وهو النقاء والطهارة. 


- بحجر» تعقبه العيني'"» وتكلم على هذه الزيادة» وإليه يظهر ميل الترمذي إذ بَوّبِ على 
الحديث: الاستنجاء بالحجرين؛ فكأنه لم يثبت عنده الأخذّ بالثالث وإلا لايصح تبويبُه» ولم 
يصمح عند ابن العربي/*؟) فقال: وفي حديث عبد الله أنه أخذ الحجرين, وألقى الروثة» ولم يأمر 
بالإتيان بعوض منها. قال العيني”22: وقد قال أبو الحسن بن القصار المالكي: روي أنه أتاه بثالث» 
لكن لايصح: ولو صح فالاستدلال به لمن لايشترط الثلاثة قائم؛ لأنه اقتصر في الموضعين (أي: 
البول والغائط) على ثلاثة» فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة. وقول ابن حزم: هذا باطل؛ لأن 
النص ورد في الاستنجاء؛ ومسح البول لا يسمى استنجاء»؛ باطل على ما لا يخفى؛ انتهى. 


.)189/1( والاستنجاء برجيع أو عظم يكره اتفاقاء انظر: «بذل المجهود)‎ )١( 
زاد في بعض النسخ: «في هذا الباب2.‎ )١( 

() «عمدة القاري» (؟/:هة:). 

(5) «عارضة الأحوذي» .)717/١(‏ 

(6) «عمدة القاري» (؟/ وهة). 


اك - بَابٌ0" فِي الِسِْنْجَاءِ ِالْحَجَرَيْنٍ 
باع كنا عكاة ونقية والذ نا رك خم مدرو اي نكف 
حو أن خبتتش كن قثر اللدكال: 93 خَرَحَ التي بك لِحَاجَتهِ فَقَالَ: 00 
انه أَحْجَار)» قَالَ: أَتَبْدهُ بحَجَرَيْنِ وَرَوكَةِ فَأَحَدّ الْحَجَرَيْنِ ولق الا 
وَكَالَ: (إِنّهَا 2 


قوله: (فأتيته بحجرين) لا يقال: إنه رضي الله تعالى عنه خالف الأمرٌ بالإتيان 
بالروثة؛ لآنا نقول: إنه ظن أن المقصوة إنقاءً الموضع بماذا حصلء مع أن الحجر 

1 اا ااي اله 

كثيرا ما يطلقٌ على كل جسم!'' مْتَحَجَر. 

]١1‏ ثم وقع في الحديث: «هذا رِكْسٌ)» واختلفوا في المراد منه. قال الحافظ”'2: كذا وقع هاهنا بكسر 
الراء وإسكان الكاف. فقيل: هي لغة في رجس بالجيم؛ ويدل عليه رواية ابن ماجه”" وابن 
خزيمة في هذا الحديث. فإها عندهما بالجيم. وقيل: الركس: الرجيع؛ رد من حالة الطهارة إلى 
حالة النجاسة. قاله الخطابي وغيرُه. والأولى أن يقال: رد من حالة الطعام إلى حالة الروث. 
وقال ابن بطال: لم أر هذا الحرف في اللغة» يعني الركسٌ بالكافء وتُعْقبِ بأن معناه: الرٌ 
كما قال تعالى: #أُدَكِسُوأْضِيَا * [النساء: ]4١‏ أي رُدُواء فكأنه قال: هذا رد عليك. قال الحافظ: 
ببح سحي لاوس يو م الور هر 
الجن ونعطا إنقت في اللغة فهر مريمن الالتكال: 


2١960889 تحفة:‎ 4:56 1/١ ]حم:‎ 1١17 
فى نسخة: «باب ما جاء).‎ )١( 

.)708/1( «فتح الباري»‎ )١( 

(7) «سئن ابن ماجه» )7١5(‏ وا(اصحيح ابن خزيمة» .)7/1١(‏ 
() انظر: «سنن النسائي» (57). 


6" و 


إِسحَاقٌ عَنْ أ الم عَنْ عبد الله تَحوّ حَدِيثْ إِسْرَائيل : وَرَوَى 0 
وَعَمَّارُ بْنُرَيْقٍ عَنْ أبِي ِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله وَرَوَى يُمَيْرٌ عَنْ 
أبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِالْأَسوَد عَنْ أيه الْأسْوَدِ بن يَزِيدَ عَنْ عَبّدٍ الله 
وَرَوَى رَكْريًا ا نأب افق كن أى إشكاق كن خب الكنتن ت زوية عن 
اله سُوَدٍ بْنِ يزيد ]غن عبن الله وعدا زيف فيه اشطرات: 


كَل أبُوعِيسَى: 10 عَبْدَ الله بْىَ عَبْدٍ البّحْمَنِ: أي الرَّوَايَاتِ في هَدَّا(") 
عَنْ أبي إِسْحَاقٌ أصَحٌ فلم يقد فيه قرعو" ولت مخنت]) ىٍِ لالم 


يِقَضٍ فِيه بِشَيْءٍ) كار حَديك هرحن أي إِسحَاقٌ عَنْ عَبَدٍ الرَحمّن 
قوله: (وكأنه رأى حديث١١؟‏ زهير) إلخ» أشار بزيادة لفظ التشبيه إلى أن ذلك 
لازم له لا أنه التزمه؛ فإنه لما وضعه في «جامعه» بهذا السند دل ذلك على ترجّجه 


[1] حاصله أن الحديث المذكور فيه اضطرابء كما أقرّ به المصنف نضا وذلك لأنه روي بعدة 
وجوه. هكذا: 
إسرائيل وقيس: عن أبي إسحاقء عن أبي عبيدة» عن عبد الله. 
معمر(*) وعمار: عن أبي إسحاق» عن علقمة» عن عبد الله. 5 


(1) مقط من الأضلء وافث مخ «ضحفة الأشراف 1154/0 

() في بعض النسخ: «هذا الحديث). 

شرف زاد في نسخة: «وقال». 

(:) في نسخة: محمد بن إسماعيل». 

(4) حديث معمر عن أب إسحاق, عن علقمة إلخ» أخرجه البيهقي في «الكبرى» )1٠١ 7 /١(‏ 
وأحمد في «المسند) (5705). 


| ويك |اسامام. م" 


وات الطهارة 


لد م 2 3 شه انا ولألوواً 


57 برييية ]مي 1 ني عَن أ سحَاق عن أبِي عبد ع 
عَيْعَ الله لِأَنَّ اف دك وام لِحَدِيث 8 إِسْحَاقٌ مِنْ مَؤُلَاءِ وَتَابَعَه 


عَلَى ذَلِكَ قَيْسٌ بْن الرّبيع' يتيقن الو الكتدن الل كرا 


عنده» وأما أنه لم يجب المؤلف بشيء ففيه دلالة على أنه لم يلتزم ترجيح إحدى 
طرقه ثم إن المؤلف ترجحت عنده إحدى طرقه فلذلك رام الردّ على البخاري فيما 
قاله» فقال: وزهير في أبي إسحاق. إلخ.. 


-- وعر "اهن أبن إمتحاق: عو غبد الرحيو ين الأسووو عن أنه غن عي الله 
زكريا”؟؟: عن أبي إسحاق؛ عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله. 
فاختلف فيه على أبي إسحاقء والإمام الترمذي سأله عن عبد الله فلم يرجح شيئاً من 
طرقه؛ وكذا الإمام البخاري في سؤال الترمذي عنه لكنه لما ذكر في اصحيحه» رواية زهير 
فكأنه ترجيح منه لهذا الطريق دلالة والراجح عند الترمذي” ' طريقٌ إسرائيل لوجوه ذكرهاء 
وذكر الحافظ في «مقدمة الفتح)7"') وجوءً ترجيح الرواية التي رجّحها البخاري. فارجع إليه 
لو قشت الننضيا.. 


)١(‏ في بعض النسخ: «كتاب الجامع». 

(0) زاد في نسخة: «قال)». 

(؟) أخرجه البخاري فى (صحيحه) .)١57(‏ 

(:) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /٠١(‏ هلك ح:44051). 

(5) يعنى: عبد الله بنَّ عبد الرحمن الدراميّ صاحبّ «السنن». 

(5) لعل الترمذيّ تبع في ذلك أبا زرعة الرازيّ؛ فإن الصحيح عنده حديث إسرائيل عن أبي 
إسحاقء وعلله بأن إسرائيل من أحفظ الناس لحديث جلده أبى إسحاق السبيعي» انظر: 
«العلل» لابن أ بي حاتم /١(‏ ٠/الياح:‏ 40). 

(0 انظر: «هدي الساري» (ص: 5/8 07). 


ليحن أبِي اق إلا ما تَحَذث به حَلَى إشرائي؛ له كان يأني بكم 
قال أ بو كيسىي: ا بي إِسْحَاقَ لَيْسَ بذاك أن عاق يله 


قوله: (ما فاتنى الذي فاتني) إلخ؛ والغرض من هذا الكلام توثيقٌ إسرائيل» 
وترجيح روايته على رواية غيره» ومعنى هذا الكلاه!!: أن الذي فاتنى من حديث 
سفيان ولم أعتمد عليه كان السببٌ فيه اتكالي على إسرائيل؛ فإنه كان يآتي برواية أبي 
إسحاق أتمّ من سفيان» وعلى هذا فإسناد الفوت إلى الحديث لا إلى نفسه أدبٌء كما 
في قولهم: فاتنه الصلوات. 

ولفظة (لِمَا) على ماذكرنا من المعنى تحتمل أن تكون شرطية تفيد معنى الظرفية» 
رحس إن كرو كيت المبوراللام لل للتعليل» وعلى هذا التقريريلزم أن يكون ابن 
مهدي - قائل هذا القول - لم يأخذ من سفيان روايته مع أنه لا يصحء فالصواب في 
معنى العبارة أن يقال: ما فاتني فهمه ولم يدهشني شيء, ولم يلقني في حيرة 0 
ف دكا ارسفى ء ادفقي حدي شان ونا ررد هل هم الاقط رات فى روزا 
على أن يكون «الذي» بمعنى «كالذي», والموصوف محذوف» أي لم يهلكني شيء 
[1] هذاهو الظاهر في معناه. بل هو المتعيُنَ في نظري القاصرء وماذكره حضرة الشيخ برد الله مضجّعه 

من البُعد في معناه إن يلزم إذا أريد به فوت حديث سفيان بالكلية» لكن إن أريد بالموصول المقدارٌ 
الخاصٌ من حديث سفيان الذي لم يلتفت إليه عبدٌ الرحمن فلا إشكال على الظاهر» وسيعيد 
المصنف هذا الكلامّ في التكاح أيضاء وذكر الشيخ فيه احتمالين لاغير» ويظهر من بعض التقارير 
الأكر أن المراد ب«الذي فاتني من حديث سفيان» هو حديث التكاح خاصة. فتأمل. 


200 وَالْعَمَهُ محركة: التردد فى الضلال والتحير فى منازعة أو طريق» انظر: «القاموس المحيط» 
(ص: ١16‏ ). 


5 <> بو |اناساجي 
'بوا ب الطهارة ه.؟" 


واوا اود 7 3 لمخم الف كم و مه مرا ادي بْنَ حَلْملٍ يو 
كا سَمِعْت الْحَدِيك عَنْ َائِة تمر كا با( أن لا ْمَعَن 00 


حَدِيتٌ 5 أبي ! إِسْحَاقَ» لكان ابه عمروين د اللّه الْسَبِيعِيٌ الْعَمْدَانكَ 


كما أهلكني حديث سفيان إِلّا إذا اتكلث على إسرائيل؛ فإنه تخلّصتٌ من الهلكة 
باتكالي عليه» وعلى هذا الأخير لا تكون كلمة «لما» إلا ظرفية. 

ولا يبعد أن يراد بالموصول الدهش والتحير والاضطراب الذي قد كان وقع له 
في رواية سفيان» والمعنى أن الذي!١'‏ فاتني من الاضطراب لم يفت إلا لاتكالي أو وقت 
اتكالي على رواية إسرائيل» وعلى هذا فكلمة امن ليست بياناً للموصولء بل الجار مع 
المجرور حال من ضمير الفاعل المستتر في الفعل أي لم يذهب مني الاضطرابٌ الناشئ 
من رواية سفيان إلا وقتّ اتكالي أو لأجل اتكالي على رواية إسرائيل» وهذا المعنى أولى 
المعاني فيه» لولا أن كلمة الفوت لا تستعمل في مثل هذا الذاهب المقصود ذهابه» بل 
كثر استعماله فيما لم يقصد فوته وحبب بقاؤه؛ والله تعالى أعلم. 

قوله: (بأخرة) أي: في آخر عمر أبي إسحاقء وكان قد توسوس في آخر عمره 
وساء حفظه. وأما زهير فليس به بأس إلا أنه روى عنه في آخره فلم يعتَبّر. ومما ينبغي 
أن يتنبه له أن المؤلف أثبت هاهنا أن أبا عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه ليثبت 
بذلك مذهبه فيما بعدء ومع ذلك الانقطاع تلقت الأمة هذا الحديث والأئمة بالقبول 


]١[‏ ويكون لفظ «فات» على هذا المعنى بمعنى: زال وذهبء يعني: لم يذهب الاضطراب ولم 
يندفع إلا بعد اتكالي على حديث إسرائيل. 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال». 
(0) زاد في بعض النسخ: «الترمذي). 
(©) فى نسخة: «فلا تبالى»). 


0 5 


مهدي وهو 


وانوي عب ايز مقر انمه 


اتن سس 6 


0 ل 8 0 


ا 1 بْنُ بَشَا كه كد حت جَعْمَِ عَنْ شْعْبَة عَنْ 


عرو بن مر قال: مَانْت )يا غيئة خيينة ب عبن الله 5[ #اكدية كيل الله 
سَيْنَا؟ قَالّ: لا. 


و سا 
م 


-١4‏ بَابُ كُرَاهِيَةِ ما مُسْتَنْجَى به 


- حَدَننَا ا ا هِنْدِء عَن الشَّعْبِتٌ) 
عَنْ ع عَلَقَمَكَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قل تقول اله نح انقفتا 
بالرَّوْثْ 3 الْعِكَلام» | كانه إِنَّهُ رَادْ إِخْوَانِكمْ م مِنَ الْجنّ). 
ولم يترك» ففيه دلالة على اعتبار المنقطع من الروايات؛ فليحفظ فإنه يفيد. 

[(19) باب كراهية ما يستنجى به] 


قوله: (فإنه زاد إخوانكم) إلخ, مسوق لبيان العلة في النهي الثاني» والأول 


11 


[1] قلت: وهو الصواب يعني بالواو كما عليه أكثر النسخ القديمة والجديدة» وهكذا بالواوذكره 
أهل الرجال: الحافظ وغيره. 


.7 58/5 ن في الكبرى: 74 حم:‎ ]١[ 

.)7 07-1١1 وقد أثبت العيني ساع أب عبيدة عن أبيه بتحقيق مقنع» فانظر: «عمدة القاري) (؟/‎ )١( 

(0) فى نسخة: «ولا نعرف). 

(*) قد ذكر أن اسمه: عامر» وقيل: اسمه كنيته» «ابن سيد الناس». وانظر: «تهذيب التهذيب» 
(ه/ دلاءو7١169/1١).‏ 

(5) زاد في بعض النسخ: «العبدي». 


3 


أنوَان الصلهَادة ا" 


بوابا لطهارة 

وَفي الْمَاب عَنْ أبي هُرَيْرةَ وَسَلْمَانَ وَجَابِرِ وَابْنِ عَمَرَ 

0 وقد وو هذا الضمية امتاعيا: عن واه ومين 
عَنْ ذَاوْدَ بن هِنْدٍ عَنِ السَّعْبِنَ ع عن عَلْقَمَةَ غَنْ عبد الله أنه كَانَمَعَ 


معلوم ضرورة!١!‏ لتنجيسه؛ ويحتمل كونه علة المسألتين كلتيهما بإرجاع الضمير إلى كل 
هرا وكرن النظ من ولتي معلوعور رويك الكوهواة قراب سب اله عار ا: 
لأنهم يتتفعون بهاء والعلة مشيرة إلى كراهة الاستنجاء بها له ثمن وماهو منتمَعٌ به في الأكل 
وغيره للدواب وغيرهاء فيشمل الحكمٌ الثياب والحشيش وغيرهماء فافهم. ثم الظاهر أن 
الجن تأكل الزاد المذكور من العظم ى| هوء ولا بعد؛ فإن الكلب يأكله مع أنه أضعف منهم 
بكثير» ويمكن أن يكون الله تعالى يخلق لهم ل]"! عليه وإن لم نعلم به ولم نبصره. ولا 


[1] وتقدم قريباً أنه ب ألقى الروثة» وقال: «إنها ركس». 

[] وتؤيده رواية البخاري”١'‏ بسنده عن أبي هريرة وفيها: فقلت: ما بال العظم والروثة؟ فقال: 
هما من طعام الجنء وإنه أتاني وفد جنٌّ تَصِيبِينَ7')» ونعم الجن, فسألوني الزاد» فدعوت 
لهم أن لا يمروا بالعظم والروثة إلا وجدوا عليها طعاما»» انتهى. 
قال ابن رسلان: وفي «دلائل النبوة»: أنهم قالوا ليلة الجن: أعطنا هديةً فأعطاهم ذلكء فإذا 
وجدوا عظماً أو روثاً جعله الله لهم كأنه لم يؤكل؛ وكذا الروث للدوابء فإن كانوا أكلوا 
شعيراً جعله الله شعيراء وإن كانوا أكلوا تبن وغيره من العلف جعلة الله كذلك» ويشبه أن 
يجعل الله الفحم خشباً لنارهم؛ ويحتمل أن يكون رزقهم لذلك هو الرائحة التي تظهر لهم 
ونحو ذلك فتكون قُوتهم لا نفس العين؛ فإن أجسادهم لطيفة» انتهى. وسيأتي في "باب 
الوضوء بالنبيذ» أن ليلة الجن كانت ست مرات. 


.)0855( «صحيح البخاري)‎ )١( 
قال في «الفتح» (/ 7 : نصيبين بلدة مشهورة بالجزيرة» ووقع في كلام ابن التين أنها‎ )0( 
بالشام. وفيه تجوز؛ فإن الجزيرة بين الشام والعراق» ويجوز صرف نصيبين وتركه.‎ 


0 الكومّب الذي 


اللي ييه لَيْلَهَ الْجِنّء الْحَدِيتَ بِظُولِهء قَقَال8" الشَّعْبِئٌ: إِنَّ مَسُولَ الله عله 
َالَ: ١لا‏ تَسْتَنْجُوا بَالرّوْثِ وَلَا بالْعِظَامء فَإِنَهُ وَاد اريدم فخ الوا 


2-06 


وَكَأنُ روايّة ة إسْمَاعِيلَ أَصَحُ مِنْ رِواية حَفْصٍِ بْنِ غِيَاثْء َالْعَمَلُ عَلَى 
هَذَا الكحَدِيث عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلْم. 


وَفي الَبَابِ عَنْ جَابِرِ وَابْنِ عُمَرَّ 


يمكن أن يستنبط منه حرمتها للناس» فإن جوارٌ أكلها لهم وكوتّها زادهم لا يحرمها 
على الناس» ولا يبعد أن يكون إشارة إلى جواز أكلها للناسء فإن الجن إنما تستحقها 
إذا فضلت من حوائجنا. 


قوله: (وكأن رواية) إلخ» لأن حفص بن غياث رفع الجزء الموقوف» وهو 
قوله: قال الشعبي!'! إلخ» فإن الشعبي وإن كان يروي هذا عن أحد ممن روى عن 


[1] وإلى ذلك أشار مسلم في «صحيحه)7'' إذ ميز قوله: قال الشعبي إلخ عما قبله» وذكر له عدة 
متابعات؛ قال النووي”": انتهى حديث ابن مسعود عند قوله: «فأرانا آثارّهم وآثار نيرانهم)؛ 
وما بعده من قول الشعبي؛ كذا رواء أصحاب داود الراوي عن الشعبي وابن ن علية (كذا في 

نسخ النووي الهندية والمصرية بالواوء والصواب على الظاهر حذفه؛ فإن ابن علية ومن بعده 
ات لأصحاب داود؛ فإ مسلماً روى حديث ابن علي ابن ن إدريس عن داودء وذكر الحافظ 
في تلامذة داود ابن زريع» وذكر أحمد في المسئده)7 ؟زواية ابن أبي زائدة عن داود) وابن 
زريع وابن أبي زائدة وابن إدريس وغيرهم» هكذا قاله الدارقطني وغيره. 
ومعنى قوله: (إنه من كلام الشعبي) أنه ليس مرويًًا عن ابن مسعود بهذا الحديثء وإلا 
فالشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن النبي كَل انتهى. 


)١(‏ فى نسخة: «وقال». 


هم (صحيح مسلم) .)55٠(‏ 
إفرة شرح النووي على «صحيح مسلم» .)5٠1//5(‏ 


(:) لمسند أحمد) (ح: ٠6١ة).‏ 


6 
5- باب الِإسْتِنْجَاءٍ يِالْمَاءِ 


م سف دوم 2 ع أ 5 ا 
- حَدَّنَا فَتَيِبَة وَمُحَمَّدُ بْنْ : عبن التلك تق أ القواريا 


النبي يك إلا أنه لم ينص على كونه مرويًا بهذا السند المذكور من قبل» وهو علقمة 
عن ابن مسعود» وهذا هو السبب في ترجيح رواية إسماعيل على رواية حفص؛ فإن 
إسماغيل رواه كما ثبت بآن1١!‏ الحديث بطوله عن علقمة عن ابن مسعوة؛ والجزء 
الذي رواه بلفظ «قال الشعبي» موقوف على الشعبي. 

(قل)ايات الاستتحاء بالفاء”؟ 


لاخلاف فى أنه مستحب ومندوبء وأما الوجوب فالمذهب!'! عندنا 


53] تمر لتولة كنا فيه وى لفارت عع المحدقين أن التحادرى يطرلة موري هن غلقة 
عق ابق ستعوده والجرء لخي الذى ذكره يلنظ» قال الشعيى »هو موقوف على الشعبي» 
فإسماعيل رواه هكذا مفصلاً مميزاً للموقوف عن الموصول؛ وحفص بن غياث جمعهما في 
سند واحد» والحديث بطوله ذكره المصنف في تفسير «الأحقاف»)7"' ومسلم في #اصحيحه). 

[1] اختلفت أقوال الفقهاء في هذا التفصيل» كما بسطت في الفروع» سيما في «رد المحتار)» - 


م15 حب: 4117 اوسنة اللؤلااء 

() زاد في ب بعض النسخ : «البصري). 

(؟) وقال فى «المغنى» :)١١7 /١(‏ وهو مخيّر بين الاستنجاء بالماء أو الأحجارء فى قول 
أكثر أهل العلم؛ وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ وإِن اقتصر على الحجر 
أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم؛ للأخبار؛ ولآنه إجماع الصحابة» والأفضل أن يستجمر 
بالحجرء ثم يتبعه الماء. قال الشامي /١(‏ 7728): اعلم أن الجمع بين الماء والحجر أفضل» 
ويليه فى الفضل الاقتصار على الماء» ويليه الاقتصار على الحجرء وتحصل السنة بالكل» 
و[ذ ارت فى الفضل, انظر «أوبهر المسالك» 2/109 ه*) وجبدل السجيرهه 93/ :0 

(6) «سنن الترمذي» (ح:9708). 


0 الكوَمَب الدرَى 


نا أَبُو عَوَائَقَ عَنْ فَتَادَة عَنْ مُعَادَك عَنْ حَائْمَةَ قَالَتْ: ود 
يسْتَطِيبُوا بالْمَاء؛ قن أَسْتَحْيِيِهم فَإِنَّ وَسُولَ الله يل كان يَفْعَلهُ 


وف لباب عَنْ جَرِيرِبْنِ عَبّْدٍ الله الْبَجَلِي وديس وَأَبِي هْرَيْرَة. 


لخن 


ال هَدَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَجِيحٌ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهلٍ 
لْعِلْم ب يَختَارُونَ نَ الاسْيِنْجَاءَ بِالْمَاهِء وَإِنْ كَانَ الِاسْيِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ يُجْرِئُ 
عِنْدَهُمْ فَإِنْهُمُ نّهُمُ اسكَحم سْتَحَبُوا الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاِ 0 أَفْصَلَ» وَبَهِ لون سان 
لوي وَابْنُ 0 د وَالشَّافِعِيُ وََحْمَدُ وَِسْحَاقُ. 


أن النجاسة إذا تجاوزت موضع الاستنجاء فإن زادت على قدر الدرهم افترض 
عسل وإن نقصت عنه سُنَّ غسله» وإن بقدره وجب. ثم إن وجود تلك الكيفية 
فيهم رضي الله تعالى عنهم معلوم حيث يقول قائلهم: ما كنا إلا نبعر بعراً فأنى 
التنجس؟ فلم يكن الغسل إلا أدباً وندبا» وأما إذا أكلوا الخمير والفطير فلا يمكن 
ذلك. 
قوله: (مرن أزواجكن) إلخ. فيه أن الأمر بما يستحيى من ذكره لمن ليس 
- والمذكور في التقرير هو مختار الشيخ» وهو فقيه أوانه» وبذلك جزم صاحب «الدر 
المختار»'1' إذ قال: وعفا الشارع عن قدر الدرهم وإن كره تحريماًء فيجب عَّسلهء وما دونه 


تنزيها فيسن» وفوقه مبطل فيفرض. 


200 «رد المحتار على الدر المختار» /١(‏ 0ه الاه). 


59 1" 
-١7‏ باب ما جَاءَ أَنَّ النّيَ كيه كَانَ ذا أَاد الْحَاجَةَ أَْعَدَ في الْمَذْهَبٍ 
بو عقن نيقة 2 بْنُ بَشَّاِ نا عَبْدُ الْوَهَّابٍ التَّقَفِيُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
عَمْرِق عَنْ أبي سَلْمَكَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ ةل كلك مَعَ التي كِ في سَفَرِ 
أَتى الت يله حَاجَتَهُ فََبْعَدَ عن نالب 


َف الْبَاب عَنْ عَبْدٍ اليّحْمَنِ بْنِ أي قُرَادِ وَأبِي قَتَادَة وَجَابِرِ وَيَحَيّى بْنِ 
بي عن أيه وبي شوتى وان يقتابي قيال زن الكار: ا 


0 َه مَك كمايا 0 
ل ل لاه بْنُ عَبْدِ النَحْمَنِ بْن عَوْفٍ الزّهْرِيٌ. 


[(17) باب ما جاء أن النبى يِل كان إذا أراد الحاجة أبعد فى المذهب] 
قوله: (أبعد في المذهب) مصدر ميمي!!! أي: اختار البعد في الذهاب 
ليكوت أستر, 
قولة (كما قاد مول") آى: كمايرتاة هريد المنول للقوول فيه يشمن 
أمورا من خبرية العا وسيدة الداروقرت المسعد والماف وغين ذلك هن الحرافق 
١3‏ هو المتعين في رواية الترمذيء ورواية أبي داود" تحتمل الظرفية والمصدر. 


.١١605٠ حم: ”5 تحفة:‎ ١ :هجءا١ا/ل:نء١:د]٠١[‎ 

)١(‏ زاد في نسخة: «ويحيى هذا هو ابن عبيد بن صيفيء وقيل: ابن دحيء أبوه عبيد من الصحابة» 
لم يرو عنه إلا ابنه هذا يحيى». 

)١(‏ فى نسخة: «(يروى). 

() ولفظ أبي داود: «كان إذا ذهب المذهبٌ أبعده (ح: .)١‏ 


1" لكوم لدي 


/اا- - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ يَةِ الْمَوْلِ في الْمُغْكَسَلٍ 


ل عي خم مافودة د د 500 0 
ال ا ا قَالا: آنا 


عَيْدُ اللّه بْنُ الْمُبَاَكِِ عَنْ مَعْمَِ عَنْ أَشْعَسَه عَنِ الْحَسَنِ عن عبن الله 
0 أن الى يل َهَى أَنْ يبأ لَ اليَجُلُ في مُسْتَحَمّه" وَقَالَ: «إِنَّ عَامَةَ 
المتواين ين 


والأشياءء كذلك النبي بَِةِ كان يرتاد لبوله أي: يطلب7'! مكاناء وأن مطمح النظر فيه 
أمور: أن لا يكون مرتفعاً حتى يرجع إليه البول» ولا يكون في مستقبل الريح لثلا 
يترشش منه إليه» وأن لا تكون الأرض صلبة» وأن يكون في موضع الستر إلى غير ذلك. 


[17- باب ما جاء فى كراهية البول فى المغتسل] 


قوله: (قال: إن عامة الوسواس منه) يعني بذلك أن الرجل إذا بال في المستحم 


[1] قال ابن رسلان: هذا أدب مجمع عليه» ويؤخذ منه أن الرشاش لا يعفى في الجسد والثوب» وهو 
مذهب الشافعي» وصحح النووي العفوّ» انتهى. قلت: ويعفى عندنا إلا في الماء؟ فإن طهارته أوكد. 


كاد لاا ن: لا جه: 5 7٠‏ حم: 6 » تحفة: /155. 

() زاد فى نسخة: «ابن مردويه». 

(9) في سحة قا 

05 «المستحم» الموضع الذي يغتسل فيه من الحميم» وهو الماء الحار» والمراد المغتسل مطلقاء وفي 
معناه: المتوضأ كما ورد في بعض الروايات» ففي أبي داود (/71) برواية عبد الله بن مغفل مرفوعا: 
الا يبولن أحدكم في مستحمه. ثم يغتسل فيه» قال أحمد: ثم يتوضاً فيه)» قال السيوطي /١(‏ 07): 
وإنمانهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول» أو كان المكان صاباً فيوهم المغتسل أنه 
أصابه منه شيء» فيحصل منه الوسواسء انتهى . قال ابن سيد الناس: فإ نكان لايخاف الرشاش بأن- 


ا 
1 


باب الظهارَة 0" 


في الاب عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصْحَابٍ الي لة. 


0 فُ 2 


قال أثو حنياش : ما لي مَرْفُوعًا إلا مِنْ حَدِيثٍِ 
شْعَتَ بْنِ عَبْدٍ اللهء وَيُقَالُ لَهُ ا 1 ” ” وَقَذْ كرة قوم مِنْ أَهْلٍ 
العم الْبَلَ في الْمُغَْسَلِء 0 عَامَهُ الاين مِذْهُ وَيَخصَ فِمِه عض أَهْلٍ 
للم ِنهُمُ اب سيرِين» قبا لقان بقالة اث كانة اللشراس ينك كقال: 
ريا الل لا مَرِيكَ لَه 


أَشْعَتَ 


فوقع عليه الماء» وطارت رشاشة توهّم تنجس العضو الذي وصل منه إليه شيء؛ ثم 
إذا أمرّ الماءَ على هذا العضو توهّم تنجس ممر الماء» وهلم جرَّاء إلى أن يشتد الأمر على 
المصلي» فقطع النبي يَكِةِ أصل ذلك السبب حيث نهى عن المبال فيه وأما في نفس الأمر 
فليس البول في المستحم مورثاً للوهم بنفسه» بل يكون سبباً إليه لا ذكرناء فأما إذا أمرٌ 


الماء بعد البول فإنه لا يبقى شيء ثمة سيما إذا كانت الأرض نحصّصّة أو مشيّدة. 
وهذا الذي ذكرتاه مراد ابن سيرين ره الله تعالى بقوله: (رينا اللهه لا شريك 
له) فإنه قصد أن الموجدّ بنفسه والمؤثرٌ الحقيقي هو الله تعالى» ولكنه وضع أسباباً ومناشئ 


- يكون له منفذ أو غير ذلك فلا كراهة» وقد أشار ابن المبارك إلى العلة بقوله: إذا جرى فيه الماء» انتهى. 

)١(‏ كتب في هامش (م): في هامش بعض النسخ: قلت: في القول بالغرابة نظر» فقد رواه أبو 
داود في «سئنه» (1) من طريق آخر غير طريق الأشعث قال: حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا 
زهير» عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري وهو حميد بن عبد الرحمنء قال: لقيت 
رجلاً صحب النبي يَلِةِ كما صحبه أبو هريرة» قال: نهى رسول الله بك أن يمتشط أحدنا كل 
يوم أو يبول في مغتسله. ورواه النسائي وأحمد أيضاً. 

(؟) قال الذهبى فى «الميزان» /١(‏ 377): وثقه النسائى وغيره» وأورده العقيلى فى «الضعفاء)» 
وقال: في حديثه وهم. وأورد له هذا الحديث» قال الذهبي: قول عقيل : فى سد ينه وهمء 
ليس بمسلم إليه» وأنا أتعجب كيف لم يخرج له البخاري ومسلم. 


1" لكوم لدي 


قل ابن م الْمْبَارَكَ: د وْسَعَ في الْبَولِ في الْمغْكَسَلٍ إِدَا جَرَى فِيه الما 


َال الر عيض : اياك شه او بِنْ عَبْدَةَ الآمُلِنُ عَنْ حِبَانٌ: عَنْ 
عو شين التجارك 


8- بَابٌ ما جَاءَ فى السَُوَاكِ20© 


2039 


حدة ا أَبُوكُرَيْبه تَناعَبْدَةبُْ سُلَيْمَاكَه عَنْ مُحَمَّدٍ بْنٍ عَمْرِو عَنْ 
بي شلنة عن أبي خرن كال: قال وول الله كلل الول أن 1 
لْمَرْهُمْ َالسُوَاكِ عِنْد كُلّ ضلدهة. 


هم 


أَشْقَّ عَلَى متي 


تنسب إليها الأشياء» فإذا ارتفعت ل يبق للمسبب وجود بعدهاء فإذا انقطع أثر البول في] 
نحن فيه عن المستحم لم يبق للوسواس وجود. وغرض ابن سيرين من هذا الإنكارٌ على ما 
رأى من تشددٍ أهل زمانه على البول في المستحمء وليس المعنى ما يتبادر من ظاهر العبارة» 
[(18) باب ما جاء فى السواك] 

قوله: (لأمرتهم بالسواك) أمر إيجابء (ولأخرت العشاء) أي: وَفَمّْهِ إذذاك 
وأماالآن فكلاهماندب واستحباب. والمراد بالصلاة هاهنا هي الطهارة استظهاراً بسائر 
الروايات» مع أن السواك يناسب الطهارة لا الصلاة» فجعلّه من أجزائها أولى. والشافعية 
رحمهم الله تعالى جمعوا ب بين الروايتين بحمل كل منها على السنية والاستحباب» وهو 
[75]خ: لاحي م: 050557 د: 5ة»ن: لاء جه: /23741 ط: 21١5‏ تحفة: .15١055‏ 
)١(‏ اختلف العلماء في حكم السواك» فقال بعضهم: إنه من سنة الوضوءء وقال آخرون: إنه 


من سنة الصلاة» وقال آخرون: إنه من سنة الدين» وهو الأقوى. انظر: «بذل المجهود) 
.)"١4/1(‏ 


كحت و |اساإساجي 
نوات القلهارة ان 


كر ا لأ عن 90 


َال أَبُو عِيسَى: وَكَدْ رَوَى هَدَا الْحَدِيتَ مُحَمَّدُ ْنُ ِسْحَاقٌ عَنْ مُحَمّدٍ 
ابْنِ إِبْرَاهِيمَ حَنْ أبِي سَلَمَة عَنْ رَيْدِ بن خَالِد عَنِ الئِيَ قله وَحَدِيتُ أبِي سَلَمَة 
ل ل ا لي 
رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ النَبِيَ كيه هَدَا المقيي تكييف 
أبِي هُرَيْر نما ضح" لأ كد رُوقٍ من غَيْرِ جه وما مُحَمّدُة" فَرَعَمَ أن 
حَدِيت أبِي سَلَمَةَ عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدِ أَصَحُ. 


وا ه هيع 


وَفي الْبَاب عَنْ أبِي بَحْرٍ الصَّدَّيقٍ وَعَلِيّ وَعَائْمَةَ وَابْنِ عَبَّاي وَحْذَيفَة 
وََيْدِ بن خَالِِ وَللّين وَعَبدِ الله ين عَمْرِو وم حَهَةوَائْن عْمَرَوَأبِي أَمَامَةَوَأبِي 
الشوكارق غالى وكتي اناه إن كله رام فلن وزاياي" وَأبِي مُوسَى. 

د عتقكا كات قاهي1 اللا سي اكيت التي 
اهم حَنْ أب سَلَمَهَ عَنْ رَيْدِ بن خَالِدٍِ الْجُهَنِيَ قَالَ: سَمِعْتُ عْتُ وَسُولَ الله كله 
تقول اكلا أن 5 شق عَلَى أَمّتِي َأمَرهُمْ اسوك عِنْد كُلْ صَلَاق ودر 
قله العقاء عن دل اللَيْلِ). 


حسن في نفسه إلا أنه عمل بما فهم الراوي من الرواية وما فهموه منهاء وليس عملاً 


ثم إن المؤلف إنماذكر تصحيح رواية أبي هريرة موجهاء وترك توجية تصحيح 


1 /4, حم: ١ك‏ تحفة: ككلا؟. 
220 في تسح : ا(صح). 
(؟) في بعض النسخ: «محمد بن إسماعيل». 


649 زاد في بعض النسخ: : «ابن الأسقع». 
(4) فى نسخة: «عبدة بن سليمان). 


1" الكومّب الذي 
َالَ: فَكَانَ َيْدُ بن خَالِدِ يَمْهَدُ الصَّلَوَاتِ في الْمَسْجِدٍ وَسِوَاكهُ عَلَى دنه 
تيع القترين أذن الكايي ايت مُإِلَى الصَّلَاةإِلَا اسْتَنَّ ثُمَ وَدهإِلَى مَوْضِعِهِ. 


الثانية للاتفاق على صحتها!! أ» فلم يفتقر إلى توجيه. 

ثم إن حمل رواية «السواك عند كل صلاة» على رواية الوضوء من المجاز 
اكرات ع بين النصوص. نظيره ه حمل القيام على الإرادة والقصد في قوله 
تغالى: #يكانا الزيرتت َامَنُوَا ذا هبشم إل الصلؤة مَأَعِْنُواً © [المافدة: +] الآية, 


والاستنان الاستياك» وأصله السئن» وهو الجري والإجراء. 


[1] أو لما سيذكر عن البخاري إذ قال: إن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. بخلاف 
حديث أبي هريرة؛ فإنه ذكره أهل الأصول في مثال الصحيح لغيره؛ قال العراقي17): 
والحسن المشهور بالعداله ١‏ وصدقٍراويهإذاأتىله 
طرق اععرى تدتعامن الظرق. ‏ كت كيس : لرلاان افق 
إذتابعوامحمدبن عمرو20 عليه فارتقى الصحيحٌ يجري 
ثم قول المصنف: (وحديث أبي هريرة إنما صَحُحَ لأنه قد روي عن غير وجه) هكذا هذه 
العبارة في النسخ الهندية» فالغرض منه التأكيد لما سبق» وفي المصرية: «وحديث أبي هريرة 
أصح؛ لأنه قد روي من غير وجه) فيكون الكلام تأسيساًء ويكون الدليل على الأصحية هو 
كثرة الطرق بعينهاء كما أنها دليل على نفس الصحة. 
ثم يشكل على ما قاله الإمام البخاري من أصحية حديث زيد أنه ذكر في «صحيحه)2"7: قال أبو 
هريرة عن النبي بَِِ: الولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)» ويروى نحوه - 


.)51-517 انظر: «فتح المغيث شرح الألفية» للعراقي (ص: 517» الأبيات‎ )١( 
الصحيح البخاري)» (ك٠7 ب73072).‎ 200 


3 


أنوا ب الظهارة 101" 


بوات الطهارهة 


دوا اا ا حَدْكم مِنْ هنا 
قلا يَهْمِسَنَة" يدَهُ في | الإنا 1 كينها 
عه اي يي بَكَارٍ الدَمَمْقِيُ -” مِنْ وُلْدِ مُمْرٍ 
ابن أَوطاءً صَاحب ب النَّبتَ ه- قَالّ: ةل عم ليد غن الأزواعة» عن 2 
الزْمْرِيّ» عَنْ سَعِيدٍِ بْنِ الْمْسَيِّب وَأَبِي سَلَمَكَ عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ عَنٍ النَّنَ له 


04 


قَالّ: «إِذّا اسْتَيقَظط أَحَدُكُمْ مِنّ لجل دلا يدن يَدَه في الْإنَاء ىح حتى يقرع 


(19) باب ما جاء إذا استيقظ احدكم إلخ 

ومن لطائف هذا الباب أن الترجمة مشتملة على لفظ الحديث!١!‏ 
ثم إن الأصل عندنا كون الحكم معلّلاً كما مرء ومن ثم لم تكن القيود معتبرّة 
- عن جابر وزيد بن خالد عن النبي كَل فذكر حديث أبي هريرة بلفظ الجزم؛ وحديتٌ زيد بلفظ 
التمريضء والمعروف عن البخاري أن ما ذكره بصيغة الجزم مجزوم بصحته بخلاف ما ذكره 
بصيغة التمريض. قال العيني”'": وإنما ذكره بصيغة التمريض لأجل محمد بن إسحاق» ويمكن 
أن يوجّه بينهما بأن أصحية حديث أبى هريرة باعتبار حديث زيد بن خالد على الإطلاق» وأما 
أصحية حديث زيد فباعتبار حديثي أبي سلمة عن أبي هريرة وعن زيد» ففي حديثي أبي سلمة 
حديث زيد أصح عند البخاري لتضمنه زيادةً قصةٍء وضعفٌ ابن إسحاق منجبر بالمتابعة» فتأمل. 


1ن سبلي كوشيرة الخركره شحو 


[:"اخ: ام لاد *١٠٠ين:‏ ١ك‏ جه: 37396 ط: 24 حم: ؟/ 576”, تحفة: 7189 .١‏ 
)١(‏ فى نسخة: (يغمس). 

اراد ف بعلن المع ويقالاهرة: 

() «عمدة القاري» (م/ .)٠٠١٠٠١‏ 

(5) أخرجه مسلم في (صحيحه) (/717). 


1" لكوم لدي 


اكةض ) اود اوم مه عد عد 
عَلَيْهَا مَرَتيْنِ أَوْتََاناه فَإِنَهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَثْ يَدُه). 
ب ا 2 3 ات عن ااه 2 26 
وَفي البَاب عَنِ ابِنٍ عمَرَ وَجَابر وَعَايْشَة. 
قال أ: عقةاءء م 4ك 
وو ع2 
0 0 5 ع 2 و م 5-8 5 م« 2 92 م 3 خر 
قال الشافِعِئٌ: احب ِكل من استيقل ف النوع قَائلة كات أو غَيرَهًا 


في النصوصء فكرهت أتمة الأحناف إدخال اليد في الماء وغيره من المائعات من 
المستيقظ. والقائل» والمغمى عليه» وغيره من كل من لا يشعر بحاله» حتى يعلم 
لواوة يدمو فيا مني | كوو هذا لنقار ابعل الحم من الكو ووو نان اللماء 
لم يفسد الماء للشك في النجاسة؛ والطهارة كانت مستيقناً بها قبل النوم؛ ولا يزول 
الآمر اليقيني إلا بيقين مثله !"]. والشافعي رحمه الله متفق معنا في هذا كله. 


]1١[‏ هذا هو المشهور في سبب الحديث. فالمنقول عن الإمام الشافعي وغيره: أنهم كانوا 
يستنجون بالأحجارء والبلاد حارّة» فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على 
ذلك الموضع النجسء انتهى. فعلم أن العلة الشك في النجاسة فمتى وقع الشك ليلاً أونهاراً 
أو وقع الشك بدون النوم كره غمسّها كما قاله النووي. وقال الباجي في سبب الحديث: 
الأظهر ما ذهب إليه شيوخنا العراقيون من المالكيين وغيرهم أن النائم لا يكاد أن يسلم من 
حَكَ جسده؛ وموضع بثرة في بدنه؛ ومس رفغه وإبطه» وغير ذلك من مغابن جسده ومواضع 
عرقه؛ فاستحب له غسل اليد تنظفاً وتنزهاء كما فى «أوجز المسالك إلى موطأ مالك)0). 

]١[‏ كما سيأتي قريباً من مذاهب الأئمة مختصراًء والبسط في شروح البخاري من «الفتح)”") 


و«العي 7 


.)758-517/1١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
005 /١( «فتح الباري»‎ 00 
«عمدة القاري» (؟ك/لاهة).‎ )( 


أنوات الملهَارة 311 


بوابالظهار: 

أَنْ لا يُدْخِلَ يَدَهُ في وَصُويِه ىَ حَتَى يَغسَِهه قن أَدحلَ يَدَهُ قبل أَنْ يلا 
ا ا يد سَةُ. وقَالّ 
لمعا سام لا مِنَ اللَييْل!" فَأَدْخَلَ يَدَمُ في وَصُويِه قَبْلَ أَنْ 
يليه اق إَِىَ أَنْ يُهْرِيقَ الْمَاكَ وقَالَ إِسْحَاقٌ: إِدَا اسْتيْقَظ مِنَ النَوْم 


5 
سس 


اللَْل أَؤْبالتّهَارِ قلا يُدْخِلْ يَدَهُ في وَصُويِه ئِهِ حَنَّى يَعْسِلَهًا. 


ومعنى قوله: (كرهتٌ ذلك له) أنه أتى بما يكره» وفعل ما كان الأليق به تركّه 
كان الباعصانك وماء 


وأما أحمدا'! بن حنبل فلما لم يكن من دأبه تعليلٌ الأحكام وتعديتها إلى 
غيرها لوجود العلة؛ اعتبر قيدَ الليل في الرواية فقال : إن أدخل يده في الإناء مستيقظٌ 
الليل أحب أن يهريقه. وفي غير الليل لا؛ والتقييد بالليل عندنا للبناء على ما هو العادة 
من طول النوم فيه وكثرة الغلبة» فكان التنجس فيه أوجه. والله أعلم. 


[1] قال ابن قدامة في «المغني)”7"': غسل اليدين ليس بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف 
نعلمه. أما عند القيام من نوم الليل فروي عن أحمد وجوبه. وهو الظاهر عنه» وروي عنه أنه 
مستحب وليس بواجب. وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي, ولا 
تختلف الرواية في أنه ل يجب غسلها من نوم النهار» وسوّى الحسن في نوم الليل ونوم النهار. 
فإن غمس يده في الماء فعلى قول من لم يوجب غسلّها لا يؤثر غمسُها شيئا» ومن أوجبه 
قال: إن كان الماء كثيراً لم يؤثر أيضاً وإن كان يسيراً فقال أحمد: أعجب إليّ أن يهريق» وقال 
الحسن: تجب إراقته؛ انتهى» ملخص ما في «الأوجز)”) 

)١(‏ في نسخة: «من النوم بالليل». 


(؟) ذا لمغنو )(١١/ة١).‏ 
() «أوجز المسالك)» /1١(‏ 1-517 7). 


7" لكوم لدي 
-»١‏ بَابّ في التَّسْمِيَة عِنْدَ الْوَضُوهِ 


ال لتر الب قن مُعَاذٍ الْعَقَدِيٌ" قَالَا: نا دِشّرُ بْنُ 


الْمُمَضَّلِ تبات ارات ابي َال الْمْرَيّ عَنْ رَبَاحِ بْنِ 
عَبْدٍ البَحمَنٍ بن أبي سُفْيَانَ : بن حَوَيْطِبٍء عَنْ جَدَِهِ عَنْ يها قا كال: سَبِغْثُ 
0 رلا 1ك ارداق 1 اسْمَ الله عَلَيْها. 


(0؟) باب في التسمية عند الوضوء 


والعلماء رحمهم الله تعالى قد تفرقت آراؤهم فى معنى حديث الباب» 
فمنهم من حمله على ظاهر معناه» فذهب إلى وجوب التسمية» وهم طائفة قليلة 
من الظاهرية!'» والشافعية وموافقوهم ذهبوا بها إلى النية!"!» فإن التسمية بالقلب 


]١[‏ قال في «العارضة)”": قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاًء ولكنه 
أوجب التسمية» وروي عنه أنه ليس بواجبء وقال علماؤنا: إن المراد بالحديث النية. 

1 قال ابن رسلان: أجاب أصحابنا وغيرهم من الحديث بأجوبة: أحسنها أنه ضعيفء والثاني 
المراد الكامل» والثالث جواب ربيعةة شيخ مالكِ والدارميٌ وغيرهما: أن المراد منه النية» 
وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره إلى أن هذه الصيغة التي دخل فيها النفي على ذوات 
شرف نجيلة #الذنها كردفة نيد نفي الكمال ونفي السطاريا في الا كم إلا نولي 
و«لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب)20). ِ- 


[75؟]جه: 53948 حم: :/ ىل تحفة: ٠/ا55.‏ 

)١(‏ زاد في نسخة: «الجهضمي). 

(0) زاد في نسخة : «البصري». 

شر (عارضة الأحوذي» )57/١(‏ ا 

(:) أخرجه ابن ماجه فى (سئنه) (18/01). 

(0) أخرجه البخاري في ("صحيحه» (17/07) والترمذي في «سئنه» 51 7). 


الى 
١‏ 


الوا 0 
00 ع اه 00 1 5 ان فد ا و :8 . ع 
وَفي الاب عَنْ عَائْشَةَ وَابِي هِرَيْرَةٌ وَابِي سَعِيدٍ الخدرِيّ وَسَهلٍ بن سَعَدٍ 

وَاثين. 

1 عو وا ا 1 2 )ع روسافا 
ل ابو عِيسَى: قال احمّد :لا أَعْلَمُ في هَدَا لْبَابٍ حديكا له إسكاد 


0 قال إسْحَائٌ: إن 5 الثثية غَايدًا أغاذ الْوْضُوءَ» وَإِنْ ل 0 


هي النية والقصدء وأيًّا ما كان فالنفي عندنا راجع إلى الكمالء فالطهارة صحيحة كافية 
من غير نية وتسمية» وإن كان له في الإتيان بهما أجر كثير وفضل كبير. والوجه في 
ذلك أن كلمة «لا» هذه تُستعمّل في نفي الذات» وهو حقيقة معناهاء ولا تحتاج فيه 
إلى قرينة» وفي نفي الكمال» وهو مجاز فيه فإن الذي لم يأت على ما كان ينبغي له أن 
يكون عليه» فكان وجوده كلا وجود, وهو كثير في الكلام» سيما في الروايات», وهاهنا 
كذلكء والقرينة عليه قوله!'! عليه الصلاة والسلام: «من توضاً وذكر اسم الله كان 
طهوراً لجميع بدنه» ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهوراً لأعضاء وضوئه). فهذا 


- قلت: وكمافي حديث ١لا‏ أجر لمن لا حسبة له) والاعمل إلا بنية)!''» والا صلاة بحضرة 
طعام)7). 


13] الحديث أخرجه الدارقطني”؟' والبيهقي*' عن ابن عمرء وفيه أبو بكر الدابري''» متروك 
ومنسوب إلى الوضعء ورواه الدارقطني والبيهقي أيض امن حديث أبي هريرة» وفيه - 


(1) زاد في بعض النسخ: "ابن حنبل». 

(0) انظر: «كنز العمال) )9/561-1/565٠5(‏ و(85١٠١).‏ 

(') أخرجه مسلم في (صحيحه) (070). 

(5) «سنئن الدارقطني» /١(‏ 725). 

(6) «السئن الكبرى» /١(‏ 55). 

(5) كذافي الأصلء والصواب: الداهري بالهاء المهملة بدل الباء المعجمة؛ كما في «التلخيص» 
)5/ 1ع ح: )/١‏ و«الميزان» (ت5/ا57). 


يبين مراده ب بقوله: «لا وضوء لمن لم يسم)» وأيّ قرينة أعظم من تصريح المتكلم 
بمراده؟ فكان قوله هذا نظير قوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له( وغير ذلك مما هو 


أكثر من أن يحصى؛ مع أن حمل الرواية على حقيقة معناها الظاهر يوجب تخصيص 


- مرداس بن محمد عن(" أبيه» وهما ضعيفان”"» ورواه البيهقي والدار قطني أيضاً من 
حديث ابن مسعود» وفي إسناده يحيى بن هاشم السمسار وهو متروك» ورواه عبد الملك بن 
حبيب» عن إسماعيل بن عياش» عن أبان» وهو مرسل ضعيف جداً. وقال أبو عبيد في ١كتاب‏ 
الطهور»: سمعت من خلف بن خليفة حديثاً يحدثه بإسناده إلى أبي بكر فلا أجدني أحفظه» 
وهذا مع إعضاله موقوف. كذا في «التلخيص)17). 
وقال الشيخ في «البذل»”*2: ويؤيد ذلك حديث: «ذكرٌ الله على قلب المؤمن سماه أو لم 
يسم)27. وأما الجواب عن ضعف هذا الحديث فإنه تعاضد لكثرة طرقه واكتسب قوة: كما 
قلنا في ضعف حديث الباب. واحتج البيهقي على عدم الوجوب بحديث: «لا تتم صلاة 
أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله2"06» واستدل الطحاوي بحديث مهاجر بن قنفذ: 
أنه سلّم على رسول الله َك وهو يتوضأء الحديث. وقد صرح ابن سيد الناس في شرح - 


.)4705( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
هذا سبق قلم؛ فإن مرداس بن محمد لم يرو عن أبيه محمد بن عبد الله بن أبي بردة» بل يرويه مرداس‎ )5( 
وفيه مرداس بن محمد» ومحمد بن أبان إلخ.‎ :)30/8/١( عن محمد بن أبان» وني «التلخيص»‎ 
قال الذهبى: مرداس بن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبان الواسطى لا أعرفه» وخبره‎ )”( 
ْ .)84١5ت منكر في التسمية على الوضوء (ميزان الاعتدال»‎ 

(5) «تلخيص الحبير» /١(‏ لاه 5508-5 ح١71).‏ 

(5) «بذل المجهود) .)519/1١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «سننه» (4/ )751٠‏ والدارقطني في «سننه» (5/ 596) بلفظ: «اسم الله 
على كل مسلم». 


(1) أخرجه أبو داود (/66) وابن ماجه (555). 


225 ا اس اراس 
ابوابالطة أرة إوضض 


حرا ان 1 وا العاهيا» لخدا شَىْءٍ في هَذَا الْبَابِ حَدِيتُ 
ير عَبْدِ الرَحْمَنِ 5 
رَبَاحِ بن 
َالَ أَبُو عِيسَى: وَرَبَاحُ بْنُ عَبْدِ الَحْمَنِ عَنْ جَدَّتهِ عَنْ أَبِيهه وَأَبُوهَا 
5 د 1 ك3 3 3 هو 0 000 فل ام اه 0( 
سَعِيدُ بْنُ رَيْد بْنِ عَمْرِوبْنِ تُقَيْلِء وَأَبُوتِفَالٍ الْمُرّيُ اسْمُهُ تُمَامَةُ نْنُ حْصَيْن!", 


الآية الذي هو في حكم النسخ» وليس ذلك إلى خبر الواحدا'. وإنما ذهب إسحاق 
إلى فساد الوضوء بترك التسمية لما فيه من رفض الفريضة؛ وأما إذا نسي أو تأوّل 
كما ذهب إليه من لم يوجب التسمية» فإنما أجزأه عنده؛ لأن اختلاف العلماء يورث 
تخفيفاًء مع أن قوله جَلِِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»”" محمول عند هؤلاء على 
إجزاء الفعل وصحنه إذا ترك شيعا من الأركان يسيانه, 

قوله: (أحسن شيء) إلخ» هذا الحسن إضافيء فلا ينافي قولّ أحمد: ١لا‏ 
أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد» إذ المراد بالجودة بلوغه مرتبة الصحة. 


- الترمذي» أنه قد ورد في بعض الروايات في حديث الباب «لا وضوء كاملاً» وقد استدل به 
الرافعي» وقول الحافظ في «التلخيص»:: لم أره» ليس بحجة على من رآه من المتقدمين. 

[1] لاسي إذاكان ضعيفاً» فقدتقدم عن أحمد أنه قال: لا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً وأما حديث 
الباب فقال الدارقطني: اختلف فيهء ثم ذكر الاضطراب فيه؛ حكاه الحافظ في «التلخيص)!4), - 


)١(‏ كتب في هامش (م): قال العلامة ابن سيد الناس: قلت: لم يحكم الترمذي على هذا 
الحديث بشيء» وما حكاه من البخاري لا يدل على أنه من باب الحسنء وإنما معنى كلام 
البخاري أنه أحسن في الباب على علاته؛ انتهى. 

(0) في نسخة: «ثمامة بن وائل بن حصين). 

(') أخرجه ابن ماجه (55 23١‏ بلفظ: (إن الله وضع عن أمتي ثلاثة: الخطأء والنسيان» وما 
استكرهوا عليه). 

(؟) انظر: «تلخيص الحبير» /١(‏ 7055 عقب حديث .)72١١‏ 


1 لكوم لدي 


-ه 3 8 عاق 


وَرََاحُ بْنْ عَبْدٍ اليَحْمَنِ هو أَبُو بَحْرٍ بْنْ يُطِبٍء مِنْهُمْ مَنْ رَوَى هَذَا 
الكويق ثقال: عن أ يثرن خوزطلبه كنتب إلى جة ار 


-١‏ بَابُ مَا جَاءَ في الْمَضْمَصَة وَلِاسْتدْمَاقٍ 


ا كن 2-0 0 - 0 1" 
م لاو وسام كد 


وَإذا سكج ره 0 


(١؟)‏ باب ما جاء فى المضمضة والاستنشاق 


قوله: (إذا توضات قافر وإذا اسعصرت فأوقر) أمزان افيا وجوياً؛ 
لأنه أصل فيه» وعارض الثاني فعله يك المارّ ذكرُه عن قريب والأول إطلاقٌ الآية, 
فوجب حملهما على اللاستحباب» ولا يمكن حمل فعله يلد في رواية ابن عمر على 


-2 وذكرعن أبي حاتم وأبي زرعة أن قالا: إن الحديث ليس بصحيحء أبو ثفال ورباح مجهولان7", 
ا ا لاسي 


[/71]جه: 5٠:»ن:‏ ”57» حم: 188011» تحفة:50051. 

)١(‏ زاد في بعض النسخ: 

5 - حَدَئََا الْحَسَنْ بْنْ عي الْحُلَوَانيَ قَالَ: حَدَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عِيَاضِء عَنْ 
أبِي يقال المي عَنْوبَاح بن عَا ال ايا رم 
ابْن ريده عَنْ أَبِيهَاء عَنِ الي وك مل 
لم يذكره المزي في «تحفة الأشراف». 

() في نسخة: (قتيبة بن سعيد). 


() انظر: «العلل» لابن أبي حاتم /١(‏ 57 ح: .)١59‏ 


3 


أله الفا كا 2» م 


ابوابا لطهارة 
فق الاب خن غلتاق ولقيط ثن عيبرة وائن عَبّاين وَالِيِقدَاء بن 


مَعْدِي كُرِبٌ وَوَائْلٍ بْنِ حُجْرِ وَأَبِي 00 


واختلق أَخْلّ العلم كبتخ كلق التطعطة وَالِإسْتِنْشَاقَ فَقَالَتْ 
اله مِنْهُم: ِذَا ككينا في الْوْضُوءٍ ئَ كد 1 اق 1 ذَلِكَ في 
اْوْضُوءِ وَالْجَتَابَة سَوَاء وَِهِ يقُولُ ابْنُ أي لجلى وغبة ابله: ا 
واتعاتديقال حتت الاتوتقان الكديق اللشتقه قال ار حبق ام 


الخصوصية لعدم الضرورة إلى ذلكء مع أن تنقية الموضع ليس أمراً يختص به؛ هذا 
ما اخترنا. وأما الآخرون'!'! فمنهم من ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق 
معأ ومنهم من ذهب إلى كونهما مسئونين غير أن الاستنشاق آكد من المضمضة. 
ثم إن تفرّقٌ أصحابنا الحنفيين رحمهم الله تعالى , بين الوضوء والغسل فيهما 
وجرا ومني مذكورش كبدايما لانوود تليبان عليه وجملة الآمر أن القزلى حويههما 


]١1[‏ قال ابن العربي”): اختلف الفقهاء في المضمضة والاستنشاق في الطهر على أربعة أقوال: 
الأول: أنهما سنتان في الطهارتين» قاله مالك والشافعي والأوزاعي وربيعة» الثاني: أنهما 
واجبتان فيهماء قاله أحمد وإسحاقء الثالث: أن الاستنشاق واجبء والمضمضة سنة. قاله 
أبو ثورء الرابع: أنهما واجبتان في الغسل» سنتان في الوضوء. قاله الثوري وأبو حنيفة. 

)١(‏ زاد فى نسخة: «الصلاة». 


(؟) قوله: «أبو عيسى» ثبت فى النسخة الهندية. 
() «عارضة الأحوذي» .)55/١(‏ 


5 لكوم الدُرِيِ 


من أَهْل الِْلِ: يعِيدُ في الْجَنَابَةٍ ؛'وَلَا يُجِيدُ في الْوْضُوءٍ» وَهُوَ فوأ ل سُفْيَانَ الَّرِيٌ 
وَبَعض بَعْضِ أَهْلٍ الْكُوفَةء وَكَالَتْ طَائِفَةُ: لا يعِيدُ في الْوضُوءٍء ولا فِي الْجَتَابَة تهنا 
1 مِنَ النَبيَ بل قلا تب الْإعَادَةُ عَلَى م مَنْ تَرَكهُمَا في الْوْضُوءِ ولا في 
الكقاو و ؟ َوْلُ مَالِكِ وَالشََافِت". 


في الوضوء يؤدي إلى نسخ الآية» فوجب القول بالسنية» ولا كذلك في الغُسل!١!.‏ 
لأنه مؤيّد بقوله تعالى: د عو ب ب 
المبالغة ولا يتصور المبالغة إلا بزيادة في الكم أو الكيف. أما الثاني فلم يثبت شرعاً 


]١[‏ على أنه قد روى الدارقطنى والبيهقى من حديث بركة بن محمد الحلبى» عن يوسف بن 
أنياظلة عو سقباةه عن غبالك لمعل انهه عر ان مبيرين: عن آم طرير#قال: قال رسول |4 8" 
«المضمضة والاستنشاق للجدب ثلاثاً فريضة4 قال التقوري في «تجريله»: قولهم: بركة 
الحلبي ضعيفء ليس بصحيح؛ لآن ابن معين أثنى عليه في كتبه الأخيرة» وقد روي الخبر 
من غير طريق مرسلاً. 
وقال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: قد روي هذا الحديث موصولاً من غير حديث بركة» 
ثم أخرجه بسنده عن أبي هريرة مرفوعا: «المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة»» قال 
الدارقطني: غريبء تفرد به سليمان عن همام, د ثم ذكر الكلام على ضعفه. وأخرج البيهقي بسنده 
عن اب بن عباسء أنه سئل عمن نسي المضمضة والاستنشاقٌ قال ؛الابحيد إلا أن بكرن هما 
فهذه رادم كلها شاهدة على فرضيتهماء وضعف بعضها يرتفع بضم الآخرء وأخرج أبو 
داود! *؟ والترمدى ذا بن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً : (إن تحت كل شعر جنابة فاغسلوا 
الشعر)؛ الدديث» وأنت خبير بأن في الأنف أيضاً شعراًء وأخرج أبو داود بمعناه عن علي مرفوعاً 
وسكت عليه؛ فهو صالح للاحتجاج على أنه بَِِ واظب عليهم| في الغسلء كذا في «الأوجز)7". 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «في أخرة». 
(0) أبو داود (/75) والترمذي )١1١1/(‏ وابن ماجه (/091). 
() «أوجز المسالك» /١1(‏ 005-60). 


0ك 


ولاهو معقول» فوجب المصير إلى الآول» ويتحقق إما بزيادة في المرات» أو بزيادة في 
المغسولء ولا سبيل إلى الأول لقوله يَكِةِ: «من نقص عن هذا أو زاد فقد تعدى وظلم)”") 
أو كا قال فلم يبق إلا الزيادة في مقدار المغسول» ولا شيء وراء الجسم يغسل في 
الغسل ين يتحقق مقتفى المبالكة4 فقلنا بوجوب المضيفة والاستتشاق محا فى 
الغسلء حتى يُعْسَلَ فيه ما هو داخل في الوجه من وجه. وخارج منه من وجه. ولا 
كذلا ق الوضوءة فإن الواردافيه العسل مطلقا فيسسقق بأد ماتساوله: 
ثم إن الظاهر المبني على العادة كون مثل هذه الأمور واجباً لا سنة؛ فإن الثابت 
بخبر الواحد يكون واجباًء إلا أنهم لم يذهبوا إلى الوجوب لثبوت وجود هذه الأمور 
تارة» والتركِ أخرى؛ مع أن الواجب ما ورد على تركه الوعيد. 
ثم إن المرادة' بالانتثار والاستنشاق كليه| واحدء وهو إدخالٌ الماء في الأنف ثم 
إخراجه. وإن كان المذكور أحدهماء وإنا اقتصر على ذكر أحدهما لما فيهما من الملازمة؛ 
فإن الأسنتشاق لايكون إلذ للذنعان وكذا الانغار لا يكون إلا يعد الاستتشاق. 
وللاستجمار ثلاثة معان كلها تصح هاهناء لكن الأول أولى وأليق هاهنا من 
الباقِيين» والثاني من الثالث؛» الأول: طلب الجمرة لتنقية موضع الغائط» والثاني: 
تجمير الأكفان» والثالث: رمي الجمار في الحج. 
]١[‏ أي: المقصود والمطلوب في الشرع مجموع الأمرينء وإلا فباعتبار اللغة مختلفان» كما 
يظهر من آخر الكلام؛ ففي اللغة: الاستنشاق: إدخالٌ الماء في الأنف» والاستتثار: إخراج 
ما في الأنف من الماء وغيره. 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى «سئنه» (1170) بنحوه. 


1 لكوم لدي 
بَابُ الْمَصْمَصَّة وَالِإسْتِنْمَاقٍ مِنْ كف وَاحِدٍ 


- ذا يَحَيَى بن مُوسَى» نَا إِبَِا برَاهِيمَ حن ميتي ا د قا ال 
كو غتروك نوع عن أو كن عت اللاي زثي ةا ل: رَأَيْتُ الكَبتَ كله 


(9) ياب النضيشة والاسعتشاق هن كف واحد 


هذا جائز غندنا أيضاء وظير مسنيكي عند الغناقم 11 رحية الل تمان أيضاء 
فلا وجه لبيان الاختلاف فيه بيننا وبينه» كما فعله بعض الأعلام إلا عدم الوقوف على 
المذهب. وخالد ثقة» فكانت زيادته معتبرة؛ فإن زيادة الثقة معتبرة ما لم تقع منافية 


لرواية أوثق منه. كما فيما نحن فيها"!. 


]١[‏ يعني على ما حكاه الإمام الترمذي بنفسه. وإلا ففي العيني7"'والنووي”؟ وغيرهما 
أن للشافعية في ذلك خمسة أوجه؛ واختلف نص الإمام الشافعي أيضاً في ذلك» فنص 
«الأم»”” والمزني أن الجمع أفضلء ونص البويطي”'" أن الفصل أفضلء وهذا هو الذي 
نقله الترمذي عن الإمام الشافعي. 

]١[‏ يعني فلأجل ذلك صار عدي الوصل فالعا للاستدلال لمن استدل به. وإلا فصارت 
روايته شيعيفة: لكن بعد ضيحة الاسقدلال أيضاً تن بياتاً للجواز جمغا بين الرواياث: ضلى ه 


[14]خ: ١15‏ 1.م: هلا”, د: 0219 جه: 060 حم: تحفة: 7ه 
)١(‏ زاد في ب بعض النسخ : «الرازي». 

() زاد فى نسخة: «هو ابن عبد الله». 

إفرة انلر: اعد القاري» (7/ هلالا عقب حديث .))١6‏ 

(5) انظر: اترج صيي سا 0 ١‏ عقب حديث 5؟5). 


(6) انظر: «الأم» (1/ 75) و١‏ مختصر المزني» (ص: )0 
() انظر: «عمدة القاري» (7/ 55 5) عقب حديث .)١159(‏ 


أبْواب الظهَارَة خف 
وا ّ 00 2 1 

مضمض اللشوي دامر » فَعَلَّ ذَلِكَ تَلَانًا. 

وف الجافيه كر عبن الله ين باون 


ل أَبُو عِيمى: حَدِيتُ عَبْدِ الله بْنِ رَْدِ حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبُه وقد 
رَوَى مَالِكُ وَابْنُ غُيَبْتَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا لدع ييا 
يَدكُُوا هَدَا الَف أنّ الي ب مَصْمَص وق “كل بوركم 
انما ككرة خَالِدٌ دن عبد اللواه, ادحا جلة أل الحبي. 


الكك؟ أَهْلٍ ليله ٠١‏ لتشتظة والاتتقان عيذ كلب راسد 


- أنروايات الفصل نص فى الباب بخلاف روايات الكف الواحد؛ فإنها محتملة للاحتراز عن 
الكفين واليدين» أو للاحتراز عن اليد اليسرى؛ لأن الاستنشاق في الأنف وهو موضع الأذى 
مما لا يخفىء ورواية «بماء واحد) رواية بالمعنى ضرورة. 


.)ضمضمتا١ في نسخة:‎ )١( 

(0) فى نسخة: «واحدة». 

() في نسخة: اتمضمض). 

(4) في نسخة: «واحدة»). 

(5) كتب في هامش (م) : سليمان بن بلال تابع خالداً عند مسلم على زيادة: «من كف واحدا» 
فرواية سليمان بن بلال هذه تنفي عنه اسم الغرابة» هن أحدو بأن سي عزيراء فإن 
المعروف عندهم أن من اشتهر إذا اتقرد الرجل عهه بالحديف يسمى غريياء وإذا روى عته 
رجلان أو ثلاثة وان شتركوا في حديث سمي عزيزأء وإذا روى له الجماعة حديثاً يسمى 
مشهوراء وإطلاق الصحة على هذا هو الظاهر الآن لثبوته في صحيحي البخاري ومسلمء 

(1) في نسخة: (بعضهم). 


0 لكوم لدي 
يُجْزِ وَكَالَ بَح بَعْضُهُمْ: يقر الشالا 
قال الشَّافِعِيُ: إِنْ جَمَعَهُمَا في كف وَاحِدٍ قَهُوَ جَائِنُ وَإِنْ فَرَكَهُمَا كَمُوَ 


بَابٌ في تَخْلِيلٍ اللَحْيَةٍ 
9 - حَدَّتَنَا ابْنُ أبِي حن تح كو سل كاي لحري ل 
أبي الْمُحَارِقٍ أبي مي عَنْ حَسَّانَ : بْن يلال قَالَ: رَأَيْتُ عَمَارَبْنَ يَاسِرِ توَضّأُ 
مَكَللَ لنيكف 1 لهُ- أ َالَ: 11 4-: أَمُكَلَلٌ لحَيتك؟ قَالّ: وكاب تقر 
ةنك وقول الله لذ نكال الشيكة 


قوله: (يفرقهما) مبتدأك'! بتأويل تجريده عن النسبة إلى الفاعل والزمان» 

فصلح للحكم عليه أو بتقدير «أن» المصدرية. 
(9؟) باب فى تخليل اللحية 

تفرقت آراء الفقهاء !"! الحنفيين في هذه المسألة» فمن قائلٍ بفرضية مسح 
ربع اللحية؛ قياساً على مسح الرأسء فإنه لما سقط غَسل كله قام مسح الربع مقامّه» 
]١[‏ أو يقال: إن قوله: أحبء خبر مبتدأ محذوف فهما جملتان» وفي بعض النسخ: «تفريقهما»» 

فلا حاجة إلى التأويل. 

] ففي «الدر المختار»”"2: غسل جميع اللحية فرض على المذهب الصحيح المفتى به المرجوع إليه.- 
[79؟]جه: 579)» تحفة: 55 .1٠١‏ 


)١(‏ في نسخة: «تفريقهما». 
() «رد المحتار» .)5١6 /١(‏ 


أواتن لعا تاه فرق 


ابواب الظهارة 

حَدَكنا ابْن أبِي عْمَنَ ا سفْيَاكُ عَنْ سعد بن أَبِي عَرُوبَة عَنْ 
َك عَنْ حَسَانَ بن اليه عَنْ عَمَارِ عن الِيّ 8 مغل ْ 

َفي الَبَابِا عن غلفة ربل َمَة دّيس وَابْنِ نأ أذ تأ الت 

ل بو عيسى: سَمِغْثُإِسْحَاق بن مَْصُورِيَُولُ َِشْث أَحْمد بن حَثلٍ 
قال كَالَ اْنُ عيَيَْة:لَمْيَْمَعْ عَبْدُ الْكَرِيم مِنْ حَسَانَ بْن لال حَدِيت التَخْلِيل. 
فكذلك في اللحية» وأنت تعلم ما فيه» فإن القياس على الرأس إنما كان صحيحاً 
لو كان الرأس مغسولا كالذقن» ثم سقط غسله إلى مسح ربعه» وإذ ليس فليس. 
ومن ذاهبٍ إلى وجوب غسلٍ السطح الظاهرء ومسح ما استرسل منها؛ والصحيح 
أن عسل ما يلاقي البشرة واجبء فإنه إذا سقط وجوب غسل الذقن ناب منابه غسل 
ما يلاقي بشرة الوجه منهاء وأما الشعر المسترسل منها فلا يجب غسله ولا مسحهء 
ولكن لا خلاف في أن تخليل اللحية واستيعابّه بالمسح سنة, والله تعالى أعلم. 

قوله: (لم يسمع عبد الكريم) لكن الرواية لما تعددت طرقها انجبر الضعف 
العاف بتع صو ع ساكل 


- وماعدا هذه الرواية مرجوع عنه؛ كما في «البدائع»» ثم لا خلاف أن المسترسل لا يجب 
عَسله ولا مسحه بل يسنء وأن الخفيفة التي تُرى بشرثها يجب غسل ما تحتهاء انتهى. 
قال ابن عابدين: قوله: «جميع اللحية» ظاهر كلامهم أن المراد بها الشعر النابت على الخدين والذقن» 
وقوله: ١ما‏ عداه هذه الرواية» أي: من رواية مسح الكل أو الربع أو الثلثء أو ما يلاقي البشرة» 
أو عسل الربع أو الثلثء أو عدم الغسل والمسحء فالمجموع ثانية» قوله: «ثم لا خلاف» أي: بين 
أهل المذهب على جميع الروايات»؛ وقوله: «المسترسل» أي: الخارج عن دائرة الوجه؛ انتهى. ' - 


1] قة ا 
)١(‏ زاد فى نسخة: ١عن‏ عثمان». 


0 لكوم لدي 


سا يدم يَحبَى بن عوسى» ذا عَبْد الْرّرَاقء عَنْ إِسْرَائِيلء عَنْ عَامِرِ 
الى لوبو كن أبى باقر عق غنداق ى غنان أن النَِىَ كله كَانَ يُخَلّلُ لِحْيته. 

ل رجي : هذا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 

وكال مخكد 5 إستاغيل: أصَحٌعَيْءِ في هَدَاالْبَّابٍ حَدِيثُ عَامِرِبْنِ 
جيك وسيب يم و 
م اي ا 1 
إِنْ سَهًا عَنِ التَخْلِيلٍ فَهْوَ جَائْنُ و قال اششان نك قاييًا اذ كا 
وإ كرك كَايدًا أقاة: 


ا 
دا 


مَعَاو/ 2 


- وقال ابن العربي”'): اختلف العلماء في تخليلها على أربعة أقوال: أحدها: أنه لا يستحب» 
قاله مالك في «العتبية)؛ الثاني: أنه يستحبء قاله ابن حبيب؛ الثالث: إن كانت خفيفة وجب 
إيصال الماء إليهاء وإن كانت كثيفة لم يجبء قاله مالك عن عبد الوهاب؛ الرابع: من علمائنا 
من قال: يغسل ما قابل الذقن إيجابا» وما وراءه استحباباً. 
وفي تخليلها في الجنابة روايتان عن مالك» إحداهما: أنه واجب وإن كثفتء رواه ابن وهب» 
وروى ابن القاسم وابن عبد الحكم: سنة؛ لآنها قد صارت في حكم الباطن» ووجه آخر وهو 
قول أبي حنيفة والشافعي أن الفرض قد انتقل إلى الشعر بعد نباته» كشعر الرأس 


710]ة: ٠ع‏ جه: 470 حم: »١‏ تحفة: 4809. 

)١(‏ وقع هنا التقديم والتأخيرء فالحديث مؤخر في أصولنا الخطية» وقول البخاري مقدمء 
وجعلت عليهما علامة التقديم والتأخير. 

.)594/١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


نوات الظظهّارة قف 


0 


9 


ناتعكر الى إلى كه 


وتتب وح بدن ا غ005 ا 


ع 


1 داواي تاكاه فى لطع ال بين 


5 ا 053 بهمّا 5 1 0 ل ثم ذَهَبَّ بِهمًا 0 1 
َدَهُمَا حَنَّى رَجَعَ إَِى الْمَكَانٍ الو كد ناك نل يفي 
وف الْبَاب عَنْ مُعَاوِيَة يَه وَالْمِفْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ كاك 
قال اث يت : حَدِيتٌ عَبْدِ الله بْنِ كلد أضا مه 8 هَذَا الْمَابِ 
وَأَخْسَنُ؛ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيٌ وََحْمَُ حَْمَدُ وَإِسْحَاقٌ. 


[(؟) باب ما جاء في مسح الرأس إلخ] 


قوله: (مسح رأسه بيديه؛ فأقبل بهما وأدبر) الإقبال: الإتيان إلى قبل الرأس» 
والإدبار: الذهاب إلى دبره» فكان ابتداء الإقبال من خلف» وابتداء الإدبار من قدام. 
ثم قوله: (بدأ بمقدم رأسه) دفع لما عسى أن يتوهم من تقديم ذكر الإقبال 
أنه ابتدأ المسح من خلف. فدفعه بأن الواو في قوله: «أقبل بهما وأدبر» للجمع؛ 
وليس تقديم ذكره للتقدم بالوجود ولعل الوجة في تقديم ذكره الاكتفاءً بالإقبال في 


المسح, فناسب تأكده. 


.07١8 تحفة:‎ ]"”١[ 
زاد في نسخة: «ابن عيسى القزاز).‎ )١( 


0 لكوم لدي 


3 


هك اام 10 , د 


اراس 


عَقِيلِ» عَن الربيّع نت مُعَوذ بن حَفْرَاة: اشن ام ول ان 
بِموَّحْرِ رَأْسِهِ كم بِمُقَدَّمِهِ و 3 كِلْتَيُهِمَا" طُهُورِهِمًا هما ون 


5 عو - رخ 8 عماس #6 


وج 


ل حا 


- 


مر هده هم 07 در ير ا انيد شيرق م )يع 
حدنة شد الله نذا نذا حدا ناح اإميتاداء 
وَحَدِيتُ عَبِدٍ الله بْنِ رَيدِ اصَح مِنْ هذا وَاجوَد إ 


زوه واب ماساء أتهديبدا بغر الراس] 


[قوله]: (بدأ بمؤخر رأسه)1'! إنما فعل ذلك -والله تعالى أعلم- لثلا يذهب 
بدوام ابتدائه بالمقدم إلى حرمة خلافه. أو عدم الإجزاء به في باب الطهارة» فأظهر 
بهذا القلب إنما المقصود هو الإتيان بالمسح كيف كانء ولا يبعد أن يستنبط منه أن 
الترتيب في غسل الأعضاء لا يشترطء فإن الوضوء هو مجموع تلك الأركانء فلمالم 
يجب إتيان كل ركن حسب ما ثبت دوامه عليه من الكيفية لم يجب في كل الأركان 
إتيانها كذلك» مع أن المسح في ذاته لزم أن يكون على تقدير وجوب الترتيب مرتباً 


]١[‏ قال ابن العربي7": لعله من تفسير الراوي لقول الآخر: فأدبر بهماء فحمله على البداءة 
بالمؤخرء فذكره بذلك اللفظء انتهى. 


[7”9]د: 5؟7 ل جه موى3ى حم: 8/5ه”, تحفة: لالالرهة١.‏ 
() زاد في ب بعض النسخ : (ابن سعيد). 


)١(‏ وقع في بعض النسخ: «كلتاهما» وهي لغة. 
(؟) «عارضة الأحوذي» /١(‏ 07). 


م رق 


وَكَدْذَهَبَ بَعْضُ أَهْلٍ الْكُوئةٍ إِلَى هَدَا الْحَدِيثْه مِنْهُمْ وكِيعُ بْنْ الْجَرَاح. 
1- التإاهة 3 مَسَحَ 1 


اي ام »نا بَكُر بْنْ مُضٌَ عَنِ ابْنِ عَجا: نَ» عَنْ عَبْدِ الله يْنٍ 


مُحَمَّدٍ بّْنِ عَقِيلٍ َن الوبيّع بت معو بن عَفْرَاءأَنَا تال كلك 1 
الكو رونا ان وَمَسَحَ ما أقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَوَصُدْغَيْه 2 مَرََوَاحَِدَة. 


بعضه على بعضء ويجب أن يكون مسح مقدمه مقدماً على مسح مؤخره؛ فإذا عكس 
فيه علم أنه لا ترتيب» نعم يكون الترتيب سنة لدوام عمل النبي يَكَِةٍ عليه» والله أعلم. 

ثم المراد بقوله: (ذهب بعض أهل الكوفة) إن كان الحنفية» فمعنى العبارة 
أنهم ذهبوا إلى جواز الوضوء بذلكء وقالوا بسقوط الواجب به لا أنه سنة عندهم» 
وإن كانوا قوماً آخرين فلا علم!!' لنا بهم. 

[(7؟) باب ما جاء أن مسح الرأس مرة] 

قوله: (مرة واحدة) إما أن يقال في بيان معناه: أن الإقبال والإدبار كله مسح 

واحدء وعلى هذا فمؤدى الروايتين واحدء أو يحمل على اختلاف الأحوال فيكون 


1 قال ابن العربي”"': لا أعلم أحداً قال: إنه بدأ بمؤخر الرأسء إلا وكيع بن الجرا »كما ذكره أبو 
عيسى» والصحيح البداية بالمقدّم؛ وهي رواية الحفاظ كلهم انتهى. قلت: وحكى العيني7) - 


[5"؟]د: 179 تحفة:1508798١.‏ 

)١(‏ فى نسخة: «برأسه). 

»)20 #عارضة الأحوذي) (١/١ه).‏ 

() «عمدة القاري» (7/ 077) وفيه: الحم دق حي 


د الكوكب الدري 


وق الاب غخ غلم وَجَدَاا' طلْحَة بْنِ مُصَرّفِ بْنِ عَمْرِوٍ 


كال أثو خيش : عت الي عبيت خدل صو ولد وق عن 
غير وَجْهِ عَنِ النّبِيَ ل العا اا 
الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابٍ نبي ول وَمَْبَعْدَهُْ وَهِيَقُولُ جَعْمَرْْنُ مُحَمَّدِ وَسْفْيَُ . 
التَوْرِيٌ وَابْنُ اَم و رخذ شخ رأ ضنع از مزجن 


َو 


ع اانه 


6 


اس سا ص فر ه ه60 0 يَآنبْق3 3 
ميجميي ا دن امو الا ا 


جَعْفَرَ بْنّ مُحَمَّدٍ حَنْ م 000 بجو مَرَة؟ قال 0 


كله سنة» تكرارٌ المسح وتثليثه وإفرادُه كلها سنة» وإنما الخلاف بيئنا وبين الشافعي 
رحمه الله تعالى في أخذ الماء الجديد هل ب يسن؟ قالوا : نعم» والعجب منهم جوّزوا 
شرب المستعمل من الماء» والتطهرٌ به» ولم يجوزوا المسحّ به. والعذرا'' أن الجواز 
لا ينكر» وإنما الكلام في السنية» ولا تثبت إلا بفعله بكي والله أعلم. 


- عن الحسن بن صالح أنه قال: يبدأ بمؤخر الرأس» وحكى ضاحب «السغاية)7” : عن الحسن 
البصري: السنة البداية من الهامة» يضع يده عليها ويمرٌ بها إلى مقدم الرأسء ثم يعيدها إلى 
القفاء انتهى. فهذا قول ثالث. 

]١[‏ يعني يمكن أن يجاب عن الشافعية بأنهم لا ينكرون الجوازء إذ الماء المستعمل طاهر عندهم» 
وإنما أنكروا السنية» وهي لا تثبت إلا بفعله يَكدِِ وثبت عنه بَكِةٍ عندهم تجديد الماء» فقالوا 
به فتأمل. ثم لا يذهب عليك أن ما حكاه الترمذي من مذهب الشافعي يخالف المشهورٌ من - 


)١(‏ هو عمرو بن كعب اليمامي. 


(0) زاد في بعض النسخ: «المكي». 
(") «السعاية» .)١7 7 /١(‏ 


نوات الْملْهَارَة خرف 


5-8 
ط و 


دبا اخ ال 14 قاف كديا 


ع 6 دعر 


0 حَدَدَنَا عَلِيٌ بن خَهُ خَشْرَءِ نَاعَبّدُ الله بْنُ وَهْبِ هبه تا عَمْرُوبْنُ الْحَارثِ 


سه ماس 


عن خانان رابع سي أنه وَآَى المي كله يله تَوضّاًء 


وَأَنَُّ مَسّحَ رَأْسَهُ ِمَاءِ غَيْر قَضْلٍ يَدَة 
2 50000 


[(27) باب ما جاء أنه والغيل أراسة ماء فيد | 


قوله: (بماء غير فضل يديه) هذا وإن كان غلطاً من الراوي كما صرح به 
المؤلف. إلا أنه يمكن تصحيحه بحسب المعنى بأن يقال: قوله: «فضل يديه)»؛ بدل 
عن: اماء غير»» أو هو فاعل لقوله: «غير)» أي بماء تركه فضلٌ يديه» وإسناد الترك إلى 
الفضل لا استبعاد فيه» فإن الماء لم يبق على اليد إلا لأجل كونه فاضلاً على اليد عن 
حاجة العّسلء فإن السائل والنازل من العضو الذي وقع على الأرض كان فضلاً 
على القدر الضروري للغسلء وترك هذا الفضل ذلك البلل» ويحتمل كونه منصوباً 


-- مذهيف وفى #السعاية»7؟؟: أن التدليك هو قول الشافعى» على ما حكاه التووق وزابن حي 9 
وغيرهماء وهو المشهور في كتب مذهبه. لكن عدّه الترمذي ممن رأوا المسح مرة واحدة» 
ونقل العيني7" عن النووي أنه قال: لا أعلم أحداً من أصحابنا حكى هذا عن الشافعي؛ لكن 
حكاه الرافعى وجهاً لأصحابناء انتهى. 


[]م: 05”” د: ١ك‏ تحفة: /ا١7ه.‏ 
)١(‏ «السعاية» .)١177 /1١(‏ 


(0) انظر: اشرح صحيح مسلم) للنووي )١٠١9/7(‏ و«فتح الباري») /١(‏ 559). 
(") انظر: «البناية» (1/ 7779). 


0 لكوم لدي 


تيم رَيْدِ: أنَّ النّبت كَل توم اه 
د اين ين 2 
مَسَحَ را غيْر"'' فَضْلٍ يَدَ يه. 

روا مر ني الْحَارثء عن حَياق ص لِأَنْهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَحِهِ 
هَدَا الْحَدِيتُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رَيْدِ وَغَيْرِ: أنَّ الى ِل أَحَدَ لرَأْسِهِ مَاءَ جَدِيدًا. 


0 


انكل على خةاجذة اكقر اك اليل وقد انباخة ربياف غييةا 


بنزع الخافض أي: بماء بقي من فضل يديه على أن يكون كلمة «من» هذه المقدرة 
المنزوعة للبيان» والأول أولى وأسلي!'!. 


71 قلت: هذا باعتبار اللفظ» وأما باعتبار الفقه فالمشهور على الألسن أن حديث عمرو بن الحارث 
حجة على الحنفية» إذ قالوا بجواز المسح بالبلة الباقية على اليدين بعد غسل اليدين» قال 
الحلبي”"': لو توضأ ومسح ببلة بقيت على كفيه بعد الغسل يجوز مسحه؛ لأن البلة الباقية 
بعد الغسل غير مستعملة» إذ المستعملة فيه ما سال على العضو وانفصل عنه» ولو مسح رأسه 
ثم مسح خفيه ببلة بقيت بعد المسح لا يجوز مسحه على الخف؛ لأن البلة الباقية بعد المسح 
مستعملة؛ لأن المستعمل فيه ما أصاب الممسوح. انتهى. 
وأنت خبير بأن الحديث لا ينافي قولهم لأنهم لا يتكرون جواز المسح بالماء الجديد» بل 
قألواة بنجواز الأمرين معآء قال القارق 7+ وفى الحديث أنه عمل بأحد الجائرين عتدثاء 
انتهى. قال النووي”*': معناه أنه مسح الرأس امسو لذ مقو عرفا ودين زلا يبدل 
بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به؛ لآن هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد 
للرأس» ولا يلزم من ذلك اشتراطه؛ التهى. 35 


() في نسخة: «بما غبر من فضل يديه)» وفي نسخة: (بماء من غير فضل يديه». 
(0) «غنية المتملى) (ص: .)١١١‏ 
إفرة (مرقاة المفاتيح» (7؟/ ١7١‏ عقب حديث 5190). 


(4:) شرح صحيح مسلم» للنووي (017577/57 2ح7575). 


يوان الكاعاءة» خرف 
- ياب( قتع الأاترن طَاهِرِهِمًا وَبَاطِنِهِمًا 

5" - حَدَنَنَا هَنَادُ تا ابْنُ إِدْرس”” عَنٍ ابْنِ عَجْلَانَ” عَنْ رَيْدِ بْنِ 
د عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِِ عَن ابْنِ عَبَّابين: أنَّ البَىَ ول مَسَحَ أيه ركه 
ظَاهِرِهِمًا وَبَاطِنِهِمًا. 

وَفي الْبَّابٍ عَنٍ الرَبَيّع. 

العمل عَلَى هَدَا عند أك أل الم يرق ماع الأ ذَنَيْنِ ظْهُورِهِمًا 
وَبُظونِهمَا. 


- على أن أصحية رواية عمرو عند المصنف لا تستلزم أن تكون رواية ابن طيعة غير صحيحة 
عنده فضلاً عند غيره؛ لا سيا إذ هي مؤيّدة بعدة روايات» فقد أخرج أبو داودا*' من حديث 
الربيع: أن النبي يَكِةِ مسح برأسه من فضل كان في يده وسكت عليه فهو صالح للاحتجاج» قال 
الحافظ” ': وروى الدارقطني والبيهقي بلفظ «مسح رأسه بماء فضل في يديه»» وفي رواية «ببلل في 
يدها وإسناده حسنء انتهى. وقال ابن قدامة في «المخني)2'"7: روي عن علي وابن عمر وأبي أمامة 
فيمن نسي مسح رأسه إذا وجد بللاً في لحيته أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل» انتهى. 


1]خ: ا ل ا 

)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء في». 

(0) في بعض النسخ: «عبد الله بن إدريس». 

() فى د بعض النسخ : ا(محمد بن عجلان). 

(4) قال صاحب «البذل» 55/١‏ 5): جمهور أهل العلم من أصحاب النبي يَكِدِ ومن بعدهم 
قالوا: إن الأذنين من الرأس» فيمسح ظاهرهما وباطنهما. 

(6) «سنن أبى داود) (170). 

(5) «الدراية» (1/ 00). 

.)"ا١‎ /1١( «المغني)‎ (372 


54 لكوم لدي 
9 بَابٍ ما جَاءَ أن الاذْنَيّنِ مِنَ الرَّاي 


ا - حَدَتَنا قبا َاحَمَاد زد عَنْ سِنَانِ بْنِ َك عَنْ شَهْر بن 


حَوْقَبه عَنْ أبِي أَمَامَةَقَالَ: توضَا النّبِيّ له فَكَسَلَ و- مَخيَة تلذنا وَيَدَيةَ كلؤثاء 
وَمَسَحَ راسف وَكالَ: لَك 02 الدأس). 


مِنْ قو قَوْلٍ التي ك1 


[(5؟) باب ما جاء أن الأذنين من الرأس] 


قوله: (لا أدري هذا من قول) إلخ» هذا اتتصار لمذهبه!'» وأنت تعلم ما فيه؛ 
فإنه مرفوع على تقدير تسليمه موقوفاً أيضاً لكونه ما لا يدرك بالقياس. والنبي مَك بعت 
لبيان الحكم لا الخلقة؛ مع أنه على تقدير كونه بيانَ الخلقة غير صحيح أيضاً فحاشاه 


3] وتوضيح ذلك أنهم اختلفوا في أن السنة لمسح الأذنين أخدٌ الماء الجديد أو تُمسَحان بماء 
الرأس؟ وبالأول قالت الأئمة الثلاثة مع اختلاف نقلة المذاهب في بيان مسالكهم. كما بينته 
في «أوجز المسالك)7". 


ولم يختلفوا فى أن الحنفية قالوا بالثانى مستدلا برواة الباب» وهو حديث مشهور روي من - 


[لا”ااد: 4 جه: 2445 حم: ه/ 555 تحفة: /1/م/ة. 

)١(‏ في نسخة: (قتيبة بن سعيد). 

(؟) قال ابن العربي(١/‏ 54): الصحيح أن ذلك من قول أبي أمامة صدي بن عجلان لا من نفس 
الحديث. 

.)63٠ /١١( )9( 


3 


31 القز ةا 5:4١‏ 


ابوابا لطهارة 
َف م دا 
العو ل 7 


أنيقول ذلك كيف والرأس عضوء والآذنان عضو على حدة كما هو مشاهد ومسلم في 
باب الديات؟!. لا يقال: مراده بك أنهما واحد في الحكم, فكما يأخذ لرأسه ماءً جديداً 
كذلك ينبغي للأذن؛ لأنا نقول: الشيئان اللذان حكمهما واحد لا يقال لأحدهما: إنه 
من الآخرء وإنما يقال: إنه مثله» أو من جنسه. فلو أريد ذلك لقيل: الأذنان مثل الرأس 
أو من جنسه. والتزام حذف المضاف فرار عن الظاهر من غير ضرورة ناشئة» أو قرينة 
مؤاتية» بخلاف قوله يَِِْ: «الجراد من صيد البحر»» فإن وقوع الأمر بخلافه ملجئ إلى 
التزام حذف المضافء ومع هذا كله فلو أخذ لأذنيه ماءَ جديداً لم يفعل بأساً. 


- لي لاسا ال بن ماجه» وعن عبد الله 
5 وغيهرءة قراه المندرع” بن دقيق العيد» وعن ابن عباس عند 
الدارقطني””» قال ابن القطان: إسناده صحيح؛ 0 وثقة وواتة قال ازيل 9؟ بعد ذكر 
حديث عبد الله بن زيد: هذا أمثل إسناداً في هذا الباب, ثم قال: فانظر! كيف أعرض البيهقي 
عن حديث عبد الله بن زيد وابن عباس» واشتغل بحديث أبي أمامة» وزعم أن إسناده أشهر, - 


ابن زيد عند ابن ماجه 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «(حسن» . ولم يرد في أصولنا الخطية ولا في «تحفة الأشراف». 
(؟) أخرجه أبو داود )١175(‏ وابن ماجه (55 5). 

(') «سئن ابن ماجه) (57 5). 

(؟) ذكره فى «التلخيص») /١(‏ 73585). 

(4) في اسئنه» (948/1 -44). 

(5) «نصب الراية» .)١19/1١(‏ 


4 الكوكب الدري 
نَّ الأذ َيْنِ من الوَيس ويه يَولُ .' مي عد عون 
وال تقض أَهْلٍ الْعِلْمِ: ل يق لاقثم قينا مشووا انه قوق اا د 


- وترك هذين الحديثين وهما أمثل منه» و من هاهنا يظهر تحامله؛ انتهى. 
وروي معد محا أخر امظ بطر ده في (الدلهيمر :308 ووالسنانة "ويه أيضا: 
روي بطرق مختلفة» وبعضها وإن كان فيه ضعف إلا أنه ينجبر بالكثرة» ثم قال: وتقرير دلالة 
الحديث على المدعى على ما ذكره الإتقاني في «غاية البيان» وغيرٌه أنه لا يخلو من أحد 
الأمرين إما أن يراد به الحكم, أو بيان الخلقة؛ لا يجوز الثاني لكونه عليه الصلاة والسلام 
مبعوثاً لبيان الأحكام دون الحقائق» ولكونهما من الرأس مشاهدة (لا يخالف هذا ما تقدم في 
كلام الشيخ من أنهما عضو على حدة كما هو مشاهد إلخ لاختلاف الجهات. فالأول مشاهد 
حسَّاء وهذا مشاهدعرفا) مغنية غن البياك: فتعين الأول: 
ثم لا يخفى إما أن يكون المراد من الحكم كونهما ممسوحتين بماء الرأس» أو كونهما 
ممسوحتين كال رأس؟؛ ولا يجوز الثاني لأن اشتراط الشيء مع الشيء في حكم لا يوجب أن 
يكون ذلك الشيء من الشيء الآخر كال رجل مع الوجه يشتركان في حكم الغسل» ولايقال: إن 
الرّجل من الوجه فتعين الأول» وهو كونهما ممسوحتين بماء الرأسء وذلك ما أردناء انتهى. 
قلت: ويؤيد الحنفية حديتٌ التكفير بالوضوء عن ابن عباس في صفة وضوثه تَِ: ثم غرف 
غرفة فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى» الحديث. 
رواه ابن حبان وآخرون» وصححه ابن خزيمة وابن منده؛ قاله النيموي7". 
وقال ابن القيم”؟؟: لم يثبت أنه كك أخذ للأذنين ماءً جديداً. وفي «المغني2*72: قال ابن المنذر: 
وهذا الذي قالوه_أي: أخذ ماء جديد_غير موجود في الأخبار» وقد روى أبو أمامة وأبوهريرة - 


ك4 ذكر الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 185-7/7) ثانية أحاديث في أن الأذنين من الرأس؛ وضعّف كلّها. 
(؟) «السعاية» .)١79/1١(‏ 

() انظر «آثار السنن» (ص: 8”, ح: 175). 

(5) «زاد المعاد) »١90 /١(‏ هديه جَكَِةٍ فى الوضوء). 

.)١6١ /١( «المغنى)‎ )45( 


وا 


قَالَ إِسْحَاقٌ: 0 
اا م عي ادق انا وكيم عَن سُفْاَه عَْأبي هَاشِي؛ عَنْ 
عَاصِعٍ بْنِ لقي بْنِ صَيِرَة عَنْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَبِيْ كلل : اذا تَوَضَّأتَ فَحَلَّلٍ 
الْأَصَابعًَ). 
قوله: (وقال إسحاق: أختار) بلفظ المتكلم» هذا مبني على ما قاله بعض أهل 


العلم!'!. 
[(:”) باب في تخليل الأصابع”"2] 


- وعبد الله بن زيد مرفوعاً: «الأذنان من الرأس» رواهن ابن ماجه: وروى ابن عباس وري 
والمقدام بن معدي كرب: أن النبي يل مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة: رواهن أبو داود" انتهى. 
]1١1[‏ قلت: ما أفاده الشيخ محتمل» ويحتمل أن يكون المراد بقول بعض أهل العلم مذهب 


الشعبي والحسن وغيرهما؛ إذ قالوا: يغسل ما أقبل منهما مع الوجه. ويمسح ما أدبر مع 
الرأسء؛ وعلى هذا يكون مختار إسحاق مذهباً ثالث وبالتثليث شرح صاحب «السعاية»؟) 


كلامَ الترمذي» وذكر في المسألة ثمانية مذاهب تبعاً للعيني. 
الو 5 ن: 5١1ء‏ جه: ١‏ 4» حم: 057/5 تحفة ؟/ا١١١‏ 
ل سن ال لمكي 000 ا و 


وساي سحو وراد وم واي ؟ 
وأما كيفيته: ففي أصابع اليدين بالتشبيك» وفي الرجلين بخنصر اليسرى من خنصر الرجل 


البمتى إلى صر اللسري» التهى مختصر ا من اغارف الشتنمة 44/10 لاه 8) 


() «سئن أبي داود) )١79-171-111(‏ 
(5) «السعاية» ».)١707/-١75/5١(‏ وانظر «البناية» (5/ 5١571-/11؟7)‏ 


0 لكوم لدي 
جو اأكانغ. .6١‏ عكان دالت ديف و( يأر ث0 


َالَ أبُو عِيسّى: هذا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 

َالْعَمَل عَلَى هَدَا عِنْدَ أَهْلٍ الِْلم أنه يُحَلَل أَصَايعَ ْليِْ في الْوْضْوء؛ 
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَِسْحَاقُء وَكَالَ إِسْحَاقٌ: يُخَلَّلُ أَصَابِعَ يَديْهِ وَرِجْلَيْهِ وَأَبُو 
هَاشِعٍ اسْمهُ إِسْمَاعِيلُ بْنْ كُثير””". 


06 حَمََنَاإ 00 : ل ثنَا سَعْدُ ب عَبْدِاْحَمِدِ بن 


ول ونه عن ا ل كله قَالَ: وا كَ فحز © 
الو روم 


0 هذا خَرِيث حَسنٌ طَرِيبٌ: 


1ن ني قال: تَنَاابْنُ لَهِيعَة عَنْ يَيدَ ْنِ عَمْرِو عَنْ أي عَبْدٍ 
وت لحي ع الى خا و هذ لك الت كلك إِذَا 


[4] جه: 51 5» حم: /2321 تحفة: 6 
[٠5]د:158‏ جه: 45:5 تحفة: .١١5055‏ 
)١(‏ زاد في نسخة: «هو ابن شداد الفهري». 
(7) زاد في بعض النسخ: «الأنصاري». 
() زاد فى نسخة: «المكى)». 

0 لسغن والجرهري»: 

(5) في نسخة: «فخلل بين أصابع .. ( 

(0) في نسخة: «يخلل». 


قر [ااى م2 
أل؛|( للها دة هه" 


) 


بُوعِيسَى: ةا حديك ليجات تَعْرِفُه إلا مِنْ حَدِيثِابْنِ لَهِيعَة". 


-"١‏ بَابُ ما جَاءَ وَيْلُ لْأَعْقَابٍ مِنَ النَارٍ 


-١‏ حَدَّتَنَا قَُيْبَةُ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمّيِ عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أبي 
صَالِحء عَنْ أي عَن أبِي هُرَيْرَة أن الي كل كال «وَيْلُلِلْأَعْقَابٍ مِنَ النّارا. 

ااتابهن عتوال و كروي ل وكا أوكاي العو يانه 
ابْنِ الْحَارثِ0 وَمُعَيْقِيبٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيِدِ وَمْرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةٌ وَعَمْرِو بْنٍ 
عاض وترية يأ أبِي سُفْيَانَ. 


20- 


قال حيطي : حَدِيتُ أَبِي هْرَيْرَ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيمٌ وَرَوِيّ عَنِ 


قوله: (قال أبوعيسى: لا نعرفه إلا) إلخ» مثل ذلك قد سبق مراراً أن الضعف 
منجبر بتعدد الطرقء فلا ضير في ضعفه لغرابة أو غيرها. 


[(1) باب ما جاء ويل للأعقاب من النار] 


[51]م: 557 جه: 57 5» حم: 177لا تحفة: /171/11. 

.)١١78557 /717/5//8( زاد في نسخة: «حسن»» وكذا نقله المزي في «الأطراف»‎ )١( 

00 كتب في هامش (م): أما حديث المستورد فال الترمذي فيه: حسن غريبء والظاهر أنه 
يشير بالغرابة إلى تفرد ابن لهيعة عن يزيد بن عمروء وليس بغريب ولا حسنء فقد رواه 
عن يزيد كرواية ابن لهيعة الليث بن سعد وعمرو بن الحارثء وناهيك بهما جلالة ونبلاء 
فالحديث إذاً صحيح مشهورء «ابن سيد الناس)»). 
قلت: قال الشيخ زين العراقي: لم ينفرد به ابن لميعة» بل تابعه الليث بن سعدء وعمرو بن الحارث» 
وصححه ابن القطان» انظر: «مرقاة المفاتيح» (؟/ »١‏ و«التلخيص الحبير) /١(‏ 584). 

() زاد في نسخة: «هو ابن جزء الزبيدي». 

(5) في بعض النسخ: «وقد روي». 


45" لكوم لدي 


6 
4. 


النّبِي بي نال :وَيْلُ ْعْقَابٍ وَبونٍ اهام مِنَ الا ل وَفقة قا الكديف: 
َم ل لاي بخوا الشك على القتميق يْنِإِذَا لَمُ يكن غ1 كينا كان ا ع 


قوله: (وفقه هذا الحديث) فيه وجهان: الأول أن الاستيعاب لاب بشترط في شيء 
من المسوح!١!»‏ والتيمم خارج بعارض الخلفية» فلما كان كذلك فاعتراضه يَِدٍ على ما 
كان لامعاً من الأعقاب الغير المغسولة مستدع المسح في غير حالة التخفف. والوجه 
الثاني - على تقدير تسليم الاستيعاب في المسح - هو أن المسح لو كان كافياً في الرّجل 
لكان مسحهم الأعقاب بالأيدي المبلولة كافياً» وإن لم يتدارك الماء عليها ولم يسل» 
فقوله يَِة: «ويل للأعقاب من النار»» بعد إمرارهم الأيديّ المبلولة على الأعقاب مستدع 
عدم إجزائه؛ إذ كانوا!"! قد فعلوه. وأما القراءة التي انجرٌ فيها لفظ الأرجل فالجواب عنه 
أن العمل بإحدى القراءتين يجب أن يكون بحيث لايفوت العمل بالثانية» فقلنا بالمسح 
في حالة التخفف. والغسل في ساعة التكشفء وبأن الجر فيه للجوار. 


]١[‏ هكذا في الأصلء والظاهر الممسوح, ولو أريد الجمع لقيل: المسحات. 

[1] فقد روي عن عبد الله بن عمرو7" قال: تخلف عنا رسول الله بَكِةِ في سفر سافرناهاء فأدركنا 
وقد أرهقتنا صلاة العصرء ونحن نتوضاً فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى: «ويل للأعقاب من 
النار» مرتين أو ثلاث قال الطحاوي”؟؟: فدل أنهم كانوا يممسحون حتى أمرهم رسول الله كله 
بإسباغ الوضوءء وخوّفهم بالنار. فدل ذلك على أن حكم المسح الذي كانوا يمسحونه قد 
نسخه ما تأخر عنه؛ كذا في «السعاية»7*). 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «قال». 

(0) كتب في هامش (م) : وقع في أصل السماع : #خفين أو جوربين» بالياء» قلت: والصواب بالرفع. 
() أخرجه البخاري )١157”24550(‏ ومسلم (5141). 

(:) «شرح معاني الآثار» .079/1١(‏ 

.)6١ /١( «السعاية»‎ )6( 


0ك 


وأورد عليه عبدٌ الرسول شارحُ «عوامل النحو» بأن جر الجوار إنما يجوز حيث 
لم يتخلل بينهما عاطف. وهاهنا ليس كذلكء فلا يكون من هذا القبيل» وهذا تحقيق منه 
للمسألة لأنه كان رافضياء وأصل هذا الإيراد للرازي في «تفسيره)7': ثم الجواب عن إيراده 
هذا أن جر الجوار في لسان العرب وفي القرآن مع وجود العاطف بينهماء كيف وقد قرئ قوله 
تعالى: لإوّحُور عِينِ#عَأمْمَ لال أكون 4 [الواقعة: 11-"1] ومن الظاهر أنه لايصح عطفاً 
على قوله: #كأس 4 إذ ليس المراد أن الغلمان تطوف على أهل الجنة بحور عين» فكان الجر 
فيه للمجاورة؛ نعم يرد عليه أن الجر فيه يمكن أن يكون عطفاً على قوله: لإفى جَنَّتِ * 
صرح به غير واحد من أهل التفسير» نعم لا يستبعد الاستدلال بقول امرئ القيس: 


فظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل”") 
إذ لا يتصور التصفيف في اللحم القديرء والله تعالى أعلو!١.‏ 


[] قلت: وقد روي عن ابن عباس أنه ذهب إلى جواز المسح. لكن قال الحافظ في «الفتح)7): 
الثابت عنه خلافه» وبسط صاحب «السعاية» الكلامً على المسألة أشد البسط» فارجع إليه لو 
00 


هع 


.)١71//5( «تفسير الرازي»‎ )١( 

() الطهو والطهي: الإنضاجء والطهاة جمع طاوء الإنضاج: يشتمل على طبخ اللحم وشيّه. 
الصفيف: المصفوف على الحجارة لينضج. القدير: اللحم المطبوخ في القدرء يقول: ظل 
المنضجون اللحمء وهم صنفان صنف ينضجون شواء مصفوقًا على الحجارة في النار» 
وصنف يطبخون اللحم في القدر؛ انظر: «شرح المعلقات السبع» للزوزنيٍ (ص: .)77-1٠١‏ 

4 «فتح الباري» .)5587/1١(‏ 

.)6١ /١( «السعاية»‎ )5( 


4" لكوم لدي 


داع > عام 2 


لت - باب ما جَاءَ في الْوْضُوءِ مَرَةَ مَرَة 

ل ا د ؛عَنْ سُفْيَانَه ح وَتنَا 
مُحَمَّدُ بْنُ بَمَّارِ كَالَ: كَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدِ قَالَ: تَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَيْدِ ا بن أُسْلّم 
تا دواع عوجر 0 

بو البح ليبازيا ري زان اااي ناي 

قال لوعي :حَدِيتُ ابن عَّايس أَحْسَنََُْءِ في هَدَا الْبَابٍ وص ورك 

ِشْدِينُ بن سَعْد وَغَيُْههَدَا الْحَدِيِتَ عَنِ الضَّحَاكِ بْن شْرَحْبِيل عَنْ رَيْدِ بْنِأَسْلمَ 
ع اردغ ختد ين الكلاب: ل 000 
اماه وَى ابْنُ عَجْلَانَ وَحِقَامُ ْنُسَعْدٍِ و ان امور وَعَبدُ الع ِب 
مُحَمَّدٍ عَنْ رَيْدِ بْن أسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِعَنِ ابْنِ عَبَّايس عَنِ اللي كلل 


5 باب ما جاء ذ في الوضوء مرة مرة 


قوله: (وليس هذا بشيء) يعني أن الرواية منسوبة إلى ابن عباس هو الصحيح: 
وأما نسبته إلى زيد بن أسلم عن أبيه» عن عمر فليس بشيء(!؛ لمخالفته الثقات؛ 
فإنهم لم يرووه كذلك. 


[1] قال العيني ١7‏ بعد ذكر كلام الترمذي هذا: ونبه الدار قطني أيضاً على أن ابن لهيعة ورشدين بن 
سغلة؟؟ رؤياءغن الضحاك» كما سلت» وآن عبد الله بق مدان الف قرواة عن زيد عن 
عبد الله بن عمرء قال: وكلاهما وهم» والصواب زيد عن عطاء عن ابن عباس» وفي (مسند - 

1خ اليه ون جه: 41١١‏ حم: "37١‏ تحفة51/ا09. 


)١(‏ «عمدة القاري» (؟/لره":ة). 
2( في الأضصل؛ (رشد بن سعد) وهو خطأ. 


أَبْوَا ب الظهَارة ظظ 
0" باب ما جَاءَ في الْوْضُوءِ مَرََّيْنِ مَرَتَيْنٍ 
5 0 08 عع ارم 
امن بن هرم الأخرج عن أبي ه هْرَيْرَةً: أن الي ل توا ين ل 
كال الو هَدًَا بي 0 
ان َوْبَانَ عَنْ عبد الله بن الْمَضْلِ» م 
وَفي الاب" عن جاير 


وَقَدْ رُويَ' “عَنْ أبِي هُرَيرة: أن الك كله كه تَوَضَّأً تلانًا كلانًا. 


في" ل نل له الاين خربك 


(9") باب ما جاء فى الوضوء مرتين مرتين 
قوله: (وقد روي عن أبي هريرة) إلخ» يعني بذلك أن نقل أبي هريرة رواية 
- البزار»”*): ما أني هذا إلا من الضحاك. وحديث عمر أخرجه ابن ماجه والطحاوي7) 


71 5]ة: 5 حم: 5/7 تحفة: .١5395٠‏ 

)١(‏ فى نسخة: «الحباب». 

(1) في اتحفة الأشراف» (01/15): «حسن صحيح غريب»» وقال ابن سيد الناس: فالمقتضي لكونه 
حسناً ما في حال ابن ثوبان من الاختلاف. مع كونه تفرد به» وإن كان الغالب عليه التوثيق ق» فلذلك 
قال: وهو إسناد حسن, لكنه مع التفرد تنحط درجة حديثه عما يتابع عليه» فالحديث حسن لمحل 
التفرد المشار إليه» والسند صحيح لما نبهنا عليه من حال رواته» ولا تنافي في ذلك انتهى. 

(/اكتباقي عام دم )نياتي يعد عد احدوق جابر وخريت أي هريزة يض الاير أضار اير 
وفي الباب ما لم يذكره» وهو أصح وأقوى مما ذكره حديث عبد الله بن زيد: أن النبي كلل 
توضاً مرتين مرتين» رواه البخاري في «الصحيح»» «ابن سيد الناس». 

(:) زاد في نسخة: ١عن‏ همام عن عامر الأحول عن عطاء». 

(5) راجع «مسند البزار» .5١1/5١(‏ ح: 00)). 

(5) «سئن ابن ماجه) )5١7(‏ واشرح معاني الآثار» .)59/1١(‏ 


0ك 


التثنية لا يستلزم كوتّها سنة عنده» فقد روى هو بنفسه رواية الوضوء ثلاثاً ثلاثاء 
فليس مقصوده رضي الله تعالى عنه إلا مجرد إثبات أن الاكتفاء بالمرتين جائز في 
باب الوضوءء وتحصل الطهارة به» وهو كاف في إسقاط الفرضء وهذا هو الغرض 
من إيراد المؤلف هذه الأبواب هاهناء حتى لا يظن فرضية شيء من تلك الأمور 
المذكورة هاهنا التي أكثرها سنن» وبعضها آداب ومستحبات إلى غير ذلك» فعلم به 
أن الطهر الكافي في إسقاط الفرضية أمرأ']» وأداء الطهارة على حسب ما أمروا به من 


]١1[‏ وهو نص رواية ذكرها ابن العربي 217 برواية أحمد بسنده إلى ابن عمرء عن النبي كَل قال: 
"من توضأ مرة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منهاء ومن توضاً ثنتين فله كفلان» ومن توضاً 
ثلاثاً -كذا فى الأصل- وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى)» انتهى. 
قلت: وبمعناه ذكره صاحب الجمع الفا برواية معاوية بن قرة» عن أبيه» عن جده. 

© 47 4 5 5 ا ا ع 5 .0 535 2 0 ٠.‏ 

ثم قال ابن العربي :]نكرل الرواة عن النبي 15 انه توضا مرة» ورتين وتلاناه لا يخلر 

إما أن يعبرونه عن الغرفات» أو عن إيعاب العضو كل مرة» ولا يجوز أن يكون إخبارا عن 

إيعاب العضوء فإن ذلك أمر مغيبء لا يصح لأحد أن يعلمه؛ فعاد القول إلى أعداد الغرفات» 

ولذا قال ابن القاسم: لم يكن مالك يوقّت في الوضوء مرة ولا مرتين» ولا ثلاثاً إلا ما أسبغ. 

وقد اختلفت الآثار في التوقيت إشارة إلى أن التعويل على الإسباغ» وذلك يختلف بحسب 

اختلاف قدر الغرفة» وحالٍ البدن في الشعث والسلامة» وحالٍ العضو في الاعتدال أو 


.)51-5٠0 /١( «عارضة الأحوذي)‎ )١( 

(١‏ الجمع الفوائد» 7/1 ح١ )1١‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (23354/1:): فيه عبد 
الرحيم بن زيد» وهو متروك» وأبوه مختلف فيه. 

() «عارضة الأحوذي) .)55-57/١(‏ 


ع"- بَابُ ما جَاءَ فى الْوْصُوءٍ تلان ثَلَانَا 


بيه وكا 0 0 ع0 


0 لباب ع + عفان ايت اي عْمَرَ عق ١‏ ل أَمَامَة م وبي لت 
درم لل 5 سه عو د ا ا لد الاب ع عم اه 2000 
وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْروِ وَمُعَاوِيَة وَأَبِي هُرَيْرة وَجَابِرِوَعَبْدِ الله بْنِ رَيْدِ وَأبِي د در . 


000 9 5 ل ا ا ل 5 عََ 
قال الوهيت ٠:‏ عدية غخ اشك نَيْء في هذا 0 00 


وَمَرَتَيْنِ أَنْضَلُ ا لد 5 58 شآ وَقَالَ ابْنُ / الاك لا آمَنُ 
إِدَازَادَ في الْوْضُوءِ عَلَى اثلاث أَنْ يكم وال خدة وتات برا على 
الكَّلَاثِ إلا رَجُلَّ مُبْتَلّى. 


الإتيان بالسئن والآداب أمر آخرا"", والله تعالى أعلم. 
[(*) باب ما جاء فى الوضوء ثلاثاً ثلاثاً] 
قوله: (مبتلى) أي: مجنون. أو من ابتلي بالوهمء أو من أبلاه الله بالمحنة 


]١1[‏ ثم لا يذهب عليك أن المصنف ذكر الأحوال الثلاثة من مرات الوضوء في ثلاثة أبواب» ثم 
ذكر الباب الرابع فجمع الأحوال الثلاثة في باب واحد» ومال الشراح في غرض المصنف 
إلى أنه أراد ذكر الحديث الواحد المتضمن الأحوالٌ الثلاثة» والأوجه عندي أن الغرض دفع 
توهم الاضطراب في الأبواب الثلاثة المذكورة قبل ذلك فتأمل. 

لكآ د لعج اواك لاد 

)١(‏ «أبى ذر» كذا فى هامش (ب).» وفى سائر الأصول الخطية: «أبى). 

(لللأزاد في كه الأله تدرو من غير وجاعن على رضي اللدعنهة. 


0" لاجر 


4 2 
ا ا ا ا د 


5؛ - حَدََّنَا إسْمَاعِيلُ بن مُوسَى الْمَرَارِيُ نا شَرِيء فك اسان بي 


صَفِيّةَ قَالَ: قُلْتُ لأبي جَعْمَر(": حَدَّنّكَ جَايرٌ: 


وَمَرّكَيْنِ مَرَّكَيْنِء وَكَلَانَا تلَانَا؟ َالَ: نَعَمْ 


-ه 
عو 


نَُ لني د كود ا مَرَّةَّ 


تجغل حطةالمششق يما لبس وحديه والنعفل هما بنجية ويه 
)0١([‏ باب ما جاء فى الوضوء مرة ومرتين وثلاثاأ] 


(وثابت بن أبي صفية"") وإن كان رافضيًا إلا أن رواية البدعي!'! مقبو يلاها 


4. 


لم يكن داعية» كيف وقد أخذ منها "ا البشارق وكان صدوقا. 


3 قال النووي في «التقريب»7": من كُمّر ببدعة لم يُحّجٌ به بالاتفاق» ومن لا يكمّر قيل: لايُحْتَجُ به 
مطلقاًء وقيل: يُحْتجُ به إن لم يكن ممن يستحل الكذبّ في نصرة مذهبه» وحكي عن الشافعي» 
وقيل: يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعة» وهذا هو الأظهر الأعدلء وقول الكثير أو الأكثشر 
وضع الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة» انتهى. 

[] الضمير إلى البدعي على الظاهر لا إلى ثابت؛ يعني يجوز الرواية عن البدعي ما لم يكن داعية 
لبدعته وكان صدوقاًء فقد أخذ البخاري عن البدعي كما تقدم في كلام النووي» وأما ثابت 
هذا فلم يذكره أحد من أهل الرجال في رواة البخاري. 


[0:]جه: »6:٠١‏ تحفة: 5097. 

)١(‏ هو محمد الباقر. 

(؟) هو ثابت ابن أبى صفية الثمالى» أبو حمزة» كوفى ضعيف. رافضى من الخامسة, «تقريب 
التهذيب» او 0 ْ ْ ْ 

() انظر: «تدريب الراوي» /١(‏ 5 7705-17). 


1< ا |اسامام. 
ابواب الظهارة بدا 


قال ال عيش وتوف وك هذا الْحَدِيت عَنْ تَابِتٍ ن أي صف 
قَالَ: قُلْتُْ أ جخقر: حَدتك جادر: أن التي يله تَوْضَا مَدةَ مَرّه؟ قَالَ: تَحَمْ 


9 


0 


وَهَدّا أَصَحٌّ مِنْ حَدٍ دِبثِ شَرِيكِ؛ لِأنَهُ حور ورك ع ادن 
9 0 كن لني 2 5 ع م و مو 5ك سا الى امه اق 
نَابتِ نحو رِوَايَة ودحيع» لون وَنَابت بْنُ أبي صَفِيَة هو ابُو 
حَمْرَةٌ التُمَالَنُ. 


عدوا فِيمرا 537 بَعَصَ وَصُويهِ مَرَتَيْن» وَبَع 8 ةا 


7ت "١‏ فق أ به 4 فيا نَ بن عَبَيْنَكَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى) 
ليحرت و بدو فَقَسَلَ وَجْهَهُ تلان وَعَسَلَ 


وَكَدْ ذكِرَ في غير حَدٍ حدذيت يث: أن ال وطَأبَْص وُضوفه مر وبْصَهُ 
ثلائه وقد يَخصَ بَعْضُ أَهْلٍ العم في وَلِكَ لَمْ يرا بَْمَا أن يََوَطَا الا 


جه اي عريج ده 31 م2 


بَعضَ وَصُويِهِ تَلَانًا وَبَعضَه مردين او غير 


ا ]خ: 5ءم: ه”, د: ١1١8‏ ن: 494. جه: 5 247 تحفة: /0707. 


)١(‏ في بعض النسخ: «محمد بن أبي عمر). 
() زاد فى نسخة: «مرتين)». 


10 لكوم لدي 


بوم يا( في وْضْوءٍ ليق يه كْيْقّ كَانَ؟ 


باه ركنا فكرية قُتَيْبَةٌ وَهَنَادُ قَالَا: ا أَبُو الْأَحْوَصِء عَنْ أبِي إِسحَاق» عَنْ 
2 َيه قَلَ: رَأَيْتُ عَليً ب َأ فَكِسَل كُنَيْهِ َتَّى أَنْقَاهْمَاء فم مَصْمَصَ كَلَانا؛ 
سْتَدْمَقَ كلانه وَكَسَلَ وَجْهَهُ تَلَانَاه وَذْرَاعَيْهِ تَلانّه وَمَسَّحَ بِرَأَسِهِ مَرَّه كه 
0 كم كَامَ كَأَخَدَّ فَضْلَ طَهُورهِ فَكَرِبَة وَهْوَ وَكَائِم ثُمَ قَالّ: 
بيت أن يسح كيف كان مور وول ل الله يَلنه. 
َف الَبَاب عَنْ عُثْمَانَ وَعَبْدٍ الله بْنِ رَيْدِوَائْنٍ ن عَبَّايس وَعََبْدِ الله بْنِ 
عَمْرِ و وَعَائْمَةَ وَالربَيّم وَعَبْدٍ ابلدكن لين 


ا 


(00) باب وضوء النبي يل كيف كان؟ 


لمافرغ من بيان الوضوء وبيان أركانه ركناً ركناًء وسردٍ ذكر الأعضاء المغسولة 
فيه والممسوحة عضواً عضوأء قصد أن يذكر وضوء النبي كَل على طريق شمل 
المتفرق ليقتدى به دائماء ويُحمّلٌ ما خخالفه من الروايات غلى العوارض والأسباب» 
وعلى هذا فما يذكر في هذه الرواية يكون أعمد وأوثق مما ورد في غيرهاء وما ورد 
في هذه الرواية أنه مسح برأسه مرة فهو نص في أنه كان بماء واحد. فحيث يرد تكرار 
المسح يُحمَلُ على كونه بماء واحد لا بمياه لثلا تتخالف الروايات. 

وقدلة ا ا ل 
بها هاهنا الكل من اليد إلى الرسغ مجازاً» وذكر فيه أنه يك مضمض ثلاثاً واستنشق 


[8:]د:١١١ء»ن:95‏ جه: 4 حم ١١٠١/١‏ تحفة:١7”71١٠1.‏ 
)١(‏ فى نسخة: «باب ما جاء). 


321آ_ ١]‏ نن 1 سس | سس 


1 95 
بوانا لطهارة هه" 


1 قُتَيْبَةٌ وَهَنَادُ قَالَا: انا أَبُو الأَحْوصِء عَنْ 
عدخ لوعن عل مل ديد أي لاغ رف كذ 
فَرَعّ مِنْ ظُهُورِه أَحَدَّ مِنْ قَضْلٍ طْهُوره بِحَفَّهِ قَهَرَِهُ ب 

ع دحب خب شا وروم لوعو قرا ده 
وَحَيِدَ خَيْرٍوَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٌ. وَكَد رَوَاهُ وَائْدَةُ بْنُ قُدَامَةٌ واو 
خَالِدٍ بن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرِ عَنْ عَلِينَ حَدِيتَ الْوْضُوءِ بظُوله وَهَدَا حَدِيتٌ 


بي إِسْحَاوَ» عَنْ 


ثلاث وظاهره يقتضي إفرادهما بمياه» لا أنهما ججوِعا بماء؛ إذ لو كانا لكان حقه أن 
نقال: إله مضمضن زاسششق ثلاث مخ غير تكري ركلبة الغلاكه 
وأما مقولة عبد خير فمزيدة بعدا'! قوله: «فشربه وهو قائم»» مقام قوله: «ثم 
قال: أحببت»)» والتقدير: قال أبو خيرا"!: وكان على إذا توضاً ليرينا وضوءه عَكَةِ فعل 
ذلك. ثم الذي ذكر فيه من شرب الماء قائما ينافي ما ورد في غير هذا من النهي عنه» 
فإما أن يحمل النهى على التنزيه والأدبل"", أو النهى الطبيٌ لا الشرعىء فيقال: إنه 
]1١[‏ هكذا أفاد حضرة الشيخ نور الله مرقده» ولم أتحصله. بل الظاهر أن قوله: كان إذا فرغ إلخ 
قائم مقام قول أبي حية: ثم قام فأخذ فضل طهوره إلخ» فلما كان بين سياقي أبي حية وعبد 
خير شيء من الفرق نبه المصنف على ذلكء وأما قوله: ثم قال: أحببت إلخ» فموجود في 
رواية عبد خير أيضاء كما ذكر في سائر كتب الرواية» فتأمل7". 
[] هكذا في الأصلء والصواب على الظاهر: قال عبد خير. 
['] وبسطه ابن القيم”"' وابن عابدين7"» فارجع إليهما لو شئتء وسيأتي شيء منه في المجلد الثاني. 


[9:]ن: 47 تحفة: .1١١7٠١6‏ 

.)517:5/.5 0.0١ /١1( و«السئن الكبرى» للبيهقي‎ )7 0 /١( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
«زاد المعاد) (5/ 27574 هديه مَل فى الشرب).‎ )0( 

() «رد المحتار» /١(‏ 2.7565 7506). 


6 الكومب الذي 
حَسَنُ صَحِيعٌ!" وَرَوَى شُعْبَةُ هذا الْحَدِيتَ عَنْ حَالِدٍ بْنِ د علق 1 كا 


في سيد وَاسْم أَبِيهِ فَقَالَ: مَالِكَ بْنُ ْ ا الع أى عواش قن 
ايد بن حلفم حَنْ حَب حبرعَنْ حلي وروي حَنة عن مالك بي رز ل 
مِئْلُ رِوَايَة شُعْبَةَ وَالصَّحِيحٌ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ 


مقصور على ما إذاكان الماء المشروب كثيراء إذ لا إضرار في القليل منه إذا شربه 
قائم' روزن حصي الرزكة بريه لضفي كرنه بسرت لا يجوزية اسان 
كما هو معتقد العوام, والله أعلم. 


(وروى شعبة هذا الحديث) إلخ» هذا ليس باضطراب!!! حتى يخل بصحة 
الحديث أو حسنه. وإنما هو خطأ فى تسمية شخص واحد. والاضطراب إنما يكون 


3] أي: اضطراب مخل للصحة:؛ قال السيوطي في «التدريب»0؟: إن الاضطراب قد يجامع 
الصحةء وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحدء وأبيه» ونسبته ونحو ذلك» ويكون 
ثقة» فيحكم للحديث بالصحة. ولا يضر الاختلاف فيما ذكرء انتهى. 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «قال». 

(0) زاد في نسخة: ١عن‏ عبد خير عن علي). 

() زاد في بعض النسخ: «قال2. 

(4) زاد في بعض النسخ: «قال2. 

(6) ويقال: هذا مخصوص بماء زمزم, لما فيه من البركة والنور» وهكذا قيل في فضل ماء 
الوضوء. والله أعلم» ذكره الشيخ عبد الحق في «لمعات التنقيح» (/1/ "0701. 

() «تدريب الراوي» .)75517/1١(‏ 


١ ١) 03 7"‏ ره 
آنه أذ الما حاحب /أه ؟" 
بواب الطهارهة 


78- لاب فى النَضْح بَعْدَ 0 يد 


«ه - حَدَّكَنَا نَصِرُ يْهُ لان ا : بْنُ أي عي الله السَّلِيمِيُ" 
الْمَضْرِيُ قَالَا: ا أبُو سد كه ؛عَنٍ الْحَسَدِ بن عَلِيّ الَْائِيَ» عَنْ 


عَبْدٍ الرَّحْمَرِ يكن أبن ري أن النَبىَ كَل قَالَ: اجَاءَنِي عبرل ل م 
مُحَمَِّدً! إِذَا قضات فَانْتَضِحُ). 


(8) باب في النضح بعد الوضوء 
لما كان النضح فشتكا لفقا بره معم ءال أحدهما: الامتحا لنافيه من 
النضح على الذكرء والثاني: الرش على الإزار الذي يماس الذكرء وكان المعنى الأول 
لا يفيد فائدة جديدة: إذ الاستنجاء بعد الحدثين معلوم ومندوب إليه في الكتاب العزيز 
وفي غير رواية حمل الحافظ رضي الله تعالى عنه النضح هاهنا على المعنى الثاني بزيادة 
قوله في الترجمة: بعد الوضوء؛ فإن النضح بالمعنى الأول لا يكون إلا قبل الوضوء. 


13 أي: على المشهورء وإلا فقد قال ابن العربي7؟): اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال: 
الأول: معناه إذا توضأت فصب الماءَ على العضو صبًا ولا تقتصر على مسحه. الثاني : معناه استبرئ 
الماء - أي: البول- بالنثر والتنحنح. الثالث: رش الإزار والرابع: الاستنجاء بالماء انتهى مختصراً. - 


.١751515 تحفة:‎ »5 57” :هج]5٠[‎ 

)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء). 

00 زاد في نسخة : «الجهضمي). 

2 في الأصل: «السلمي) وهو تصحيفء و«السليمي» بفتح المهملة وكسر اللام» منسوب إلى سليمة 
من ولد فهم بن مالك من الأزد» واسم أبي عبيد الله بشرء انظر: «تبذيب الكمال» /١(‏ ” 06 

(5) «عارضة الأحوذي» .)55/١(‏ 


0" لكوم لدي 
اب 0 5 45 بْنُ عَلَِ الْهَاشِمِيٌ مُدْكر الْحَدِيث. 

وَفي تب عأ الْحَكَمٍ بْنِ سُفْيَانَ وَابْنٍ نيعاي وَرَيْدِ بن حَارِنَة 

بيس تع كرك هم و لمق 4 القمق و لْحَكَمْ : بن سُنيَان: 


فانتضح, وأما على المعنى الثاني فهو على ظاهره. وفائدة هذا النضح دفع الوسوسة عن نفس 
المصلي لو أحس برداً في أثناء الصلاة» ومن البين أنه لو تبيّن بعد الصلاة خروج شيء فيها ‏ 
تصح صلاته» ولو أحس فمضى على صلاته؛ ثم ظهر أنه لا ىء صحت صلاته غير أن 
النضح في الصورتين يفيد الطمأنينة في وقت أدائه الصلاةً حتى لا تلتبس عليه صلاثّه. 
قوله: (واضطريوا فى هذا الحديث) لفظ الحديث هاهنا بالمعنى اللغوي!' 1 
امق نهذ النظاد وى لسع ين بيقيالة ارك اق ين السحكي او المت الطريرا 
في هذا الحديث لأجل هذا اللفظ» فالحديث بمعناه المصطلح, والاضطراب يقع 
تارة في المتن» وأخرى في الأسناوات 
د “قلت وميل المصتف إلى المعنى القالث؛ لأن بعد الوضوء لايكوت ]لأ هذاء وعزا النووي هذا 
المعنى إلى الجمهورء ويؤيده رواية ابن ماجه'١‏ ' عن الحكم بن سفيان: «أنه رأى رسول الله كَل 
حا وس لا ل ع اليا ا 
[1] فإن الحديث لغة ضد القديمء ويُطْلّقَ على قليل الكلام وكثيره» كذا في شرح الشرح)”") 
للنخبة» ولا مانع من الحمل على هذا اللفظ. 
[؟] فإن الاضطراب قد يقع في الإسناد وأخرى في المتن» وقد يقع في كليهم| أي الإسناد والمتن معاًء - 


.)551( «سنن ابن ماجه)‎ )١( 
.)١6517 انظر: (شرح شرح نخبة الفكر» لعلي القاري (ص:‎ 0( 


* د77 3 021 ١‏ ره 
نوات المُلْمَارَة وه" 
بوا ب الطهاره 


الروك د في إِسْبَاعٌ اليه 


١‏ - حَدََنَا عَلِيُ ب حْجْرِء ا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَِ عَنِ الْعَلّاءِ بن عَبْدٍ 
الرّحْمنِ» عَنْ بيده عَنْ أبِي هْرَيْرة أن سول الله 8 كالَ: : ألا ا أَدُلْكُمْ عَلَى 
مَا يَمْحُو الله يه الكطاناء ويَرَْمُ به الدرَجَاتِهٍ قالراه ولي كا قشل اللساقال: 
اإِسْبَاغٌ الْوضصُوءِ عَلَى الْمَكَارِِ وكُفْرَةٌ الْخْطَا إِلَى الْمَسَاجِد وَانْتِظارُ الصَّلَاةٍ 
يَعْدَ الشلاع تدنيكة الدماظا 


[(9") باب فى إسباغ الوضوء”"] 


قوله: (ألا أدلكم) إلخ, فائدة السؤال الإيقاع في النفس بأوكد طرز؛ إذ ربما 
يتوهم أن ذلك الحظ الجسيم من الثواب كيف يحصل بالحقير من العمل؟ فيظن أن 
النبي بَكِدٍ لعله أراد بكلامه الترغيبَ والمجارٌ لا حقيقته المفهومة منه بحسب الظاهرء 
فلما سألهم و تشوقوا إليه أجاب بقوله: (إسباغ الوضوء) إلخ» » أي: إتمام فرائضه 
وسننه على المكاره أي: مع مكاره النفس من بردٍ الماء» وصرد الهواء وغير ذلك. 


(وكثرة الخطا) جمع خطوة: (إلى المساجد) إما لبعده عنه أو لكثرة دوره 


- كما بسطه أهل الفن» والواقع هاهنا هو الاضطراب في السند ومثّل السيوطي في «التدريب»7) 
الاضطراب في السند بهذا الحديثء وقال: اختلف فيه على عشرة أقوال ثم بسطهاء فارجع 
إليه لو شتت 


[0]م: ١ه‏ ن: 537 1 حم: ؟/ 5””, تحفة: ١7981‏ . 

)١(‏ فى نسخة: «باب ما جاء). 

()أي: في ]كباله بحيث الا ينشضن من تزائقيه وسفن اذاه ويجتني غز سكرواف قالة 
صاحب «بذل المجهود) .)589/1١(‏ 

(9) «تدريب الراوي» ».)35557/١(‏ وانظر: «بذل المجهود) (5/5). 


6 الكومب الذي 
اس مومه 2 1 1 نر اام اه ان ا 2 5-00 
ات ركنا قي قَال: حَدَتَنَا عَبْدٌ العزيز يْنُ مُحَمَّدِء عَن العَلاءٍ تَحَوَه 


وَكَالَ قُتَيْبَةٌ فى حَدِيئِهِ: «قَدَِكُمْ الرَّيَاط َدَلِكُمْ الرَّيَاطْء َدَلِكُمْ الرّيَاطا 
و يبة فى حديثه: افدلٍ : ل : ل : 


إليه في الفرائض والنوافل» والمراد بالانتظار انتظاره في مجلسه من المسجد بعد 
الصلاة لصلاة أخرىء وإلى هذه الخصلة الثالثة أشار بقوله: «فذلكم الرباط» [0 
وإن كان بمعنى ربط الخيولء لكنه أريد به هاهنا القيامٌ على الثغور رابطي خيولهم. 
وهذا على مراتب الجهاد وإن كان الجهاد كله خيراًء إذ المجاهد يجاهد ويقاتل في 
حينٍ من الأحيان معلوم؛ وسائر أوقاته فارغة تحصل له طمآنينة» ولا كذلك المرابط؛ 
فإنه لا يأمن أن يناله العيق في حين» وذلك للصوق أرضهم وديارهم» ووجه الشبه 
غير مختلف؛ فإن المقيم في المسجد لانتظار الصلاة يجاهد نفسه الباعثة على 
الخروج من المسجد كل وقتء والمحرّضة على الاشتغال بأشغاله الدنيوية كل 
ساعة» وممكن إرجاعه إلى الثلاثة جميعاًء فافهم. وبالله التوفيق. 

ثم المحو المذكور في الرواية محو عن كتاب الأعمال 1"7» لا المحو عن 
اللوح المحفوظ. فيمحى من كتب الأعمال التي تكتبه الملائكة» ويمحى ما 
131 وقال ابن العي 0 أشار ذلك إلى تفسيير قولة تعالى > © أنه الزيرب اموا اضيا 

وَصَابرُوا ونا يطُوأ © الآية [آل عمران: .]٠٠١‏ 

[] وبهذا جزم ابن العربي في «العارضة)7). 
[017]تحفة: الا١٠5١.‏ 


)١(‏ «عارضة الأحوذي» (1/ىك). 
(؟) «عارضة الأحوذي) .)57/1١(‏ 


"56١ أ‎ 


ست ٠‏ 
7-5 وي |اساس 
١‏ | 
١|‏ زم[ ” 
7 


000 2 ع زه لمارف ابو م8 هم مه ناه م بن آل خيرأها مترعي سقه زا . 
وَف البَاب عَنْ عَلِىّ وَعَبِدٍ الله بْن عَمَرِو وَابْنِ عباي وَعَبَيدَةَ - وَيَقَال: 
2 اما 

وَاذي. 


2-40 


5-4 ثى مه حاف تت اأحةهة 2 عائة 
تتبيك- بن سور 0 يْشَهُ وَعَبِدٍ الرَّحمَنٍ بِنِ عَاْش 
1 عو ص 3 0 © 0 د رص 8 ج22 9 
قال أبوعِيسَى: حَدِيث ابي هِرَيْرَةَ حَدِيث حَسَنْ صَحِيح. 


1 2 قاس ٠‏ قير ورف م ]عات ا ا 1 
وَالعَلاءٌ بْنُ عَبَّدٍ الرَحمّن هو ابْنُ يَعَقُوبَ الجَهَنِئٌ» وَهْوَ ثْقَةَ عِنْدَ أهل 


أثر منه في قلبه وعلى وجهه. تراه الأرواح المطهرة والملائكة وإن لم نشاهده. 
والمراد بالخطايا هي كل ما اقترفه من الصغائر والكبائر وحقوق الله» وأما حقوق 
العباد فيغتفر بالندم ما فيه من الذنب والإثم» وأما نفس حقه فلا يغتفر بنفس 
الندم» والتوبة لما كانت هي الرجوع عما اكتسب. فالتوبة من حقوق العباد إنما 
هو إيتاء حقوقهم وردّها إليهم» فكيف يكتفى بمجرد الندم. ولا يذهبن عليك 
الفرقٌ بين الإثم والحق. وهما موجودان في أخذ حقوق العباد والتعدي عليهم. 
والأول لما كان حقه تعالى اغتفر بالندم والاستغفار, دون الثاني» فاحفظ. وبالله 
الغو فيق: 

قوله: (يقال: عَبِيدّة) بفتح العين المهملة مكبراً ككريمة» والأول مصغرء 
وهمال'! أنسانيه الشيطان. 


]١[‏ كان هذا في الأصل على الحاشية بطريق الترك. 


() زاد في بعض النسخ: «الحضرمي". 


١‏ لكوم لدي 


:4- بَابٌ الْمِنْدِيلٍ بَعْدَ الوصو( 


كسا متساران بْنُ وَكِيعا 0 نَاعَبْدُ الله بْنُوَهْبِه عَنْ رَيْدِبْنِ حُبَابِء 


[(40) باب المنديل بعد الوضوء] 


حديث المسح بالمنديل: واختلفت فيه أقوال العلماءل!!» وجملة الأمر 
عندنا أن مسحه يَلِةِ كان لبيان الجوازء وبثوبه الذي كان لابسه لبيان الجوازء وإظهار 
أن الستسممل عن الماء لأا ركو فجسا ولا سحساء قانة الأمر أنه لأ يتن مظيرا 
للنجس الحكمي» ويكون اختلاطه بالماء غير المستعمل منافياً للتنظيف فقط؛ لا 


[1] قال ابن العربي": اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: إنه جائز في الوضوء 
والغسلء قاله مالك والثوريء الثاني مكروه فيهماء قاله ابن عمر وابن أي قلي مناه 
أبو حامد من أصحاب الشافعي, الثالث كرهه ابن عباس في الوضوء دون الغسل» وقال 
الأعمش: إنما كره في الوضوء مخافةً العادة» والصحيح جواز التنشف بعد الوضوء. ثم ذكر 
الآثارَ المؤيّدةً لذلك» ثم قال: وما روى الترمذي من الكراهية لأن الوضوء يَوْرَّن؛ ضعيف؛ 
لأن وزنه لا يمنع من مسحهء انتهى. 
وذكر صاحب «الدر المختار» التمسَّحَ بمنديل في الآداب. وبسطه ابن عابدين!؟: وقال 
النووي27؟: اختلف أصحابنا فيه غل خسة أوجه: أشهرها أن المستحب تركه وقيل: مكروه:- 


[“هد]ق: ١ا/مرددك‏ ك: /١‏ 5 هك تحفة: لاه .١5‏ 

)١(‏ فى نسخة: «باب ما جاء فى التمندل بعد الوضوء)». 

000 ودف اليك «ابن الجراء: 

2 «عارضة الأحوذي» )ل 

(؟) «رد المحتار على الدر المختار) (١7055/1-/ا501).‏ 

(0) انظر: «شرح صحيح مسلم) للنووي (5777/57)» و(افتح الباري» .)0777/١1(‏ 


5ت و (اباإساجي 
ايوار الطهارهة او 
:7 1-3 - << 
د هد رات 


عي اكازاكيااتركية كزوة ميق دُمَةَ قَالَتْ :كَائَث7 لِرَسُولٍ الله كَل 
ةينف" يها بعد الُوه. 


ول الجا ع كاذ و ما : 


مورثاً للتننجيس فيه ما لم يغلب؛ والسبب فيه أن النجاسة الظاهرة لا توجب حكمً1١!‏ 
باطناء والنجاسة الباطنة لا تورث حكما ظاهراء فالماء المستعمل لما لم يخالطه 
شيء من النجاسات التي نجاساتها ظاهرة لم يحكم بنجاسته بحسب الظاهرء بل 
يجوز به إزالة النجاسات الظاهرة» وأما في الباطن الغيب عنا فقد أزيلت به نجاسة 
الآثام» فلا يتصور إزالة النجاسة كذلك به ثانياً» كما لا يتصور إزالة النجاسة الحقيقية 
ثانياً بالماء الذي أزيلت هي به مرة» وهذه هي الرواية المعتمدة من مذهب الإمام 
التي ينبغي أن يعتد بها من أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر فيجوز استعماله في 
إزالة النجاسات الحقيقية دون الحكمية» فيكتفى به حيث يكون المناط إزالتها عن 
محالهاء بخلاف ما لا يكتفى فيه بذلك. 


> وقيل: مباح» وقيل: مستحبء وقيل: مكروه في الصيف. مباح في الشتاء» انتهى. وبسط 
الع "فى روايات المتديل, 

[1]قلت: وعلى هذا فينبغي أن يجوز الوضوء بماء خالطته نجاسة ظاهرة» والأمر ليس 
كذلك؛ اللهم إلا أن يقال: إن ذلك لعارضء وهو أن ماء الوضوء يحتاج إلى الطهارة عن 
النجاسة الحقيقية والحكمية معاء كما يحتاج إلى الخلو عن الجامدات المخرجة له عن 


طبع الماء. 


)١(‏ فى نسخة: «كان)». 
)١(‏ فى نسخة: «ينشف» وفى أخرى: ايستنشف). 
() انظر: «عمدة القاري» (7/ .)١٠١-9‏ 


4 لكوم لدي 


2 0 و 6 عه ع مه ا ا .2 0 


وو 5 2م ه آم 6 مه ع كن 0 1 - 
أشي عن عن ني ختزب عن غبةانى لمحن علد لشت أ ني ع 


مُعَاذِ بْنِ جَبّلٍ قَالَ: رَأَيْتُ َسُولَ الله" كَل إِذَا توَضّأ مَسَحَ وَجْهَهُ طرف لَوْبه. 


قب 2 


2 أوعيتى: كا هَدًَا 5-7 يت عن صَعِيفٌ» + وَرِشَدِينُ بن سَعَدٍ 


يد 


قال عبتي" . ويك عايقة ب بلقا وات خي اللي ل 
في هذا الْبَابِ ب شَئْع) ا يَقُولُونَ: هُوَ سُلَيْمَان بْنُأَرْقَم وَهْوَ صَعِيفُ 
عِنْدَ أَهْلٍ الْحَدِيثِ» وَكَدْ رَخَصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ الله لله عد 


(وقد رخص قوم) إلخ؛ هذه الفرقة لا ترى بأساً ولا كراهة, بخلاف الآتي:[١!‏ 
ذكرهم؛ فإنهم قَرّبوا ذلك بالكراهة التحريمية. 


]1١[‏ هكذا في الأصل» ومقتضى القواعد: الآتي ذكرهم؛ لإفراد الفاعل» لكن قد يحصل المضاف 
من المضاف إليه معنى الجمعية» قال شارح «الأشباه!: وقد تقصيتٌ عما يكتسبه المضاف 
من المضاف إليه فأوصلتٌ ذلك إلى ثمانية عشر شيئاء ولم يسبقني أحد إلى ذلكء إذ غاية 
ما أوصلها الجمال ابن هشام في «المغني»”"' إلى عشرة» والجلال السيوطي في «الأشباه 
والنظائر»9©: النحوية» إلى ثلاثة غشرء وقد نظمتها فى أبيات: وهى: 

ثهان وعشر يكتسبها المضاف من مضاف إليه فاستمعها مفصلا - 


.١١"6 تحفة:‎ 775/١: :51١945 طس:‎ ]6:[ 

() في نسخة: (النبي». 

(؟) قوله: «قال أبو عيسى: حديث عائشة)» إلى قوله : اوهو ضعيف عند أهل الحديث)» مقدم في 
بعض النسخ على قوله: «حدثنا قتيبة». 

(*) «مغني اللبيب» (577)» وأوصلها ابن هشام فيه إلى أحد عشر أمرا. 

(5) انظر: «الأشباه والنظائر» .)١95/7(‏ 


لك ا هه" 


١سأإ عي‎ |] 
١ بز‎ | ١ 

١؟أ أمام‎ ١| 
2 0 


وَمَنْ بَعْدَهُمْ في الهِنْدِيل'" بَعْدَ الْوْصُوءٍء وَمَنْ كُرهَه إِنّمَا كَرِهَهُ مِنْ قبل أَنَّهُ قِيلَ: 


واعلم أن الوضوء الموزون هو الذي!'' التصق بالعضوء فأما ما تقطر منه 
كان غسالة» ومما ينبغي أن يعلم أن الفرق بين المستحب!"! والمكروه -بمعنى ترك 
الأولى - مما يعسر ويشتبه؛ لما بين التعريفين من التشابهِ وصدق تعريف المستحب 
على كثير مما فعله النبي يك لبيان الجواز مع أنها كانت أحرى أن لا تفعل» والتفصي 
عنه بأن الذي فعله النبي بَكِةٍ مرة أو مرتين إما أن يكون بعد العلم بكونه محظوراء 
أو فعله لئلا يعد محظوراًء فهو على ترك الأولى وبيان الجوازء وإما أن يكون فعله 
تحصيلا للكرية والنحسض» وإثما كان تر كه قنقة هلان الآمة وحوفا مخ أن ساكد 
السنية» أو تصل إلى حد الوجوب فيتشققوا فهو مستحب. فترك الفعل هاهنا مع 
رغبته إليه بخلاف الأول؛ فإن الترك ثمة مرغوب فيه» والفعل لعارض البيان» وهذا 
التمييز موقوف على استقراء تام وتصفح وافر. 
- فتعريف تخصيص وتخفيف بعده 2 بناء وإعراب وتصغير قد تلا 
وتذكير تأنيث وتصدير بعده إزالة قبح والتجوز يا فلا 
وظرفيةجنسيةمصدرية وشرط وتتنكير فلا تك مهملا 
وتثنية جمع وقد تم جمعنا صحيحاًمنالأدواءعلى رغمماقلا 
3 هذا هو الأوجه لما قال السيوطي”"): أخرج تمام في «فوائده» وابن عساكر في «تاريخه» من طريق 
مقاتل بن حيان» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاً : من توضاً فمسح بثوب نظيف 
فلا بأس به» ومن لم يفعل فهو أفضل؛ لأن الوضوء يُورّنْ يوم القيامة مع سائر الأعمال» انتهى. 
فالتقريب لا يتم إلا بأن يراد به الملتصق بالعضو؛ لأنه لا دخل للمسح وعدمه في الساقط. 
[] يعني أن تعريف المستحب - وهو ما فعله النبي تَلِةِ مرة أو مرات» وتركه أخرى - يصدق 
على أفعاله التي فعلت مرة أو مرات لبيان الجوازء فالفرق بينهما دقيق. 
)١(‏ في نسخة: «التَّمَنْدُلا. 
() انظر: «نفع قوت المغتذي» (ص: .)١5‏ 


الحلا كوي لازي 
ِنْ الْوضُوءَ يُورَنُ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّبٍ وَالدُمْ هريٌ. 
ل 1 حَدَّتَئَا جَرِيرٌ قَال: حَدَّتَنِيهِ عَلِىُ بْنُ 


هِدِ عَنّيا" وَهْوَ عِنْدِي نِقَهُ عَنْ تغلب » عَنْ لزه هْرِيٌٍّ قَالَ: إِنَمَا 
ل ل شيك تود لِأَنَّ الْوْضُ 3 يُورَنُ. 


ثم إن قوله: (الوضوء يوزن) لفظ الحديث! ١‏ 1» وكونه من قول الزهري وسعيد 
هذا تحفل على لك؛ لكر هما لا دراك بالراي وهذا الحديف :ذال على طهارة 
قوله: (حدثنيه علي د بن مجاهد) إلخ» » كان جرير قد تداخله النسيان في 
كبره» فأراد أن ينبّه أن روايتي هذه مما يرويها علي بن مجاهد عنيء فكان إسناده أولاً: 
حدثني علي بن مجاهد قال: حدثنا جرير» عن ثعلبة» عن الزهريء ثم آل أمر الإسناد 
بعد أخذ جرير عن مجاهدا!"!: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا جرير» قال: حدثنا 
33 قال البسيوطي9؟: وواء اليد لبيهقي في اشعب الإيمان» من طريق الزهري بلفظ: كل قطرة 
توزنء وهذا الذي ذكره الزهري قد ورد مرفوعاً ثم ذكر حديث مقاتل بن حيان المذكور 
[1] كذا في الأصلء والصواب: بعد أخذٍ جرير عن علي بن مجاهد. 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «الرازي». 
(0) أي: ناقلًا عني بعد ما تنسيته أنا. 
(”) في نسخة: ١كره).‏ 

(4) نفع قوت المغتذي» (ص: .)١5‏ 


وك بات كا نكال بنة الأشيية 


وه نا جَعَمَرٌ بْنْ نة. مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ التَعْلَبكُ لكوي تا نَأ ريد بن 
حبّاب» عَنْ مُعَا عَاوِيَة بْنِ صَالِحء 0 فى دريس 


-ه 


الْحَوْلَانيَ وَأَبِي عُقْمَانَه عَنْ خُمَرَ ين الْحَكابٍِ قَال: قَا حول الله مله: لمن 


ثقة أخذ أستاذه بقوله وإن لم يتذكر روايتهلا' إياه» فافهم. 

ومن العجائب في هذا المقام ما وقع لبعض من لا ممارسة له بهذا الفن» فقال: 
علي بن مجاهد عنين بكسر العين وتشديد الياء والنون فقال: معناه أن عليًا وإن كان 
عنيئاً غير قادر على النساء إلا أنه ثقة» فسبحان الله. 


[(1) باب ما يقال بعد الوضوء”"] 
قوله: (عن ربيعة بن يزيد) هذا هو المعطوف عليه لقوله: عن أبي عثمان» 


]1١[‏ قال الحافظ في «شرح النخبة»7": إن روى عن شيخ حديثا وجحد الشيخ مرويه؛ فإن كان 
جما كأن يقول: كذب غلء: أومارويت لهه رُدَّ ذلك الخرْ لكذب واحد متها لابعيته» ولت 


[05]م: 375 د: 155 جه: 51/١‏ ن: 58 ٠‏ حم: 201/115 تحفة: .1١ 5/١‏ 

)١(‏ في نسخة: اباب في الدعاء بعد الوضوء). 

(؟) في «معارف السئن» /١1(‏ 2555: الأذكار المروية في الوضوء بروايات قوية أربعة: ثلاثة 
منها مرفوعة» والرابع منها موقوف على أبي سعيد الخدريء الأول: هو ما في الترمذي. 
والثاني: «اللهم اغفر لي ذنبي» ووسع لي في داريء» وبارك لي في رزقي»»؛ رواه النسائي 
وابن السني» والثالث: «بسم الله والحمد لله) في ابتداء الوضوءء أخرجه العيني في شرح 
«الهداية» مرفوعاً» والرابع: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك 
وأتوب إليك)»» أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)١74‏ 

9و6 «نزهة النظرا (155) مع شرحه لعلي القاري. 


يل الكوكب دري 
2000 َم قال أ وخ وياد وما بد 


ف 


3 1 ما ب وََسُولُكُ هم اجِعَلنِي من نَ التَوَابِينَ» وَاجْعَلْنِي مِنّ 
الْمْتَطْهّرِينَه فُتَِحَتْ آ ل الود ماين عقاف 


0 


وَفي الْبَاب عَنْ أَنين وَعْقْبَة بْنِ عَامِرٍ 


لا كما يتوهم من ظاهر العبارة أن عقبة!'! بن عامر وأبا عثمان في درجة واحدة» بل 
الأمر على ما وصفناه من العطف. وكذلك فيما بعد في قوله: عن معاوية بن صالح» 
عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس» عن عقبة بن عامر عن عمر؛ وعن أبي عثمان» عن 
جبير بن نفير» عن عمر. ويمكن أن يقال: إن زيد بن حباب!"! أخطأ في هذا الإسناد 
في موضعين: في ترك الراويين عن عمرء وهما عقبة بن عامر وجبير بن نفير» وفي 
جعل أبي إدريس شريكاً لأبي عثمان» فجعلهما تلميذاً على أستاذ. مع أنهما مختلفان 


- يكون ذلك قادحاً في واحد منهما للتعارض. أو كان جَحْدٌَه احتمالاً قبل ذلك الحديث في 
الأصح؛ لأن ذلك يُحمَلُ على نسيان الشيخ» وقيل: لايُقبّل» وفي هذا النوع صنف الدارقطني 
كتاب «من حدث ونسي». 

]١3‏ هكذا في الأصلء والصواب على الظاهر محله: أبا إدريس» فتأمل» ثم لا يذهب عليك أن 
لفظ «أشهد» يوجد في جميع النسخ الهندية في الموضعين» ولا يوجد في المصرية في 
الموضع الثاني وكذا نفاه صاحب «المشكاة» 7 فقال: رواه الترمذي في «جامعه» إلا كلمة: 
«أشهد» قبل: أنْ محمدأء انتهى: فتأمل. 

3 أي على رأي الترمذيء إذ حمل الوهم فيه على زيد» كما سيجيء عن النوويء وإليه أشار 
المصنف بقوله: «قد خولف زيد بن الحباب في هذا الحديث»» وإلا فرأي النووي أن زيدا 
بريء من هذه العهدة» كما سيأتي. 


.)564( «مشكاة المصابيح»‎ )١( 


3 


أزوَاث المَليَادة 4 


بوا ب الظهار: 


قال ارهية: :حَدِيثُ عْمَرَقَدْ خُولِفٌ رَيْدُّبْنُ حُبَابٍ في هذا الْحَدِيثِ!"' 
الوا و طاح ليوطاي مز رييااة يتريد كان 


أبي إِدْرِسَ عَنْ عْمْبَةَ بن عَامِرٍ عَنْ عْمَرَ وَعَنْ أبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ ثُقَيْرِ 
عَنْ عُْمَنَ وَهَدَا حَدِيثٌ في إِسْنَادِه اضطرّاب لك ولا يَصِح حَنِ انيت(" وَل في 


في الأخذ, وبينهما وسائط لا تخفىء فإن ربيعة وأبا عثمان قد حدثا معاوية بن صالح 
ولمواحذا عن واحد بل عل زب تمان صن حير واحة رويد كن اي دريس . هذا 
وقد ذكر النووي في اشرحه””*' على مسلم» ١!‏ ما نصه: اختلفوا م مَنِ القائل لقول: 
«وحدثني أبو عثمان»؟ فقيل: معاوية بن صالح. وقيل: ربيعة. ع الأول» 
فمعاوية يروي بإسنادين: أحدهما عن ربيعة بن يزيد/*'» عن أبي إدريس» عن عقبة» 
والثاني عن أبي عثمان» عن جبير بن نفير» عن عقبة» انتهى» فافهم وتذكر. 


]1١[‏ وبسط الكلام عليه فارجع إليه» ورد على الترمذي إذ قال: قال أبو علي: وقد خرج الترمذي 
هذا الحديث من طريق زيد بن الحباب عن شيخ له لم يقم إسناده عن زيد» وحمل أبو عيسى 
في ذلك على زيد بن الحباب» وزيد بريء من هذه العهدة» والوهم في ذلك من أ بي عيسى » 
أو من شيخه الذي حدثه به لآنا قدمنا من رواية أئمة حفاظ عن زيد بن الحباب ما خالف - 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «قَالَ: و). 

(؟) لاوجه للاضطراب في هذا الحديثء فقد أخرجه مسلم من طريق معاوية بن صالح موصولا 
إلى عمر من طريقين: أحدهما: عن عقبة بن عامر عن عمرء والثاني: جبير بن نفير عن عمرء 
وهكذا رواه أبوداود. وكلا الطريقين صحيح. وانظر لزاماً ما علق عليه الشيخ أحمد شاكر في 
هامش «سنن الترمذي» .)87-1١/9/١(‏ 

() في نسخة: «رسول الله). 

(5) انظر: ااشرح صحيح مسلم» للنووي (”/ .)١ 5١-1‏ 

(5) في الأصل: ١عن‏ ربيعة عن يزيد وهو خطأ. 


7" الكومّب الذي 
هَذَا الْبَابٍ كتير شَئْ لم ال نشتك الوإاريش ل شن + ف قير قينا 
؟4- يَابٌ الْوْضُوءٍ 00 


ا 


- حَدَّكَنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ وَعَليّ بْنُ حْجْرٍ قَالَا: نَإِسْمَاعِيلُ بْنْ عليه 
عن أ رئْحَائة عن سفيئة: لين ك1 316 257 يعوَضَأ باك وَيَغْتَسِلُ بالضّاع. 


وَفي البَّاب عَنْ عَائْمَّةَ وَجَابِرٍ وديس بْنِ مَالِكِ 


وقوله: ( كثير شىء) أي شيء معتير يعتد به؛ وهذا ذهول منه؛ فإن حديث 
الباب رواه مسلم في (صحيحه)"'' بإسنادا' ! جيد. 


[49) باب الوضوء بالمد] 


(كان يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاع) وهو مكيل يسع أربعة أمداد» والمد 
وطل وتلكة ويدنقالك العائىة وثقياء احجان رقي الندرطلان» ويه قالك 


- ماذكره أبو عيسىء وذكره أبو عيسى أيضاً في كتاب «العلل» وسؤالاتِه محمد بن إسماعيل 
البخاري فلم يجوّدهء وأتى فيه عنه بقول يخالف ما ذكرنا عن الأئمة» ولعله لم يحفظه عنه. 

]1١[‏ ولذا تعقب الحافظ في «التلخيص»7* كلام الترمذي فقال: لكن رواية مسلم سالمة من هذا 
الاعتراض. 


[105م: 55" جه: /0751 حم: 0/ 230377 تحفة: 5141/4. 
)١(‏ في نسخة: «كبير شيء). 

)١(‏ في بعض النسخ: «باب في الوضوء بالمد). 

() «صحيح مسلم) (ح: 7515). 

.)١ 17١ اعح:‎ ٠١ /١( «تلخيص الحبير»‎ )5( 


ا 


| 1 اأسادسامي. /ا؟” 


وات لضهاره 


الا 


عَيْدُ اللّه 06 له بن مر ” 


َهَكَدَا رَأى بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلْم الْوْصُوءَ بِالْمُدٌ وَالْمْسْلَ بالضصّاعَء وَقَالَ 
57 


الشَافِجِيُ ره وَإسْحَاقُ: لَيْسَ مَعْتَى هَدَا الْحَدِيثِ عَلَى التَّوْقِيتِ أَنَّهُ 


مم ه و 


اج ب اليا 1 11 ماسم 


الحنفية» فالصاع ثمانية أرطال» وقد ثبت رجوع أبي يوسف!!! إلى مذهب الشافعية» 
لَمّا ورد المدينة مع الخليفة هارون الرشيدآ"!» فأراد أن يتكلم مع فقهاء المدينة» 
وكان ذا فصاحة ولسان وصاحب تقرير وبيان» فامتنعوا أن يتكلموا معه» وكان قد 


1] على ماهو المشهور في الفقه وشروح الحديث؛ وقال ابن عابدين” '':وفي «الزيلعي» و«الفتح): 
اختلف في الصاع فقال الطرفان: ثمانية أرطال بالعراقي» وقال الثاني - أي يوسف- : خمسة 
أرطال وثلثء وقيل: لا خلاف؛ لأن الثاني قدّره برطل المدينة لأنه ثلاثون أستاراًء والعراقي 
عشرونء وإذا قابلت ثمانية بالعراقى بخسمة وثلث بالمدنى وجدتهما سواءء» وهذا هو الأشبه؛ 
لأن محمداً لم يذكر خلاف أبي يوسف. وهو أعلم بمذهبه؛ وتمامه في «الفتح)”"). 

[] وكان الخليفة كثيرٌ الحج» قيل: إنه كان يحج سنة» ويغزو سنة» وفيه يقول بعض شعرائه: 

فمن يطلب لقاءك أو يرده فبالحرمين أو أقصى الثغور 
٠.‏ + د 2 ٠‏ 5 ىاه 1ه 4 55 5 # © 
وفي (سيرة مغلطاي»: قد كان حج تسع حجج., وغزا ثماني غزواتء كذا في «الخميس») '. 
وذكر ابن قتيبة في كتاب «الإمامة» خروجٌ الرشيد سنة أربع وسبعين ومائة إلى مكة؛ ثم إلى 
المدينة» وسماعٌ «الموطأ» عن مالك بقراءة حبيب كاتب الرشيد وسؤالٌ أبي يوسف أن يجمع 
بينه وبين مالك ليكلمه في الفقه» وأنف مالك إلى آخر ما ذكره. لكنه لم يذكر هذه القصة. 


.)377١ /9( «رد المحتار»‎ )١( 
.)151//5( «فتح القدير»‎ )5( 
0 «تازد يخ الخميس»‎ )10( 


0ك 


ألزم مالكاً رحمه الله من قبل» وكان السبب في ذلك أن الرشيد لما وصل المدينة 
وكان معه أبو يوسف أراد أن تقع بين ذينك الإمامين مناظرة» كما هو دأب أرباب 
الدولة والثروة» وكان مالك رضي الله عنه قد صمّء فسأله أبو يوسف عن سجدتي 
السهو'! قبل السلام أو بعده؟ فأجاب عنه مالك حسب مذهبه: إن زاد بسهوه شيئاً 
في صلاته فبعد السلام» وإن نقص فقبله» فقال أبو يوسف: فإن أتى بهما آي: الزيادة 
ل ل ال 

تجيب يا إمام؟ فقال أبو يوسف: أشيخ يخطئ مرة فلا يصيب!'! أبداً» وفهمه مالك 
اك لد يقر الشيخ يخطئ مرة ويصيب أخرىء فقال: على هذا وجدنا مشايخناء 
وأخذ أرباب المجلس في القهقهة» فقال مالك -وقد أحفظه ضيعهم''' ذلك وقام 
قا ل لت ا 
فطار الحديث» وامتنع أهل المدينة من المناظرة معه في : تعيين الصاع والمد. 
وقالوا: ننجيب غداً إن شاء الله'تعالى. 


فلما كان من الغد حضروا ومعهم من الأمداد ما شاء الله بعضها قديم» وبعضها 


4. 


[1] ذكر أهل الفروع هاتين المسألتين في بابيهماء وذكر قصة الصاع أهلٌ السير والحديث في 
كتب الرواية والشروح أيضا. 

[1] وذكر صاحب «الكفاية» - وذكر الحافظ في «تهذيبه)7' القصةً لعمر بن قيس المكي بسياق 
آخر- عن (مبسوط شيخ الإسلام» محله: الشيخ تارة يخطى» وتارة لا يصيب. ولم يذكر القهقهة 
ولااجواتَ مالكء نعم ذكر في «خزانة الروايات» محل ذلك: هذا جزاء من لم يمت مع أقرانه. 


)١(‏ كذا في الأصلء والظاهر: «وقد أغظبه صنيعهم ذلك». 
(9) «تهذيب التهذيب» (ا/ .)591١‏ 


0ك 


جديده وما منها مد وزنه رطلان» فأنصف أبو يوسف من نفسه. ورجع عما كان عليه» 
واستقر رأيه أن الصاع والمد الحجازيين هما المعتبران دون العراقي. 

وأما الإمام الهمام قدوة العلماء الأعلام فقد ذهب إلى الأحوط. ومستدله ما 
قد نص عليه فى بعض الروايات فى بيان الوضوء: المد رطلان!'!» وعلى هذا فلو 
أراد الشارع بالمد والصاع ما أردنا لزم عدم انفراغ الذمة أن لو عمل على الصاع 
المدني فإنه خمسة أرطال وثلث؛ فلابد من الاعتماد على الصاع العراقي احتياطاً 
بتلك الرواية التي أسلفناها لا بمجرد الوهم. 


1] قلت: بسط الكلام على هذه الروايات الشيخ في «البذل»» وهذا الحقيد في «الأوجز»(١",‏ منها مارواه 
الطحاوي بسند صحيح؛ عن عائشة قالت: كان النبي بك يغتسل بمثل هذا. قال مجاهد: فحزرته 
ثانية أرطال» تسعة أرطال» عشرة أرطال» وقالوا: ل يشك مجاهد في الثانية» وإنما شك فيم| فوقها. 
قلت: وأخرجه الساي27؟ بلاشك» فروى في «السئنن» بسنده إلى موسى الجهني قال: تي 
مجاهد بقدح حزرتّه ثمانية أرطال» فقال: حدثتني عائشة أن النبي بَكِيةِ كان يغتسل بمثل هذاء 
قال ابن التركماني7©: إسناده جيد ثم ذكر توثيق رواته. 
ومنها ما رواه الدارقطني”*' بطريقين عن أنس: أن النبي كَكْةِ كان يتوضاً برطلين ويغتسل بالصاع: 
ثمانية أرطال» وتضعيفه”*' الدارقطني منجبر بالتعدد. والجملة الأولى أخرجها الطحاوي 
بطريقين عن أنس» وأخرجها أبو داود. وسكت عليه هو والمنذري» فهو صالح للاحتجاج. 


.)57577/١( «أوجز المسالك» (5/ 7905) و«بذل المجهود)‎ )١( 

(؟) «سئن النسائى) (5750). 

م2 «الجوهر النقى» بهامش «السنن الكبرى» للبيهقى .)١195-1١97 /١(‏ 
(:) «سئن الدار قطني» /١(‏ 45). ْ 

(5) كذا في الأصلء ولعل الصواب: وتضعيف الدارقطني إلخ. 


0ك 


أما الوضوع11؟ فليسن تقدير الماء فية تتحديدا أو تعييئاً لا تجوز الزيادة عليه أو 
النقصٌ عنه» وإنما هو تقريب!"! وتخمين» حيث اعترف به المؤلف أيضاًء فلا يرد 
أن الاحتياط في صدقة الفطر وإن كان هو الاعتماد على الصاع العراقي» غير أن 
الأحوط في ماء الطهارة هو العبرة بصاع أهل الحجاز. 


- ومنها ما رواه أبوعبيد بسئده إلى إبراهيم قال: كان صاع النبي يِل ثمانية أرطال» ومده رطلين» 
والمرسل حجة. لا سيما إذا توبع» وهاهنا - كما ترى - عدة متابعات له. 

]١13‏ ولا يذهب عليك أن روايات وضوثه بَكِةٍ وغسله بالصاع بيان لمقدار مائهما عند الجمهورء 
وأبدع الباجي في شرح الموظا)17؟ احثمالا آخحر فقال: ويحتمل بيان الإناء» يعني يغتسل 
بهذا الإناءء وإن استعمل اليسيرَ من مائه أو كله؛ أو أكثرٌ منه: انتهى. 

[7] قال ابن عابدين2"7 حكاية عن «الحلية): أنه نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن ما يجزئ 
في الوضوء والغسل غير مقدر بمقدار» وما في ظاهر الرواية من أن أدنى ما يكفي في الغسل 
صاعء وفي الوضوء مد؛ للحديث المتفق عليه: «كان النبي يك يتوضأً بالمد. ويغتسل بالصاع 
إلى خمسة أمداد»» ليس بتقدير لازم» بل هو بيان أدنى القدر المسنون,ء قال فى «البحر): حتى 
إن من أسبغ بدون ذلك أجزأه» وإن لم يكفه زاد عليه؛ لأن طباع الناس وأحوالهم مختلفة» كذا 
في 7البدائع»» انتهى. قلت: وحكى ابن رسلان فيه خلاف ابن شعبان من المالكية» وحكى 
الباجي”" دون ابن العربي خلافَ أبي إسحاقء وما حكى ابن قدامة7؟) من خلاف الحنفية لا 


يصح. كما بسط فى الأو 


)١(‏ انظر: «المنتقى)» /١(‏ 6 ح417). 
() «رد المحتار» /1١(‏ 5960-5795). 
() «المنتقى» .)0977/1١(‏ 


(5) انظر: «المغني) .)595/1١(‏ 
(5) «أوجز المسالك» .)2075-60١/١1(‏ 


أبْوَا ب الظهَارة دفن 


4 - ياب كُرَاهِيَة لحترا في اطي 


0ه - حَدَكَنَا مُحَمّدُ بن بَّارِ ا بو داو 5*"”» نا خَارِجَةُ بْنُ مُضْعَب» عَنْ 


(8؛) باب كراهية الإسراف في الوضوء 
(الوَلّهان)1!! نوع منه وقسم؛ لا أنه واحد بالشخص. 
اعلم أن لكل من أمم المكلفين فرقاً وطوائف. كما أن للرياسة الملكية 
والانتظامات السلطانية فرقاً وطوائف». يختص كل صنف منهم باسم مشترك بين 
جملة تلك الطاتفة» فالولهان كل شيطان جاجااريت اسك 


في قلوب المتطهرين فيشتغلوا به حتى تفوتهم الصلاة؛ فإن المتوسوس إذا أخذ 


3] يفمحتين: فصدر وَلِهَ يَوْلَهُ وَلَهَانَِ بمعتى ذهات العقل والتحير من شدة الوجد وغاية العشق: 
فسمي به شيطان الوضوء لشدة حرصه على طلب الوسوسة في الوضوءء أو لإلقائه الناسس 
بالوسوسة في مهواة الحيرة» فهو بمعنى اسم الفاعل» أو باق على المصدرية للمبالغة» كذا في 
«المرقاة»"» وفي «السعاية»7؟2 عن الحسن البصري: شيطان الوضوء - ويدعى الولهان - 
يضحك بالناس في الوضوء» وكان طاوس يقول: هو أشد الشياطين. 


[/لاه]اجه: حم ه33 تحفة: 55. 

)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء». 
(0) زاد فى نسخة: «الطيالسى». 

2 المرقاة المفاتيح» /1 اس 61 

.)١185 /١( «السعاية»‎ ):( 


7 الكومب الذي 
به بكب لو ما وي ا 
كَعْبء » عَنِ انين عي قَالَّ: «إِنَّ وه شطانء ان لَه الوَلَهَانُ قَاتّقُوا 
وَسْوَاسَ الْمَاءِ). 

وَف البَابٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو("» وَعَبْدِ الله بْنِ مُعَمَلٍ. 

قال 2 عيبي ؛ حَييث َي بْن كمب حَدِيِتُ غْرِيبّه وَلَيْسَ إِسْتَادةُ 
20 واداكر الحديث» ال عي م وَقَدَ 
الاب ب عَنِ هئ عه شَْءٌ) 4 وكا 0 بالقَويٌ عِندَ 1 و اع وَصَعَفَةُ 
ابْنُ الْمُبَارَكِ 


في الطهارة» وعلم من نفسه أنه لم يكمل الطهارة يأخذ في إتمامها وإسباغها حتى 
يستوعب هذا الأمر وقتك صلاته» وريما آل الآمر إلى أن المرء يرك ضلاته رأساء 
حيث يظن أن صلاته فاسدة لنقص في طهارته؛ فكان التكلف في أدائها هدراً لا فائدة 
فيه» أعاذنا الله من شر كل ذي شر. 


(عْنَى) بضم العين!١!‏ المهملة» وفتح المثناة الفوقية» وتشديد التحتية. 


[1] يعني بضم أوله مصغراًء كما في «التقريب)”") 


)١(‏ في نسخة: «عبد الله بن عمر). 


(0) زاد في بعض النسخ: «والصحيح). 


(©) «تقريب التهذيب) (رقم الترجمة: 5 .)05٠١‏ 


أَبْوَا ب الطهَارَة ذف 


جيه باب اللي لل ل 


- حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَازِهُ َاسَلَمَة بْنُ المَضْلِ عَنْ مُحَمّد 
ابْنِإِسْحَاقَ» عَنْ حُمَيْو عَنْ أذّيش: أن البَىَ ل كَانَ يعوَضَا ِكل صَلَاةٍ باون 
أو غَيْرَ ظاهٍ قَالَ: كلت لأثين: كبك كلق كك تصْتَعُون أَنْكُه؟ قَالَ: كا يما 
وُضُوءًا وَاحِدًا. 


قال لرضيض ١‏ غديك أل ” "ا كويت نظي خريك "ا والتقيوز علد 


(4؛) باب الوضوء لكل صلاة 


اعلم أن بعض الروايات!'! دالة على أن النبي ذَكِةٍ كان يجب عليه تجديد 
الوضوء لكل صلاة» والبعض الآخرا"! على خلاف ذلك. ويَجُمع بأن الوجوبا"! 
نسح بعد ما كان أولآء وبقي الاستحبابء فكان النبي يك يتوضاً أولاً وجوباً» ثم بعد 


[1] كما يدل عليه حديث أنس فى أول الباب. 
[] كما يدل عليه أول الحديث من الباب الآتي. 


[] كما هو مصرح في حديث أبي داوو7): : أن النبي وله أمِرَ بالوضوء لكل صلاة: فلما شقَّ شق عانة 
أمر بالسيوالك: 


[1]54خ: 5١١”ءد:‏ الالءن: 1ك تحفة: 5. 

)١(‏ في بعض النسخ : (باب ما جاء ف في الوضوء لكل صلاة». 
100 بيع ندري سل قن الس 

02 ا في نسخة: «من هذا الوجه». 

05 ااسئن أبي داود) (/5). 


0" لكوم لدي 


> الكل ان 

وَقَدْ كان بَعْطْ بَعْضُ أَهْلٍ لعل 1" القشوة لكل صلا خياب لاغلى 
الوب 

9 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَاِ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيقِ وَعَبْدُ النَحْمَنٍ 


ذلك كان يتوضأ استحباباًء لما أنه يَكِةِ كان يواظب على ما وجب عليه ثم نسح فقد 
روي أن النبي يَثِةِ كان يصلي خمسين ركعة في اليوم والليلة كما فرض عليه أولاًء 
ل لي 0 


ا ا ا 


[1] قلت: ما أفاده حضرة الشيخ ظاهرء ويحتمل عندي وجهاً آخر قال ابن العربي"©: اختلف 
العلماء في تجديد الوضوء لكل صلاة» فمنهم من قال: يجدد إذا صلىء أو فعل فعلا يفتقر إلى 
الطهارة» وهم الأكثرونء ومنهم من قال: يجدد وإن لم يفعل فعلاً يفتقر إلى الطهارة» وذلك 
مروي عن سعد بن أبي وقاص وعن ابن عمر وغيرهماء انتهى. فيحتمل عندي أن المصنف 
أشار إلى هذا القول الثاني الذي هو مذهب البعض. ثم لا يذهب عليك أن عمرو بن عامر 
الأنصاري الراوي عن أنس في حديث الباب لا إشكال فيه في رواية الترمذي» ووصفه في 
أبي داود بالبجلي وهو مشكل كما بسطه شراح أبي دارو 


[09]د: الالءن: "ال جه: 6:4 حم: 0137/9 تحفة: .111١‏ 
)١(‏ زاد في ب بعض النسخ : «الأنصاري». 

() في نسخة: «ايرون). 

(؟) «عارضة الأحوذي» /١(‏ /الا-17/8). 


(5) انظر: «بذل المجهود) (؟/ .)5١‏ 


أَبْوَابٌ الظهَارَة ايف 

اودري اد ل سيعت 

بْنَمَالِكِ يَقُولُ كان الني و يَعَطَأعِذْد كُلّ صَلَاقِ قلْتُ: َأَنْكُمْمَاكُنْكم 
سر و ع لس اا 


ىل تم 


قال أَبُوعِيسَى: هَدَا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيمٌ 

0 وَقَدْ رُويَ'”" لغ حَدِيثِ عَنٍ ابْنِ عْمَنَ عَنِ النَبِتَ كَل أَنَهُ قا 
«مَنْ َوَضَأْ ضَأعَلَى ظهْرٍ كُتَبَ الله لَهُ به ه عَشْرَ حَسَتَات)29. رَوَى هَذَا ره 
الْإفْرِيِقِتُ عَنْ 7 عُطَيْفء » عَنِ ابْنٍ ع عَنِ الَنَبِيّ يإ حَدَّمَنَا بِدَلِكَ 
شحج قن خر انور 1ل :11 شقلة إن زوه الرانطف ذي 
لايق وَهوَإِسَْاك ضَعِيفٌ. قال علِك©: َال عقي دين اننكل + 0 
لهشَام د بِنِ عُرْوَةَ هَذَا الحَدِيتٌ» فَقَالَ: هَذَا اه م مَشْرِق". 


قوله: (مشرقي) لم يرد بذلك تضعيف الإسنادا'! والاعتراض عليه. فإن 
المشرقية ية لا تعتمد ذلك. وإنما أراد بذلك بيان الحال من أنه لم يرو من أهل المدينة 
والحرم المنيف. وإنما اشتهر من أهل المشرق وهم أهل الكوفة والبصرة ومن حام 


- قلت: ولا بعد فى أن المصنف أشار بذلك إلى التضعيف. فإن المنقول عن إمامه الشافعى:‎ ]1١[ 


() في ب بعض النسخ : (هو ابن مهدي». 

() في ب بعض النسخ : (هذا حديث صحيح) . وزاد فيه : ااوحديث حميد عن أنس جيد غريب حسن). 

(9) قوله: «وقد روي إلخ» مقدم في بعض النسخ على حديث محمد بن بشار. 

(5) زاد في ب بعض النسخ : «قال: و). 

(5) زاد في نسخة: «ابن المديني». 

(5) زاد في بعض النسخ: «قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان». 


0" الكوكّب لدي 


0 يُصَلَي الصَّلَوَاتِ ِوْصُوءٍ وَاحِدٍ 


لكان مسال بْنُ بَشَاِ نا عَبْدُ النَحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّء عَنْ سُفيَانَ 
عَنْ عَلْقَمَةَ ْنِ مَرْئَي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُريْدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَبِنْ كله 
عضا لكل صَلَاِ لما كان عَامُ الَفْج صَلَى الصّلَوَاتِ كُلَهَا بوصْوءٍ وحن 
وَمَسَحَ عَلَى خُنَيْهِ فَقَالَ غ عْمَرُ إِنَكَ فَعَلَْتَ سَيَْا لَمْ تَكُنْ فَعَلْتَهُ »قَالَ: عَمْدَا 
فَعَلَحُهُ. 


حول حماهمء والإسناد مع ذلك ضعيف في نفسه. لا لكونه مشرقيّا بل لأن فيه 
الإفريقى» وهو ضعيف عند أهل الحديث. 


[(5؛) باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد] 
(فلما كان عام الفتح) يعني به يوم فتح مكة خاصة. ثم إنا قد قدمنا أن تجديد 
الوضوء كان واجباً عليه َك ثم يسح الوجوب. وبقي استحبابه» فهذا الذي فعله يوم 
الفتح يحتمل أن يكون أولّ ما فعله بعد نسخ الوجوبء ويحتمل أن يكون النبي كَل 


- كل حديث لا يوجد له أصل في حديث الحجازيين واه» وعد الحازمي في وجوه!١'‏ ترجيح 
الرواية أن يكون أحد الحديثين حجازيًا وإسناد الآخر شاميًا أو عراقيّاه وإن كان للمخالف 
فيه مجال وسيع للكلام. 


[61]م: لالاايد: لالالءن: 179 جه: حم 5 ” تحفة: 21١9774‏ 

١‏ ذكر الحازمي في كتابه «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ)» (ص:71-9) خمسين وجها لترجيح 
الرواية» يقول الحافظ العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص: 55 ؟): ووجوه الترجيحات 
تزيد على المائة» وقد رأيت عدَّها مختصراًء فأبدأ بالخمسين التي عدّها الحازمي, ثم أسرد 
بقيتها على الولاء. 


بو الظظهّارة 3 


وَرَوَى هذا الحَدِيتَ عَلِئٌ : بْنُ قاد عَنْ سُفَيانَ اوري و قبي تنا 
مر عر 2 0 التّوْرِيٌ هذا الحَدِيتٌ أَيْضَا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دثّان 
عَنْ : وكات بن ا أَنَّ الي ار 87 0 صَلاةٍ دك وَكِيع) 


فعل ذلك قبل هذا!'1. إلا أنه خفى على عمر وأصحابه» فأعاد النبى يَكِةٍ ذاك الفعل» 
ليكون سنة لهم كافة. 


[1] قال الطحاوي!؟: يحتمل أن ذلك كان واجباً عليه خاصة. ثم نيسح يوم الفتح؛ لحديث بريدة» 
ويحتمل أنه كان يفعله استحباباًء ثم خشي أن يظن وجوبه. فتركه لبيان الجوازء قال الحافظ7*): 
وهذا أقرب» وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان» فإنه 
كان في خيبر» وهي قبل الفتح بزمان» انتهى. قلت: والمراد بحديث سويد ما في البخاري وغيره 
قال: خرجنا مع رسول الله يَكيةِ عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء» الحديث7 2 وفيه: ثم صلى لنا 
المغرب ولم يتوضاً. 


)١(‏ زاد في ب بعض النسخ : «قال)»). 

(؟) في نسخة: (وروى). 

(2) في بعض النسخ: «قال: وروي»» وفي نسخة: «ورواه». 
(5) «شرح معاني الآثار» /١(‏ 57). 

(5) «فتح الباري» (7”15/1). 

(1) «صحيح البخاري» .)5١9(‏ 


"١‏ لكوم لدي 


وكاروكن ننه سُلَيْمَانَ ْنِبُرَيْدَ حَنٍ النّبيِ ب مُرْسَلا”» وَعَذَ أَصَح مِنْ حَدِيثٍ 
وكبع وَالعَمَل غلى هذا عِنْدَ أَهْلٍ العِلّم: أنه يُصَلَي الصَّلَوَاتِ بوْضُوءٍ وَاحِدٍ ما 
لَمْ يُحْرِثُ لعفي ود كلض اسْتِحْبَابًاه وَإِرَادَةَ المَضْلٍ. 


يرو عَنِ الإفريقِيَ» عَنْ بي عُطَيف"» عَن ابْن غْمَر عَنٍ النَبِىَ كلل 
قَالُ: «مَنْ تَوَضَّأُ 0 حَسَتَات: 


وَعَذَا! امت 3 0 


(وهذا إسناد ضعيف) إلا أنه لما توبع عليه صار قويًا معتبراًبه. ومما ينبغي أن 
يعلم أن الحديث الأول من هذا الباب رواية سفيان عن علقمة بن مرثدء والثاني روايته 
عن محارب بن دثار» واختلف فيه وكيع وغيره من آخذي رواية سفيان!! » فرفعه وكيع» 
وأرسله غيره» فقال الترمذي: وهذا أصح من حديث وكيعء يعني أن إرساله أصح من 
رفعه؛ لكون من أرسل أوثقٌ ممن رفعه وأكثرٌء فيكون الإرسال أعمد. والله أعلم. 


[1] أي: وصله وأسنده وكيع والمرفوع قد يطلق بمقابل المرسل أيضاً وصاحب «الطيب الشذي» 
نقل في شرحه هذا الكلام للشيخ وإن لم يعزه إليه» وأورد عليه بعض من لا نظر له على 
كتب الأصولء وقد قال السيوطي في «التدريب»2)*7: المرفوع ما أضيف إلى النبي يَِ خاصة 
متصلاً كان أو منقطعاًء وقال الخطيب: هو ما أخبر به الصحابي عن فعله يَلِ أو قوله فأخرج 
بذلك المرسلء وقال ابن الصلاح: من جعل من أهل الحديث المرفوعٌ فيه مقابلة المرسلٍ 
أي: حيث يقولون مثلاً: رفعه فلان وأرسله فلان» فقد عني بالمرفوع المتصلء انتهى مختصراً. 


)220 في نسخة: «مرسل». 

(1) في نسخة: اغضيف). وفي «التقريب» (87077): قيل: هو غطيف أو غضيف. وهو مجهول. 
00 وي «وهذا جديت له 

فك واجيع «تدريب الراوي) /١(‏ 185-1/7). 


نوات الْملْهَارَة لك 


َف البَابٍ عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ الّبىَ كل صَلَّى الظهْرَ وَالعَضْرَ 
بِوْضُوءٍ وَاحِدِ. 


لد 0 في وْضصُوءٍ المَجْلٍ 2د مِنْ إِنَا عو 


مو ادا عه 


ودين ديود يمد عَنْ عمرو د بْنِ دِيتَالٍ 
-" مسحي ا تيدم حَدَدَنْنِي ميتوكة قال كُنْتُ أَغْتَسِلُ 
وتقول الله بللادية إثاء بالصوية الجتانة. 


0 ا ا ا ال 
بوك َ مح بت عسل ادي 


(47) باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد 

لما كانت أمزجة النسوان مائلة لا إلى النظافة الطبيعية أمر النبي كَلِةٍ باجتناب 
الرجل فضلٌ طهور المرأة أن يستعمله؛ لاحتمال أن تقع غسالتها فيه بخلاف الرجال 
فإنهم ليسوا كذلكء فلا ضير في استعمال المرأة فضل طهوره. وإنما نهى الفقهاء 
رحمهم الله تعالى عن شرب الرجل فضل سؤر المرأة دون العكس”"؛ فلأن المرأة 
مستورة بجميع أجزائهاء وشرب المائع سبب لاختلاط شيء من لعابها به» فيكون 
شرب الرجل إياه استعمالاً لجزئها المستورء وكون الذوق من الحواس لا ينكر, 
وهذا كله إذا لم يخف الفتنة» وأما إذا خيفت فالنهي عام لكل من الرجل والمرأة. 


[5ت]خ: 5017 م: 1 ن: لال جه: الالال حم: 5/ 037279 /18051. 

() في ب بعض النسخ : (باب ما جاء). 

(؟) في «الدر المختار مع رد المحتار» :)7571١ /١(‏ سؤر المرأة للرجل وعكسه مكروه 
للاستلذاذ» والمراد الأجنبي والأجنبية. 


1 الكيكب ادر 


-ه 
ع 


16 غاق تيان ان باص الى تنقيا الكنل واله شيخ انار 


د 


0 
8 ا 2 


وَف الْبَابِ عن فل ٠‏ وَعَائْقَة"» وَأَذْين و هَانِي» 2 وم 


الى لايم الما اسمة جَابِر بْنُ رَيْدِ 


ثم إن النهي عن استعمال فضل طهور المرأة لما كان مشعراً بالتحريم!'! كما هو 
الأصلء أظهر النبي مي بالغسل والوضوء من فضل طهور بعض أزواجه أن النهي 
تنزيه» وليس بتحريم؛ وإنما اختص النهي بما إذا كانت المرأة قد تطهرت بغيبة من 
الرجلء دون ما إذا تطهرت بمرأى عينه؛ لأنها إذا كانت بمحضر منه فالظاهر أنها 
تحتاط في أمر الماء» مع أنها لو تبادرت إلى شيء مما يفسد الماء منعه. 


]١1[‏ والمسألة خلافية عند الأئمة» قال النووي”": أما تطهر المرأة والرجل من إناء واحد فهو جائز 
بإجماع المسلمين» وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فهو جائز بالإجماع أيضاًء وأما تطهر الرجل 
بفضلها فهو جائز عندنا ومالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء» سواء حَلَّثْ به أو لم تخل» وذهب 
أحمد بن حنبل وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلهاء انتهى. 
قلعدووا تك نو الخلاق ف المسالقية الأذكي تماقو انا النال هي الحمد فرراقاة: 
احداهها حتدوو اللاقة بجوق للرجا دو اناف 
ثم قال النووي: أما الحديث الذي جاء بالنهي» وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه 
بأجوبة: أحدها: أنه ضعيف» ضعفه أئمة الحديثء منهم البخاري وغيره. الثاني: المراد النهي 
عن فضل أعضائهاء وهو المتساقط منهاء والثالث: النهي للاستحباب. 35 


[اكا]د: الريون: 575ل جه: الال حم: 6" تحفة: .7571١‏ 
)١(‏ في نسخة: لوعن عائشة». 

() زاد في ب بعض النسخ : (الجهنية». 

() لشرح صحيح مسلم) للنووي .)55١/5(‏ 


أنواء الظهَارة 51> 


4- بَابُ كرَاجِيَةِ فَضْلٍ طَهُورٍ الما 


- 


57 بودي ا مساح و سيم ا 
التَيمِنَ» عَنْ أبي حَاجِبِه عَنْ رَجُلٍا" مِنْ بَنِي غِفَارِ َالَ: تهَى رَسُولُ الله عَللِنَه 
عَنْ َطْلٍ طَهُورِالْمَرأة 


َف اباب عَنْ عَبْدِ الله ْنِ سَرِْس. 
قَالَ أبُوعِيسَى: وَكَرة بَعْصٌ المُقَهَاءِ الوْصُوءَ بِمَضْلٍ؟ طَهُور الْمَرأقِ وَهْوَ 


- وقال ابن العربي”2: حديث جواز التوضؤ بفضلها فصحيح كلهاء وحديث الحكم فقال7): 
الغفاري» لا أراه منحيحا وحديثنا أولى لوجهين: أحدهما أنه أصحء الثانى أنه متأخر عنه؛ 
بدليل أنه يك لما أراد أن يغتسل من الإناء قالت ميمونة: إني قد توضأت منه. هذا يدل على تقدم 
النهي» أو يكون معناه كراهية الوضوء بفضل الأجنبية ليذكرها أثناء الغسل واشتغل البال بها. 


() في بعض النسخ: «باب في كراهية إلخ)» وفي نسخة: «باب ما جاء في كراهية إلخ». 

(؟) زاد في نسخة: «ومحمد بن بشار قالا»» قال الشيخ أحمد شاكر: وأخشى أن تكون خطأ. 

() في هامش (م): هو الحكم بن عمرو الغفاري الآتي في الحديث الثاني. 

(4) فى نسخة: «فضل» بدل «الوضوء بفضل). 

(0) اعارضة الأحرذي» (41/1). 

(5) في العبارة إيجاز يخل بالمعنى فننقل عن «العارضة» تمام العبارة» قال ابن العربي: أما 
حديث الحكم فقد قال البخاري: أبو حاجبء سوادة بن عاصم العنزي - وفي «العارضة»: 
الغنوي» وهو تصحيف -. كناه أحمد وغيره؛ يعد في المصريين» فقال - يعني البخاري -: 
الغفاري, ولا أراه صحيحاً عن الحكم بن عمروء انظر «العارضة» »)8١/١(‏ و«التاريخ 
الكبير» للبخاري: (؟/ 27 15ت 5519). 


0 الكوكّب الذي 
ققِ اخمة واشعاق عا قل عرزي قاو نينا بِمَصْلٍ 2007 


8 اعد ايشا ل 0 اسم قَالَا: وان 
غترو اليقارت: أ المي فل تق أذ توا ل 
قَالّ: سوه ٠.‏ 

الاو فيس : اكةاحبيك 2 #واثرجالسا م عار 


1 


وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يد رِ في حد حَدِيئِهِ: تَهَى رَسُولُ الله وَل أنْ يَتوَضَا ١‏ القجل 
َِضْلٍ طَهُور الْمَرْأ وَلَمْ يفك فِيهِ مُحَمّدُ نبا 


8- بَابُ29 اليّخْصَة في ذَلِكَ 


عع ايع عدم 


6 ركنا فُتَرية ناأَبُوالأَْوَصِ» عَنْ سِمَاكِ بن حَرْب عَنْ عِكْرِمَة» عَنٍ 
ابْنٍ عبان كال: اغَتسْلٌ بض 8 أَرْوَاجٍ النَبِنَ يل في جَفْنَق و فَأَرَادَ ة اللي 


[(48) باب الرخصة في ذلك] 


وقوله: (الماء لا يجنب) من الإفعال» أي: لا يصير ذا جنابة. 


[5"]د: اكلرين: "53" جه: الال حم: ”25 تحفة: .”7571١‏ 

[6"]اد:لامكن: 06 جه: /الا حم: 7" تحفة: ”7 .537١‏ 

)١(‏ قال الحافظ في «فتح الباري» :)7٠0//١(‏ أما حديث الحكم بن عمرو فأخر جه أصحاب السئن» 
وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان» وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه. 

(0) في بعض النسخ: «باب ما جاء). 

(') في بعض النسخ: «النبي»). 


وا ب الظهَارة 1 
10 و 2 ًَ هوه 05 - شه ع 1 
علد أن د ع مِنْهُء فَقَالَت: يا رَسُولَ الله إِنى كنت جُئبّاء ققَال2"7: دإِنّ الما 
لَايُجْيْبُ). 


و 


16 5 د - ع ا ل 
وَهوَّ فول سَفيّانَ الَتُورِيٌ وَمَالِكِء وَالشَافِعِيٌ. 


عاط ور ا ا لي م 5 
9- بَابَ مَأ جَاءَ أن الْمَاءَ لا يتجسة شَنْء 


1 - حَدَّكَنَا هَنَادُه وَالحَسَنُ بْنُ عَلِىّ الكل" جغزه ولجيه قالرا: 
أبْوأسَامَكَ عن الوَِيدِ بن كثيرء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كُعْبء رم 
عَبْدِ الله بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيج عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌّ قَال: قِيلٌ: يَا رَسُول اللّه! 

الاويابيما شاء أن الواء لا وميه وه 

اعلم أن مسألة طهارة الماء ونجاسيّه تحيرت فيها آراء ذوي الألباب» ولم يأتوا 
بشيء وافٍ شافٍ صافٍ في هذا الباب» فنقول ‏ وعلى الله التوكل» وبه الاعتصامء إنه 

فعليك أولاً أن العلماء كافة أجمعوا على أن1'! ملاقاة النجس بالماء الطاهر 


[1] قال ابن نجيم”": إن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة 
بهء قليلاً كان الماء أو كثيرً» جارياً كان أو غير جار» هكذا تُقِلَ الإجماع في كتبناء وممن نقله أيضاً - 


[5]: 5ع ن: 5ل حم: 1/7" تحفة: 5155. 
)١(‏ في بعض النسخ: «قال». 

(0) زاد فى نسخة: «الحلوانى». 

00 «البحر الرائق» (0/8/1. 


0 لكوم لدي 


-ه 
ع 


وأ من بكر نضاغق ومن يف يُلقى فِيها الحيض؛ دكي الكلابء 
وَالنَّئْنُ؟ فَقَالَ وَسُولُ الله ولة: «إنَّ الْمَاءَ طْهُورٌ لا يُتَجّسّهُ شَئ2). 


يفسده. وإنما اختلفوال'! في مقدار الملاقي في تأثيره ذلك» فتفرقت فيه الأقوال!" 
أوسعهال"!: مذهب مالك رحمه الله ودليله الحديث الوارد في الباب» وقد ورد في 
بعض طرقه زيادة قوله: «ما لم يتغير»» فلذلك قيد طهارته بعدم تغير شيء من أحد 
الأوصاف الثلاثة» فاعتبر غلبة الملاقي بحسب الوصف. فإن غلب الماءٌ وصفاً ولم 
يظهر فيه شيء من أوصاف النجس كان طاهراًء وإن غلب النجس بحسب الوصف 
وظهر شيء من أوصافه في الماء كان نجساً. 


- النووي في اشرح المهذب)2"7 عن جماعات من العلماء» وإن لم يتغير فاتفق عامة العلماء على أن 
القليل ينجس ببهاء دون الكثير» لكن اختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير. 

[1] أي: وإنما اختلفوا في مقدار الماء الذي يؤثر فيه الملاقي من النجاسة» فاختلافهم في الحد 
الفاصل بين القليل والكثير من الماء. 

[] ذكر فيها صاحب «السعاية»7'" خمسة عشر مذهباً للعلماء» وبسط الكلام على المياه أشد البسط. 

[] أي: أوسع المذاهب في مذاهب الآئمة» وإلا فما روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنهاء 
وسيأتي قريباً - أوسع من ذلك أيضاً. 


)١(‏ ضبطه شيخ الإسلام زكريا في حاشيته على «شرح جمع الجوامع» للمحلي فقال: بتائين 
مثناتين خطاب للنبي يلد فقد روى النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مررت 
بالنبي بك وهو يتوضاً من بئر بضاعة فقلت: أتتوضاً منها؟ وهي يطرح فيها ما يكره من النتن» 
فقال: الماء لا ينجسه شيء؛ وكذا ضبطه الحافظ ابن سيد الناس فقال: هو بتائين مثناتين من 
فوق خطاب إلخ؛ كذا في هامش (م). 

.)١١١ /١( انظر: «المجموع»‎ 0 

(؟) «السعاية» (١7317/57/1؟).‏ 


هَادة احا 


١ 7 03 7-2 5 

١‏ لا ع 
١‏ زهمام أ؟١‏ 
9 بالضهار 


2 


أ 


قال أَبُو عِيسَى: هَدَا حَدِيثُ حَسَنُ. وَكَدْ جَو جود بو أَسَامَةَ هد مَهَ هَدَا الحَدِيتَ 
َم يُزواا' حَدِيتُ بي سَعِدٍ في بثْرِ بُصَاعَة الي و ا ااا 
رُوِي هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْر وَجْهِ عَنْ أبي سَعِيدِ. 


وف البَاب عَن ابن غاي: وغائشة, 


وثانيها: ما روي!١!‏ عن عائشة رضي الله عنها من أن العبرة لغلبة الماء أو 
الفحس نعيدب الذالك؟ فإن الك وق لاس وبي انه لغلنة الفعابية كان المناء تسا 
وإلا لاء فإن ثبت هذا العزو لعائشة رضي الله تعالى عنها لكان كافياً ومغنياً عن تفتيش 
غيره من المذاهب لما فيه من الوسعة» ولِما كانت!"! من التمكن على المراجعة 
والبحث في كل ما تشاء إلى النبي َل ما لا يستمكنه غيرهاء ولِما لها من غزارة 
العلم» وجودة القريحة» وإصابةٍ الفهم» وقدم في التفقه راسخة, وأعلام في التحقيق 
شامخة» فكيف يتوهم أن مسألة طهارة الماء ونجاسته يخفى عليها مع طول ملابستها 
بالنبي كلد وقلة المياه عندهم الداعية إلى كثرة البحث عنه. والعلم بحاله؛ إلا أن 
راكع متهي لدي درا زه لمالم ب يثبت بإسنادٍ صحيح يعول عليه ولاطريق 
جِيدٍ يطمئن إليه» لزمنا القولُ بتركه» والمصيرٌ إلى غيره من المذاهبء ولذا لم يذهب 


]١[‏ وروي عن غيرها من الصحابة والتابعين وداود الظاهري كما في «السعاية»)» عن «البناية»» 
عن «المحلى» لابن حزه”") 


)١(‏ في نسخة: «لم يرو أحد). 
() انظر: «البناية» /١(‏ 7865) و«المحلى) .)١1587/1١(‏ 


4" الكوكّب لدي 


سم 


5 و - 
عد واكديةة لد 


د يت مه 89 ب دومع 2 عن ل و - هه عني أ تم 
1" - حَدَتّنَا هَنادء نَا عَبْدَةُ عَنْ مَحَمَّدِ بْن إِسْحَاقٌ» عَنْ مَحَمَّدٍ بن جَعمّر 


الى الأعلو كي عَبَيق الله ثح عبن اللد كن عُمروعن الخ كدر قال#شيقة 
إليه أحد من الآئمة الأعلام» ولو أنه ثبت لكان قولها هو القول الثابت الراجح, 
ومذهبها هو المذهب المقبول للكل من غير قادح. 
خبثاًء إلا أن يتغير شيء من أوصافه الثلاثة؛ فإنه يُفسِده كائناً ما كان» وقد أخذ فيما اختاره 
بحديث جيد الإسناد قابل للاعتماد» وزاد هذا القيدَ اعتباراً لما في غير هذه الرواية": من 
العبرة بالتعجاسة إذا ظهر أثرها فى الماء أيضاً؛ فإن الأئمة مجمعون على غبرة التتجاسة إذا 
غلبت» وهذا الثالث هو الذي تخيره الآئمة الآخرون مثل أحمدآ!١!‏ وإسحاق وغيرهما؛ 
لموافقته ظاهرَ قول النبى عَلِةٌ: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً». 

وأما الإمام الهمام قدوة الأئمة الأعلام فقد ذهب نظراً إلى اختلاف الروايات 


[1] أي في المشهور عنه» وإلا فعنه في مسألة الماء روايتان» آخرهما كقول مالكء قال ابن قدامة 
في «المغني2(6: أما ما دون القلتين إذا لاقته النجاسة فلم يتغير بهاء فالمشهور في المذهب 
أنه نجسء وبه قال الشافعي» وإسحاق وأبو عبيد» وروي عن أحمد رواية أخرىء أن الماء لا 
ينجس إلا بالتغير قليلّه وكثيره» روي ذلك عن ابن المسيب» والحسنء ومالك والأوزاعي؛ 
والثوري وغيرهم» وهو قول للشافعي. 


[/61]د: ل جه: /20110 حم: 7/ 01١‏ تحفة: ./1١60‏ 
ولونه)» أخرجه ابن ماجه .)07١(‏ 


0( «المغني) (1/؟؟). 


4١ َارَة‎ 


١ 7| 3 7-2 * 

١‏ لا ع 
١|‏ زمام أ؟١‏ 
9! بالضهار 


يَشُول الله قله و باداعن الناء يَحُونُ في القّلّاةٍ مِنَ الأرْضِء وَمَا يَنُوبُةُ مِنَ 
السَّبَاعِ وَالدّوَابَّء قَالَ1": (إِذًا كَانَ الْمَاءُ كُلتَيْنِ لَمْ يَحْمِلٍ الحَبَت)7". 


في ذلك إلى أن الأمر موكول إلى رأي من ابتلى به[ فإن ظنه نجساً كان نجساًء وإن 
[ظنه] ظاغراً [فكات] ظاهراء وعلى هذا لآ بضرم شي مما ورد فى هذا لناب فنا 
أخذ به الآئمة الثلاثة» أو أخذ به مالك رضى الله تعالى عنه. 


فأما الرواية التي أخذ بها مالك رضي الله تعالى عنه من قوله يَِِ: «الماء طهور 
لا ينجسه شيء» فلأن السؤال!'! عن بئر بضاعة قد أخرجه مخرج الجواب. فإنهم 
لواقم | أن البثر ]ذا شع رة قاف لذ يكن تطييره أبدا؟ لمنلؤقاة الماك الفحس 
جدرائّه عند الإخراج» مع أن البغر كيفما أخرج ماؤها فإنه لا يخلو عن بقية من 
الماء النجس فيهاء فكان مظنة أن لا يتطهر فسألوا عنه» ولا يمكن أن يكون السؤال 
عن الماء النجس القليل حين لم تُخْرّجٍ النجاسة عنه؛ إذ من الظاهر أن الماء القليل 


[] ففى «الدر المختار»": والمعتبر في مقدار الراكد أكبر رأي المبتلى به فيه» فإن غلب على ظنه 
دم وصول النجاسة إلى الجانب الآخر جاز وإلا لاء هذا ظاهر الرواية عن الإمام؛ وإليه رجع 
محمدء وهو الأصح كما في «الغاية» وغيرهاء وحقق في «البحر» أنه المذهب, وبه يعمل» 
انتهى. وأكثر ابن نجيم/؟) في النقول عن المشايخ في أن العبرة عند الحنفية لرأي المبتلى به. 
[1] ومال إلى ذلك الطحاوي”*'» وبسط هذا التوجيه. 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «فقال رسول الله جَكدة). 
(5) زاد في ب بعض النسخ : قال عبدة»). 

.)7”5٠ /١( «الدر المختار»‎ )9( 

(؟) انظر: «البحر الرائق» .)7/4-١/8 /1١(‏ 

(5) انظر: «شرح معاني الآثار» .)١5-١157(‏ 


ل لكوم لدي 
قَالَّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقٌ: القُلَهُ حِيَ الجران"”» ؛وَالقُلَةُ الي يُسْتَقَى فِيهَا". 


الذي وقع فيه شيء من النجاسات لا يسأل عنه عاميّ فضلاً عن الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين» وكذلك لا يشربه مؤمن, فكيف بهذا النبي الأطهر الأكرم؟! 
ِ ِ 58 عه 
فعلم أن منشأ السؤال أن النجاسة إذا أخرجت. واستقي الماء الذي كان فيها وقت 
الوقوع» فالماء الجديد المجتمعٌ فيا فض أن كزة نحا لماذقاته الجدران 
النجسة» وعلالة الماء النجسء فأجابهم النبي يك بأن الماء طهورء بتعريف العهد 
إذ الجواب على وفق السؤالء والأصل في اللام العهد الخارجيء فما أمكن حملها 
6 : ا 5 1 
عليه لم تتحمّل على غيره»؛ وممن صرح بكون الآصل في اللام هو العهد العلامة في 
«التلويح)”"» والشريف الجرجاني في بعض تصانيفه فإذا كان الأمر كما وصفنا 
٠‏ ع 4 
كان المعنى: إن الماء1'؟ الذي سألتم عنه لا ينجسه شيء مما ذكرتم إذا أخرجت 
النجاسة والماءٌ الذي كان ملاقيهاء فهذا الذي أخذ به مالك يؤيد ما ذكرنا من إدارة 
الأمر على رأي المبتلى به فإنه يكِدِ لما ظن برأيه الشريف أن الماء لا يتنجس بذلك 
المذكون كان طاهرا لذ تس 


وأما رأي الصحابة رضوان الله عليهم فلم يُعتد به على خلاف رأيه» حتى يقال: 


]١[‏ وما قيل: إن العبرة لعموم اللفظ» هذا إذا كانت الألف واللام للجنسء أما إذا كانت للعهد 
فلاء كذا في «البناية» وغيرها من شروح «الهداية»؛ كذا في «السعاية»7؟). 


)١(‏ فى نسخة: «الجرة». 

00 فى اسك «بها). 

(9) انظر: «التلويح» للتفتازاني .)١7١ /١(‏ 

.)756 /١( و«السعاية»‎ )7 1/0 /١( «البناية»)‎ )5( 


َارَة دن 


بُو عِيسَى: وهو قَوْلَ الشافِعِيٌ» وَأَحْمَّدَء وَإِسْحَاقَ» قَالوا: إِذَاكَانَ 


إنها كانت نجسة في حقهم» وإنا لم يتنجس الماء فيها لجريانه!'' في البساتين إما بتدارك 

٠. 2 1 3‏ 8 0 85 1 3 
الاستقاء منهاء أو لما في داخلها من كوة يخرج منها الماء» كما يشاهد في بعض الابار. 

واعترض المخالفون على الواقدي!'! في قوله في بئر بضاعة: أن ماءه كان 
جارياً في البساتين”"» وقالوا: إن البئر كانت كغيرها من الآبار» والسبب في إيرادهم 
ذلك أنهم فهموا أن مراد الواقدي أن البئر كانت كالنهر فأوردوا عليه بأنه لم يكن 
كذلكء وكان كغيره من الآبار. 

وأنت تعلم أنه بريء من تلك الإرادةل"» وإنما أراد أنه كان في حكم الجاري 
لكثرة ما يستقى منهاء وهذا غير خفي على ذي رؤية؛ فإن من البديهي الغير المحوج 


]١[‏ وبه جزم صاحب «الهداية»7'' إذ قال: إن الحديث ورد في بئر بضاعة» وكان ماؤها جارياً في 
البساتية: 

1 وما قالوا من تضعيف الواقدي ردّه صاحب «السعاية70) أحسن الرده وبسط عليه », 

['] يعني: إيرادهم هذا نشأ عن قلة تدبرهم؛ إذ حصروا الجريانَ في كون الماء كالنهر والعين؛ 
وليس بسديد؛ فإن الجريان بنزع كثير جريان» هكذا أفاده الشيخ - رحمه الله تعالى - بنفسه 
في موضع آخر. 


)١(‏ ذكره الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ )١7‏ بسنده إلى الواقدي. 

.)5١ /1١( (؟) «الهداية»‎ 

(؟) «السعاية» /١(‏ 37560). 

(5) فى «معارف السنن» :)75817/١(‏ وبالجملة فقد وثقه جماعة» وضعفه آخرون» وكذبه بعض» 
تالقنيكانوالقرل افر عند انه لبس كا هوه لمر ليم مو يات ووانة التخدريت 
وإسناده» بل من باب التاريخ والسير والمغازيء انتهى. 
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عفاي ل لقن كاه عَيْء مالم يَكقيرْ ريح أَوْطْعْمُهُ ارا تين فا 
و 


إلى فكر ونظر أن البعرظا؟ في البستان لا يكون إلا لسقي اشجارة» :وقد غلم أن كر 
بضاعة كانت قليلة الماء» فإذا سقيت منها الأشجار لم يبق فيها شيء من تلك 
النجاسات ولا هذا الماء» كيف وقد ذكر على ما هوا" مذكور في «سئن أبي داود): 
إني ذهبت في سفري إلى بستان بثر بضاعة فرأيتهاء وذرعتهاء وكان قطرّها ست أذرع, 
فسألت مالك البستان من تغير بنائها فأنكر» وسألت عن مقدار مائها فقال: إذا كثر 
فإلى ما فوق السرة» وإذا قل فإلى ركبتيه”"2. فكيف يظن أن هذا البئر إذ وقعت فيها 
نجاسة؛ ثم استقي منها البستانُ» تبقى فيها النجاسة ولا تخرجء ولا يخرج كل مائهاء 
3 3 

فأما إذا أخرجا كلاهما فأمر طهارتها ظاهر على مذهب الإمام. 


بقي الجواب عما تمسك به الشافعي رحمه الله من حديث القلتين!'! فنقول: 


]١[‏ فقد كانت فى بستان بنى ساعدة يسقى منها أشجارها. 

]١[‏ لخص حضرة الشيخ ما ورد في «سنن أبي داود) بإضافة شيء من التوضيح» وسياق كلامه: 
قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قَيّمَ بئر بضاعة عن عمقهاء قال: أكثر ما 
يكون فيها الماء إلى العانة» قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدّرت أنا 
بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضُها ستة أذرع» وسألت الذي فتح لي باب 
البستان فأدخلني إليه : هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لاء انتهى. 

[] قال ابن القيم في «تبذيبه):17) الاحتجاج بحديث القلتين مبني على ثبوت عدة مقامات: الأول: 
صحة سنده. الثاني: ثبوت وصله؛ وأن إرساله غير قادح, الثالث: ثبوت رفعه. وأن وَقففَ من 
وقفه ليس بعلة» الرابع: أن الاضطراب الذي وقع في سنده لا يوهنه. الخامس: أن القلتين - 


.)519/( انظر: «سئن أبى داود)‎ )١( 
تينيب سن أ اي -)مومابعلهما.‎ 9 
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إنه لا يضر مذهب الإمام شيئاء فإن مذهبه رضي الله تعالى عنه أن الماء إذا كان أقلّ 
بنجاسته فضلاً عما إذا كان الماء قلتين» كيف وقد جَرّبه الأستاذ العلامة حين قراءتنا 
تلك الروايات» فكان قَلَّنَا الماء قدرٌ غدير عظيم. لا يتحرك أحد طرفيه بتتحريك الطرف 
الآخرء وكان نحواً من ستة أشبار في مثلهاء ولله الحمد. وعلى هذا يرتفع الخلاف من 
البين» ويكون مذهبنا كمذهب الشافعى رحمه الله تعالى من غير مين!١!»‏ ويؤول الأمر 
إلى ما ذكرنا أولآ من إدارة الأمر على رأى المبتلى به. وذلك لأن علماءنا رحمهم الله 
تعالى لما شاهدوا في مذهب الإمام الذي قَدّمناه اختلافٌ أمر العوام لبون بعيد في 
آرائهم - فمن منجّس ماءً البحر بإلقائه يدّه النجسة فيه. ومن مجوّز طهارة ماء الكوز 
إذا وقعت فيه قطرة من البول - حذدوا فيه حدودا يننظم بها أمرهمء فمنهم من قذره 
بعشر فى عشرء وأصله على ما نقلوا أن محمد رحمه الله تعالى سثل عن الماء الكثير 
فقال: نحو مسجدي هذاء فلما خرج ذرعوه؛ فكان داخله ثمانياً في ثمان» وخارجه 


- مُقَدَّرَتان بقلال هجرء السادس: أن قلال هجر متساوية المقدار» ليس فيها كبار وصغارء السابع: 
أن القلة مقدرة بقربتين حجازيتين» وأن قرب الحجاز لا يتفاوت, الثامن: أن المفهوم حجة» 
التاسع: أنه مقدم على العموم, العاشر: أنه مقدم على القياس الجلي» الحادي عشر: أن المفهوم 
عام في سائر صور المسكوت الثاني عشر: أن ذكر العدد خرج مخرج التحديد والتقييد» الثالث 
أنه يجعل الشيء نصفاً احتياطاًء ومقام خامس عشر: أن ما وجب به الاحتياط صار فرضاًء انتهى. 
ثم ذكر الأجوبة عن المحدّدين بالقلتين» وردّها أبسط الردء فارجع إليه لو شئت. 

13]الغين: الكذي: كما «القامرين)"" وقيره: 


() «القاموس المحيط) (ص: .)١١79‏ 
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عشراً فى عشر فأخنذوا بالمزيد احفياطاء ولعل محمداً رتحمه الله تعالى إن سكل عن 
الأقل من ذلك لأجاب بقوله: نعم؛ فإنه لم يرد بذلك تحديداً بل تقريباً. 

ومنهم من قذر الكثيرٌ بقوله: هو الغديرا'! العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه 
بتحريك الطرف الآخرء ثم اختلفوا فيما بينهم في التحريك المعتبر هل هو باليد» أو 
بالتوضوء أو الاغتسال» وإلى كل ذهب ذاهبء ولا يذهب عليك أن التحرك المعتبر 
إنما هو التحرك الذي ينشأ في الجانب الآخر ويسري إليه معاء لا التحرك الناشئ 

بالتموج وتدريجاًء وهذا القول الأخير يوافق رأي الشافعية في اعتبار الكثرة بالقلتين» 

فقد ذكرنا أن الأستاذ العلامة جَرّبه فكان كذلك؛ فإنه - مد الله ظلال جلاله» وسقى 

الطلاب وإياي من نميرا"! نواله- أمر بحفر حفيرة» فألقي فيها الماء مقدار قلتين» ولم 

يتحرك أحد طرفيها بتحريك الطرف الآخر. 

]١[‏ ذكره محمد في «موطتئه) 2١7‏ وعزاه إلى أبي حنيفة» وفي «السعاية» عن(فتح الققي قال 
أبو حنيفة في ظاهر الرواية: يعتبر أكبر رأي المبتلى به» وعنه الاعتبار بالتحريك؛ على ما هو 
مذكور في الكتاب أي: «الهداية» بالاغتسالء أو الوضوءء أو باليد روايات» والأول أصح عند 
جماعة منهم الكرخى. وصاحب «الغاية») و(الينابيع)» وغيرهم» انتهى. وقال ابن غانن ب 5 
ثانيها أصح؛ لآنه الوسطء كما في «المحيط» و«الحاوي القدسي)»؛ وتمامه في «الحلية»» انتهى. 

[1] على وزن عظيم؛ قال المجد”*: النورء كَمَرِح وأمير: الزاكي من الماء؛ ومن الحسب. والكثيرٌ 
ومن الماء: الناجعٌ» عذباً كان أو غير عذب, انتهى. 


.)55905757 /١( انظر: «التعليق الممجد)‎ )١( 
.) 478/١١ «فتح القديرا‎ (0 

.)751١ /١( «رد المحتار»‎ )"( 

(؟) «القاموس المحيط» (507). 
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وأما ما طول البحث فيه صاحب «شرح الوقاية» من إثبات العشر في العشر 
فقد رده ابن نجيم المصري في بعض تصانيفه!١!‏ حرفاً حرفاً. 

وقد أجاب بعض الأحناف عن حديث القلتين بأجوبة لا ترضاها الطبائع 
السليمة» فقيل: إسناده ضعيف1""» وأن فيه اضطراباً حيث ورد في بعضها: قلتان» 


[1] قلت: الظاهر أن الشيخ رضي الله تعالى عنه أراد «البحر الرائق»7)؛ فإنه بسط فيه» وتعقب 
شارحَ «الوقاية»» ويحتمل أنه أراد غيرّه من تصانيفه الآخر. 

31 مال إلى هذا الجواب جمع من المشايخ الحنفية وغيرهم ففي «البناية»!"2: حديث القلتين ضعفه 
أبرعبة البر وأبويكرين العر» وقال أبورغب 9 فى «النجييرر*؟ ف القلسن :متهي فعيفت 
من جهة النظر غير ثابت الأثر؛ لأن حديث القلتين قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل. وفي 
«فتح القدير»””: وممن ضمَّفه الحافظ ابن عبد البر والقاضي إسماعيل بن إسحاق وابن العربي 
المالكيون» وفي «البدائع» عن علي بن المديني: لا يثبت حديث القلتين» فوجب العدول عنه. 
وفي البح الا قد بالغ الحافظ أبو العباس بن تيمية في تضعيفه, كذا في «السعاية». 
قلت: وتقدم ما قال ابن القيم أن الاحتجاج به يتوقف على ثبوت خمسة عشر مقاماً ولم تثبت» 
ؤقال ابع الغرى 99: ديت القلسة مذارة على مطفون صله» أو مقطرت» أو مرقرك: 
وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد [بن كثير]» وهو إباضي. 


.)86١ /١( انظر: «البحر الرائق»‎ )١( 

(؟) انظر: «البناية» .)78٠ /1١(‏ 

(”) وفى الأصل: أبو بكرء وهو خطأ. 
(4) «التمهيد) (؟/ .)٠٠6‏ 

(0) «فتح القدير» /١(‏ ”87). 

(5) «البحر الرائق» .)8657/1١(‏ 

(0) «عارضة الأحوذي» /١(‏ 85). 
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وفي البعض الآخر: ثلاث وفي البعض الآخر: أربع» حتى قيل: وردت فيه الروايات 
إلى أربعين قلال(". وأن القلة غير متعينة المقدار؛ فإنها مختلفة المقادير» فتعذر العمل 
بأحد معانيها إلى أن يتعين أحد المعاني لدخوها في الإحمال والمجملء لا يمكن العمل 
به إلا بعد بيان المجمل. 

وأنت تعلم أن كل ذلك تعسف. أما الأول فلما فيه من إنكار البداهة؛ فإن صحة 
روايات القلتين غير منكرة['!» والروايات الواردة في السئن شاهدٌ صدقٍ على ذلك؛ أما 
الاضطراب فمندفع بحمل تعدد الروايات على تعددٍ الواقعات!'! وكثرة السؤالات» 
فأجاب النني كلل كلا من السائلين حسب ما تضمنه سؤاله» فلا اضطراب ولا 
اختلاف» والأسانيد شافٍ صافيء وإلزام الإجمال تحكم. أما أولآ فلآن القلة كانت 
معلومة عندهم فلا يضر جهالتها عندكمء وأما ثانياً قَلِما ورد في بعض الروايات من 


[1] قلت: وفيه أن من ضعف الحديث وهو جمع من المحدثين أنكر الصحة: قال ابن القيم7"): أما 
تصحيح من صححه من الحفاظ فمعارض بتضعيف من ضعفه. ومنهم ابن عبد البر وغيره» 
ولهذا أعرض عنه أصحاب الصحيح جملة» انتهى. 

[1] لكنه مشكل في وحدة الرواية ووحدة مخرجهاء قال ابن القيم”": ومن المعلوم أن هذا الحديث 
لم يروه غيرٌ ابن عمرء ولا عن ابن عمر غيرٌ عبد الله وعبيد الله فآين نافع وسالم وأيوب 
وسعيد بن جبيرء وأين أهل المدينة وعلماؤهم من هذه السنة التي مخرجها عندهم؟! انتهى. 
قلت: ولوسُلَّم فالاضطراب في الحديث من وجهين: سند ومتناًء فأين اضطراب السند؟!. 


)١(‏ كذافى الأصلء والظاهر: «قلة»). 
(؟) «تهذيب سنن أبى داود» /1١(‏ 57). 
06 «تهذيب سنن أبى داود»: .)57/1١(‏ 
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زيادة لفظ يفسر المراة ويخ الاأجمال: وهو قوله: من قلال هيع 11 


بل الجواب!'! هو الذي أشرنا إليه من أن الأمر موكول إلى رأي المبتلى به 
فلا يَحْكّم بنجاسة الماء إذا لم يتنجس الماءٌ قدرّ ذلك عنده بوقوع النجاسة فيه. 
ومعنى قول محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار إلخ أنها تكون صغيرة!'" وكبيرة 
تقلها الأرض»ء ولا يحملها الإنسان لثقلهاء ويقلّها الإنسان أي: ما هو آلة للشرب 
يحملها الإتسان لصغرها: 


]١[‏ قال ابن القيم('": أما تقدير القلتين بقلال هجر فلم يصح فيه عن رسول الله جك وما ذكره 
الشافعي فمنقطع» وليس قوله: «بقلال هجر) من كلام النبي َكِدِه ولا أضافه الراوي إليه» 
وقد صرح في الحديث أن التفسير بها من كلام يحيى بن عقيل» فكيف يكون بيان هذا الحكم 
الذي يحتاج إليه جميع الأمة» لا يوجد إلا بلفظ شاذ بإسناد منقطع؟! وهذا اللفظ ليس من 
كلام رسول الله يد انتهى. 

[] أي: كماله وبديعه» وإلا فقد عرفت أن للحديث أجوبة كثيرة» وبعضها عقيمة عن الجواب» 
لكن حضرة الشيخ لم يَرْضٌ بها؛ لأن جوابه الذي اختاره يناسب طبعه النفيسٌ العالي7"). 

[] قال المجد”": القلة بالضم: أعلى الرأس والسنام والجبلء أو كل شيء (أي؛ أعلى كل شيء) 
أو الجرةٌ العظيمة:؛ أو عامة» أو من الفَّخَارء والكورٌ الصغيرٌء انتهى. 


.)57 /١( «تهذيب سئن أبي داود»‎ )١( 

(؟) والجواب اللطيف عن روايات القلتين والبضاعة كلها: أنه ليس في طريق واحد منها أنها 
كانت موجودة فيهاء بل الغرض دفع الوسواسء كما هو من دأب الشرعء انظر: «العرف 
الشذي» (ص: »)5١‏ و«بذل المجهود) /١(‏ 7/5). 

(2) «القاموس المحيط) (ص: 458). 


0 الكوكب الدُرَِيِ 


١ه-‏ باب(" كُرَاهِيَةِ البَوْلِ فى الْمَاءِ الَاكَدٍ 


اع الل م و ع اق هاو 


38 سود حي 1خ خيدي اك الزااويظ تكترعن قحا إن 
متب عَنْ بي هُرَيْرَة عن الننَ يل تال: الا يبون أَحَدحُمْ في الْمَاءِ الّائِم 


)5١(‏ باب كراهية البول فى الماء الراكد 


هذا بظاهره إثبات!'! لما ذهب إليه الحنفية» كما أن أول الأحاديث لإثبات 
مذهب مالك مع ما فيه إشارة إلى ما نقلنا أولاً من مذهب عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء وذلك لأن الرواية مطلقة عن قيد التغير» والماء ماء ما لم تذهب مائيته» وإن 
غلب عليه النجس وصفاًء وأوسط الروايات مسوق لإثبات ما اختاره الشافعي. 


]١[‏ قال ابن دقيق العيد”'؟: هذا الحديث مما استدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء 
الدائم وإن كان أكثر من القلتين؛ فإن الصيغة صيغة عموم؛ وأصحاب الشافعي يخصون هذا 
العمومّ» ويحملون النهي على ما دون القلتين» ولأحمد طريقة أخرى» وهي الفرق بين بول 
الآدمي وما في معناه من العذرة المائعة» وغير ذلك من النجاسات؛ فأما بول الآدمي وما في 
معناه فينجّس الماءَ وإن كان أكثر من القلتين» وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان» 
فالحديث المذكور لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد؛ لأن الاتفاق واقع 
على أن الماء المستبحر الكثير جدًا لا تؤثر فيه النجاسة» والاتفاق واقع على أن الماء إذا 
غيرته النجاسة امتنع استعماله» فمالك حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس - 


[14] م: 3:587: 59 ن: لاق حم: ؟/"” تحفة: 5/717 .١‏ 


)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء في». 
(؟) «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) (1/1/). 


ووجه إثبات مذهب الأحناف بهذه الرواية أن النهي مطلق عن قيد القلة 
والكثرة» ثم وصف الماء بكونه راكداً» ولا يصدق الركود على ما أعطي له حكم 
الجاري, إذ لا ركود بعد كونه جارياًء لما بينهما من المنافاة الظاهرة» ثم قوله عليه 
الصلاة والسلام: ثم يتوضأ منه» وفي بعضها: ثم يغتسل منه؛ يبين أن المراد بذلك 
الماء ما هو أزيد من القلتين بل فوق القلال؛ فإن الغسل في ماء القلتين أو التوضؤ 
منه من دون أخذ الماء على حدة مستبعد عادة» والنهي أصله التحريم؛ كما أن الأمر 
أضبله الزجوب» انيما وقلا اكن يون التاكيده وضث الحكر يذكر الاقوسال من 
الجنابة إزالة الحدث والخبث. فعلم من مجموع ذلك أن البول في الماء الذي ليس 
جارياًء ولا في حكم الجاري محرم, كالغسل فيه؛ وإن كان فوق القلتين» ويفسد 
الماء ببوله فيه وإن لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة» وهذا لآن تغير هذا المقدار من 
الماء الذي يغتسل فيه ويتوضاً عادة ببول رجل أو باغتساله فيه مشكلء فهذه الرواية 
ظاهرة على مذهب الإمام؛ فإن المبتلى به يعده نجساً بعد قليل من الزمان إن كان هذا 
الماء كثيرًء وإن كان قليلاً لا يبلغ قدر الغدير العظيم فتنجّسُه عنده ظاهر. 

وأما مالك والشافعي رحمهما الله تعالى فمحمل الحديث عندهما الكراهة 


- إلا بالتغير ولأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا: خرج عنه المستبحر الكثير جدًّا بالإجماع» 
فيبقى ما عداه على حكم النصء فيدخل تحته ما زاد على القلتين» ويقول أصحاب الشافعي: 
خرج الكثيرٌ المستبحر بالإجماعء والقلتان فما زاد بالحديث, فيبقى ما نقص عن القلتين 
داخلاً تحت مقتضى الحديثء ويقول من نصر قول أحمد: خرج ما ذكرتموه إلا أن ما زاد 
على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاس فيخص ببول الآدمي. 


0 الكوكّب لدي 
»- بَابُ0" في مَاءِ البَخْرِأَنّهُ ظَهُورٌ 


- حََدَنّنَا فَتَيْبَة مسرتيين وا دمر ا 
قَال: حَدَّتَنَا مَالِكُه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمِ؛ عَنْ سَعِيدِ سَعِيدٍ بْنِ سَلمََة مِنْ آل ابن 


التنزيهية» أو هو محمول على ما إذا كان الماء أقل من القلتين» أو يتغير بذلك شيء من 
أوصافه الثلاثة» وأنت تعلم ما فيه» فالأول عدول عن الأصل - وهو التحريم - من غير 
ضرورة إليه» والثاني عدول عن الظاهر الذي ين ينبغي التعويل عليه والله تعالى أعلم. 


(56) باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهور 


لما كان النبي يَلِدٍ قال لماء البحرل'!: إنه نار؛ لما ينشأ منه آثار النار مثل الجرب 
واليبس وغير ذلك» فهم منه بعض أصحاب النبي يَكِِ أن الغسل والوضوء لا يجوزان 
بهء فلذلك سألوه عنهء فدفعه النبى يَلِْةٍ أن الذي ذكرنا ليس في باب الطهورية» 


[] فقد أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «لا يركب البحرّ إلا حاجء أو معتمره أو غازٍ 
في سبيل الله؛ فإن تحت البحر نارأء وتحت النار بحراً»7"). وأخرج ابن عبد البر عن ابن عمر 
قال: لا تتوضاً بماء البحر؛ لأنه طبق. وأخرج أحمد في «الزهد»”؟' عن سعيد بن أبي الحسن 
قال: البحر هو طبق جهنم» ؛ وغير ذلك من الآثار في الباب» وهي مما لا يدرك بالقياس» 
كبرفوعة حكما: 


[59]د: ”ل ن: 9م جه: كدر طخ ارت حم: ؟/3””, تحفة: 518 .١‏ 
)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء). 

(0) زاد في نسخة: «إسحاق بن موسى». 

(؟) «سئن أبى داود) (589 7). 

(4) «الزهد) (1335). 


الأزرَق" أن الْمُِيرَة : وا الال وريز لاو انار الجر ليع 
1 مر ل الله كل فَقَالَ: يار رَسُولَ الها إِنَا ئز كب البَحرٌ 
لضي قتا اللي وق القاي قزق وق انا بد عق أَكتَكَهد قاروا 
قَقَالٌ يسول الله #كله: اهُوَ الظََهُودُ و دير 


وَفي البَابٍ عَنْ جَايرِء وَالفِرَاسِيٌ 


هُوَكو ول أكْتر المقَهَاء مِنْ أَصْحَابٍ لنب بلك مِنْهُمْ َه أبُو بحُي وعدا 
وَأبِنْ 0 0 اك كا اد الْبَّحرِ. و قَدْ كْرِهَ بَعْضُ أَضْحَابٍ النيي ل 
الوؤضوة بمَاءِ ابر و مِنْهُمْ: ابْنُ عْمَنَ وَعَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ 
عَمْرِو: هُوَتَارٌ 


والكلام!١!‏ في ميتة البحر سيأتي في موضعه. غير أن المراد بها السمك عندناء وأعم 


منه عند الشافعى رحمه الله. 


3] وفي الحديث عدة أبحاث لطيفة بُسِطَتْ في «أوجز المسالك إلى موطأ مالك»”؟ لم تُذْكَر 
هاهنا تبعاً لكلام الشيخ رضي الله عنه روما للاختصارء وقال ابن العربي”*: فيه ثمان مسائل» 
ثم بسطهاء فارجع إليهما لو شئت شئت التفصيل والتوضيح. 


)١(‏ في نسخة: «بني الأزرق». 

(؟) فى نسخة: «من ماء البحر». 

كان يفن لبه ا« والتجل ». 

(5) «أوجز المسالك)» .)1١7-91//1١١(‏ 
(5) «عارضة الأحوذي» .)88/1١(‏ 


0 لكوم لدي 
+ه- بَابُ20 التَشْدِيدٍ فى الْبَوْلٍ 


ا ل ل قَال: 
َّ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدَّثُه عَنْ طَاوُويء عَنٍ ابْنِ عَبَّاي: أن التَبىَ م يِه مَرَّ خَلَى 
ف قَبْرَيْنِ فَقَالَ: اإِنّهُمَا يُعَدَبَانِء وَمَا يُعَذَبَانِ في كبيس ما هَذَا فَكَانَ لا يَسْكَئْ: - 
يذ تناه و اغا فَكَانَ يَمْشِي بِالتَّمِيمَة). 


(0) باب التشديد في البول إلخ 


أي: التغليظ في أمر نجاسته؟ كي يستبرئوا منه ويستنزهواء ولا يعدوه سهلاً 


فيعذبوا بي 


(وما يعذّبان فى كبير) ليس المعنى أنهما ليسا كبيرين في نفس الأمرء 
وفي أنفسهماء إذ ليس التعذيب إلا على الكبيرة» بل المعنى أنهما لم يكونا كبيرتين 
عندهماء أو المعنى لا يعذّبان في أمر يكبر ويشق على المرء أو عليهما خاصة التحررٌ 
عنهما والتنزه منهما 

قوله: (من بوله) وفي بعض الروايات: «من البول»» فيجب حمل كل منهما 
على حسب مقتضاه؛ فالمطلق يجري على إطلاقه كالمقيد على تقييده» والقائلون 
]١[‏ وفي الحديث إثبات عذاب القبر» وهو ثابت عند أهل السنة خلافاً للمبتدعة: بُسطت المسألة 

في محلها. 

[«لااخ:515.م: 2115 :5ع ن: الا جه: 417 7ه حم: /١‏ 2755704 تحفة: /01/41. 


)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء». 
(؟) في (م): (لا يستترا» وفي هامشه: قال الشيخ: هكذا في المسموع. والصواب: (يستنزه). 


3 


3 |اسامعاسي. ه ١‏ 
بوات لضهاره 5" 


56 فق 4 2 2 5 0 قز 2 7 2 00 عم 
ا عا وَابِي بَكرَة) وَابِي هرَيرَة» وَأبِي موسى» 


و 


و 
وَرَوَك مَنْصورٌ هَذَا الحَدِيتٌ عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابْنٍ شان وَلَم 0 


بخل وول بعاكول الله وطهاره سملو ا الزواكين ما على معد وانعك يتجمل الالاء 
على العهد, قلنا: لا حاجة إليه لاحتمال تعدد الوقائع» مع أن الذي ذكر الإطلاقٌ 
من الروايات لم يأت بالمطلق إلا لفهمه الإطلاقٌ من قرائن هذا المقام» على أن 
القصة!١!‏ التي كانت سبب قوله كَلِِِ: (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) 
تَعَيّنُ الذي أردنا من المعنى» فإنه يَكِةِ قاله في رجل كان يرعى غنماً له» وكان لا يستتر 
من أبوالهاء فكيف يسوغ لهم حمل البول هاهنا على بول نفسه؟! 


«(وروى منصورهذا الحديث عن مجاهد) إلخ» اعلم أن مجاهداً وطاوساً أكثر 


3] وبهذا جزم غير واحد» كصاحب «نور الأنوار)”'': إذ قال بعد ذكر حديث العرنيين: وعندهما 
أي: أبي حنيفة وأبي يوسف هو منسوخ بقوله يَكَِِ: استنزهوا من البول»» وهو عام لمأكول 
اللحم وغيره» فقد نيسح الخاص بهذا العام وقصة هذا الحديث الناسخ ما روي أنه يَكِةِ لما 
فرغ من دفن صحابي صالح ابتلي بعذاب القبر جاء إلى امرأته فسألها عن أعماله» فقالت: 
ال برصي الغت ولاجدزه من يواه تحب لعل مادم : (استنزهوا من البول» الحديث» 
فهو بحسب شأن النزول أيضاً خاص ببول ما يؤكل لحمه؛ كما كان المنسوخ خاصًا به لكن 
العبرة لعموم اللفظء انتهى. وذكر محشيه: الحديث الناسخ رواه الحاكم وقال: هذا حديث 
صحيح» واتفق المحدثون على صحته. كذا في «تنوير المنار)» انتهى. 


)١(‏ في بعض النسخ: «وفي هذا الباب». 
(5) «نور الأنوار» /١(‏ 311-1:9). 


ان الكوكب ادر 


ديه فِيه: عَنْ طاوؤويس. قرالا عْمَشٍ أَصَحه وَسَمِعْتُ أََا بَحْرٍ مُحَمَّد تحتة د يه 
تقول شيقق وكيا تقل الأخعل أحقظ اجتناء ادلم وق للشو 


ما يأخذان عن ابن عباس» وقد يأخذ أحدهما عن الآخر» وهذا الحديث من هذا القبيل» 
فقد أخذه مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» فرواية منصور في هذا لا يصح'"", لأنه لم 
يذكر فيها طاوساًء ثم أراد توثيق الأعمش بنسبته إلى المنصور ليعتمد على روايته بمقابلته 
فقال: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصورء ولما ثبت ذلك في إسناده عن إبراهيم 
كان الأمر في غير إسناد إبراهيم كذلك أيضاً ما لم تقم قرينة خلافه» أو يُعْلّم اخغتصاصه 
حيثما كان» ومن ليس بحافظ في موضع فهو كذلك في غيره؛ وهذا هو الوجه في تعرض 
المؤلف لإسناد إبراهيم» وإن لم يكن إبراهيم مذكوراً هاهناء فافهم وتشكر. 


١1‏ يعني على ظاهر صنيع الترمذي إذ أخرج ل سد ا 
الحليكمن الطريقين/'' معاًء قال العيني”": وإخراجه ا اح 
عدن فج على أناعناسر ا شيعه ون ظارزيى عم انض هباي ومسيطة أرقا فق انث 
بلا واسطة» أو العكسء ويؤيد ذلك أن في طريق مجاهد عن طاوس زيادة على ما في ل 
عن ابن عباس» وصرح ابن حبان بصحة الطريقين”*) معأ وقال الترمذي: رواية الأعمش 
أصح. وقال أيضاً في «العلل»2*7: سألت محمداً: أيهما أصح؟ فقال: رواية الأعمش أصح. 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «البلخي مُسْتَمْلِي وكيع». 

(5) انظر: (صحيح البخاري) .)5182571١5(‏ 

02 «عمدة القاري) (097/7). 

(:) يقول ابن حبان في (صحيحه) (/ 5٠٠‏ ح: 1711/675159) بعد إخرج الحديث من الطريقين: 
سمع هذا الخبر مجاهد عن ابن عباس» وسمعه عن طاوس عن ابن عباسء فالطريقان جميعا محفوظان. 

.)١5٠ /١( «العلل الكبير»‎ )5( 


3 
1 


وك الاياتة 0 


ابوا ب الظهارة 


5ه- بَابُ ما جَاءَ في نضح بو لدم 


حت قاد 1 اد وام 2 و ٍْ ئَ 0 0 
- حَدَكَنا كتيب وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيع فَالَا نا سفيان بِنُّ عبيئة» عن 


سر 


ليس المراد بالنضح هو الرش'"!. بل المراد به ههنا الغسل الخفيف الذي 


13 اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهبء وهي ثلاثة أوجه للشافعية» الصحيح المختار عندهم يكفي 
النضح لبول الصبي دون الجارية» بل لا بد من غسل بولا كسائر النجاساتء وبه قال الإمام أحمد 
وإسحاق وداود» وروي عن أبي حنيفة» وروي عن مالك أيضاًء لكن قال أصحابه: إن هذه رواية 
شاذة؛ والثاني يكفي النضح فيهماء وهو مذهب الأوزاعي» وحكي عن مالك والشافعي؛ والثالث 
أنهها سواء في وجوب الغسلء وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأتباعهم| وسائر الكوفيين. 
قال ابن العربي217: الصحيح أنه لا يُمَرّق بينهما وأنه يُغْسَلُ؛ لأنه نجس داخل تحت عموم 
إيجاب غسل البول» وما ورد في الأحاديث لا يمنع غسله» وإنما هو موضوع لبيان الغسل» 
وإنما سقط العَرْكُ لأنه لا يحتاج إليه» انتهى. وهذا الخلاف في تطهير ما أصابه البول» 
وأما نفس البول فنجس عند الجميع؛ حتى نقل عليه الإجماعً جماعة: إلا ما نُقِلَ عن داود 
الظاهريء وما نقل بعضهم عن الشافعي ومالك قولاً بطهارته غلط» رد عليه النووي””) 
والزرقاني”" وغيرٌهماء وكأن القائل استنبط من قولهما بالنضحء كذا في «الأوجز)*). 

[] قال ابن العربي”*: النضح في كلام العربي ينقسم إلى قسمين: أحدهما الرشّء والغاق ضِتٌ - 


[1لااخ: 0597 م: لامر د: :لال ن: ”7 "٠‏ جه: 4 حم: ”2 تحفة: 537 1/87. 
)١(‏ «عارضة الأحوذي) /١(‏ 45). 

.)١198/5( اشرح صحيح مسلم) للنووي‎ )١( 

.) ١0 /١( «شرح الزرقاني»‎ 2 

(:) «أوجز المسالك» /١(‏ 5 5572055). 

(0) انظر: «عارضة الأحوذي» /١(‏ 97). 


2 الكومّب لدي 


الزهْرِيّ عَنْ عْبَيْدِ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْبَكَ عَنْ م ذبن يل مك 
قَالْت: دَحَذْتُ بابْنِ لي عَلَى لنب كل لم يَأَكُلٍ الطعَام قبا قَبَالُ عَلَيْهِ قَدَعَا يِمَاءِ 


كاه 

وَفي البَابٍ عَنْ عَلِيَ'"“» وَعَايْمَهَ وَرَيْنَبه ولَْابَةَ بنْتِ الحَار: ان َحِيَ أ 
القطل ثى غتابي ثى كبن التكالي: و بي السّمْح وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو وَأبِي 
َيْلَىء وَابْنِ عَبَّاين. 


ال أَبُوعِيسَى: مسي ال ب و 
وَمَنْ بَعْدَهُهْ هُمْ مِثْلٍ ا وَإِسْحَاقٌء َالُوا: يُنْصَحُ ١035‏ بول الغُلاء» ل 
الجاريّة» وَعَذَا ما لَمْ يَظْعَمَا َإِذَا طَعِمًا ا م 


ليس فيه كثير عصر ولا مبالغة في الدلك؛ وهذا لأنه لما كان لطيفاً غير لج لحرارة 
مزاجه دون الجارية لم يحتج إلى كثير معالجة في إخراجه من الثوب, وأما إذا جعلا 
يطعمان لم يبق بين بولهما فصل؛ لغلبة أثر الغذاء على ما لهما من الطبيعة. 


- الماء الكثير» وقوله: «فنضحه) يريد: فصبّه عليه» بدليل رواية «الموطأ» بلفظ: فأتبعه إياه» 
وقوله: لم يغسله) إشارة إلى أنه لم يَعْرُكُه بيده7؟) 


)١(‏ حديث على يأتى فى آخر كتاب الصلاة. 

ني يكين لمكا اولبايةعى ابن الحارث». 

() زاد في بعض النسخ : (من أهل العلم». 

(4) قال صاحب «البذل» (25077/5): وقوله: «ولم يغسله» محمول على المبالغة في الغسل» 
لئلا يتعارض القولان» وليس هذا خلاف الظاهر. 


«»- بَابُ ما جاء في بَْلِ ما يؤْكل لَخلة 
- حَدَّتَنَا الحَسَنٌ بْنْ محم مُحَمَّدٍ الزَعْفَرَانِيُ تا عََانُ بْنُ مُسْلِم كا 


حاد ين طلدء 000 اا ع 
المَدِيئهَ َاجْتوَوْه مَبَعََهُمْ َسُول الله كله ذ ل الصَدَقَة وال الأشرييا 


مِنْ انها وَأَبْوَالِهَاا؛ فََتَلُوا رَاعِيَ''' رَسُوا 7 سول ل الله يل وَسْكَاقوا الويل» 0 


(55) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه 


فيه مذاهب ثلاثة!١!:‏ طهوره واه مطلقاء وذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق 
يوسف. ونجاسته مع حرمته مطلقاً إلا إذا أخبر حاذق من الأطباء بانحصار المعالجة 
فيه» وهذا مذهب الإمام رحمه الله تعالى» فجواز استعماله إذاً ليس إلا كجواز أكل 


[1] قال ابن قدامة”"): بول ما يؤكل لحمه وروتّه طاهر» هذا مفهوم كلام الخرقي» وهو قول عطاء 
والنخعي والثوري ومالك» وعن أحمد أن ذلك نجسء وهو قول الشافعي وأبي ثور» ونحوه 
عن الحسن؛ لأنه داخل في عموم قوله كَلْ: انَدزَّهوا من البول» انتهى. فعلم أن لأحمد في 
ذلك قولين» والمشهور هو الأول» وقال صاحب «الهداية»7؟: بول ما يؤكل لحمه طاهر 
عنده: تجسن عتدهماء له حديث العرتييخ» ولهما قوله كلل: «استترهوا من البول؛ فإن غامة 
عذاب القبر منها من غير فصلء وتأويل ما روي أنه عرف شفاءهم وحياًء ثم عند أبي حنيفة 
لايحل شربه للتداوي وعند أبي يوسف يحل للتداويء انتهى مختصراً. 


["لا]د: لاكاةءن: 5ع جه: 0701/8 حم: 9/ 7ض ٠كء‏ تحفة: /11”. 

() الراعى الذي قتله العرنيون اسمه: يسار انظر: «عمدة القاري» (5 ”/ ”57). 
00 «المغنى) (0/ ؟؟غ). 

إفرة «الهداية» 5/١١‏ 5). 


لق الكو لذن 


عَنٍ الإشلامء كأَني بهم النَّيِ كله 5 م كد ِيهُْ الهم مِنْ خلافيه وَسَمَر" 
أعَيتهُم) 0 فَكُنْث" أَرَى أَحَدَهُمْ يَحُدُ كُدُ الأَرْضَ بفيه 


الك 0 
سَّ 


ختى قاثواة وَرْبمَا قال ختاة :تسد الأنض بفبه كت ماوا. 
الميتة والخمر أوانٌ الاضطرار» وأورث الخخلاف العلماء فيه تيخفيفاً عئده أيضاً حت 


لا يحكم عنده بنجاسة الأرض والثوب ما لم يفحشء وإن كان الماء يفسد بوقوع 
قلبلة ف ابقدلال أصحات النذهين الال بحديف البا ل ظاهر. 


وجواب الإمام قد ذُكِرَ عن قريب» فإن عموم قوله يَلها: «استنزهوا من 
البول» ينادي بأعلى الصوت على نسخ ما هاهناء أو يرجع/'' فيه إلى تأويل أنه َل 


]١[‏ قال الحافظ7©: والتمسك بعموم حديث أبي هريرة الذي صححه ابن خزيمة وغيره مرفوعاً 
بلفظ: «استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه»» أولى؛ لأنه ظاهر في تناول جميع 
الأبوال» فيجب اجتنابها لهذا الوعيد» اثتهى. واستدل ابن عابدين 299 بقوله يكلله: «اتقوا البول» 
فإنه أول ما يحاسّبُ به العبدٌ في القبر»» رواه الطبراني”*”' بإسناد حسنء وبُسط شيء من الدلائل 
في ذلك في «الأوجز)"' '. فارجع إليه. 

]١[‏ مال إلى هذا التأويل الحافظ في «الفتح» وبسط الكلام عليه» وقال7": قد روى ابن المنذر عن 
ابن عباس مرفوعاً: أن في أبوال الإبل شفاء لذربة بطونهم؛ والذرب: فساد المعدة؛ انتهى. - 


)١(‏ قال صاحب «تحفة الأحوذي»: وفي نسخة صحيحة قلمية: (وسمل»). 
(؟) في بعض النسخ: «وكنت». 

شرف افتح الباري») ال" 

.)7”65٠١ /١( «رد المحتار»‎ ):( 

)0( «المعجم الكبير) (// #وح: 00 كلا). 

(5) انظر: «أوجز المسالك» (”/ .)01٠١‏ 

[(©6©9 افتح الباري» (1/؟ا؟ 6 


ا 


باب الظهازة م 
أ يه ل مش ع 4 امع هاما فون موف ف ين و خم ايه 
قال ابُوعِيسَى: هذا حَدِيث حَسَنْ صَحِيح '. وَقَدَ روي مِنْ غير وَجِهٍ 

ع لان 2 3 ا 1 ل 5" -ه - وومح1 > قدكورو 

عَنْ أذين. وَهْوَقَوْلَ أكثر هل العلم» قَالوا: لا بس يِبَوْلٍ ما يُؤكل لحمة. 


علم انحصار شفائهم فيه» مع أن فعله يَِةٍ لا يعارض قوله فيه» مع أن واقعة معاذ!"! 
فيها ما يؤيد مذهب الإمام, فإنه يَئِةٍ حين فرغ من دفن معاذ رؤيت عليه آثار الحزن 
فسأل امرأته عن بعض ما كان يقترفه فقالت: كان لا يستنزه من أبوال الغنم» فقال 
النبي كَلِ: «استنزهوا من البول» إلخ ففيه دلالة ظاهرة على عموم النهي. وأيضاً 


- وفي العيني”: قال ابن حزم: صحٌ يقيناً أن رسول الله كه إنما أمرهم بذلك على سبيل 
التداوي» انتهى. 

[1] هكذا في الأصلء والظاهر أنه سقط منه لفظ «ابن» فإني لم أجد لمعاذ هذه القصة؛ نعم يوجد 
لسعد بن معاذ قريب من هذاء قال صاحب «إشراق الأبصار»7": أما القصة فلم أجدها بهذا 
اللفظ» ولكن روى البيهقي”؟ من طريق ابن إسحاق حدثني أمية بن عبد الله: ما بلغكم من قول 
رسول الله في هذا؟ أي ضم سعد بن معاذ في القبر» فقال: ذُكِرٌ لنا أن رسول الله وكِ سل عن 
ذلك فقال: كان يقصر في بعض الطهور من البول؛ وأخرج هناد بن السري في «الزهد»”*2 عن 
الحسن أن النبي يك قال حين ذُفِنَ سعد بن معاذ: أنه ْم في القبر ضمة حتى صار مثل الشعرة» 
فدعوت الله أن يرفعه عنه» وذلك بأنه كان لا يستنزه من البول؛ وفي رواية ابن سعد" 2: لونجا 
أحد من ضغطة القبر لنجا سعد, ولقد صم ضمة اختلفت فيها أضلاعه من أثر البولء انتهى. - 


() زاد في بعض النسخ: «غريب). 

(؟) «عمدة القاري) (2559/5 .)566١‏ 

(؟) «إشراق الأبصار» (ص: 8). 

() (إثبات عذاب القبر) (ح: .)١١5‏ 

(5) «الزهد» لهناد بن السري (رقم: ا" 

(0) انظر: «الطبقات الكبرى)» (79/ 79/8 ت9١٠1).‏ 


و اميك الذي 

لاس ل باللو قاوتس بْنُ غَيْلَانَنَايَزِيدُ بن 
0 لبماك الَِئء عَنْ أن بن مَالِكِ ال نما َمل التيْ ك أَخْيُمْ 
هم ته علو يق عي العاف 


قبل موت معاذا"!» فإن موت معاذ رضي الله تعالى عنه كان في آخر الإسلام» فهذا 
العام لو لم يُنْظر إلى خصوص الواقعة حكم بنجاسة بول مأكول اللحم, وإن ُظِرَ إلى 


- قلت: هذا كله على تقدير صحة التسمية» والأوجه عندي أن القصة ليست لمعاذ ولا لابن 
معاذ» بل لصحابي صالح لم يسم كما تقدم في الباب السابق. 

]1١[‏ قال الحافظ”""2: ذكر ابن إسحاق أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد؛ وكانت في جمادى 
الأخرى سنة ستء وذكرها البخاري بعد الحديبية» وكانت في ذي القعدة منهاء وذكر 
الواقدي أنها كانت في شوال منهاء وتبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهماء انتهى. قلت: وهم 
متفقون في قدومهم سنة ست كما عرفت»ء والاختلاف في الشهر. 

[1] قد عرفت أن القصة لم أجدها لمعاذ لقصور نظري القاصرء والمسمى بمعاذ في الصحابة 
جماعة» والمعروف معاذ بن جبل رضي الله عنه» تأخر وفاته عن وفاته بَكَِدٍ بكثير» وأما 
سعد بن معاذ فتوفي سنة خمسء وقد عرفت أن الأوجه عندي أن القصة لصحابي لم يُسَمَّ 
نعم هي مؤيّدة بما روي في قصة سعد بن معاذ المذكورة. 
قال ضاحي لتو الأنوان»9"؟: و الذي يدل عل كون حذيت العرنيين سرخا بذ القديث أن 
المثلة التي تضمنها حديث العرنيين منسوخة بالاتفاق؛ لأنها كانت في ابتداء الاسلام» انتهى. 


[ا/ا]م: الاتك ن: 24١473‏ تحفة: 41/0/. 
() زاد في بعض النسخ: «البغدادي». 
0( «فتح الباري» /١(‏ 737037). 

(*) «نور الأنوار» (ص: 58). 


5 ف |ابناساس. 
أَبوَات الها رة ينف 
بالط 


- 0 9 1 ار ا خا الا يت ا 0 د 
قال أد هذا حويت كا ية لأا كفل اكد 5 الى هذا 
بوعيسى 55 0 7 عير 


أن العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص المورد كان شمولّه له أظهر» مع أنه مؤيّد بفهم 
الصحابية أيضاً إذ لو لم يكن بوله نجساً عندها لما ذكرته في موضع التفتيش عما 


ثم إن صنيع المؤلف رضي الله تعالى عنه من إيراده هذا البابَ بعد اباب 
التشديد في البول» مشير إلى أن هذا التشديد عنده إنما هو في غير هذا النوع من 
الوله لكرنه ساكولا طاهر ا عدده» ولذلاف كرا رفن للعواب قن المكلة المذكورة 
في رواية الباب» ولم يتعرض للجواب عن البول حيث أمر النبي بَككةٍ بشربه» وذلك 
لأنه طاهر عنده. فلا حاجة إلى الجواب. 


ثم إن سمرا'! أعين العرنيين مشكل على مذهب الإمام فإنه لا يرى القود إلا 


]١[‏ قال العيني”'؟: السؤال الثاني: ما وجه تعذيبهم بالنار؟ وهو تسمير أعينهم بمسامير محمية» 
وقد نهى النبى كَل عن التعذيب بالنار؟ والجواب أنه كان قبل نزول الحدود وآيةٍ المحاربة 
والنهي عن المثلة» فهو منسوخء وقيل: ليس بمنسوخ وإنما فعل قصاصاً لأنهم فعلوا بالرعاة 
مثل ذلك» وقد رواه مسلم في بعض طرقه ولم يذكره البخاري؛ لأنه ليس على شرطه؛ لكنه 
بوب «باب إذا حَرّق المشرك: هل يُحْرّق؟؟ قال ابن المنير: كأن البخاري جمع بين حديث: 
لا تعذبوا بعذاب الله» وبين هذا بحمل الأول على غير سبب. والثاني بمقابلة السيئة» وقيل: 
إن النهي عن المثلة تنزيه لا تحريمء انتهى. 
وبسط الكلام عليه الحافظ» وقال7"©: يدل على النسخ ما رواه البخاري في «الجهاد) من - 


)١(‏ في بعض النسخ: «رواه». 
(؟) «عمدة القاري» (”/ 06١‏ ). 


(9) انظر: «فتح الباري» .)751١/1١(‏ 


515 الكوكب ادر 
الشيّخ؛ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُرَيْع'". وَهُوَ مَعْنَى له و 
ا الج لَ: إِنمَا فعَلَ انب بل هَدًا قَبْلَ أَنْ تَنزِلَ 
ال 


بالسيف». والجواب أنه كان تعزيراً وتغليظاً لا تشريعاًء أو كما قال ابن سيرين: إنه كان 
قبل نزول الحدود. فإن قوله تبارك وتعالى: #وَالْجَرُوحَ قِصاصٌ © [المائدة: ه4] أوجب 
مساواة بينهاء ولم يمكن ذلك في العين وأمثالهاء فوجب القول بانتساخ ما وقع ذلك. 

وأما ما يتوهم من خلافه لقول النبي ككلِِ: «لا تُمَئلُوا؛ فمدفوع بحمله على 
النسخ, أو بأن مثلتهم كانت قصاصاً وأمكن هناكء أو بأنه كان تغليظاً» والنهي عن 
المثلة حيث لا يفتقر إليهاء وفيه ما فيه. 


طٍّ حديث أبي هريرة ذ في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه» وقصة العرنيين قبل إسلام أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه» وقد حضر الإذن والنهي» وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم 
كانت قبل أن تنزل الحدود. ولموسى بن عقبة في «المغازي»: ذكروا أن النبي ب بعد ذلك 
نهى عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة» وإلى هذا مال البخاري» وحكاه إمام الحرمين 
عن الشافعي. 
واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم [الماء] للإجماع على أن من وجب عليه القتل 
فاستسقى لا يُمْنّع» وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمره يِه قال الحافظ : وهو ضعيف. لأنه كك 
اطلع عليه» وسكوته كافٍ, وأجاب النووي بأن المحارب المرتد لا حرمة له وقال الخطابي: 
إنما فعل لأنه أراد بهم الموت بذلك» وقيل غير ذلك. 


)١(‏ زاد في نسخة: عن سليمان التيمي عن أنس». 
() زاد في (ب): «وروي سمر وسملء وكلاهما واحد). 


أَبَوَابٌ الظهَارَة وم 


بَابٌ ما جَاءَ في الوْصُوءٍ مِنَ الرّيح”") 


6 


اي ام ناد" نا وَكِيع 4 عن شعي عَنْ سهَيّلٍ بن 
صَالِحء عن لَب عن أبِي ريرك أن َل الله ل قال (لا وْطُ صُوءَ إآ مِنْ 
صَوْتٍ أَوْ ريح). 


(57) باب ما جاء في الوضوء من الريح 
الريح المذكورة هاهنا في الترجمة معناها الهواءل'!» والمذكور في الحديث 
بمعنى الرائحة» أي: ما يُدْرَك بالشم» والحصر في قوله: (لا وضوء إلا من صوت أو 
ريح) إضافي» والمعنى لا وضوء في الريح الخارجة إلا إذا وجدا'! رائحةً أو صوتا 
فلا يرد فساد الوضوء بالدم» والقيء» أو البول وغيره من نواقض الوضوء. 


[1] لله در الشيخ ما أجادء وذلك لأن الريح في الحديث مقابل للصوت:. فينبغي أن يراد به الرائحة» 
وأما في الترجمة فينبغي أن يراد الأعم لِيشْمَلَ كلا نوعي الريح الذي يكون بالصوت أو بدون 
[1] اتاد لعل بوجودتا والعلم لحار نوا وقارط لاه والقبويا ل جما ااتإن لصم را تيمم 
صوئّهء والأخشم الذي راحت”" حاسّة شمه لا يشمه أصلاء كذا أفاده الشيخ في «البذل)7؟). 


قال ابن قدامة”*): من تيقن الطهارة وشّكٌ في الحدثء أو تيقن الحدث وشَّكٌ في الطهارة؛ - 


[75] جه: »0١6‏ تحفة: .١757417‏ 
)١(‏ في نسخة: «باب في الوضوء من الريح». 
() زاد في نسخة: «قالا»). 

020 أي: ذهبت وزالت. 

(5) «بذل المجهود) (؟/ 075). 

(ه) «المغني) /1١(‏ 57 ). 


سن الكوكب الدري 
قال أَبُوعِيسَى: هَذًا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 
7 الام )| م ا يبنا عَبْدُ اعَرِيزِْن مُحَمدِه عَنْ سْهَيْلٍ بن أبِي صَالِي؛ 


حَنْ أبيةة عَنْ أي ف هْرَيْرَة أنَّ 0 اللّه عه قَالّ: «إِذا 0-3 أَحَدُكُمْ في 
الْمَسْجِدٍ مَوَجَدَ ر بن أي قلا يخْرْخ حَتّى ينع صَؤْن أويَجدَ ريحاء. 


كلا ا 0 عَبْدُالرَرَاقِ نا مَعْمَنٌُ عَنْ هَمّام بْنِ 
ب مَُبههعَنْ أبي هْرَيْرَة : عَنِ النّبيت ل قَالَّ: لإنَّ الله لا يَقْبَلُ صَلَاءٌ أْحَدِكُمْ إِدا 


9 8227 


ضع اع لك سق ع مه متاك 5. مزاع متخا ك5 عاه. 152 ) 
وف الاب ا 


- فهو على ما تيقن» بهذا قال أهل العراق والشافعي والأوزاعي وسائر أهل العلم فيما علمناء 
إلا الحسن ومالكاء فإن الحسن قال: إن شك في الصلاة مضىء وإن كان قبل الدخول في 
الصلاة توضأء وقرّق مالك بين المستنكح”*'وغيره» انتهى مختصراء قلت: ذكر ابن - 


[175] م: 7557 د: لالالى جه: 2016 حم: 1ع ىلا1١‏ . 

[ك/ا]اخ: 04955 م: 5760و د: ١‏ حم: ”3 5595 .١‏ 

)١(‏ زاد في ب بعض النسخ : لاغريب). 

(0) في هامش (م): قوله: (وفي الباب عن عبد الله» إلى آخر الباب مقدم على قوله: «حدثنا 
محمود بن غيلان» إلى قوله: «قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» الأول. 

(2) زاد بعده في بعض النسخ: «وابن مسعودا. 

(5) من الاستنكاحء وهو الغلبة والتسلّطء يقال: استنكح النعاسٌُ عيئّه: غَلّبها. انظر: «القاموس 
المحيط» (ص: 5737). 


نوات الظهَارَة يض 


وان قل الفاعاي إن لك نحت كلد الفقية ١‏ ا مِنْ حَدثِ يَسْمَعُ صَوْنا 
2 يَجِد رِيحًا. وَقَالَ ابْنُ شد ا إدَا مَك في الحَدَثِْ فَإِنّهُ لا يَجِبُ عَلَيه 


5 


شوك حتى ئئة يسِتَيقِنَ | ستيان يَفد رن يَحْلِق عَلَيْوَقالَ: إِذَا خَرَحَ مِنْ قبل 
الْمَبأَةٍ اريخ" وج شاه الشيك ور ل الشَافِعِيٌ وَإِسْحَاقٌ. 


والمراد بقوله: (يقدر أن يحلف عليه) غالب الظن. فإن اليمين سائغة 
على غالب الظن أيضاًء كما هي سائغة على اليقين» فأما الريح الخارجة من قُير7١]‏ 
المرأة وَذَكّرِ المرء فلا تنقض الوضوء؛ لعدم انبعاثئها من محل النجاسة: فإن المثانة 
لبعدها لا تصل ريحها إلى خارجء وتتلاشى فيما بين ذلك وتتحلل» بخلاف الدودة 
الخارجة من دبرهما فإنها ناقضة؛ لأنها وإن لم تكن نجاسة يي1"" لذ أن سا غليها من 


- العربي”" للمالكية فيه خمسة أقوال فارجع إليه. 

]1١[‏ ولا يرد عليه الحديث؛ لأن الوارد فيه «فوجد ريحاً بين أَليتَيه؛ فهو ساكت عن ريح القبل 
والذكرء والمطلق عندهم محمول على المقيد» واختلفت الروايات عند الحنفية في نقض 
الوضوء منه. كما بُسطً في محله. والمشهور ما أفاده الشيخ» وبَيِّنَ وجهه أنها لا تنبعث من 
محل النجاسة» وبهذا عَلَّلّ صاحب «الهداية»7؟2 وعَلّلَه غيره بأنه اختلاج» وليس بريح. 

[1] وتوضيح ذلك أن الآية التي ذُكِرَثْ فيها موجباتٌ الوضوء اختلفت الأئمة في تعليلها على 
ثلاثة أقوال؛ فقال قوم: سب الوجوب خروج النجسء فأوجبوا الوضوء في كل خارج نجس 
من المخرج المعتاد أو غير المعتاد. وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد - 


)١(‏ في بعض النسخ: «عبد الله بن المبارك». 
(؟) في نسخة: (ريح). 

(؟) «عارضة الأحوذي) .)٠١١ /١(‏ 

.)١18/1١( «الهداية»‎ )5( 


1 لكوم لدي 


/اه- بَابُ0" الوْضُوءٍ مِنَ النّوْمِ 


هب 18 ميو مو عو سه ع يه ع 2 د اماع ١‏ الشركة واس 2 
حدكتا إمتاغيل كن مي ١‏ " وَعَنَادُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عْبَيْدِ الْمُحَارقُ 


النجاسة ناقض وإن قَل؛ ولأ كذلاك الدودة النقارحة عن القيل و لكر فإن البغانة 


لحدتها لا يمكن تَكَوّنْ الدود فيهاء فلا يكون إلا من جرح نَمّه والقليل من غير 
السبيلين لا يكون ناقضاًء ولعله السبب في حرمة المثانة دون الأمعاء. 


(51) باب الوضوء من النوم 
لا خلاف في أن النوم ليس سبباً لنقض الوضوء بنفسه. وإنما القول!'' بانتقاض 


- وجماعة» ولهم من الصحابة سلف. فقالوا: كل نجاسة تخرج من الجسد يجب منها الوضوءء 
كالدم والرعاف والفصد وغير ذلك» وقال آخرون: العلة الخروج من المخرج المعتاد» فقالوا: 
كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقضء من أي شيء خرج» من دم أو حصاً أو غير ذلك» كان 
خروجه على سبيل الصحة أو المرضء وممن قال بذلك الشافعي وأصحابه ومحمد بن عبد 
الحكم من أصحاب مالكء وقال آخرون: العبرة للخارج والمخرج وصفة الخروجء فقالوا: 
كل ما خرج من السبيلين» مما هو معتاد خروجه كالبول والغائط والودي والريح, إذا كان 
خروجه على سبيل الصحة: فهو ينقض وإلا فلاء فلم يروا في الحصاة والدود وضوءاًء ولا 
في السلس”7" [وممن قال بهذا القول مالك وجل أصحابه]» قاله ابن رشد في «البداية)7؟)2. 
[1] اختلفوا في انتقاض الوضوء من النوم على ثمانية مذاهبء ذكرها النووي””"» وتبعه الشيخ - 


]د حم »/١‏ تحفة: 05706. 

)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء في». 

20 زاد في بعض النسخ: «كوفي). 

() في الأصل: «السلسل» وهو خطأ. 

(:) انظر: «بداية المجتهد) /١(‏ 75). 

)0( «المجموع) (/ »)١ 72١6‏ و«بذل المجهود) (؟5/ .)١51-1179‏ 


َارَة م 


١ 0 03 |] 5 

١‏ لا ع 
١|‏ زمام أ١؟١‏ 
9! بالضهار 


التق وله الوا كا عَبْدُ السَّلَام بْنُ حَرْا الاك ابى خا لِدِ الدّالَانِ 
عَنْ قاد عَنْ أَبِي العَالِي عَنِ ا: بْنِ عَبَّاين» أَنّهُ رَأَى النَبَِ ل نام وَهُوَ سَاجِدٌ 
0 فَقُلْتُ: يا يَسُلٌ الله إِنَكَ كَدْ نِفْت» قَال00: 
(إنَّ الؤْصُوءَ لا يَجِبٌ إِلَا عَلَى مَنْ نَامَّ مُضْطجِعًاء فَإِنَّهُ إِدَا اضْطجَعَ اسْتَرْحَتْ 
مقَاضِلة 


الطهارة بالنوم مبني على كونه علة للاسترخاء الداعي للخروج. وإنما الخلاف بينهم 
في المقدار المعتبر في ذلك الاسترخاء. وهو الغلبة على العقل» فكل منهم عَبَّر عنه 
بما كان معتبراً عنده في الغلبة على العقل؛ فالاختلاف في تحديد النوم المعتبر في 
نقض الطهارة اختلاف تجربة وزمان لا اختللاف حجة وبرهان. 

وأما جوابه يَكِةِ عن نوم نفسه الشريفة فكان ممكناً بأنه لا ينام قلبه اليقظان» وإن 
نامت فيما يبدو لنا العينان» غير أنه بَكِدٍ لم يجبه به إفتاء للسائل بجواب عام يشمل 


- في «البذل» وغيرٌهء وهذه ل ابن العربي”؟2: اختلف الناس 

في النوم على ثلاثة أقوال: الأول: إن قليل النوم وكثيره ينة يتقض الوضوء؛ قاله إسحاق وأبو 

عبيد قاسم بن سلام والمزنيء الثاني: إن النوم لا ينقضه بحالء ويُؤْثّرٌ ذلك عن أبي موسى 

الأشعريء وأبي مجلز بن حميد من التابعين» والثالث: الفرق بين قليل النوم وكثيره» وهو 

قزل ةقياء الأمصار و المتحاة الكان والعاسبو الشن. فته هذا هو قرول الأكينة الأرسهة 

مع الاختلافٍ الكثير وتعدّدِ الأقوال لهم في التفريق بين القليل والكثير» فجعل ابن العربي 
للنوم إحدى عشر حال وبسطها. 


() زاد في بعض النسخ: «الملائي». 
(0) فى نسخة: «فصلى)». 

() في بعض النسخ: «فقال». 

(5) «عارضة الأحوذي» .)٠١5/١(‏ 


حت الكوكّث الدنِي 
قال عيض : واتوغ اله النقلازوية زخ عبن الشكن 8 0 


وَفي البَاب عن عَائْمَةَ وَابِنٍ مسعود» وَأَبِي 0 


70 - حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ ْنُ بذ رِ نا يَحَيَى بن سَعِيدٍ يِيدِء عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَة 
عَنْ أَذّي بْنِ مَالِكِ قَالَ: كان أضكاث رَسُولٍ الله يِه يَتَامُونَ ثم يَقُومُونَ 
فَيُصَزُونَ وَلَا يَكوَضّوُونَ. 


قال ل انا او اد قي 
بوك 5 حك بحا تسيل ص 


كل مكلِّ نائم» ولولا أنه أجاب بذلك. بل أدار الأمر على الفرق بينه وبين الآخرين 
لما أفاد إفادة جوابه هذا الذي ذكر هاهناء ثم إن مسألة ابن عباس هذا إما لعدم علمه 
بذلك الاختصاص الحاصل له يلد أويكون قد علم بذلكء غير أنه اعتراه ذهول عند 
ذاك» والأول أقرب. والله تعالى أعلم. 

(كان أصحاب النبي كَيْيِ ينامون ثم يقومون) إلخ» هذا ظاهر على ما 
مَهّدْناء فإن الرطوبة لم تكن قد غلبت على معداتهم حتى يستغرقوا في النوم استغراقٌ 
أهل زمنناء والغلبة على العقل هو الماك في ذلك؛ وعلى هذا لاتخالف بين الأقوال 
التي ذكرها الترمذي ههناء فإن الغلبةَ على العقل» وذهاب الاستمساك جَرّبهِ بعضهم 
بالرؤياء وبعضهم بالاضطجاعء والمعنى المقصود واحدء لكن ينبغي لأحناف زماننا 


[728] م: ار 5 حم: ”/ /0731/1 تحفة: ١لا ١‏ . 

)١(‏ قال في «التلخيص» /١(‏ 775): وضعف الحديث من أصله أحمد والبخاري فيما نقله 
الترمذي في «العلل المفرد»» وأبو داود في «السئن» والترمذي وإبراهيم يم الحربي في «علله» 
وغيرهم. وقال البيهقي في «الخلافيات»: تفرد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه جميع أئمة 
الحديث؛ وقال في «السنن»: أنكره عليه جميع الحفاظ» وأنكروا سماعه من قتادة» ثم ساق 
قول الترمذي الآتي» وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة إلخ. 


أَبْوَا ب الظهَارَة عض 

مَِعْتُ صَالِحَ بْنَ عي الله وقول شالك ان النجابلة قتنناء 
فاعيدا ا فَقَالَّ لا وُضْوءً عَلَيْه قَالَّ20": وَفد روف حوية أبن اسن 
سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَه عَنِ ابْنِ عَبَّاي قَوْلَُ وَلَمْيَدْكُرْ فِه أََا الْعَالِيَةَ 


0 


وَلم يرفعه 
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ م في الْوْضُوءِ م مِنَ النّوم قَرَأَى أَكُكَرُهُمْ أنه نَهُ لا يَجِبُ عَلَيه 


اكطية إِذَا نَامَ قَاعِدًا أ وْقَائِمَا حَنَّى يَنَامَ مُضْطَْجِعًاء وَبِهِ 0 العو وَابْنُ 
الْمَبَارَكِ وَأَحْمَد وال ينض : دام حَنّى غَلِتَ عَلَى عَفْلِهِ وج يه 
للشو وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ» وقَالَ الشَّافِعِيٌ: مَنْ تَامَّ قَاعِدَا قَرَأَى دوي أو وَالَثْ 
مَفْعَدَهُ لِوَسَن”" النّوْعِ فَعَلَيْهِ الْوضُوعُ. 
8- بَابٌ الوْضُوو”؟ مِمّا غَيّرَتِ النَارُ 
07 - حَدَّكَنَا ابْنُ أبِي عْمَرٌ نا سُفْيَانُ بُنُ حْيَيْئَة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرى 
ترك مذهبهم القديم من أنه إذا نام على الهيئة الصلاتية ية لم تنتتقض طهارته؛ إذ كثيراً ما 
رأينا من الناس أحدث في نومه جالساً متربعاً ولم يشعر به. 
(58) باب الوضوء مما غَيرَتِ النارٌ 
إما أن يقال: كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسح أو الأمر استحباب لا إيجاب» 
[1/4]جه: 86 5» حم: 7/ 2007 تحفة: .190172١‏ 
)١(‏ في نسخة: «سألت عبد الله بن المبارك». 
() في بعض النسخ : "قال أبو عيسى). 


() في نسخة: لبوسن). 
(5) في بعض النسخ: «باب ما جاء في الوضوء». 


00 لكوم لدي 
عَنْ أي سَلَمَة »عَنْ أيِى 0 كَالْ يمول الله قه: ا البطوة نمست الثاث 
وَلَوْمِنْ تور أَقِطِ)ء قَالَ: فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبّابي”: أَنَتوَضَّا" مِنَ الدّهْن؟ أَنَتوَضّأُ 


اين : اي 00 أجى! ذا سَمِعْتَ حَدِيئًا عَنِ النَبِت!" كلل 


- 


أو المراد به ما قاله مجاهد: مَنْ غَسَلَ فاه فقد توضاً. 


(أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضا من الحميم؟) يعني بالدهن ما أخذا'! بطبخ 
الشيء المأخوذ دهنه في الماء» ثم طبخه في الدهنء أي الشيرج!"! ومثله» أو المراد 
بالدهن ما طبخ الشيء المأخوذ دهنه في الشيرجء وأيّا ما كان فالدهن المذكور 
هاهنا! "من قبيل ما مسته النار» وكذلك ثور الأقط أريد به المطبوخ, فإن من الثورا؟! 
ماهو حاصل بالطبخ» ومنه ماهو حاصل من دون ملامسته بالنار. 


ثم إن إيرادَ ابن عباس ومعارضّته إنما هو بفهم أبي هريرة الراوي لا الحديث. 


1] يعني الشيء الذي قصِدَ إخراحٌ الدهن منه قد يُطْبَحْ في الماء أولّاء ثم يُطْبَحْ في دهن السمسم 
وغيره» وقد يطبخ في دهن السمسم ابتداء» ولا يطبخ في الماء. 

[1] هو دهن السمسم. فإنه أمهات الأدهان. 

["] يعني المراد في الحديث الدهن المأخوذ بالطبخ» كما تقدم» له صورتان» وأخذ الدهن قد 
يكون بالطبخ» وقد يكون بغيره كالاعتصار والتشميس» كما في كتب الطب. 

[:] قال ابن العربي”؟): الثور جملة مجموعة من الطعام» وقد أضيف إلى الأقطء انتهى. يعني 
المراد هاهنا قطعة من الأقط. 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «يا أبا هريرة». 

(0) في نسخة : «أتوضأ» فى الموضعين. 

() في بعض النسخ: :«عن رسول الله)» وفي بعضها: (من رسول الله). 
(5) «عارضة الأحوذي» .)١١١ /١(‏ 


وف البَابٍ عَنْ َم حَبِيِبَة وأمَّ سلمة؛ وَرَيْدِ بْن تَابتِ» وَأَبِى طَلْحَة وأقي 


قال ا عِيسَى: وَقَدُ رَأى بَعْضُ أَهْلٍ العِلّم الوْصُوءَ مِمّا غَيرَتِ 0 
وَأكْئرُ أَهْل العِلم مِنْ أُصْحَابٍ اللي كلك وَالتَابِِينَه وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى تركِ 
الوضُوءٍ مِمّا غَيرَتِ النَّارُ 

فمديان0 فى تذك الطوو يا 1ن" الناذ 


هو اهام > 


ل 
ابْنِ عَقِيلٍ تيع جَاير ا ا 1 كبري عير 
قَالّ: خَرَجَ و ل الله كي وأا د قَدَخَلَ عَلَى امْرََة مِنَ الأنُضَانِ فَدَيَحَتْ 


28 كن 


فإن ابن عباس رضي الله عنهما لا رأى الصحابة والتبي و أيضاً أنهم لا يتوضؤون 
بعد أكل الأشياء التي مَسّت النار ظنّ أن أبا هريرة هو الذي حمل الحديث [على] غير 
محمله المراد» وأن النبي بل لم يَعْنِ بكلامه هذا المفاد. 


[(59) باب في ترك الوضوء مما غيرت النار”] 
(فدخل على امرأة من الأنصار) لعلها كانت محرمة له» أو عجوزة. أو لم 


[١٠86]جه:‏ 5849 تحفة: /7757. 

() في ب بعض النسخ : (باب ما جاء). 

)١(‏ في بعض النسخ: (لمست». 

() في بعض النسخ: (سمع جابر بن عبد اللّه). 

() في بعض النسخ: «وحدثناه». 

(0) قال شيخنا في هامش «بذل المجهود) (7/ 87): بذلك قال الجمهور, منهم الخلفاء الأربعة 
والآئمة الأربعة» وبسطه في «المرقاة» /١(‏ 170”). 


04 الكومّب الذي 
لَهُ مَاكَّ تأَكَلٌ؛ ؛ وَأَكتَهُ قتاع" مِنْ طب فَأَكلَ ومو ضَالِلكُمْرِوَصَلَى؛ 3 


ا 


الضدقه كأكنة بغلالة ين 8 غلالة الشاق قا كل 5 هي الفخير وَلَمْ يَتَوَضَا. 

وَفي البَّاب عَنْ أَبِي ب بح الصَّدّيق وَلَا يَصِحّ حَدِيتُ أَبِي ب 2-6 
3 من قبل إستادِه نما روا 0 ا عَنٍ ان رين عَنٍ اين 
عَبّاينَ عن التي له هكدًا روا الخمائكء وروي مِن خَيْر مد عن ابن 
سِيرِينَ» عَنِ ابْنِ عَبَّاِين عَنِ النَبِيَ كلل 

وَرَوَاهُ عَطَا عطاءدتة عار ووت رد روطت بل ستو أب عطار رقن ان 
عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاينء وَغَيْرُ وَاحِدِء عَنِ ابْنِ عَبَّاين عَنِ عَنِ النَبِيَ كلك وَلَهْ يكوا 
فيه عَنْ أبِي بَحضْص وَهَذَا أصَح. 

وَفي الْبَابٍ عدن" أبى مزيرة وَابْنٍ د عود» وَأبِي رَافِع) َم لحَحم» 
تكن خالية!! بل كان معها غيرهاء والله تعالى أعلم. 


]1١[‏ وبهذا جزم القاري في «شرح الشمائل»”*؟'» والحديث بهذا السياق أخرجه المصنف في 
«الشمائل» والبيهقي؛ والطحاوي”*' وغيرهم» وخالفهم أبو داود"2 فقال: عن جابر بن 
غبد الله يقول: قَدَيْتَ للس كله خيزاً ولحمأء الحديث. 


)١(‏ القناع بكسر القاف: الطبق الذي يؤكل عليه» والعلالة: هي البقية. 

(0) زاد فى نسخة: «الباب». 

(9) زاد هناك في بعض النسخ: «ابن عباس و). 

(5) (5/ 5؟5). 

(5) «الشمائل» »)١10(‏ «السنن الكبرى» »)١9561557/١(‏ شرح معاني الآثار) (1/ه0). 
(5) «سنن أ بي داود» .)١1911(‏ 


وكتروش كاير لخاد ياوا نا لحار 
قال ال عيض : اَل عََى هنا عد لي الهلم مين أَصْحَابٍ 
النِّيّ كَل وَالتَابِعِينَ» وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِفْلٍ سْفْيَاَة'» وَابْنِ المُبَارَكِِ وَالشَّافِعِيَ 
مده وَإِْحَاق: راك الووه نامس الا وها آخر ارين 
كول الله يله رَكَأنّ هَذَا الحَدِيتَ تَايِغٌ السك الأول كديث الرضُوع عدا 
تكو الات 


ع1 


5 


يَابُ الوُضُوء”” مِنْ لُحُومٍ الإبلٍ 
ده ختكنا كناك ذا الو مُعَاوِيَةَ عن الاختقر» كن كد الله ين 
5 بأبنوا" شيخ كيك د الرَحَمَنٍ د 0 أبِي لي عَنِ الا : 0 عَازِبء قَالٌ: حَكل 


(:7) باب الوضوء من لحوم الوبل 
هذا بمنزلة الاستثناء من الاستثناء الأول» والجواب عنه مثل ما سبق في الباب 
السابق» إلا أن بعضهم فرقوا['' بين لحوم الإيل ولحوم غيرها من الأنعام؛ لغلظ في 
لحوم الإبل ما ليس في لحوم الغنم والبقر وغيرها. 
]١[‏ اختلفت العلماء في ذلك» فذهب الجمهور إلى أنه لا ينقض الوضوءء منهم الخلفاء 


الراشدون الأربعة» وابن مسعود وأبى بن كعب وجماعة من الصحابة» وجماهير التابعين» 


[١481]د:‏ 185 جه: 4 حم: تحفة: ١/817‏ . 


() زاد في ب بعض النسخ : «الثوري». 
() في بعض النسخ : (باب ما جاء ف في الوضوء). 
(") زاد في نسخة: «الرازي». 


بحس الكيكب الدّري 


57 َسُولُ الله" يه عَنٍ الوْصُوءِ مِنْ لَحُوٍ الوبلي؟ فَقَال(": «توَضّوُوا مِنْهَاا» وَسَئِلّ 
عَنِ الْوْضُوءٍ مِنْ لُحُوعٍ العَمِ؟ فَقَالَ: ١لا‏ تَمَوَضَّووا مِنْهَا. 

وَفي البَاب عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة لفن 

ل عِيسّى: وَقَدْ رَوَى الحَجَّاجٍ 1 هَذَا الحَدِيتَ» عَنْ 
غتو الله إى عجو اللسدكق عن القن تي أبى لبليه كن أ سَيْدِ بن حَصَّيْر 
لويخ عيية عب اارخان بْنِ أبِي لَيْلَى؛ عن لاني ابه وو قل 


8خ سر 


أَحْمَّدَه وَإِسْحَاقٌّ. وَرَوَى عَبَيْدَة الضَّبّىُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله الرَازِي عَنْ 
عَبّدِ الزَحمَنِ بْنِ أ زليه خخ ذق الغرة ‏ وروق حماد دن مَلْمَةقرًاالكييكة 


(عن ذي الغْرّة)!'! بتقديم الغين المعجمة المضمومة على الراء المهملة المشددة» 


- راهويه وابن المنذر وابن خزيمة إلى الانتقاض للحديثء واختاره البيهقي» وحكي عن 
أصحاب الحديث. كذا في «البذل)”؟) عن النووي””' وغيره» وبسط الشيخ في «البذل» في 
استدلال الجمهورء ويكفي للحجة إعراض جمهور الصحابة والتابعين عن حديث النقض» 
فهو قرينة قوية على أن الوضوء في الحديث لغوي أو للاستحباب. 

]١[‏ ذكره الحافظ7"' في الأسماء لا الألقاب» وقال: ذو الغرة الجهنيء اسمه يعيش» روى عن 
النبي يَدةٌ في لحوم الإبل» قال الترمذي: لا يدرى من هو؟ وذكر جماعة في الصحابة» - 


() في ب بعض النسخ : (النبي». 

(0) في ب بعض النسخ : «قال». 

() زاد في ب بعض النسخ : «الجهني»» قلت: هو ذو الغرة الجهني» وقيل: الطائي» وقيل: الهلالي» 
واسمه يعيشء ذكره ابن عبد البر وغيره. 

(؟) «بذل المجهود) (؟5/ 575-/617). وانظر: (معارف السنن» /١(‏ 07017. 


١ه(‏ راجع اشرح صحيح مسلم) للنووي (7/ )2 
(5) في «تهذيب التهذيب» (177/9). 


وان ]لم 2ه ١م‏ 


ابوا ب الظهارة 


ا وفيا ع1 كرك 0 


لم - مه بكر امي 
إشكان: أصَحٌ مَافِي هَدَا البَّاب”" حَدِيكَانٍ عَنْ رَسُولٍ الله يَلهِ: حَدِيِتٌ الْبَرَاءء 


وَحَدِيِتُ جَابِرِ بْنِ را ام 


وهذا الحديث!'! أي حديث عبيدة الضبي أكيا لا يصح. وإنا الصحيح حديث 
البراء وجابر كما صرح به في آخر الباب» وقوله: روى هذا الحديث حمادٌ بن سلمة عن 
الحجاج بن أرطاة فأخطأً فيه» وقال: عن عبد الله بن عبد ال رمن بن أب ليل» وهذا هو 
الخطأء فإن عبد الله علم لرجلين: ابن عبد الرحمن''' بن أب ليل وابن عبد الله الرازي» 


- وعامتهم سماه يعيش». وحكى ابن ماكولا عن بعضهم اسمه البراء» انتهى. وصحح في 
«التلخيص)47) الأول. 

]١1‏ والحاصل كما ذكره الحافظ في «التلخيص» أن الترمذي ذكر الاختلاف فيه على ابن أبي 
ليلى» هل هو عن البراء» أو ذي الغرة» أو أسيد بن حضير» وصحّح أنه عن البراء» وكذا ذكره 
1 عام (0)ي. ريا 
ابن أبي حاتم في «العلل»” ' عن أبيه» انتهى. 

[1] لم أجد لعبد الرحمن هذا ابناً يسمى عبد الله» نعم حفيده يسمى بذلك؛ وهو عبد الله بن 
عيسى بن عبد الرحمنء فلعله هو مراد الشيخ» والنسبة إلى الجد شائع عند أهل الحديث. 


)١(‏ فى نسخة: «وقال فيه»). 

(؟) في الأصول الخطية: «صح في هذا الباب». 

سف زاد في بعض النسخ: «وهو قول أحمد وإسحاقء وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين 
وغيرهم: أنهم لا يروا الوضوء من لحوم الإبل» وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة». 

0( «تلخيص الحبير» (١5/1١١ا2)ح:‏ )2 

(0) انظر: «العلل» /١(‏ 5ل ح38). 


001 لكوم لدي 


١‏ بَابُ الوْصُوءٍ مِنْ مس الذَّكُرِ 


- حَدَّتَنَا إِسْحَاقُ 0 ف مَنصورء نا يَحَيٍ بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ القَطَانُء عَنْ 
هِمَامٍ بْنِ عُرُوَةٌ قَالَ: أخبرني أبِي عن جسنت صَفْواق. أنَّ النَّبىَ كَل قَالَ: 


المَنْ مَسَ 4 دلا 0 ِ حَبَّى يَعَوَضًاًا. 


فوضع الأول في موضع الثاني» وقوله: عن أسيد بن حضيرء هذا خطأ ثان لوضعه 
أسيداً موضع البراءء كا أن في الأول خطاًً'! فقط: ذِكْرَ أسيدٍ في محل البراء. 


(7) باب الوضوء من مس الذكر 


هذا مما ذهب إليه شرذمةا!'! من الفقهاء. والرواية التى ذكرها الترمذي 
تعدا [دمروان تجا عرو بنَّ الزيير المذكور في الرواية مطلقاً وهو المراد 
عه أطاق ولم التو كان متعي عررة اناس الذكر لا يفضي الظهارة فلم 
تحاجًا في ذلك أرسل مروان شرطيًا إلى بسرة بنت صفوان يسألها عن الوضوء بمس 
ذكره» فأتى الشرطى من عندهاء وذكر أنها قالت بالوضوء من مس الذكرء فهذه هى 
الرواية التي رواها عروة عن بسرة» أفترى عروة رواها عن بسرة بنت صفوان إلا 
[1]أي : خطأ واحد فقط» وهو ذكر أسيد موضع البراء. 
]١[‏ وهم الشافعية» وإحدى الروايتين عن مالك» وإحداهما عن أحمد بن حنبل» والأخريان 

عنهما وهو قول الحنفية عدمٌ النقض. 

[] هكذا أخرجه الطحاوي”'' وغيره مفصلًا. 
[865]د: ١41١ءن:‏ 454» جه: 41/4) حم: 2407/5 تحفة: 191/80. 


)١(‏ في نسخة: «فلا يصلي». 
0( «شرح معاني الآثار» )/١ /١(‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي .)١79/1١(‏ 


ا 


أَبْوَا ب الظهَارَة خض 


ا م0 
واب لضهاره 


و 2 5 5 و 
00 - د اد ا ل ا 07 غ3 0 57 وعدي يءة 
وق البَابٍ عَنْ ام حبيبَةء وَابِى ايوب» وَابى هِرَيرَة» واروّى ابئة ائيس» 
َعَاِمَة وجَاير وريدن َال وَعَبْدِ لله بن عَمْرِو 


000 7 2 ا 7 0 2 6 

قال امو عيسى: هذا حَدِيثٌ سن صَحِيحٌ. هَكُدًا ران غير وَاحِدِ 
قزر فى عار ف لومم عاق 1 ا ضف ففود 
مِثل هذا » عَنْ هِشَام بن عَرُوَة» عَنْ أبيه» عن بِسرة. 


بواسطة مروان''! أو ذلك الشرطيء ولذلك لم يروه إلا بلفظة «عن» دون التصريح 
بالسماع والتحديثء ولو أنه رواها عنها بقوله: سمعت بسرة أو حدثتني بسرة لكنا 
سلمناء كيف وأنه مصرّح بتوسط مروان في الإسناد الآخر, فَيُحْمَلُ عليه مالم يصرح 
فيه بتوسطه. والقرينة عليه لفظة «عن»» وهذه القصة هى مشهورة معروفة» وفى كتب 


]١[‏ وما أجاب عنه بعضهم بأنه قد جزم غير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة» كما في 
صحيح ابن خزيمة7"' وابن حبان”*)» قال عروة: فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدّقته لا يُعْتَمَدُ 
عليه؛ لأنه لو ثبت ذلك لاعتمد عليه البخاري ومسلمء أفلا ترى أنهما لم يقنعا على ذلك 
ولم يعتمدا عليه» قاله الشيخ في «البذل» ”*2» وبسط الكلام عليه» فارجع إليه» ولذا قال 
البيهقي: لم يخرجاه لاختلاف وقع في سماع عروة عن بسرة» قلت: ويؤيده أيضاً أن في 
مناظرة بين أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين» فقال ابن المديني ليحيى: 
كيف تتقلد إسنادَ بسرة» ومروان أرسل شرطيًا حتى روَّجوا بها؟ فلم ينكر عليه يحيى» وصوّبه 
أحمد بن حنبل أيضاًء فقال: الأمر كما قال ولم يقل أحد من هؤلاء الثلاثة أن عروة له سماع 
بدون واسطة أيضاًء فتأمل. 


)١(‏ في بعض النسخ: «رواه». 

(1) زاد في بعض النسخ: «الحديث). 

(9) انظر: «صحيح ابن خزيمة) (1/"وح: رف 
(4) (صحيح ابن حبان) (ح: .)١١١5 211١11‏ 
(6) «بذل المجهود) (؟65/5). 


0 كيك الذي 


0 


؟- وَرَوَى أَبُو أَسَّامَةَ وَغَيْرْ وَاحِدٍ هَدَا الحَدِيتٌ» عَنْ هِمَامِ بْنِ 0 0 
ع اله عَنْ مَرْوَانَه عَنْ يُسْرَهَ عَنٍ النَّبِنَ يلا'» تنا يدَلِكَ إِسْحَاقٌ 


الحديث مسوقة مرصوفة مع أن لفظ الحديث يحتمل معاني!!! أخر» فكيف يعارض 
ما هو نص في مدلوله. وقد رواه أجلة الصحابة» وكبار التابعين» وجمٌ غفير ممن 
تبعهم من المستندين؟! وهو قوله بَكِ: «هل هو إلا مضغة منكء أو بضعة منك)» وقد 
تأيد قولّه هذا بعمل فقهاء الصحابة مثل علي رضي الله تعالى عنه وغيره!؟! 


وأما الزواباك الى 245 قبها الورضوع عنس الذفر قاعلدها وأخردها هديك 
بسرة» كما اعترف به الترمذي» حيث قال: قال محمد: أصح شيء في هذا الباب 
حدية بسرة» وقد عرقت حخاله .وضيده!"!؛ كما بال الروايات الى لبست يتلك 


]١[‏ كما ستجيء قريباً وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

[؟] منهم ابن مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وأبو هريرة وابن عباس وأبو الدرداء 
وعمران بن حصين وسعد بن أبي وقاصء والآثار عن هؤلاء شهيرة بُسسطَتْ في محلهاء وقال 
الطحاوي”": لم نعلم أحداً من أصحاب رسول الله كَكِةِ أفتى بالوضوء غير ابن عمرء وقد 
خالفه في ذلك أكثر الصحابة» انتهى. 

['] فقد أورد الطحاوي”*؟' على الحديث بعدة وجوه. وقال يحيى بن معين: ثلاثة أحاديث لم 
يصح منها شيء: حديث «كل مسكر خمرا» وحديث: ١من‏ مس ذكره فليتوضاً»» وحديث: 
«لا نكاح إلا بولي»). 


() زاد في ب بعض النسخ : (نحوه). 

.)777 /١١( هذا الحديث لم يذكره المزي في «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.078/1( «شرح معاني الآثار»‎ )( 

(5) انظر: «شرح معاني الآثار) (1/ 074-1/1. 


لهَارَة أيم 


و ١١‏ 
021 0 
١|‏ ] 7 
يؤاب لضها ( 


- وَرَوَ وَى هَدًا الحَدِيتَ أَبُو الوَنَاده عَنْ غُدْوَت عَنْ جُمْرَك عَن النَّت للك 
حَدَّتَنَا بِدَلِكَ عَلِيُ مُنُ حُجْرِ حَدَكَنَا عَبْدُ الَحْمَنِ بْنُ أبِي الزَّنَادِ عَنْ بيه 


المثابة» ومنهم من قال: إن مروان ليس ممن لا يُحْتَحٌ بروايته ويّرّدٌ حديثه» كيف وقد 
أخذ عنه البخاري في «صحيحه)؟ والجواب أنه إنما روى عنه ما روى قبل إمرته» أو 
يقال7!: إنه إنما أخذ منه إذا وثقه بغيره لا أنه اكتفى به ولو سَلُّم أنه كان معتبراً في 
باب الروايات ولم يكن يكذب فيهاء فحال هذا الشرطي غير معلوم. 

فإن قيل: مرسل التابعي عندكم مقبول, فما لكم لا تعتبرون بما أرسله عروة؟ 
قلنا: هذا عندنا إذا لم يُعْلّم حال المتروك» وأما إذا علم كما فيما نحن فيه فلاء ومن 
المعلوم أن شيق هروان وأنباعه أظلير من القمسن وآبيق من الأمسىء ويرة غليكم 
معشرٌ الشافعية أنكم كيف أثبتم بتلك الرواية المرسلة مذهباً وقد أنكرتم حجيتها؟! 

ثم الرواية إما محمولة على أنها منسوخة, أو الأمر استحباب لا إيجاب؛ لثلا 
يخالف الرواية الصحيحة التي ذكرناهاء وعمل الصحابة على ما سردناهاء أو هو 
مقيد بما إذا خرج منه شيء» ولا يبعد أن يقال: ترك مفعولٌ المسّء ولم يذكر استهجاناً 
بذكره وصوناً للسانه الشريفة عنه» والمعنى: من مس ذكره بفرج امرأة فليتوضأء إقامة 
للداعي والسبب مقام المدعى والمسبب؛ فإن التقاء الختانين داع إلى خروج شيء؛ 
والبة يميه فى الصو تاذي الانة علي السين القياقاً وبي اليا مدهي ا 


3 على أنه قد طّعِنَ على البخاري إخراج حديثه. ولذا ذكره الحافظ "١7‏ في أسماء من طُعِنَّ فيه 
من رجال البخاري. 


.)5 57” /١( انظر: «هدي الساري»‎ )١( 


م الكوكب الدري 


عَنْ عروة. 0 متي م اللي 


هدم 


ففخ امؤهوو اد البَابِ حديث + شرك وقال أب ؤنغة: 
فت أ 0 بِيبّة في هَدَا البَابٍ أَصَجٌ وَهْوَ حَدِيتُ العَلَاءِ بْنِ الحَارِثِء عَنْ 


فإن قيل: قد وقع في بعض الروايات امن أفضى يبده) فكيف يتمشى هذا 
الأويل فيه مع أن فيه تصريحا بذكر اليدء ولا يمكن تقدير المفعول؟ قلنا: لما كانت 
الرواية بالمعنى شائعة ذائعة روى من فهم عنه هذا المعنى هذا اللفظ على حسب ما 
فهمه. ظانً أنهما بمعنى» وإن لم يكن الأمر كذلك في نفس الأمرء مع أن التأويل فيه 
ممكن أيضاً؛ فإن الإفضاء يستدعي مفعولآً واليد ليست إلا آلة له» مع أن حمل الأمر 
على الانشهات يغيتاغن ارتكات تكلف: 


ويرد على الشافعي - رحمه الله - فرقه بين باطِن الكف وظاهره؛ مع أن لفظ 
الحديث يتناول اليد مطلقاًء فتخصيصه النقض بباطن الكف تخصيص من غير 
تخَصّصٍء ولعل "١1‏ العذر له رضي الله تعالى عنه أن العرف ختصص اللمس ب إذا كان 
[1] لو ثبت ذلك فأي فرق بين القاصد وغيره» والشهوة وغيرهاء واليد والذراع» والأصبع الزائدة 
وغيرهاء والصغير والكبير» وذكر نفسه وغيره؛ وذكر الميت والحيء والإنسان والبهيمة» والدبر 
والأنثيين» والحائل وغيره؛ والخنثى وغيره؛ من الفروع المختلفة بين القائلين بالنقض. البالغة 
إلى قريب من الأربعين بسطها ابن العربي”"'» وهذا الاختلاف يشعر إلى أنه لم يتحقق عندهم 
محمل الحديثء فلو صح الحديث وثبت ترجحُه على حديث طلق» فمجمل أيضاً لم يظهر 
مراده عند القائلين به» فضلا عمن لم يقل به. 


)١(‏ في بعض النسخ: «رسول الله». 
)١(‏ في «عارضة الأحوذي)» .)1775-1١11//1(‏ 


ياد فين 


1 03 7-2 7 

١‏ | لا ع 
١|‏ زمام ١١‏ 
وا بالضهار 


م 4 ون عَنْبََةَ بْنِ أبي سُفيَاكه عَنْ أمّ حَهيبة. وقان مشي لَمْ يَسْمَعْ 
00 0 بْن أبِي سُفْيَاَ. وَرُوَقَ مَكُحُوله عن يَجْلِء عَنْ ع يسة 
غَيهَدَا الحَدِيث. وكا 55 الشرية سيت 


بباطن الك ف!'!» فإن الذي تماس ظاهر كفه بشيء لا يقال: إنه لمسه. وإنما يقال: إنها 
وقعت يده عليه» والحكم الغير المعقول معناه لا يجوز تعديته إلى غير المنصوص 
فيه» فلم يحكم بانتقاض الطهارة إلا بما تناوله النص دون ما لم يتناوله» ولا يبعد أن 
يكون الوارد في بعض الروايات لفظ الكف صراحة» فحمل رواية اليد عليه؛ لحمله 
المطلقّ على المقيد» كما تََرَّرَ عنده. والله تعالى أعلم. 

(وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحاً) يعني أن البخاري لما لم يثبت عنده 
سماعٌ مكحول عن عنبسة» وما رواه مكحول عن عنبسة فبواسطة آخر لا مشافهة, 
فالظاهر من ذلك أن محمداً لا يرى حديث مكحول عن عنبسة صحيحاً لعدم ثبوت 
اللقاء» وكونٍ الرواية معنعنة» ولما كان هذا الأمر غير مستية.٠!؟!‏ ب به وا لننظة «اكأنة 
إشارة إلى ذلك والمراد بحديث مكحول هذا هو الذي أشار إليه بقوله: قال أبو زرعة. 


[1] قلت: هذا مختلف عند القائلين بالنقض. قال ابن قدامة7(١2:‏ لافرق بين بطن الكف وظهره؛ وهذا 
قول عطاء والأوزاعى؛ وقال مالك والليث والشافعى وإسحاق: لا ينقض مَسُّه إلا بباطن كفه؛ 
لآن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس» فأشبه ما لو مسه بفخذه. واحتج أحمد بحديث النبي كَلكةِ: «إذا 
أفضى أحدكم بيده»» وفي لفظ: «إذا أفضى أحدكم إلى ذكره»» وظاهر كفه من يده. انتهى. 

[7] وذلك لأن البخاري لم يحكم عليه بعدم الصحة نضّاء لكنه لما حكم بالانقطاع لزم منه عدم 
الصحة عنده. وحديث مكحول هذا أخرجه ابن ماه فى ااسلنة7؟2. 

.)١5 57207537 /١( فى «المغنى)‎ )١( 

(0) «سئن ابن ماجه» (5/01). 


ين الكوكب ادر 


#حدوات01 ترك المضوو هن مس الدذكر 


٠‏ - حَدَّتَنَا هناد تا ادحو عرييص وات د ريص تن 
ابْنِ طلْقٍ وغل الحَنَفِيَ”"» عَنْ أبيه عَنٍ النَّبِيَ كل قَالَ: "وَهَل هُوَّ إِلَا 


مق 


مضغة مِنْه؟ أو 2 مِنه؟. 
وَف 0 ظّ أي أما كام 


اش اللاي ا 0 ذا الود يق 21 عش لكر وه 30 ب 
بْن الْمُبَارَكِِ وَهَذَا الحَدِيتٌ أَحَمَكُ ؟ شَيْءٍ رُوِيّ في هَذًَا 0 


ويه 


5 عن سن فى مو 


وَقَدْرَوَى هَذَا الحَدِيتَ أَيُوبُ بْنُ حْتْبَةَ وَمْحَمَّدُ بْنُ جَابِِِ عَنْ فيس بْنٍ 
طُلْقِ» عَنْ أبيه. وَكَدْ َكَلَّمَ بَعْشُ أَهْلٍ الحَدِيثِ” "في تحَمَد بن جَايرا ُو 
ابْنِ عُتْبة وَحَدِيتُ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ الله زْنِ بد رِ صخ وَأَحْسَنْ 

ولما كان استدلال الشافعية على انتقاض الوضوء بلمس المرأة بالنص لقوله 
تعالى: #أَوَ لَمَسَتُم ألِيّسَآءَ 4 [المائدة:1] لم يفتقر إلى إيراد حديث لذلكء ولم يضع له 
باب بخلاف مذهبهم في انتقاض الطهارة بلمس اليدء فإنه غير ثابت بالنص» فاحتيج 
إلى إثباته بالرواية» وكذلك ترك الوضوء من القبلة مخالف لمعنى الآية عندهم 


[85]د: 187 ن: 0ك جه: '4/417» حم: 5/ 277 تحفة: "0071. 
)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء في». 

)١(‏ في بعض النسخ: «هو الحنفي». 

(9) فى نسخة: (١عن».‏ 

(5) في نسخة: «أهل العلم». 


ا لكرضن 


١ 6 هو‎ 5 
ع‎ ١ 
١١ + زهما‎ 15 
ةكد‎ ٠. 2 


+1 يَابُ0 تَرْكِ الوْصُوءٍ مِنَ القُبَلَةٍ 


3خ > حدككا قذي وهنا كلاه ولخي بن منِيع؛ » وَمَحَمُودُ بن 
ان وب عَمَار”" قَالوا نَا وكيم عَن الأعْمَشٍ» عَنْ حَييب بن أب تاي 


عَنْ غْرْوَة عَنْ عَاهْمَةَ: أن التي كله قبل بَ: بَعْضَ ذْسَائِه كُمّ خَرَح إلى الصَّلَاةٍ 
و 1 قَالّ: قُلْتُ: مَنْ هِيَ إلا أَنت؟ فَضصَحِكُتْ. 


لحملهم اللمس في قوله تعالى: #أوَ لَمَسَتُمْ أَلِيّسَآهَ #4 على المعنى العام الشامل 
للمس الخالي عن الجماع والذي فيه؛ فعقد له باباً فقال: 


وكباب ترك الوضو من الغيلة 


قوله: (من هي إلا أنتِ) إلخ» هذا بظاهره وإن كان ين القت الى سو أدبت لما أذ 
ا ا ع3 لي 0 ع ع 5 
عائشة رضى الله تعالى عنها بنتٌ أبى بكر رضى الله تعالى عنه إلا أنه لما كان يتضمن 
تحقيقٌ مسألة فقهية ساغ له ذلك؛ إذ ليس في تحقيق مسألة الدين وقاحة, فإن القضية لو 
كانت قد وقعت لغير عائشة لم يكن لها تحقيقها كتحقيقها إذا وقعت معهاء فإن الأول 
بيان» والثاني عيان» وليس الخبر كالمعاينة» فأرادعروة رضي الله عنه أن يعلم أي النوعين 
من العلم حصلته» فعلم أن ما يستحيى من ذكره يجوز إذا توقف عليه البحث عن مسألة 
[6لم]د: 94/ال» جه: 2007 حم:5/ 35٠١‏ تحفة: ١/ا”ا/ا١.‏ 


)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء في». 
(0) زاد في بعض النسخ: «الحسين بن حريث). 


0 الكوكب ادر 


قال أَبُو عِيسَى: وَكَدْ رُوِيَ تَحْوُ هَدَا عَنْ غَيْر وَاحِدِ مِنْ أَهْلٍ العِلّم مِنْ 
صْحَابٍ لني َل وَالَابِِينَ» وَهْوَقَوْلُ سُفْيانَ الّْرِيٌء وَأَهْلٍ الكُوقة» الوا 
َيْسَ فِي المبْلَةِ وُسُوء. وقَالَ مَالِكُ بْنُ كي وَالأوْرَاعِيٌ وَالشَّافعِيُ وَأَحْمَدُ 
وَإِسْحَاقٌ: في القَبْلَةٍ 0 وَهُوَ قَوْلْ خَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ العِلْم مِنْ أُصْحَابٍ 
ابي ب وَالَاِِينَ وَإِنَّما 2 أشكانا خديك غائقة َه عَنٍ النَبِيَ َل في هذا 
أن ا - لزيد م الإكناك 0 امكيشت ا ار الِضري 


ا 


(علي بن المديني) هذه نسبة إلى مدينة!'! أخرى غير مدينة الرسول كلل 
وأثبتت ياؤه عند النسبة فرقاً بينه وبين المنسوب إلى مدينة الرسول كلك ولم يعكس 
الأمر طلباً اتتخفيف في استعمال ما يكثر دوره على الألسنة» دون ما ليس بتلك المثابة. 


(قال: وسمعت) إلخ. المقرٌ بالسماع وفاعل القول هو المؤلف رضي الله 
تعالى عنه. 


]١1[‏ قال الجوهري: النسبة إلى مدينة يثرب مدني» وإلى مدينة المنصور مديني للفرق» كذا في 
«المغني»7"' وغيره» قلت: لكن علي بن عبد الله بن جعفر هذا مع كونه مدنيا يقال له: ابن 
المديني؛ وفي «معجم البلدان»”"): ذكر ابن طاهر بإسناده إلى البخاري قال: المديني هو 
الذي أقام بالمدينة ولم يفارقهاء والمدني الذي تحول عنها وكان منها. والمشهور عندنا أن 
انيز عطي زرا مدي ملفا إلى برها ين لمك عتيئي ترق ا لماه خرن 
وربما ردّه بعضهم إلى الأصل فنسب إلى مدينة الرسول أيضاً مديني؛ وقال الليث: المدينة - 


(التوادش دك دالا 


(؟) «المغني في ضبط الأسماء» للفتني (ص: 75178). 
(؟) «معجم البلدان» (0/ 85). 


نوا 0 ظهَارَة برضن 
ا هْوَشِيْهُ لا مَيْء. قَالَ: تشيكة عمد ك3 امتاعيل يُشكف هذا 
الحَدِيت. وقال: : حَييب بن أبي كات لَْيَْمَمْ من عْْوَة. «ولسروق 6 اجيم 
التَيّمىٌ» عَنْ عَائْمَةً ة: أن التّبى كل كبََهَا و يَكَوضا ضَّأء وَهَدَا لَا يَصِحٌ أَيْضَاء ولا 
تَعْرِفٌ لِإِبْرَاهِيمَ القِْيَ سَمَاعًا من عَائَِة. وَلَيْسَ يَصِح حَنٍ النَبِيَ َل في 


قوله: (حبيبت بن ابي ثايت) إلخى يريد أن عروة عروتان» عروة المزني» 
وعروة د بن الزبير» وروايةا! ١!حبيب‏ هذا إنما هو عن عروة المزني» دون عروة ب بن الربير» 


- اسملمدينة الرسولء والنسبة للإنسان مدنيء فأما العير ونحوه فلا يقال إلا مديني» وعلى هذه 
الصيغة يُنْسَبٌ أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المعروف بابن المديني» كان 
أصله من المدينة ونزل البصرة» انتهى. وفي «العيني)7 عن السمعاني: الأصل فيمن يُنْسَبُ 
إلى مدينة النبي بَكِة يقال فيه: مدني بحذف الياء» وفي غيرها الاي مازقا ار اسار توأ 
هذا أي: من هذه القاعدة فقالوا: المديني بإثبات الياءء انتهى. 

3]قلت: لم يصرح الترمذي أنه أي العروتين أراد بذلك» وكلاهما محتملء لأن أهل الحديث 
والرجال مختلفون في ذلكء قال ابن عبد البر في «الاستذكار»7: هذا الحديث عندهم معلوم؛ 
فمنهم من قال: لم يسمع حبيب من عروة» ومنهم من قال: هو عروة المزني» وضعفوا هذا 
الحديث» وصححه الكوفيون وأثبتوه لرواية الثقات من أئمة الحديث» وحبيب لا يُنْكَرٌُ لقاؤه عن 
عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتاء انتهى. كذا في «السعاية»”*» زاد الزيلعي!*2:- 


.»نع١ في بعض النسخ:‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري» (؟/ 5/) عقب حديث 177). 
9ه الوشوع من لبلةالرجل اغراتة) 
(5) «السعاية» /١(‏ 561؟). 

(5) «نصب الراية» /١(‏ ؟7/7). 


0ك 


وليس له سماع عن عروة المزني هذا الذي روى عنه. فكان مرسلاًء وهو مما لا يعتد 
به؛ وأنت تعلم ما فيه» فإنهم قد اصطلحوا على أن مطلق تسميتهم عروة غير منسب 
منصرف إلى ابن الزبير!' دون غيره؛ مع أن أبا داود مُصَرّح بسماع حبيب عن عروة بن 
الزسر»وآقيت هو قن شه لهذا الحديث إسنادا جيداًء تكان ك1" 0 


- وقال في موضع آخر: لااشك أنه أدرك عروة؛ انتهى. ومال البيهقي'١'‏ إلى أنه عروة المزني» 
وبذلك جزم غيره» ولذا فسر الشيخ كلام الترمذي بذلكء. والأوجه عندي أن الترمذي مال 
إلى كونه عروة بنَ الزبير» ولذا ذكر أن حبيباً لم يسمعه عنه. وأما عروة المزني فإنهم لا ينكرون 
لقاءه عنه» بل علّلوه بأن المزني هذا مجهول”'": والجملة أن الحديث مروي من كليهما. قال 
الشوكاني”": أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق ابن الزبير عن عائشة» وأخرجه 
أيضاً أبو داود من طريق المزني» وغاية ما أوردوا على الحديث الإرسالٌ» وليس بجرح عند 
الجمهورء سيما إذا توبع بروايات كثيرة. 

]١[‏ وبرهن الشيخ في «البذل»'*): بسبعة وجوه على أنه عروة بن الزبير» وهو ظاهر لا شك فيه. 
لا سيما إذ صَرّحَ بكونه ابنَ الزبير في رواية ابن ماجه والدار قطني ومسند أحمد ومسند أبي 
حنيفة وابن أبي شيبة وغيرها بأسانيد صحيحة» وأقرٌ بذلك أئمة الحديث» كما حكى عنهم 
الزيلعي والحافظ وغيرهما. 


[1] على أن للحديث متابعات كثيرة بسِطَتْ فى الزيلعى و«السعاية» وغيرهما. 


.)١757/1١( انظر: «السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) وممن علَّله بجهالة عروة المزني: الإمام البيهقي في اسننه» (173/1). 
(9) «نيل الأوطار» (5919/1). 

(؟) «بذل المجهود) (؟5/ 5/8). 


0ك 


يك ملكتن 

وأما الذي ذكره من أن إبراهيم!'' التيمي ليس له سماع عن عائشة فهو حق لا 
يرتاب فيه» لكنه لا يضرناء فإنه وصله في رواية أخرى. فقال : عن إبراهيم التيمي عن 
أبيه» كما رواه الدارقطني وغيره'"'» فعلم أن التي لم يذكر فيها الواسطة أرسلها على 
اعتماد ذكره في موضع آخرء فلا ضير في انقطاعه بعد علم اتصاله. 


17 قال ابن عبد البر'"" : إبراهيم التيمي أحد الثقات» ومراسيلهم حجة؛ ويكفي في تحسين الخبر 
قول النسائي بعد ما رواه بالطريق المذكور: ليس في الباب حديث أحسن من هذا وإن كان 
مرسلاً كذا في «السعاية»”؟'» قلت: ووالد إبراهيم: يزيد بن شريك من رواة الستة» وثقه 
جماعة» كما في «التهذيب)0”) 


)١(‏ وقال ابن التركماني /١(‏ 5؟١):‏ قال أبو داود في كتاب «السنن»: وقد روى حمزة الزيات» 
عن حبيب» عن غروة بن الزبير» عن عائشة حديثاً صحيحاء وهذا يدل ظاهراً على أن 
حبيباً سمع من عروة» وهو مثبت فيقدم على ما زعمه الثوري لكونه نافياً. والحديث الذي 
أشار إليه أبو داود هو أنه عليه السلام كان يقول: «اللهم عافني في جسديء وعافني في 
بصري...»» رواه الترمذي (54/80”) وقال: حسن غريبء وأيضا لم ينفرد حبيب بروايته» 
فقد تابعه عليه هشام بن عروة» عن أبيه» رواه الدار قطني (11"5/1-/171) من حديث وكيع 
وأبي أويس والحسن بن دينار» أربعتهم عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قبّل 
رسول الله يا بعض نسائه؛ ثم صلى ولم يتوضأء ثم ضحكت. 

() راجع «سئن الدارقطني» )١51١7/١(‏ وانظر لزاما انصب الراية» /١(‏ 9/7). 

() انظر: «الاستذكار» ("/ 637). 

(5) «السعاية» /١(‏ 507؟). 

(6) «تهذيب التهذيب» »)١/7/0177/١(‏ وذكر الحافظ فيه توثيقه عن ابن معين» وأبى زرعة. 
وأبي حاتم» وابن حبان حيث إنه ذكره في كتابه «الثقات». ْ 


8 الكوكّب لدي 


4- بَابَ0"' الْوْضوءٍ م مِنَ القَيْءِ وَالرّعَافٍ 


وح ع 6 بْنُ أي السّمَر " وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء قال 


عبيدة كه َل إِسْحَاُ: :نا عَيْدُ | أصكق 5 2د َِ عَبّدِ الْوَارث قَالَ: عدت اب 
عُسَيْنِ الْمُعَلّم وغايت ل أن كتير قال: : حَدَّنَنِي عَبْدُ الَحْمَنِ بْنُ 


(1) باب الوضوء من القيء والرعاف 


لما كان القول بنقض الوضوء بما يخرج من غير السبيلين من النجاسة يشمل 
القيء والرعاف لم يفتقر إلى إيراد حديث للرعاف على حدة؛ لعدم القائل بالفصل» 
فإن الذاهب''! إلى انتقاضه بالقيء ذاهب إلى انتقاضه بالرعاف وأمثاله. والنافي له 
نافٍ له فكان إثباتُ شيء من ذلك إثباتاً لكل ذلك» ونفيه نفياً لكل ذلك. 


3 قلت: المسألة خلافية عند الأئمة» فالقيء الفاحش والدم الفاحش ينقضان الوضوءً عند 
الحنابلة رواية واحدة» صرح بذلك ابن قدامة» وروي ذلك عن ابن عباس» وابن عمرء 
وسعيد بن المسيب» وعلقمة» وعطاءء وقتادة» والثوري» وأبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمد» 
وإسحاق بن راهويه؛ وكان مالك والشافعي وابن المنذر وغيرهم لا يوجبون منهما الوضوءء 
كذا في «الأوجز»”". 
قال ابن قدامة”؟: ولنا ما روى أبو الدرداء: أن النبي كك قاء فتوضأء قال ثوبان: صدقء أنا 
صببت له وضوءاًء رواه الأثرم والترمذيء قيل لأحمد: حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال: نعم» - 


[/ا4]د: ١778”ء‏ ن في الكبرى: /1 77١‏ حم: 5/ 57 24 تحفة: .1١9715‏ 
)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء في». 

() زاد في بعض النسخ: «وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي». 
() «أوجز المسالك» (١//ا55).‏ 

.)١ 57 /1١( «المغني»‎ )4( 
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أنوا نت المليَادة ١4م‏ 


ابوا ب الظهار: 


عَمْرِو لْأوْرَاعِيُ» عَنْ يعيش بْنِ الْوَلِيد الْمَخْرُومِيَه عَنْ أيه عَنْ مَعْدَانَ ْنِ 
أبِي طَلْحَةٌ عن أبي ادر دَاء: أن 1 الله(" يِه قَاءَ كر قَلَقِيتُ تَوْيَانَ 


في مَسْجِدٍ دِمَشْقَ» قَدَ كت ذلك 101" فَقَالٌ: ًّ سنك حاف الي 


ثم إن التعقيب بالفاء في قوله: قاء فتوضاًء مما يدل على كونه علة له» لترتبه 
عليه ترتبّ الأجزية على شروطهاء والتقييد بكونه ملأ الفم لتحقق النجاسة إذاً لكونه 
منبعثاً من قعر المعدة» وهي محل النجاسة» دون ما إذا كان دون ذلك!١»‏ ولتخصيص 
الروايات بذلكء فإن الروايات في ذلك مختلفة» تدل بعضها على انتقاض الطهارة 


- وروى الخلال بإسناده عن ابن جريجء عن أبيه مرفوعاً: إذا قلس أحدكم فليتوضأء قال ابن 
جريج: وحدثني ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعاً مثلّ ذلك2*7» وأيضاً فإنه قول من سمينا من 
الصحابة» ولم نعرف لهم مخالفاً في عصرهم فيكون إجماعاًء انتهى مختصراً. 

[1] قال ابن قدامة'*2: وقد روى الدار قطني بإسناده عن النبي كَل أنه قال: ليس الوضوء من 
القطرة والقطرتين: اننهن. قلت: واسعدل به ضاحب #الهذاية)7؟أيضا: 


)١(‏ في بعض النسخ: «النبي»). 

)١(‏ في (م): «قاء فأفطر فتوضأً»» وفي هامشه: قوله في الأصل: «قاء فتوضاً» وهو في نسخة» 
والذي في نسخة (3): «قاء فأفطر»» وهكذا هذا الحديث بهذا اللفظ معزواً في «الأطراف» 
(/ 377) إلى أبي داود والترمذي والنسائيء إلا أن أبا داود والنسائي أورداه في باب الصوم. 

() في بعض النسخ: «فذكرت له ذلك». 

(:) أخرجه ابن ماجه )١1171(‏ والدارقطني )١55 /١(‏ والبيهقي )١57/١(‏ وانظر لزاما ما 
ذكره ابن التركمانى. 

(6) «المغني» (048/5) ولفظه عند الدارقطني :)١151//١1(‏ ليس في القطرة والقطرتين من 
الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا. 

.)١7//1( «الهداية»‎ )5( 


0١‏ لكوم لدي 


سس هم سس 


وثَالَ إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: مَعْدَانُ بْنُ طلْحَة قال أَبُو عِيسَى: وَابْنُ أبي 
طلْحَةَ أُصَح. قال أبُوعِيسى؛ وَقَد رَأى غَيْد وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ ِل من أَصْحَابٍ 
الوا ده لحري هُوَقَوْلُ سُفْيَانَ 
القَرِ وَائن امرك وََْمَدَ وَِسْحَادَ» َكَل بَعْض أَهْلٍ الْعِلْم: لَيْسَ فِي 
الْمَيْء 2" وُضُوء وَهُوَ قَوْلْ مَالِكِ العاف وَقَدْ جَوَدِ حْسَيْنُ الْمُعلَّك0" 
دا الْحَديتَ» 0 خُسَيٍ 4 شي في ه3١‏ البا: روك مَغْترٌ 1 
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بالقيء» والبعض الآخر بعدم انتقاضها به والجمع بينهما!'! 0 الرواية الأولى 
على الكثير» والثانية على القليل» وأيضاً فقد ورد في قول علي رضي الله تعالى عنه: 
أو دسعة تملاً الفم!"!. 


( وقد جود حسين البعل) إلخ, أ ى: أورد هذا الحديث جيداً. 
درو الشركة ابرط اردع لط وى بنرا اراي 


[1] وبهذا جمع بينهما صاحب «الهداية»7'' فقال: وإذا تعارضت الأخباريُحْمَلُ مارواه الشافعي 
على القليل؛ وما رواه زفر على الكثير. 

3 ذكره في «الهداية» فقال: وقول علي حين عَدَّ الأحداتٌ: أو دسعة تملا الفم. وذكر الزيلعي”) 
أنه غريبء ثم قال: وأخرج البيهقي في «الخلافيات» عن أبي هريرة مرفوعا: يعاد الوضوء من 
سبع» وعد فيها: دسعة”؟) تملأ الفم؛ ثم قال: وضعّف؛ فإن فيه سهل بن عفان والجارود بن 
يزيد» وهما ضعيفان» انتهى. 


)١(‏ زاد في نسخة: عن يحيى بن أبي كثير). 
(؟) «الهداية» .)١07//1١(‏ 
(”) «نصب الراية» /١(‏ 5 5). 


0ك وفي «القاموس» (ص: 49 الدسع كالمنع: الدفع» والقيء. والملء. 


2-5 7 


0 العاحاتك» 57 


2 0 م م 0 مس ا 2 554 لخدو ات 0 
خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أبي الدَرْدَاءِ وَلَمْ يَدكْرْ فِيهِ الأوْرَاعِيَ؛ وَكَال: عَنْ خَالِدٍ بْنِ 


ا 


2 ك5 ان دا جر 0 
جعدان: الجاهر معد اين بي طلحَة 

ال و 2 5 
وت ياب" الْوَضُوع بالنبيذ©؟ 


06 تاشر ست 9 0 و ذه ًَ 2س ) عرس 4 ًَ 55 -ه هه سَّ 
8 - حدثنا هناد تاش بك»اغه ١‏ قنك ام امقفات: كيك انلك 
سر فى قرا في 2-0 م 


موضع معدان بن أبي طلحة, والثالث ترك قوله: عن أبيه. 


(15) باب الوضوء بالنبيذ 


النبيذ أقسام!'!: نقوع التمر غير مطبوخء ولا امتراء في جواز الوضوء وإن لم 
يسلّمه المخالفرن» كيف والآخبار فيه مستفيضة»:وقال الى له: «ثمرة طبية ومناء 
طهور»؛ وهو منادي الصَّمّ بصوت جهوري أن اختلاط الطاهر بالماء لا يخرجه من 
الطهورية» سواء كان ذلك الشيء مما يُقصَّدٌ به النظافة أو لم يكن؛ وإنما الخلاف 


[1] قال ابن عابدين”؟؟: محل الخلاف ما إذا ألقي في الماء تميرات حتى صار حلواً رقيقاً غير 
مطبوخ ولا مسكرء فإن لم يحل فلا خلاف في جواز الوضوء به. أو أسكر فلا خلاف في عدم 
كران ار اراك نمسي كز ل «السسوط سورع كران العين العلر مق 
ذلك أن النبيذ أربعة أنواع» ومراد الشيخ القسمٌ الأخيدُ من أنواع ابن عابدين المختَلّف فيه عند- 


[كلاد: 35 جه: 6 حم: 6:٠” /١‏ تحفة: 4507. 
() زاد في نسخة: (وحسين المعلم هو حسين بن ذكوان). 
)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء في»). 

() في بعض النسخ: «من النبيذ». 

(5) «رد المحتار» .)584/1١(‏ 


8 ا 
ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: سَألَنِي الكَن كله: اما فِي إِدَاوَتِكَ؟) فَقُلْتُ: تيد فَقَالَ: اكمرَةٌ 


در 8 


طَيبَة وم ط ل( »). قَالّ: ل يله 


واحتياج الإثبات إنما هو في ثاني أقسامه. وهو المطبوخ الذي لم يبلغ حد السكر 
لكنه صار حلواًء وأما القسم الثالث الذي صار مسكراً فلا يجوز التوضؤ به عندنا 
أيضاًء فنقول: لما كان إطلاق النبيذ على النقيع وجب أن يحمل على أحد القسمين 
الباقيين» ومن الظاهر أن عبد الله بن مسعود ذلك الفقية الأجلّ» شأنه أرفع من أن 


- صاحب «المبسوط» وغيره» وتوضيح ذلك أن الماء إذا ألقي فيه تميرات حتى صار حلواً رقيقاً 
غير مطبوخ فيجوز الوضوء به عندنا مطلقا» سواء وجد الماء أو لا؟ خلافاً لهم؛ وهذه مسألة 
لا خلاف فيها عندناء وهي مسألة الماء المخلوط بالشيء, وهم لا يجوّزون الطهارة بذلك» 
ولذا يؤولون روايات غسل الميت بالماء والسدر» ورواية خلط الملح في غسل المستحاضة» 
ورواية غسل الكافر بماء وسدر, وغسله يَِةِ ريأسه بالخطمي والاجتزاءً بذلك» وغيرٌ ذلك من 
الروايات الكثيرة» والحنفية قائلون بجواز ذلك لهذه الروايات وغيرهاء وهذه المسألة هي التي 
قال فيها الشيخ: لا امتراء فيهاء ومسألة أخرى هي خلافية بيننا أيضاًء وهي مسألة النبيذ» وهي 
الذي قال فيها الشيخ: إنما الخلاف واحتياج الإثبات إنما هو في ثاني أقسامه. 
قال العيني”'': قال ابن بطال: اختلفوا في الوضوء بالنبيذ» فقال مالك والشافعي وأحمد: لا 
يجوز الوضوء بنيّه!"' ومطبوخه مع عدم الماء ووجوده. تمراً كان أو غيره وقال أبو حنيفة: 
لا يجوز الوضوء به مع وجود الماءء فإذا عدم فيجوز بمطبوخ التمر خاصة؛ وقال الحسن: 
جاز الوضوء بالنبيذ» وقال الأوزاعي: جاز بسائر الأنبذة» وروي عن علي أنه كان لا يرى 
بأساً بالوضوء بنبيذ التمر» وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم يجد الماء؛ وقال إسحاق: النبيذ 
الحلو أحبٌ إلي من التيمم» وجمعهما أحبء انتهى. 


)210 «عمدة القاري» (7/ 5/177) باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر. 
(؟) في «القاموس المحيط» (ص: 255٠‏ ناءً: بَعْدَه واللّحْمُ ينا فهو نِيء: لم يَنضَح. 


25 و |امإ|اضاجي 
ابواب الظهارة نحن 


قال ابو عيضي: وَإكنا زوق هذا العديث عن أى وني عن عَبْدِ الله 
يأخذ في إداوته ما بلغ الإسكار وصار حراماًء لا سيما وكان مطمح نظره أن يشربه 
النبي يِه فإنما كان قد أخذ النبيذ الحالي لوفور رغبته يَِةِ في شرب الحالي» فلم 
يبق المفتقر إلى الإثبات إلا القسم الثاني» وهو ما حصل له بالطبخ تغيرْ ماء ولم يبلغ 
أن يسكر؛ فالتوضو بذلك الماء الذي لم يبق ماء مطلقاً وإن لم يَجْزْ نظراً إلى ظاهر قوله 
تعالى: #هَكَمَ يَحَدُوأ م44 [المائدة: +] لأنه لم يبق ماء مطلقاء والآية تتناول المطلقٌ منه إلا 
أن فعله يك صار تفسيراً لللآية» ببيان أن هذا الماء ملحق بالماء المطلق» وثرِكَ القياسٌُ في 
مقابلة النص»ء وكيف لاء والحديث!!١!‏ صحيح أقرّ به الترمذي في التفسيرا'!؟. 


وأما قولهم: إن ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن معه يل ليلة الجن» مستنداً 
بما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لم يك مع النبي َلةٍ ليلة''! الجن منا أحد'' 


[1] كيف وقد رواه أربعة عشر رجلا مثلّ ما رواه أبو زيد» بسطها العيني”") في شرح البخاري» 
وتبعه الشيخ في «البذل»7"©. 

[1] قلت: الحديث الذي أقرٌ الترمذي”؟' بصحته في «التفسير» هو حديث: اغتيل أو استطير» 
والحديث الذي ذكر فيه كونّ ابن مسعود معه كلد وقال فيه: حسن غريب صحيح من هذا 
الوجهء ذكره قبيل «التفسير). 

[] قال ابن رسلان: نقل ابن السمعاني أن ابن المديني نقل باثني عشر طريقاً أن ابن مسعود كان 
مع النبي مَكةٍ ليلة الجنء انتهى. 


.)45/١( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)585 /57( (؟) «عمدة القاري)‎ 
.)551١/1١( «بذل المجهود)‎ )( 
.)7560/( (؟) «سئن الترمذي»‎ 


حك الكهكب الدّري 


عَنٍ الي كل وَأَبُو رَيْدٍ يَجُلُ مَجْهُولُ عِنْدَ أَهْلٍ الْحَدِيثِ لا مُعْرَفُ0" لَهُ 
رِوَابةٌ عير ها الحَدِيث. 


فالجواب عنه!'' أن ليلة الجن كانت غير مرة» فإنكار المعية في مرة من تلك المرات 
لا يستلزم إنكارٌ معيته في التارة الأخرى؛ أو المعنى أنه لم يكن منا معه في موضع 
و ل ا 


]1١[‏ جزم بهذين الجوابين العيني”' في شرح البخاري, والبيهقي والحافظ بالثاني فقطء على 
أن المثبت مقدم على النافي» وقال ابن قتيبة: معناه لم يكن معه غيري» وذكر الشيخ في 
«البذل»!؟) أن ذهاب رسول الله َكِةِ إلى الجن وقع ست مراتء فيمكن أن يكون ابن مسعود 
معه في بعضها ولم يكن [معه] في بعضهاء وقد ذكر الترمذي كونّه معه وصححه. انتهى. 
قلت: وهذه المواضع الستة على ما في «السعابة)(0) من «آكام المرجان» وتلخيصه «لقط 
المرجان» هكذا: الأولى: هي الليلة التي قيل فيها: إنه اغتيل أو استطير» وكانت بمكة» ولم 
يحضرها ابن مسعود معه بك كما في رواية مسلم''' والترمذي في تفسير سورة الأحقاف 
وغيرهماء والثانية: كانت بمكة باحجون: جبل بهاء والثالثة: كانت بأعلى مكة وقد غاب النبي كَل 
فيها في الجبالء والرابعة: كانت بالمدينة ببقيع الغرقد. وفي هذه الليالي الثلاث حضر ابن - 


)١(‏ «#تعرف» كتبت في نسخة بالتاء الفوقية والياء التحتية معأ وفي نسخة: «لا نعرف» بالنون. 
)١(‏ أخرجه البيهقي .)9/١(‏ 

(7) «عمدة القاري) (؟/ 586). 

(5) «بذل المجهود) (١//ا55).‏ 

(6) «السعاية» /١(‏ لالا5). 


)05 ا(صحيح مسلم) (م٠هغة).‏ ااسئن الترمذي» (ره ؟؟). 


انوا كالطناتة حك 


يوا ب الظهارة 


ع بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلْمِ ا بالنُبيذٍ ذِ مِنْهُمْ لان 00 رةه وكال 

بض أل ال لا ينوضًا بِالتّبيد: وَهُوَ كول الشَّافِعِيَ وَأَحْمَد وَإِسْحَاقّ» وقَالَ 
إسْحَاقُ: إِنِ ابْثُلِي ككل بهذا َتَوَضَأ َالنْبِيدٍ تبن" أَحَبٌ إلى 

قال الى عيش : 08 ف كلق يلوللا 12 بالنييذٍ 7 بإِلَى الْكِتَابِ 


و مسرمانة و 05 


ا تقلا الله تَعَالَى قَالّ: ملم تحدوا 17 وأ ينا طَئََ [النساء: *1]. 


الشهرة والمعلومية إلى الغربة والجهالة» كيف وقد روى! ١!‏ عنه جماعة؟! 


(قال أبو عيسى: وقول من قال) إلخ» هذا بظاهره لا يُرَده لكن الحديث 
الصحيح لما أخبره أن النبيذ ملحق بالماء المطلق صار ما قلنا أشبة بكتاب الله تعالى 
وأولى به مع موافقته لفعل النبي كَكِةٍ. 


- مسعود معه يِه والخامسة: خارج المدينة حضرها الزبير بن العوام» والسادسة: في بعض 
أسفاره حضرها بلال بن الحارثء انتهى. 

13] فقد قال ابن العربي7": إن أبا زيد مولى عمرو بن حريث روى عنه راشد بن كيسان العبسي 
وأبو روق» وبهذا يخرج عن حد الجهالة» ولا يُعرّف إلا بكنيته» فيجوز أن يكون الترمذي أراد 
به أنه مجهول الاسمء ولا يضر ذلك؛ فإن جماعة من الرواة لا تَعْرَفَ أسماؤهم, وإنما عرفوا 
بالكنى. قاله العيني”؟). 


وفي «البذل) عن «البدائع)2*7: أما أبوزيد فهو مولى عمرو بن حريث؛ فكان معروفاً في نفسه - 


() زاد في ب بعض النسخ : «الثوري». 

(7) في نسخة: (يتيمم). 

79) «عارضة الأحوذي» 38/1 ). 

(:) «عمدة القاري) (؟/ 585). 

)0( «بدائع الصنائع» (7/1)» «بذل المجهود) /١(‏ 5507). 


0 الكوكّب لدي 
ناث التششوية ع اللَبنٍ 


5- حَدَّكَنَا قَُيبَة1"» تا اللَيْكُه عَنْ ع عْمَيْلِ »عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ عْبَيْدٍ الله" 


أنه كد أنَّ لتر ع كل قرت لكا قا راد القطعة كال (إِنَّ لَهُ 
عَنٍ ابن باين: شرم ع لكلمصمص) و ِ 
دسذاء 


[(37) باب المضمضة من اللبن] 


وقوك: وباب المسيهيية فن اللية) لما كان فيه هو الدسووة ةما متي به 
ذائقته في الفم نُدب المضمضة منه لئلا يشغل قلب المصلي في صلاته. وكذلك كل 


- وبمولاه» فالجهل بعدالته لا يقدح في روايته؛ وأجاب صاحب «السعاية»”*؟) بأن جهالته لا 
تقدح في ثبوت الحديث بعد ورود المتابعات له» فقد تابعه جماعة عن ابن مسعودء انتهى. 
قلت: وتقدم أنه روي عن ابن مسعود بأربعة عشر طريقاً. 

3 قال ابن العربي”*): إسناد الحديث صحيح مروي من طرق في الصحاحء والدسم في اللغة: 
ما سدل من أجزاء الطعام أو الودك بيد الإنسان» فيحدث تغير الرائحة» وذلك مكروه شرعاء 
والنظافة محبوبة شرعاًء ولذلك استحبها العلماء ولم يوجبوهاء إلا أن تكون غالبة من صناعة - 


[69]خ: امد 5 ن: لاك جه: /51) حم: "77/١‏ تحفة: 7/8717 . 

)١(‏ فى نسخة: «باب ما جاء فى)». 

(1) قال في «الفتح» (1/ *711): هذا أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة الخمسة وهم الشيخان 
وأبو داود والنسائي والترمذي عن شيخ واحد. وهو قتيبة. 

() فى نسخة: «عبيد الله بن عبد الله . 

اذفك «السعاية» (1/ كلاة). 

(45) «عارضة الأحوذي» .)171-110/1١(‏ 


3 


أنواث المليَادة ع 


ابوا ب الظهار: 


فو الاب عق تقل زو كارا" رام عليه 

كال أو عبتى: هَدَا حَدِيِتُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 

وَكَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلٍ للم الْمَصْمَصَةٌ مِنَ اللَبَنِ ؛ وَهَدَا عِنْدَنَا عَلَى 
الِاسْتِحْبَابِ» وَلَمْ ير بَعْضُهُمُ ّ المتجشدين اللين. 


وقوله: (هذا عندنا على الاستحباب»» وقوله: (ولم ير بعضهم المضمضةً من 
اللبن) إنما هما!!! مذهب واحد لا مذهبان» كما يتوهم من ظاهر العبارة» غاية ما في 


- أو ملازمة شعث (كذا في الأصل»» فتكون إزالتها واجبة» والخروج عن الجماعة لأجلها 
فرض» كالثوم والبصل يأكلهما المرء فيمتنع من الجماعات والمساجد؛ لئلا تتأذى الملائكة 
وعمرة بيوت الله وجلساء المسلمين» انتهى. 
قلت: وقد ورد عند ابن ماجه”!؟ وغيره الآمرٌ بالوضوء» قال الحافظ 97 والدليل على أن 
الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس - راوي الحديث - أنه شرب لبناً 
فتمضمض ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت» وروى أبو داود بإسناد حسن عن أنس: أن 
النبي كله شرب لبناً فلم يتمضمض ولم يتوضأء وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس 
ناسخا لحديث ابن عباسء ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى النسخ., انتهى 

13 أفاد ذلك حضرة الشيخ لما أن عامة تَقَلّةِ المذاهب لا يذكرون في الباب إلا الاستحبات» 
سيما الحافظين: ابن حجر والعيني”*؟'» وغيرهما نفوا الخلاف في ذلك» وتقدم قريباً كلام 
الحافظ ابن حجر رادًا على ابن شاهين أنه لم يذكر من قال فيه بالوجوب. 
والأوجه عندي أن الترمذي أراد بذلك اختلاف المذاهب في الباب» ولعله أشار إلى ثلاثة 
نذامب :ولا أقل ين انين الأول الرسوي» أشاز اليدرقرك وتداراى يعض أكل العليءت 


() زاد في بعض النسخ: «الساعدي). 

(؟) ولفظه عند ابن ماجه (544): «إذا شربتم اللبنَ فمَضْوِضُوا فإن له دسماً». 
لوف افتح الباري») 1١‏ ”ا 

() انظر: «عمدة القاري» (7/ 0/85). 


0"- بَابٌ في كرَاهِيّةِ رَدٌ السَّلَاءِ غَيْرَ ُتَوَضَئْ 


0 


بواحمد'“» عن 


0 


+ - حتكناتضر يد خلء مَتُحَئدُ بن بكار فالا: كا أ 


الباب أن منهم من صرح بذلك فعزاه إليه» ومنهم من لم يوجد في كلامه تصريح بشيء 
من ذلك فنسب إليه أنه لم ير ذلك» ب يعني به لم يَرْوَ عنه شيء في هذا البابء لا أنه لا 
يرى المضمضة جائزة 


(77) باب في كراهية رد السلام غير متوضّئ 
هذا وإن لم يُفْهَمْ من الرواية التي ذكرها!'! هاهناء إلا أن بقية هذا الحديث 


- وبعض آثار السلف يومئ إليهء أخرجها ابن أبي شيبة بلفظ الأمر'"2» وأخرج عن أبي سعيد: 
«لا وضوء إلا من اللبن؛ لأنه يخرج من بين فرث ودم). وأخرج عن أبي هريرة: ١لا‏ وضوء إلا 
من اللبن»» والثاني الاستحباب» وهو مسلك الجمهورء والثالث: ترك الاستحبابء وإليه أشار 
ابن أبي شيبة في تبويبه بلفظ: «من كان لا يتوضاً ولا يمضمض»» وأخرج فيه عن طلحة”": 
سألت أبا عبد الرحمن عن الوضوء من اللبن» قال: من شراب سائغ للشاربين؟! وفي رواية: 
كان أبو عبد الرحمن في المسجد فأتاه مدرك بن عمارة بلبن فشربه» فقال: مَضْمِض! فقال: 
من أي شيء» أمن السائغ الطيب؟! إلا أنه يحتمل كما أفاده الشيخ أن يرجع قولُ الترمذي: 
«وهذا عندناء ولم ير بعضهم) إلى قول واحدء وهو عدم الوجوب مع بقاء الاستحباب» 
فيكون مؤدى كلام المصنف مذهبان: الوجوب, والاستحباب» ويشير إلى الاختلاف تبويب 
أبي داود إذ بوب أولاً: باب الوضوء من اللبن» ثم عقبه بقوله: باب الرخصة في ذلكء فتأمل. 

1 لأن عدم ردهي يحتمل أن يكون لعارض آخرء على أن الترجمة عام بلفظ: غير متوضئ؛ - 


[]م: الل دخ كاين وى جه: 5077 تحفة: 555لا . 

)١(‏ زاد في نسخة: «الزبيري»)؛ وفي بعض النسخ: «محمد بن عبد الله الزبيري». 
(؟) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة /١(‏ /08-01). 

.)08.04 /١( «المصنف» لابن أبى شيبة‎ )١2( 


١] 2‏ ساد امي ذه“ 


بواب!ا لطهارة 
م على 


كر 


اه عَنِ صحاف ان ع عَنِ ابْنِ عَمَرٌ 
الي ثلا وهو يوأ ل كَلَمْ يود عَلَيه عَلَيه 


و 


وَإِنّمَا يُكُرَهُ هَذَا | عِنْدَنا إِدَا كَانَ عَلَى الْعَائِطِ وَالعزل ك3 فق مخض 
أَهْلٍ الْعِلْمِ كي اعد شَيْءٍ رُوِيّ في هَذًا الَبَاب. 


التي لم تُذكَرَ توضح الترجمة» وهي أن النبي يَْةِ لما تفرغ عن حاجته وكاد الرجل 
أن يغيب عن مرأى نظره؛ تر بح تردعل السلدم. بتي الجرا يمن 2501 كينب اجر 
التجواب مع وسخوبه؟ ويمكن أن يقال: إنه ل علم من خخال الْمسلّم ومن حال نفسه 
الشريقة آنه لا يقوته الرذ عليه قإئه كان بميحفر مفةه رظن أله له تغب غله إلى أن 
يتيمم أحبٌ أن يرد عليه وهو طاهرء مع أن رد السلام على من سلّم على من يفضي 
حاجته غير واجب7'"» فكان الردٌ مجرد فضل ولطفء والتأخير في التفضل لا ضير 


- والحديث خاص بالبول» والحديث الذي أشار إليه الشيخ أخرجه أبو داود برواية محمد بن 
ثابت عن نافع» عن ابن عمر قال: مر رجل على رسول الله يِ في سكة من السككء وقد خرج من 
غائط أو بول» فسلّم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة؛ فضرب بيديه 
على الحائط» ومسح بهما وجهه. ثم ضرب بهما ضربة أخرى فمسح ذراعيه؛ ثم رد على الرجل 
السلام» وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليكَ السلامَ إلا أني لم أكن على طهور)”""؛ فهذا نص في 
الباب» والجمع بين قوليهما: ٠وهو‏ يبول وقد خرج من البول» هين بالتعدد والمجاز وغيرهما. 


13] صرح بذلك عامة الفقهاء؛ وفي ابن ماجه عن جابر بن عبد الله: أن رجلاً مَرّ على النبي كلِةِ - 


ار ا لا 
(9) استن أ بي داود) (7720). 


0 و 


م 


ا 


فيه» وكذلك من سلم على الآكل والقارئ وغيرهما لم يجب رذه. ولو ردٌ هؤلاء 
على المسَلَّم كان حسناً وإحساناًء وفيه دلالة على استحباب الطهارة للعبادات التي 
لا تشترط لها الطهارة» وأن التيمم في مثل هذا جائز مع القدرة على الماء» ولو 
استنبط من هذا المقام جواز الاكتفاء بالتيمم لكل قربة خيف''' فونّها على انتظار 
الماء كالجنائز والأعياد مما يفوت إلى غير خلف لم يبعد أيضاً. 


- وهو يبول فسلم عليه؛ فقال رسول الله كِِ: «إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلّمْ عللٌ» 
فإنك إن فعلت ذلك لم أردّ عليك»”"2» وهذا يؤيد ما أفاده الشيخ أن الردّ كان تفضلًا. 

[1] وفي «البذل» عن العيني”": استدل به الطحاوي على جواز التيمم للجنازة عند خوف فواتهاء 
وهو قول الكوفيين والليث والأوزاعي؛ لأنه يَكةِ تيمم في الحضر لأجل فوت الرد» ومنع 
مالك والشافعي وأحمد» وهو حجة عليهم, انتهى 
وقال ابن رسلان: استدل به البخاري على جواز التيمم لمن خاف فوتٌ الوقت» وحجة لأحد 
القولين عن مالك في التيمم للجدارة فى لسن إذا بمكع أن يكن جنا على عجوالة 
لخوف فوت الوقت وهو فوت إلى خلف. فأولى أن يُستَدَل به على جوازه لخوفٍ فوتٍ 
الجنازة. 


)١(‏ وقع في الأصل: «الشفواء»: والصواب «الفغواء»» كما نبّه عليه العلامة الكشميري في 
«العرف الشذي» /١(‏ 5؟١).‏ 

(0) «سئن ابن ماجه)» (؟501). 

(99) «عمدة القاري» ("/ 5١5‏ ). «بذل المجهود) (؟/ .)6١١‏ 


2 هم 


8- بَابٌ ما جَاءَ فى سُؤْر الكلب 


١‏ - حَدَّكَنَا سَوَارُ بُْ عَبْدٍ الله الْعَنْبَر يُُ 4 لعي ا لكات قال 
تلك ارك كن تخت لح مويك كن أى الي ءَ عَن النَّبِىَ كَل قَالَ: 
١«يَغْسَلُ‏ الإتاءً ِذَا ل فيه الث سبع بع مَرَّاتء اواك أو أغبامة ِالثّرَابء 
وَإِذَا وَلَكَتْ فِيهِ الْهِرَهُ 0 


(18) باب ما جاء فى سؤر الكلب 


قد اختلفت الروايات في تطهير سؤر الكلب كما ستقف عليهاء ومذهب الحنفية 
فيه مثل مذهبهم في سائر النجاسات المغلّظة من غير تفاوت7!» إلا أن الأنصار لما 
لم يكن فيهم مبالاة بأمر الكلاب لكثرة ملابستهم بأهل الكتاب» وكانوا يتساهلون في 
التحامي عنها؛ عَلَّظ فيها في أول الأمرء ويرشدك إليه الأمرٌ بقتلهاء اليا تمكنت 
نجاستها في نفوسهم؛ ورسخت المنافرةٌ عن مخالطتها عاد أمرٌ نجاسَتِها إلى ما هو 
أمرٌ سائر النجاسات» وعلى هذا فلا تنافي ما بين تلك الروايات؛ فإن لكل من روايات 
الفسل شيعا أوكمانا مخيلا؟؟! ميا لا يشالف :روايات الغسل ثاؤتاموكذلك كل 
رواية في ذلك فهي واردة على حسب ما ناسب هذا المقام من التغليظ» هذا عندنا. 
3 جمعاً بين الروايات؛ كما سيأتي» ولأن أبا هريرة الراويّ رواياتٍ التسبيع أفتى بالثلاث؛ والآثار 


عنه في ذلك صحيحة عديدة» ذكرها النيموي7٠‏ »على أن روايات التسبيع يحتمل الندب» وبعض 
ال حنفية صرّحوا بندبية التسبيع» ولا إشكال إذذاك في اختلااف الروايات» ولا اضطراب. 


[1] وإلا فاضطربت الروايات جدَا؛ لما فيها من الأمر بالتسبيع» والتثمين» وغيرهماء وتعفير - 


0:11 حم: ؟/”ه5”, تحفة: .١55651‏ 


)١(‏ «آثار السئن» (ص: ١1ايح:‏ 48 730).» وانظر لزاماً «التعليق الحسن» للتيفوق أيغناً. 


0 لكوم لدي 


هق م راو ا امن 0 ا ات م 
تَحَوَ هَذَاء وَلْمْ يد زٌ فِيه: إذَا وَلِعَثْ فِيهِ الهرَّهٌ عسل مَرَه. 
006 2 ع عم 5 سًّ 6 كنم 


وأما مالك!١!‏ رحمه الله فقد يرد عليه في تلك الروايات ما لا يخفى» وذلك لأنه 
رضي الله تعالى عنه لم يقل بنجاسة الماء ما لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة» ومن 
المعلوم أن شرب الكلب في ظرف ولو لم يكن الماء فيه كثيراً لا يؤثر فيه تغيرًء فكيف 
روا بالكّسل بتلك المبالغة» ورام أصحابه التفصي عنه بأن الأمر بتطهير الأواني وإراقة 
الماء بولوغ الكلاب ليس مبنيًا على نجاسة» وإنما ذلك لضرر فيه مختص بالكلاب من 


- الثامنة» والسابعة» وأولاهن» وأخراهن» وإحداهنء وقال ابن العربي'2: ضكّف مالك عَسلٌ 
الإناء من ولوغه؛ فقيل: لأن القرآن عارضه قال الله تعالى: فوأ ما أَمَسَكنَعَليكم 4 [المائدة: 4 ]» 
ولم يأمر بغسل ما أصاب من لعابه من الصيد» وهذا بين جدَّاء وقيل: ضعّفه؛ لأن وجوب 
الغسل لا يظهر فيه لعدم سبب الوجوب لما أذن في اتخاذه. فعارضه حديث الهرة أيضاً 
ويحتمل ضعفه لأجل اختلاف الروايات فيه» ويحتمل ضعفه لأنه لا يتحقق أن غسله 
للنجاسة أو العبادة وغير ذلك. 

]١1[‏ قال ابن قدامة''؟: قال مالك والأوزاعي وداود: سؤر الكلب والخنزير طاهرء يُتَوَضأ به 
ويُشْرَبِء وإن ولغا في طعام لم يحرم أكلّهه وقال الزهري: يتوضأً به إذا لم يجد غيره» وقال 
عبدة بن أبي لبابة والثوري وابن الماجشون وابن مسلمة: يتوضاً به ويتيمم. 


.)175 /١( انظر: «عارضة الأحوذي)»‎ )١( 
«المغني )١١1/ة5- ه0).‎ )( 


1< 0 اكه مهم 


9- بَابٌ مَا جَاءَ فى سُوْرِ الهرّةٍ 
؟ - حَدَََّا ِسْحَاقُ بْنّ مُوسَى ل ل ل 
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ الله ين أبي طَلْحَة عَنْ حَمَيْدَةَ ابْنَةٍ حك 
عَنْ كُبْمَةَ ابْنَةِكَعْبٍ بْنِ مَالِكِه وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنٍ 98 قَتَادَة: أ 5 كاد مَكَلَ 
عَلَيْهَاه قَالث: فَسَكيْتٌ لَه وَصُودًاء كَالَت: فُجَاءَتْ هِرَةُ نَْرَبُ ث2 تصْعَى لها 
الإتَاة حم الوادت كرَآني الكلة لكيه ققال: ال عا 
أَخِي؟ فَقُلْتُ: تَعَمُ فَقَالَ: إِنَّ سُولٌ الله كل كَالّ: اإنّْهَا ليت يتجين: لما 
هِيَ مِنَ الطَوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أ القلاقات ا 


بين سائر أنواع الحيوانات» هذا وإن المالكية!'' قد وافقونا على أن تطهير بول الكلب 
لا يفضل تطهير سائر النجاساتء فنجاسة بوله أدون من نجاسة سؤره الذي سموها 
ضرراً بالخاصية: والله أعلم» والشافعية!"' رجّحوا بحال الإسناد كما هو دأبهم. 
[(15) باب ما جاء في سؤر الهرة] 
قوله: (إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات) هذه العلة عامة تناولت كل 
]١[‏ بخلاف الشافعية والحنابلة؛ فإن حكمّ البول عندهما في الكلب حكم السؤر. صرح بذلك 


ابن حجر في «شرح المنهاج») وابن قذامة فى #المغ )590 
["] فإن الشافعية رجحوا روايات التسبيع» وبه قال مالك فى الواحدة من أ ايات له» وبه - 
ِ يه رجحو - بيع »و في من اربع .رد و 


5 بن رفّاعة» 


[47]د: هلاء نض لر” جه: لاك””27 تحفة: .١ 7١51‏ 

() في بعض النسخ: «بنت» في الموضعين. 

(0) فى بعض ال: خ: التشرب)». 

() فى نسخة: «والطوافات». 

(:) زاد في نسخة: «وقد روى بعضهم عن مالك: وكانت عند أبي قتاة» والصحيح ابن أبي قتادة». 


١(ه)‏ «المغني) (1/ع5). 


م لكوك الدرِي 
و الاب عن عَائمَة وأبي هرَئرة 


2 عو 5 11 2 و د سه #ه اس و 


م مه قوطم: الضرر. مسقطء والحرج مدفوع؛ والمشقة 
تلب البسر» ويؤيد كل ذلك قوله تعالى: #وَمَاجَعَلَ عَلَكدف ليون حَرَج 4 [الحج 1]. 


ثم إن في قوله : (فرآن ني أنظر إليه) إلخ» دلالة على أنها إنما تعجبت لما رأت 
ذلك الم ميخالفاً لقاعدة الشرع الذي هو أصل في حرمة السؤر من حرمة اللحمء 


- قال أحمد في واحدة من روايته» والرواية الأخرى له المشهورة ذ في الشروح ترجيحٌ روايات 
التثمين» وفي «الروض المربع»” :)١‏ يجزئ في غسل النجاسات كلّهاء ولو من كلب أو 
خنزيرإذا كانت على الأرض غسلة» وعلى غير الأرض سبع. إحداها بالتراب في نجاسة 
كلب أو خنزيرء وفي نجاسة غيرهما سبع بلا ترابء انتهى. والحنابلة والشافعية رجّحوا 
رواياتٍ التتريب إذ قالوا بهاء والمالكية لم يقولوا بالتتريب» فتكلموا على هذه الزيادة» كما 
بسطَثْ في المطولات. 

]١1[‏ وتحت كل أصل منها فروع كثيرة بسطها صاحب «الأشباه 76" إذ قال: القاعدة الرابعة: 
المشقة تجلب التيسير» وبيان ذلك أن أسباب التخفيف سبعة: السفرء والمرض. والإكراه» 
والنسيان» والجهلء والعسرء وعموم البلوى, والنقص. ثم قال7": القاعدة الخامسة: الضرر 
يزال» وبيان ما يبتنى عليها من أبواب الفقه وما تتعلق بها قواعد؛ الأولى: الضرورات تبيح 
المحظورات. إلى آخر ما بسطه. 


.)769 /١( «الروض المربع»‎ )١( 
.)147 1787117 035757/1( (؟) «الأشباه والنظائر») لابن نجيم‎ 


() أي: ابن نجيم في «الأشباه» 0765٠ /١(‏ 3561). 


3 
1 


وات المليَادة مم 


ابوا ب الظهار: 


هَل كر الْعُلَمَا!" مِنْ أصْحَابٍ الي وَالتَابِينَ َم يََْهُمْ 
مِئْلٍ الشَافِيوَأحْمَدَ وإسْحَاق لم يرا فتؤرالية بَأسّا وَهَدًا أَحَسَنْ كن" 


8 اح اتات امتر 


في هَدَا الْبَابِ» وَكَد جود مَالِكَ هَدَا الْحَدِيتَ عَنْإِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْن أبي 
اليك يخي أخة اين م اليه 


فلحم الهرة لما كان معلومٌ النجاسة كان سورء!!! كذلك؛ لما أن السؤر معتبرباللحم» 
أو لأنه يل لعله أمر بالتحامي عنها أولاً حكماً بنجاسة سؤرهاء ثم رخص فيه قَلّمّا لم 
والعاتج المسررة مصنديت من ثمله المغالك لعالنهاة أو لان سرفكها ارق وهاكان 
مستقرَافي الطبائع» فرأت فعلّه ذلك مخالفاًله» فتعجبثٌ لأجله. 


]١[‏ واختلفت الأئمة في سؤرهاء فقالت الأئمة الثلاثة: طاهرء وقال الإمام الأعظم: مكروه 
كتراهة تحريية أو صويهية فولاة» قال افن. «الدر السقنار": ظاهر للضرؤرة» مكروه 
تنزيهاً في الأصح إن وجد غيره» وإلا لم يكره أصلاً كأكله لفقير» واستدلت الحنفية بروايات 
سردها الشيخ في «البذل»7*) والطحاوي في «شرح الآثار»”*' فيها الأمرٌ بغسل الإناء من 
ولوغ الهرة» منها حديث أبي هريرة عند الترمذي: إذا ولغت الهرة عُسِلَّثْ مرة» وغير ذلك 
من الروايات المرفوعة والموقوفة» ومنها حديث: الهر سبع» وأجاب الطحاوي عن حديث 
الباب بأنها محمولة على مماسة الثياب وغيرها؛ لأن المرفوعٌ منه قوله بَِ: اليمست بنجس» 
لايُتبتٌ طهارةً السؤرء والإصغاء فعل أبي قتادة مستدلاً بهذا المرفوع؛ على أن الحديث أعله 
ابن منذه وغيره لجهالة كبشة وحميدة: كما فى «الأوجر)29) وحديث الباب فى دقيق النظر 
يؤيد من قال بالكراهة التتزيهية. 1 1 


)١(‏ في نسخة: «أكثر أهل العلم). 

إفهمة زاد في ب بعض النسخ : (روي). 

(") «رد المحتار») /١(‏ 85/”, 3804). 

(5) «بذل المجهود) /١(‏ 575-571). 

(4) راجع «شرح معاني الآثار» .)51-١19/1(‏ 
(5) «أوجز المسالك» .)71/4/1١(‏ 


١م‏ الكوكّب لدي 
- بَاب0" الْمَسْح عَلَى الخُقّيْنٍ 


*- ححَدَّكَنَا هَبَادُ يا َا وكيم عَنٍ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمّامِ بْنِ بن 
الْحَارثِ كَالَ: َال جَرِيرُ بْنُ عَبْدٍ الله كُمّ وض أوَمَسَحَ عَلَى خُقَيْه قَقِيلَ لَهُ: 
أَتفْعَلُ هَذَا؟ قَالَّ: وَمَا يَمْتَعْنِي وَكَد رَأَيْتُ كُ وَسُولَ الله يِل يَفْعَلّهُ قَال0": وَكانَ 


يُعْجِبُهُمْ حَدِيتُ جَرِيرٍِ لِأَنَّ إِسْلَامَُ قي اقول ال 


وَفي البَابٍ عَنْ عْمَرَ وَعَلِيٌ وَحُذَيقَة وَالْمُغِيرَة وَبِلَالٍ وَسَعْدٍ وَأيِي أيُوبَ 
وَسَلْمَانَ وَبرَيْدَة وَعَمْرِو بْنِ أَمَية أي وَسَهْلٍ بّْنِ سَعْدِ وَيَعْلَى بْنٍ 0 
او الشافيث واشاقة إى شريلكا واي أاقة وكابر وامامة ين 5 


-0000 5 بر ان هر 0 وي اس 9 
َال أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ جَرِيرٍ حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


دم سمس 


0 - يروك عَنْ شَهْرِ بن حَؤشيٍ كال: ا تَوضَّأ 


وَمَسَحَ عأ ام مر لّ الله يك توَضَأ وَمْسَحَ 
عَلَى خُفَيْهه قَقْلتُ لَهُ: أَقبْلَ الْمَائِدَةِ الب ل ل ١‏ ؟ فَقَالَ: 5 


)07١(‏ باب المسح على الخفين 


71 ]خ: لامك م: /ا”ى ن:8١1١»ء‏ جه: 2057 تحفة: 7170 7, 

[45]قط:١/‏ 9ك ق:١/"“/ا”,‏ تحفة: .757١7“‏ 

)١(‏ في بعض النسخ: «باب في المسح". 

() زاد في نسخة: (إبراهيم». 

(9) زاد في بعض النسخ: «هذا قول إبراهيم يعني كان يعجبهم). 

ع زاد في نسخة: «ابن عمارة»» وفي بعض النسخ: «وابن عبادة» ويقال: ابن عمارة» وأبي بن عمارة». 
(6) في بعض النسخ: «آم). 


أبوَابُ الظهَارَة 5-5 
بَعْدَ الْمَائِدَقِ حَدَّنََا' بِدَلِكَ قُتَيْبَةُ ا خَالِدُ بْنُ زِيَادٍ التَرْمِذِيُه عَنْ مُقَاتِلٍ بْن 

يي َّ 

بَقِية عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنٍ 

ل ده كاد )اه ا ا 0 6 2 4 

ادهمء عن مقاتِلٍ بِنِ حَيانَ عن شهرٍ بْنِ حَوْمَبٍ عَنْ جَرِيِرِ وَهَدَا حَدِيثُ 


0 مُفَسّرُ لِأنّ بَعْضَ مَنْ أُنْكَرَ الْمَسْعَ عَلَى الْخُلَيْنٍ وَل أَنَّ مَسْحَ النَبَِ كلل 


قوله: (وهذا حديث مفسر) يجوز كونه على زنة الفاعل» فالمعنى أنه مفسّر 
للآية التي يُفْهَمُ منها العَسلء وتفسيره إياها بيانه أن الغسل إنما هو عند عدم التخفف» 
أو المعنى أن هذا الحديث مفسر لسائر الروايات المروية عن النبي يَكِةٍ في المسح, 
فإنها تحتمل أن تكون حكاية لما قبل نزول المائدة لا بعده» فهذا الحديث يبين أنها 
حكاية لما قبله وما بعده معاًء لا أنها مقصورة لحكاية مسحه عليه الصلاة والسلام 
قبل نزول المائدة» ويجوز كوته على زنة المقعول» والمعتى أن جريرا فُسَّره بكوثه 
حكاية لفعله يَكِةٍ بعد المائدة» فليس فيها احتمال النسخ» أو التأويل والتخصيص» 
وعلى هذا فالمفسّر مستعمل بالمعنى المصطلح عليه لأهل الأصول. 

ثم إن حديث المسح على الخفين قد بلغ الاشتهارٌ بحسب المعنى» بل ادعى 
بعضهم تواترهل'» ولا يُنْكَرُ؛ِ فجاز نسخ عموم الآية بها. وإنما يفتقر إلى القول 


حَيكه عن شَهْرِ بن حرق عَنْ جرير' وقلَ: وَرَوَكا 


]1١[‏ صرح به جمع من أهل الأصولء وروي عن أبي حنيفة: ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه 
مثل ضوء النهار» وقال الكرخي: أخاف الكفرٌ على من لم ير المسح على الخفين» وقال أبو 
عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنه إنكاره روي إثباثه» وسئل أنس بن مالك عن - 


)١(‏ في بعض النسخ: «قال: حدثنا». 
(؟) في بعض النسخ: «ورواه». 


0 لكوك دري 


عَلَى الْخْمَيْنِ كَانَ كَبْلَ ثم وه وَدْكُرَجَرِيرٌ في حَرِيدِه أنه رَأَى الكَبَِ كلل 
مَسَحَ عَلَى الْخُقَيْنِ م د وض لْمَائِدَة 


ا عَلَى | الوسر مقي 
6 - حَدَّنََا قُتيِبَة تا أَبُو عَوَانَكَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقِ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ 


ارسق عد اواك ا لوالا لاز ويد 6 خُرَيْمَةَ بْنِ نَابتِء 


بالنسخ على القول بأن قراءتّي النصب والجر في لفظ «أرجلكم» محمولتان على 
الغسل» وهو الحق, وأما ما اشتهر بينهم من أن النصب فيه يدل على الغسل عطفا 
على الوجوه؛ والخفضٌ على المسح عطفاً على الرؤوس فلا يفتقر فيه إلى القول 
بالنسخ» وإنما حملوا القراءتين على حالتي التخفف وعدمه. لما أن القراءتين في 

حكم الآيتين» إلا أن المحققين ردّوا هذا التوجيه فلا ينبغي التعويل!!! عليه» وليس 


هذا من مقاصدنا حتى نلتفت إليه» والله ولي التوفيق. 
[(/) باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم] 


- علامات أهل السنة والجماعة؟ فقال: أن تحب الشيخينء ولا تطعن الختنين» وتمسح على 
الخفين: كذا فى الأو جد )17) 
وقال ابن العربي7': هي سنة قائمة وشريعة صحيحة لا ينكرها إلا مبتدع؛ وقد روي عن مالك 
إنكارها ولم يصح. فلا يُلْتَعَّتُ إليه؛ ما ردها إلا المبتدعة: الخوارحٌ والإماميةٌ من الشيعة. 


[1] لما أنه يأباه قوله تعالى: #إإِلَ الْكَعَبَيْنِ # [المائدة: 7]؛ فإن المسح لا يكون إليهما. 
[46]د:لاه١هاء‏ جه: 4 حم: 017. تحفة: /101. 


.)55/7/5( و«عمدة القاري»‎ )5١7/5( و«مرقاة المفاتيح)‎ ) 5737/١ انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١50/١( (؟) «عارضة الأحوذي»‎ 


نوات الظهّارة دم 


عن التينَ 4: أنه شكل عن الشئح غلى الختين تقاله «للنشافر قلات 
3 قِيم يؤ20()6. 


وَأبُو عَبْدٍ الله الْجَدَلِيُ اسْمَهُ ماه عبد دن ب 


قل الرسيان كر ا د 
َف الْبَاب عَنْ عَلِيَ وَأبِي بَحْرَةٌ وَأبِي هْرَيْرة وَصَْ صَعْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ وَعَوْفٍ 
ابْنِ مَالِكِ وَابْنِ عْمَرَ وَجَرِيرٍ 
وسساسطاط را بي لوال لي الفرمة را 
بقث ش» عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: ل ل الله" يله يمنا ذا عنام م ا 0 
ا تَنْرعَ خِمَافََا تَلَانة يع وَلَيَلِيهنَ إلا مِنْ جَتَابَةٍ وَلَحِنْ مِنْ غَائْطٍ وَبَوْلٍ وَنَوم. 
قال اثر عبت : 0 


د رَوَى الْحَكَمْ بْنْ عتَْبَة وَحَمَادُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّعِيَه عَنْ أبي 
َب اله اَن عن ةن ايه ولا ين فل علي و لدي" َال 
يَحْيَى: قَالَ شُعْبَةُ: لم يَسْمَعْ إِبْرَاهِيمُ النّحَعِنُ عَنْ0" أي عَبْدٍ الله الْجَدَلِيَ 


[45] ن:55١ء‏ جه: 8لا حم: 2779/4 تحفة: 5107. 

ا ميات ا بام وللمقيم يوم وليلة»» وزاد في نسخة: «وَذْكِرَ عَنْ يَحْيَى بْن 
مَعِينِ لَه صَحَّحَ حَدِيتَ خْرَيْمَة ْنِ نَابِتِ في الْمَسْح). 

لازاه ل بق ارو اعد الحم برعينة: 

اق عدن السك «النبي»: 

(4) في بعض النسخ: (يحيى بن سعيد). 

(5) في بعض النسخ: «من». 


0 الكوكب الدري 


حَدِيتَ الْمَسْح. وقَالَ رَائِدَه عَنْ مَنْضُورِ: كُنافي حب حُجْرَةإِبْرَاحِيمَ التَيِْيَ» وَمََنَا 
إِبْرَاهِيمْ م النَحَعِىُ فَحَدَّتَنا إِبْرَادِ د لقب 6خ حارو تتلين كو لخد 


قور 


الله اْجَدَلِيَ عَنْ خُرَيْمَة بن ابت عَنٍ النّبِي به في الْمَسْح عَلَى الْخْمَيْن 


4 


القاسيا ما شَىْءٍ في هَدَا الَبَابِ حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ تالا" 


َال 5 1ف نا رانين أشكاب النَّبِنّ 6 عه َي وَالتَابعِينَ 
وَمَنْ يَعْدَهُمْ ِنَ الْفْقَهَ مغل سُفْيَانَ اوري وَابنِ الْمُمَارَكِ وَالشَافِعِيَ وََحْمَدَ 
وَإِسْحَاقٌ» قَالُوا: :يَنْسَخ 1 كيد نا ويك وساف كلاقة َب وَليالبهة: 


وذ رع" فض أخل الم اهم ل يواد في ال نوق ١‏ لْخْفَيْنِ وَهْوَ 
قزل كمالك إن السن» وَالتَوْقِيتُ أَصَحٌ 7 ع 


(وقد روي!'! عن بعض أهل العلم) إلخ؛ ووجها"! قولهم مع جوابه مذكور 


[1] ذكرابن العربي” )في التوقيت سنة أقوال للعلماء لكن المشهور متها قولان: ترك التوقيت» وهو 
قول مالك كما قال به الترمذي, والتوقيت مذهب جمهور الفقهاء: الأئمة الثلاثة وأصحابهم» 
والثوري» والأوزاعى» وإسحاق» وداود» ومحمد بن جرير وغيرهم» كما في «البذل»0©. 

- أي: مستدل من قال بعدم التوقيت حديث أبي داود بسنده عن أب بن عمارة أنه قال: يا رسول الله!‎ ]١[ 


)١(‏ في بعض النسخ: «محمد بن إسماعيل». 

(0) زاد في بعض النسخ: «المرادي). 

(") في بعض النسخ: «أكثر العلماء»» وفي بعضها: «بعض العلماء» 

(5) فى نسخة: «وقد روي عن بعض). 

(قازاد يعله فى تسعة: «وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضاً من غير حديث 
عاص رابو اناده ف عضن لمكا «وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: حديث خزيمة بن 
ثابت عن النبي وَ3ةٍ في المسح حديث صحيح). 

() انظر: «عارضة الأحوذي» .)١155 /١(‏ 

(0) «بذل المجهود) .)5577/1١(‏ 
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أوارث العاكا>ه عم 


ابوابا لطهارة 
#بد افيا لْمَسْح قل الفكت أطلذة و نتن 


بإب حكقنا أبو الوليد التتشية نا الولية بخ مشلب أخبون تور بن 


محري 


في «سئن أبي داود) وتعاليقهاء فلا علينا أن نتركه. وقول الترمذي: والتوقيت [أصح] 
ظاهر الوجه؛ فإن التوقيت لما استند بالروايات الصحيحة كان الأخذ به هو الصحيح. 


(7) باب في المسح أعلى الخف وأسفله”” 


هذا ما اختاره بعضهم''"» ودلالة الرواية على ما ذهبوا إليه ظاهرة» وأجاب 


- أمسح على الخفين؟ قال: ١نعم‏ )» قال: يوماً؟ [قال: «يوماً»» قال: ويومين؟] قال: «ويومين» 
قال: وثلاثة؟ قال: «نعم» وما شئت»2*7» قال ابن العربي””*': وفي طريقه ضعفاء ومجاهيل؛ 
منهم عبد الرحمن بن رَزِينء ومحمد بن يزيد» وأيوب بن قطن.... وقال أبو داود: وليس 
إسناده بالقوي» ورواه يحيى بن معين» وقال: إسناده مضطربء. وقال البخاري: فى إسناده 
مجهول لا يصح. وقد روي فيه عن عمر حديث صحيح. لكن ليس بنص عن النبي 355 
والنص عن النبي بَِةِ أولى من قول عمرء انتهى. قلت: وادعى النووي'' الاتفاقٌ على ضعف 
حديث أبي داود» وأجيب أيضاً أنه من ة ا وي 0 


[/ا9]د: 506ل جه: حم ,”5١/‏ تحفة: /ا67١١.‏ 

)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء». 

(؟) منصوب على الظرفية» ويجوز جره على أن يكون بدلا من الخفين» كذا في هامش (م). 
(*) كذا في الأصل. 

(5) سنن أب بى داود) .)١90/(‏ 

)0( اتعارضة الأحوذي؛ (1/ 147+ 146). 

3 شرح صحيح مسلم) للنووي (1794/5). 


0 ا 
يَزِيدَه عَنْ رجَاءِ بْنِ حَيَْهَ عَنْ كَاتِبٍ الْمُغِيرَِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة: 
الئَّبِىَ ل مَسَحَ أعْلَى الْخْفٌ وَأَسْمَلَهِ 

كل وعيسي' الماح حِدٍ مِنْ أُصْحَابٍ لنب كل وا وَالتَابعِينَ قلي 


عنه العامة!!! أن مسحه عليه الصلاة والسلام إنما كان لعذر فلا تشريع» فلا تؤخذ 
به سنة» نعم لو فعله أحد لمثل ذلك العذر كان غيرٌ مُثرَبٍ'". والعذر أن خفه عليه 
الصلاة والسلام كان بالغ إلى ركبته» فلم يستمسك ركبته الشريفة بنفسها لمنع الخف 
لاسي ا و و 
ومّدَّها فامتد اليسرىء ففهم من رآه» ولم يت يتبين السبب فيه أنه كه مسحهما تشر ُ 
مع أن الأمر لم يكن كذلك. والله أعلم. 

وربما يتوهم أن المسح على الجانبين كليهما إكمال للفرض في محله؛ فلا يمنع 
بل يكون سنة؛ لما أن السنة إكمال للفرض في محله؛ والجواب أن محل الفرض حين 
التخفف هو الجانب الأعلى منها لا الجميع» فإن العَسل لم يبق مشروعاً ما دام المرء 
متخمفاء وإنما المشروع المفروض المسح لاغير» ومحل المسح هو الأعلى؛ نعم لو 
كان الفرض هو الغسل لكان المسح في أعلاه وأسفله كمالاً للفرض في محله؛ ولا 
- أب حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن محله ظاهر الخفين» كذا في «الأوجز)”) 


]١1[‏ أي: بعد صحة الرواية» وإلافهي ضعيفة جداً» كما سيأني. 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «ومن بعدهم من الفقهاء». 
25 أثرب فلاناً: لامّه وعيّره بذنبه» انظر: (المعجم الوسيط» (ص: 45 
() «أوجز المسالك» .)555/١1(‏ 
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أنة ا المليادة نيان 


يوا ب الظهارة 
وَعَدَا حَدِيِتُ مَعْلُوله لَمْمْمَيْدْهُ عَنْ نَوْرِبْنِ يَِيدَ غَيْرُ الولِيد وأوالشله 
م هَدَا الْحَدِيثِ فَقَالَا: لَيْسَ بِصَحِيح لِأنَّ 
ا رَكِ رَوَى هذا عَنْ كَوْرٍ عَنْ رَجَا و13 قال: د ا 


كذلك إذا سقط الغسل» وصار المسح مشروعاً ففيما نحن فيه الفرض قدر ثلاثة أصابع» 
والزيادة عليها كمال للفرض في محله. ولا ينبغي أن يتوهم عاقل أنغسل الساق والركبة 
يكون إكمالاً للفرض في محله؛ ولا يبعد أن يُسْتَدبَطَ من هذا أن مسح الحلقوم بدعة؛ لأن 
(معلول)!! ' وهو في عرفهم ما فيه علة خفية لا يكاد يصل إليه إلا الماهر في الفن 
المتطلع على الأسانيد والروايات» ثم أخذ يبينها"! بقوله: لم يسنده. يعني أن كل من 
لالظ اهل الكصول ]نهدا لحن غلن طريق آمل اللعةة لادمن قله لسرا ذاشقاممرة 
بعد أخرىء كذا في «لقط الدرر»”"» إلا أنهم يستعملونه كثيراً في محاوراتهم. 

[9] والجملة أنفى الحديف عمسن غلل: سطيا الحائط فى #التلخيصر 80 والشيخ فى 
«البذل»7*؟: الأولى: أن كاتب المغيرة أرسله؛ ونبّه عليه المصنف أيضاً والثانية: أن رجاء لم 
يسمعه عن كاتب المغيرة» كما نبّه عليه الشيخ برواية البخاري والثالث: أن ثوراً لم يسمعه من 
رجاءء والرابع: أن كاتب المغيرة مجهولء والخامس: أن الوليد مدلسء لكن رواية الترمذي 
تأبى هذا الخامسٌ؛ إذ فيها رواية الوليد بالإخباره وكذلك يمكن الجواب عن بعض العلل 
المذكورة. إلا أن بعضها عقيمة عن الجواب, كما يظهر من ملاحظة «البذل» و«التلخيص». 


)١(‏ في بعض النسخ: (محمد بن إسماعيل». 

(0) في بعض النسخ: «رجاء بن حيوة». 

(9) «لقط الدرر») (ص:817). 

(4) انظر: «التلخيص الحبير» /١(‏ 2151-1619 ح18١3).‏ 
(0) «بذل المجهود) .)591//1١(‏ 


3 الكهكّث دري 
مُرْسَلٌة'' عَنٍ النَبِىَ كلل وَلَمْ يُذْكْرْ فِيهِ الْمُغِيرَُ 
ع« يَا29 و 07 حَ مح عَلَى الخُمَيْنِ ظَاهِرِهِمًا 


- 


- حَدَّكَنَا عَلِنُ : بْنُ حُجْرِ تا عَبْدُ البَحْمَنٍ بْنُ أبي الزََّادِ عَنْ أَبِيه 
عَنْ عَرْوَة بْنِ الرُييِْ عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ 8 شه قال» ََيْثُ الَّىَ ول يَسْسَحُ عَلَى 
الْخُمَيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمًا. 

قال أو غيشى:حديث التعيزة خديك حَسَ وَعْو حَدِيك عَبْ و الكشم 
7 06 ا 1 0500006 ا تو امير فوم 2ه 
ابْنِ أبي الزَّنَادٍ عَنْ ابِيهِ عَنْ عروَة كن الحقيرة ود لقم اعد ااال 
غُرو عن المغيره خلى ظالهرهتا غَيرة وَفْوقَوْل غير رِوَاجِدٍ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْمِء 
أخذه من ثور أرسله عن كاتب المغيرة» غير الوليد بن مسلم؛ فإنه أسنده حيث قال: عن 
كاتب المغيرة» عن المغيرة» عن النبي كَِِ ثم إن الذي رواه البخاري عن ابن المبارك 
فيه فرق آخر أيضاًء فإنه قال: حَُدّنْتٌ عن كاتب المغيرة» فإنه مشير إلى أن رجاء لم يسمعه 
من كاتب المغيرة ة إلا بتوسطء فكان في عنعنة الوليد بن مسلم في ذلك شي يء أيضاً. 

[7) باب في المسح على الخفين ظاهرهما] 

(ولآ تغلم أحداً ياكرعن غروة عن المغيرة على ظافرهما) بل إن11؟ 

[1] قلت: وأشار إلى ذلك أبو داود أيضاًء فأخرج الحديث برواية محمد بن الصباح البزازء عن - 


لرق]د: ١ءحم:‏ تحفة: .١ ١6١17‏ 
)١(‏ في نسخة: «مرسلا». 

(0) في بعض النسخ: «باب ما جاء). 

() في بعض النسخ: (يذكره). 
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أن العاعاك» وكوذنا 


ابوابا لطهارهة 
ام التّوْرِيٌ و 


ا 


اللا ل ا 


رووا: يمسح على الخفين. 

«(قال محمد: وكان مالك يشير بعبد الرحمن) أشار المؤلف بذكر هذا القول 
بعد ما حكم على الرواية بالحسن إلى أن إشارة مالك بضعفه لم يبلغ إلى حيث 
يخرجه من رواة الحسنء نعم لا تكون روايته صحيحة لذاتهاء أو المعنى بذكر هذا 
الكلام عقيب ما أثبته من المرام أن مالكاً وإن أشار إلى ضعفه. إلا أنه لم يكن كذلك 
فيما أراءل' ]» فكان حديثه حسناً عندي, فلا يغرنّك إشارةٌ مالك بضعفه أن تنسبني إلى 
غلط فيما فعلته من تحسين روايته» فنبّه على تضعيف تضعيف مالك بعد حكايته. 


- عبد الرحمن بن أبي الزناد بهذا السند بلفظ «كان يمسح على الخفين» ثم قال: وقال غير 
محمد: على ظهر الخفين7"'» وعلم من ذلك أنه اختَلِفَ في هذا اللفظ على عبد الرحمن أيضاً. 

3] ولذلك صحح عدةً من أحاديثه في كتابه» كما أقرٌّ به الحافظ في «تهذيبه»» وهذا كله إذا كان 
الغرضٌ من قول مالك الإشارةً إلى ضعفه. كما قال الحافظ في «تهذيبه)7: تكلم فيه مالك 
لروايته عن أبيه كتاب السبعة يعني الفقهاء» وقال: أين كنا عن هذا؟!ء ويحتمل عندي أن 
يكون غرض الترمذي بذكر قول مالك تقوية تحسينه» ومعنى قوله: «كان مالك يشير بعبد 
الرحمن» أي: إلى الأخذ منه. ذ ففي «التهذيب» ' #أفن موس به سلمةة قدمت النديدة كافيت 
مالك بن أنسء فقلت له: إن تدسف زلبك اللنيقة الملمب انق مدع تأتركي يده فقا 
عليك بابن أبي الزناد» انتهى. وهذا إشارة من الإمام مالك إلى الأخذ منه. 


() في ب بعض النسخ : «مالك بن أنس). 
)١(‏ «سئن أبى داود) .)١51(‏ 

(9) «تهذيب التهذيتة .)١ 7/5١‏ 
(؟) «تهذيب التهذيب» .)١7/1١/5(‏ 


0 الكوكب الدري 


4- بَابُ20 في الْمَسْحِ عَلَى الجَوْرَيَيْنِ وَالنَعلَيٍْ 


- 


عة- كنا غلا وَمَضتيذ بن خَئْلاق تال نَا وكيم عن فيان نَ» عَنْ 


(7) باب في المسح على الجوربين والنعلين 


الجوربين مع كون النعلين ملبوسين له. والثاني: المسح على الجوربين ا لمعلين أو 
الجوربين. أو المنعّلين أوالجوربين والمنعّلين» والمنعّل مافي جرم تحته كنعال العرب. 


وتفصيل!!! المقام أن في مسح الجوارب مذاهب: جواز المسح عليها مطلقاً 


1] اختلف شراح الحديث وأصحاب الفروع الأربعة في تفسيرٍ الجورب. ونقلٍ مذاهب الأئمة 
في ذلك كثيراً» حتى قال ابن رسلان: اضطرب فيه كلام الأصحاب أي: الشافعية» وهكذا 
اختلفت نقلة المذاهب في بيان مذهب الإمام أحمد؛ وذلك لاختلاف روايات عنه. فقد ذكر 
ابن قدامة'"' أقوالّه مختلفة؛ نعمء لم يذكر فيه الاختلافَ صاحبٌ «الشرح الكبير» من فروع 
المالكية» بل شرط التجليد» وتتابع المشي» ونفى جواز المسح بفقد هذين الشرطين» ولم 
يشترط عامة أصحاب الفروع الشافعية شيئا من التجليد والتنعيل؛ بل شرطوا الثخانة بحيث 
لايصل الماء» وإمكانَّ تتابع المشي» وهكذا في فروع الحنابلة من «النيل»”"' و«الروض)”؟, 
وسيآتي مذهب الحنفية قريبا. 


4:1 في الكبرى: »١79‏ جه: 20019 حم: 5507/5, تحفة: .1١١017"5‏ 
)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء)». 

(0) انظر: «المغنى) /١(‏ "الال 377375). 

فرق «نيل المآرب» (65/1). 

(5) «الروض المربع» /١(‏ 2755 59). 
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نوات الْعَلْمَارة م 


يوا ب الظهارة 


بي قَيِْسء عَنْ هْرَيْلٍ بْنِ ُرَحبِيل» عَنِ الْمُغِيرَةِ بن شْعْبَة الَ: توَضَا الي له 
وتم على الكرييين د 

ثخاناً كانت أو لاء منعلة كانت أو لاء وهذا مااذهب إليه شرذمة قليلة من أهل الظاهرء 
ولاايصح عند أحد من أصحاب المذاهب المعتبرة بهم المأخوذة أقوالّهم؛ ومع هذا 
كله قدلذلة الرواية على ما ادغو ه مسلمة بعدة فإن الجوريي: مطلقة فيهاء هذا إذاكان 
الواو للعطف. لا بمعنى «مع»). 


الغا 93 مذهب الإمام الهمام رضي اللّه تعالى عنه» وهو جواز المسح 
عليهما إذا كانا ثخينين ومنعلين؛ 000 


]١[‏ وتوضيح مسلك الحنفية كما في «الدر المختار»: (أو جوربيه) ولومن غزل أو شعر (الثخينين) 
ويثبت على الساق بنفسه. ولا يرى ما تحته» ولا يشف. (والمنعلين» والمجلدين) انتهى. 
قال ابن عابدين97؟: قوله: (الفخينين) أي: اللذين ليسا مجلدين ولا متعلين وعذا التقبيك 
مستفاد من عطف ما بعده عليه» وما ذكره المصنف من جوازه على المجلد والمنعل متفق 
عليه عندناء وأما الشخين فهو قولهماء وعنه أنه رجع إليه وعليه الفتوى» كذا في «الهداية» 
وأكثر الكتب» وفي حاشية أخى جلبي: أن التقييد بالشخين مُخْرِجٌ لغير النخين ولو مجلداً» 
ولم يتعرض له أحد. قال: والذي تلخص عندي أنه لا يجوز المسح عليه إذا جلد أسفله فقط؛ 
لأن منشأ الاختلاف بين الإمام وصاحبيه اكتفاؤهما بمجرد الثخانة» وعدمٌ اكتفائه بهاء بل لا 
بد عنده مع الشخانة من النعل أو الجلده انتهى. 


)١(‏ قال الخطابي: معناه أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين» وضعف أبو داود هذا 
الحديثء وذكر أن عبد الرحمن بن مهدي كان لا يحدث به «معالم السنن» (57”/1). 
() «رد المحتار» .)5575-504١/1١(‏ 


57 الكومَب الدرَى 


وَهُوّ قل غَيْرِ َاحدٍ مِنْ أَهْل الِْلِي؛ » وَيهِ يَقُولُ سُفْيَانُ التَوْرِيُ وَابْنُ 
الكتااك وَالقَافِِ بخرة وَإِسْحَاقُ قَالُوا: يَمْسَْ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنٍ ن فَإِنْ لم 
يَكُنْ” تَعْلَيْنِ إِذا كَانَا نَخِينَيْنِ. 


مو إأخن . ج152 فةء ذم 
وق الناب كن ىخوتي 


والثالثك: مذهب صاحبيه والشافعي. وأحمد» وإسحاق: مخ جوازة إذا كانا 
شخينين أو منعلين» وحاصل هذا الأخي ر أن كلا من الفخانة والتنعيل كافٍ لجواذ المسح 
عليهماء فكل من أصحاب المذاهب الثلاثة ذهب بالرواية على حسب ما يوافق رأيه. 
فقال الظاهرية: إن الواو على ظاهرهاء وهو ظاهر. 

وقال الإمام الهمام: الوا وبمعنى «مع»» أي: مسح عليهما مع كونب) منعلين» فلا يكفي 
أحد الوصفين بانفراده» ولا يخفى أن جواز تخلل العاطف بين الأوصاف المتعددة للشيء 
الواحد كالشريعة المتفقهة عليهاء فلا يبعد إبقاء الواو على أصلهاء ويلتزم أنها متخللة بين 
وصفي موصوف واحدء ويشهد له من كلامهم ما في اشتهاره استغناء عن ذكره وتكراره. 

وقالت البقية: معنى الحديث أنه رضي الله تعالى عنه مسح على الجوربين» ومن 
المعلوم المتفق عليه بين أصحاب الاجتهاد والذين على آرائهم تعويل واعتماد: أن 
المسح لا يجوز إلا على الثخينين فوجب تقييده؛ لئلا يلزم مخالفة قضية الإجماع؛ 
وبقي قوله: انعلين» بمعنى منعلين على انفراده» فلزم القول بجواز المسح عليهما 


)١(‏ في نسخة: «وإن لم تكن», وفي نسخة: «وإن لم يكونا»» وفي نسخة: «(وإن لم يكونا منعلين». 

(1) زاد في نسخة: «قَالَ أبُو عِيسَى: سمعت صالح بن محمد الترمذي قال: سمعت أبا مقاتل 
السمرقندي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه» فدعا بماء فتوضاء وعليه 
جوربان فمسح عليهماء ثم قال: فعلت اليوم شيئاً لم أكن فعلته. مسحت على الجوربين 
وهما غير منعلين». 


اه اام 


١) 3 د77‎ * 

12 0 
١‏ | م ل ١»‏ 
ب9! بالضهاره 


ها- بَابٌ ما جَاءَ ذ في الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنٍ وَالعِمَامَة00) 


اث 


-٠١‏ حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنْ َال نا يَحْيَى بْنْ سَعِيدٍ الْمَطََانُ عَنْ سُلَيْما 


إذا كانا منعلين وإن لم يكونا ثخينين» لما في الرواية من التصريح به. فأما المعنى!!! 
الذي ذكرناه قبل الكل فلا يخفى موافقته لرأي أصحاب المذاهب كلهاء فافهم, إذ 
لا ضير فيه» وغاية ما يلزم فيه انقطاع أثر الأنامل بشراك النعل أو سيورهاء ولا يلزم 
ترك واجب بل ولا مستحب؛ إذ المسح المسنون قد حصل قبل هذا. ولهذا الحديث 
بع عراالل اوهو أن لاسي على الجوروين» ومسعع على التسابون كله وين سما 
ذهب إليه غير أهل الظاهرء وهو منسوخ عندناء والله ولي التوفيق. 


)76) باب ما جاء ذ في المسح على الجوربين!" والعمامة 
ول" الذي يرو من العمص علي الغدامة بحي يله على :ما في يعن 


]١[‏ وهو الذي ليس فيه النعل بمعنى المنعل» ويكون المعنى على هذا التقدير: أن النبي كَكِيةِ مسح 
على الجوربين مع أنه كان لابسا نعليه. 

]١1[‏ قلت : وللحديث معنى آخر بعيد من الكل» وهو أنه يرح جع إلى أحاذيث مسح القدمين مجازً؛ 
بإرادة الحالٌ بذكر المحل» وعلى هذا فهو مؤول عند الكل بأن يراد بالمسح الكَّسلٌ الخفيفٌُ» 
ذكره أبو الطيب المدني. 

['] قد سبق التبويب بذلك قبله. ولا ذِكْرَ له في حديث الباب» ولا يوجد ذلك في بعض النسخ» 
ولم يذكره ابن العربي في ترجمته» فالأوجه حذفه» وللتأويل فيه مساغ. 

[:] قال مولانا عبد الحي في «التعليق الممجد)”"): اختلفت فيه الآثار. فروي عن النبي كَل - 


[١٠]م:‏ لا ن: 04د 15 حم: 500/5 تحفة: .١١5914‏ 


)١(‏ في نسخة: «باب ما جاء في المسح على العمامة». 
(؟) «التعليق الممجد) .)781//١(‏ 


ا لكوم الدُرِيِ 


التَِْيّ عَنْ بَحْرٍ بْنِ عَبْدِ الله الْمُرَيْه عَنِ الْحَسَنِء عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ 
شُحْبَك عَنْ أيه قالَ: توَضّاً لني ل وَمَسَحَ عَلَى | لْخْمَيْنِ وَالْعِمَامَةِ كَالَ بَحُرٌ: 


طرق تلك الرواية من أنه عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وعمامته؛ وإِلّا 
يلزم مخالفة!! المذاهب كلهاء ومخالفةٌ الروايات الصحيحة أيضاًء ويبطل موجب 
الكتاب الذي هو مسح الرأس لا ما يستره. 


- أنه مسح على عمامته» من حديث عمرو بن أمية» وبلال» وابن١١'‏ المغيرة بن شعبة» وأنس» 
وكلها معلولة» انتهى. قلت: ومن قال بذلك صَححَ بعضّها. 

]1١[‏ هذا مشكل؛ لآن مذهب بعض الصحابة والتابعين وأحمد وداود: جواز المسح على العمامة 
بدون الناصية» كما صرح به ابن قدامة وغيره» مع الاختلاف فيما بينهم هل يحتاج الماسح 
على العمامة إلى لُبسها على طهارة أم لا؟ وهل فيه توقيت أم لا؟ وهل يحتاج إلى تعميم 
الرأس أم لا؟ وغير ذلك. 
قال ابن قدامة”"": وَمِنْ شرط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترةً لجميع الرأسء إلا 
ما جرت العادة بكشفه؛ كمقدم الرأس والأذنين» فإن كان تحت العمامة قلنسوة يظهر بعضها 
فالظاهر جواز المسح عليهما؛ لآنهما صارا كالعمامة الواحدة. 
ومن شرط الجواز أيضاً أن تكون على صفة عمائم المسلمين» بأن يكون تحت الحنك منها 
شيء» أو يكون لها ذؤابة» وإن لم يكن هذا ولا ذا لم ب يجز المسح؛ لأنها على صفة عمائم 
أهل الذمة. وإن كان بعض الرأس مكشوفاً مما جرت العادة بكشفه. كمقدم الرأس: يُمْسَحُ 
المكشوفٌ أيضاً؛ لحديث المغيرة بالمسح على الناصية والعمامة» وجوباً أو ندباً وجهان. 
وهل يجب استيعاب العمامة بالمسح وجهان. ا د 
على الخفء انتهى مختصراً. 


)١(‏ كذافي الأصلء ولفظ «الابن» مقحمء كا في «التعليق الممجد)» وتؤيده رواية الترمذي أيضاً. 
(؟) «المغنى) /١(‏ ىلل 3807). 
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آن العا كاة» إرثخرا 


ابوا ب الظهار: 


وَقَدْ سَمِعْتة'' م م مِنَ ابْن الْمُغِيرَة وَدَكْرَ مُحَمَّدُ بْنُ 5 بَشَارٍ في هَذَا الْحَدِيثِ في 
مَوْضِع آحَرَ: أنه م مَسَحَ عَلَى نَاصِيتِهِ وَعِمَامَتِهء وََدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيتُ مِنْ غَيْرِ 


فأما أن يجاب عنه بأنه كان زائداً على أصل الفرضء فكان قد مسح عمامئّه بعد 
مسح مقدار الفرض من رأسه. فلا يخفى أن المسح على العمامة إن كان اتفاقاً بأن يكون 


- ومذهب الجمهور - كما قاله الحافظ في «الفتح)2"7 - عدم جواز الاقتصار على مسح 
العمامة» وبه قالت الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبو حنيفة» وأصحابهم, والثوريء وابن 
المبارك» وعروة» والقاسم» والشعبى» والنخعى» وحماد بن أبى سليمان وغيرهم» قال 
الاقتصار على العمامة بلا خلاف عند أصحابه. 
وأجابوا عن الحديث بأن فيه اختصاراء والمراد مسح الناصية والعمامة» كما في حديث المغيرة» 
فإن قيل: كيف يظَنْ بالراوي حذف مثلها؟ يقال: إنه كان معلوماً عندهم. وقال الخطابي7): 
فرض الله المسح» وحديث المسح على العمامة محتمل للتأويل» فلا يترك المتيقن بالمحتمل. 
وقال الحافظ”؟2: اختلف السلف في معنى الحديث فقيل: إنه كمل عليها بعد مسح الناصية» وفي 
رواية مسلم ما يدل على ذلك. قال العيني”*»: أوّله البعض بأن المراد: ما تحته» من قبيل إطلاق 
اسم الحالٌ على المحل» وأوّله البعض بأن الراويّ كان بعيداً فتوهم وقال عياض: أحسن ما 
حمله عليه أصحاينا: لعله كان لمرض منعه كشفَ رأسه فصارت العامة كالحبيرة» انتهى. قلت: 
وأحسن الأجوبة عندي أن مسح الرأس قطعي لا يرك بأخبار الآحاد» حتى يأتي كأحاديث 
المسح على الخفين» إلا أن الاستيعاب سنة يكفي لها أحاديث مسح العمامة» أفاده الشيخ الوالد. 


)١(‏ في بعض النسخ: اسمعت». 

(5) انظر: «فتح الباري) (ط/رو١؟).‏ 

(9) انظر: (معالم السنن» .)91//١(‏ 

4 «فتح الباري» (209/1). 

(5) «عمدة القاري» )2"١0(‏ عقب حديث (186). 


ا" لكوم لدي 
وَجَهِ عَن الكفيعة بْن شْعبَة 0 ل ا ل النّاصيّة اماما وَلَم 


قصذه وَل تسويةً العمامة» فظنّه الراوي مسحاًء فلا بعد فيه» وإن كان المعنى أنه كَل 
وجّهه1'! الأستاذ -آدام الله علوه ومجده» وأفاض على العالمين بره ورفده- بما ذكرناه 
في تعليقات أبي داودا"' فانتظره. فإنه أدق وألطف. وإن أجاب أحد عن أصل الإشكال 
بأن ذلك كان قبل نزول المائدة لكان له وجه صحة أيضاء إلا أنه يرد عليه ما ورد فى غير 


[1] ولا يتوهم منه تقدّمٌ حرس أبي داود على الترمذي: فإنه قُدّسَ سر نه بذلك عنذ العبييض بعذ 
ختم الكتب كلها. 

[1] قلت: ذكر حضرة الشيخ في «تقرير أبي داود) عدة توجيهات لم تُذْكَرُ هاهناء والذي أشار 
إليها بقوله: أدق وألطف. ما ذكره بقوله: أو المراد المسح على الناصية ومقدار الفرض 
من الرأس» وإتمام باقي المسح على العمائم؛ فإن الله تبارك وتعالى وضع في الطاعات 
والعبادات» وشروطها وأركانها: آثاراً وبركات لها عند الله مقادير» فبإتيان ما ناب مناب 
بعضهاء وإن لم يحصل كل ما كان يترتب على الأصل كملا ولكنه لا يُدُكَرٌ حصولٌ شيء 
منهاء ولذلك نظار(١2‏ وأمثال لا تخفى بعد التأمل. 
أما في الشرعيات فاستلام الحجر الأسود. فإنه عند تعذره ينوب عنه لمسٌ العصا بل الإشارة. 
وأما في الحسيات فالضرب على الجسم اللابس أثواباًء فإنه وإن لم يَقِدْ مفاد الضرب على 
الجسم العاري عن الملابسء إلا أنه لا شك أنه لا يخلو عن إيلام؛ فلما كان كذلك أمكن أن 
يصير المسح على العمامة بدلا من إتمام مسح الرأسء وعائداً على الماسح ببعض ما وضع الله 
تبارك وتعالى فيه» فلا يمكن أن يقال: لما لم تكن محل فرض كان المسح على العمامة لغوا! 
كيف وقد تأيد ذلك بفعله بَكِدٍ وأمره إياهم ! غاية الأمر أن الاكتفاء بالمسح على العمامة لما كان 
مخالفاً للآية والمشهور من الرواية قلنا بوجوب مسح الناصية مع المسح على العمامة» انتهى. 


)١(‏ كذافى الأصلء والظاهر: «نظائر). 


3 


أنوان الضليَادة ام 


يوا ب الظهارة 


0000 0 0 ور :8 
جو حيدم بْنَ الْحَسَنِ ل #تينة فينم 1ه 


6 


غول تاننا افيه عي مغل لشن يتعيو الفكلان. 
في الَاب حَنْ غنود وأ مي اندر 0 ديا أمَامَة 


2 


ةمسوا اام 3 


حديث أنه بَكِةٍ قال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي»؛ فإن المشار إليه ثمة كل ما هو 
مشروع منه يومنا هذا من غير استثناء» ويبطله اتفاقهم على وجوب الصلوات بمكة» وأن 
العاند ا يدئقب وا رمن الوموم د عاتمى تيدان تبلناء وان قاقد وال الا+ التركيد 
وأمثاله لا إفادة الحكم باشتراط الطهارة؛ فإنه كان حاصلاً من قبل. 

(سمعت أحمد بن حنبل) إلخ» أراد بذلك توثيقٌ يحيى بن سعيد المذكور 
في الرواية المارّة من قبل» لتلا يظن به سوءٌ حفظ وعدمٌ إتقان وغيره» لإتيانه بالرواية 
غلى ما تخالفه رواية الات «ويرذه الفاق الروايات والكياث: 

(وهو قول غير واحد) إلخ» أي: المسح على العمامة بعد المسح على 
الناضية1١‏ !ا فإن كائر ا أرادوابه الجوازق فلا فنك أنه لأ يعد يلك آثماء إلا إذارآه سنة 


]١[‏ قد عرفت فيما سبق أن هذا البعض لم يقولوا بمسح الناصية» بل قالوا بجواز الاكتفاء على 
مسح العمامة» ولعل الباعتٌ للشيخ على هذا الكلام قولٌ الترمذي: إن هذا البعض قالوا 
بحديث المغيرة» وفي حديثه مسح العمامة والناصية معاًء نعم الذين قالوا بعدم كفاية المسح 
عليها اختلفواافي ذلكء فأنكره المالكية مطلقا وصرح الشافعية قاطبة بأن السنة تتأدى بإكمال 
المسح على العمامة» والحنفية لم أر التصريح في كتبهم بذلكء لكن أشار ابن العربي''' إلى 
اتفاق الحنفية والشافعية» وإليه يشير ما تقدم عن تقرير الشيخ على أبي داود. 


.)١157/١( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


0 0 


واتشى ويويكول الأرواعن وأخده أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ َالو يَمْسَحُ عَلَى الْحِمَامَةٍ وَسَمِعْتُ 
الجاتية يق از يقول: سَمِعْتٌ وَكِيعَ بْنَ الْجَرَاحِ يَقُولُ: 8 مس َسَح عَلَى الام 


0 


وه يُجِْئُهُ للك 


و2 6 


١‏ - حَدَّتَنَا قتَيْبَة بْنُ سَعِيدِء نَا بِشْرْبْنُ المُمَضَلِء عَنْ عَبّْدِ البَحْمَنِ 
عقا غن أى خطوى تنكو نو ختا رن يَاسِرٍ قَالَ: بالقجاكه 
عَبْدِ الله عَنِ المَسْح عَلَى الخُمَّيْنِ؟ فَقَالَ: م 
الث غلى المتاتةة تقال يل القعدمم 

وَكَالَ غَيْرُ وَاجِيا" مِنْ أَهْلٍ الْعِلم مِنْ أصْحَابٍ النَِّيّ بل وَالتَابِعِينَ: لآ 
يَمْسَحْ عَلَى الْعِمَامَةِ إلا أن يَمْمَحَ بِرَأسِهِ مع الْعمَامَة وَهْوََوْلُ سُفْيَاَ الّورِيٌ 
وَمَالِكِ بْنِ نيس وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَافِعِيّ. 

##اصكتتنا عاق تعره 3 كقيرش الاختو يكن الشدكي 


وإن قصد أنه مشروع في الجملة ورد عليه ما قلنا من كونه إكمالاً في غير محله. فلا 


يَعْتَرِه وأما على ما ذكرناه فى تعليقات أبى داود فقد عرفت أن له وجهاً. 


[١1١٠]ط:‏ ”ى تحفة: 71560. 

[؟٠‏ ١ام:‏ دلا ن: ٠١5‏ جه: 2.011 حم: 5/ 7ك“ تحفة: لا .7١‏ 

)١(‏ زاد في بعض النسخ: «القرشي). 

)١(‏ فى نسخة: «أمس الشعر الماء). 

كني سبكة قرله قرفال غير واه : إلى لخر لباب ناكلم ونيخاه كرلهة قال وستعيعف 
الجارود». 


ا 


زه الما 2 ا 


أده أو" المامااة 


[ 
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مَسَحَ عَلَى ال لْحُمَيْ وَالْخْمَارٍ 


«(والخمار) أراد بالخمارا'؟ هاهنا ما يستر الرأس» فيصدق على العمامة 


وغيرهاء أو يكون أراد به العمامة نفسّها بجامع اشتماله على الرأس. 


]١[‏ قال أبو الطيب'١‏ عن النووي: أراد بالخمار هاهنا العمامة؛ لأنها تخمر الرأس أي: تغطيه. 
وقال السيوطي''' عن «النهاية»: أراد بالخمار العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها رأسه. كما أن 
المرأة تغطيه بخمارهاء وذلك إذا كان قد اعتم عمامة العرب» فأدارها تحت الحنك؛ فلا 
يستطيع نزعّها في كل وقت فيصير كالخفين» انتهى. قال ابن العربي2: الخمار لفظة غريبة 
عن الذي تستر به المرأة رأسَّهاء وهو كالعمامة للرجل» ولم أجده مستعملاً للرجل إلا في 
هذا الحديث وإن اقتضاه الاشتقاق؛ لأنه من التخمر وهو السترء انتهى. قلت: ويحتمل 
أن يكون المراد بالخمار أصل معناها: خمار المرأة» قال ابن قدامة”؟؟: وفي مسح المرأة 
على مقنعتها”* روايتان: إحداهما: يجوز لهذا الحديث, ولأن أم سلمة كانت تمسح على 
خمارهاء والثانية: لا يجوز المسح, فإن أحمد سئل: كيف تمسح المرأة على خمارها؟ قال: 
مِنْ تحت الخمار» ولا تمسح على الخمار. 


.)١71//1( انظر: «الشروح الأربعة»‎ )١( 

0 انظر: «نفع قوت المغتذي» (ص: .)١17‏ 

(؟) «عارضة الأحوذي» .)0١/١(‏ 

.0"85 /١( «المغني»‎ )4( 

(5) المِقَمَعُ والمقَنّعّة» بكسر ميمهما: ماتُقَنّعٌ به المرأة رأسَهاء انظر: «القاموس المحيط» 
(ص: 1919). 


١١‏ الكوكّب لدي 
- بَابُ ما جَاءَ في القْسْلٍ مِنَ الجتَابَة 


سبوات ركنا خدات كنا كاري عي الأختي » عَنْ سَالِم بن أب 1 لجعد» 
عو ود ون كلت و 


2 عل "في لاه ناش على زمه 5 وما ضاف اراق 
ثُمَ مَضْمَضَ وَاسْتَشْمَقَ كدح تق وققق ونية زذراغني تأفاظا فلي وأو لقا 23 
أَقَاضَ عَلَى سَائِرٍ جَسَّدِِ ثُمّ تَتَكَّى) فَعَسَلَّ رِجِلَيّه. 


و 


كال الو خيض: هذا حَدِيثُ حَسَنَُ صَحِيحٌ. 


(7) باب ما جاء في الُسل من الجنابة 


(ثم دلك بيده الحائظ أو الأرصٌ) هذا الدلك!'! للمبالغة في التنظيف بإزالة 


ما عسى أن يبقى شيء من الدسومة بعد زوال عين النجس؛ ليكون أبعدَ من الكراهة 
والعشر فى عسل سائر الأعضاف لاسيما المضيضة والاسعتشاق. 


7 كتب والدي المرحوم فيما علق على أبي واؤههى تقري شيكة 155 اللاعر تذهها - قريراً 
أنيقاً بديعا فأجاد: وحكاه شيخنا في «البذل» فى «باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا 


استنجى )2 فارجع الل 


لوف ١اخ:‏ ام اال ن: 0377 7د: 06 جه: 201/7 حم: 9/5؟” تحفة: 180515. 
)١(‏ فى نسخة: (يديه). 

إفهة في نسخة: «ثم أفاض». 

() انظر: «بذل المجهود) .)071١7 /١(‏ 


نوات المٌرْيَارَة ا 


اع اه 


َف الْبَّابِ عَنْ أَمٌ َجَابِرِ وَأَبِي ”" سَعِيدٍ وَجَبَيْرٍ بْنِ مُظْعٍِ وَأبِي هُرَيْرَة. 
4 - حَدَئَنَا ان أبِي عْمَرَ ا سُفْيَانَ!» عَنْ هِمَامِ بن عُرْوَة عَنْ أيه 
عَائْمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله تَِ إِذَا أَرَادَ أنْ يَغْتيِلَ مِنَ الْجَتَابَة 3 
ا »م أن يُتَخِلهُمَا له كُمَّ يَعْسِلُ(" فَرْجَهُ م ايوق 


_ 


0 م2 0 ص ص 65 00 ع 0" 2 ع تومير 
للصلاةء 0 شَعْرَه الْمَاءَه كُمَ يَحْئِي عَلَى رَأسِهِ تلات حَكَيَاتِ. 


َال أَبُو عِيسَى: هَدَا حَدِيثُ حَسَن صَحِيعٌ وَهَدَا الَّذِي* اخْتَارُ 0 
لعل في الغْسْلٍ مِنَ الْجَتَابَة ة أن موصأ وُضْوءة للصّلاة مب علَى سه 
كَلاتَ مَرَّاتِه كم يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِر جَسَه م بف لكك اَم 
عَلَى هَذَا عِنْدَ هل الْعِلَم, وكالراداق اقم كمس الْجُنْبُ في الْمَاءِ وَلّمْ يَتَوَضَأُ 


00 الشَّافِعِيٌ ل وَإِسْحَاقٌ. 


(ولم يتوضا أجزاه) يعني عن فرض الغسلء لا تحصيل الطهارة عن 
الحدث الأصغر؛ فإن الترتيب''' المفروض عند هؤلاء لم يحصل على هذا 


- وقال ابن العربي”*: في هذا رد على الشافعي في قوله: إن المني طاهرء وأن رطوبة فرج 
المرأة طاهرة» لأنهما لو كانا طاهرين لما بدأ بعَسلهماء ولا احتاج إلى ذلك. 
[١1اقلت:‏ لا شك أن الترتيب في الوضوء واجب عند الشافعية» والمشهور من روايتي أكون 


. ١597ه ااخ: 8 ”مضلا 5 .د 5" حم: امه‎ ٠:[ 
في بعض النسخ: «سفيان بن عيينة».‎ )١( 

)١(‏ فى نسخة: «فغسل)»). 

2 0-57 اثم غسل». 

(5) فى نسخة: «وهو الذي)». 

)0( اتعارضة الأحوذي؛ (1/ 155+166). 


0ك 


التقديرء ولا يبعد أن يكونوا قائلين بإجزائه الانغماس واللبث فيه عن فرضية 
الترتيب» فإن علماءنا رحمهم الله تعالى صرّحوا بأن المغتّيسل إذا دخل الماء 
ولبث فيه قدر ما يمكن فيه من إتيان الترتيب أجزأه ذلك عن سنة الترتيب!! 
وكذلك إذا انتقل فيه من موضع ماءٍ إلى غيره أجزأه عن سنة الغسلء فلا يبعد 
القول بمثل ذلك من هؤلاء الذين ذهبوا إلى افتراض الترتيب» وعلى هذا 
فالإجزاء كامل مع أداء السنة والفريضة معآء وعلى الأول وإن أجزأه عن 
الفريضة إلا أن السنة لم تتحصل. 


- وغير المشهور من روايتي مالك؛ والمشهور عنه. وهي رواية أخرى عن أحمد. ومذهب 
الحنفية: أن التوثيب فى الوشبوء سنت حكذا فن «الأوسيو 37 وآما الترقيت فى الفسيل 
فأجمعوا على أنه ليس بواجب» صرح بذلك جمع من الشراح: كين وغيره» 
وكذلك أهل الفروعء ففي «شرح الإقناع»: لو اغتسل محدث حدث الأصغر بنية يكفي 
ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة؛ انتهى. وفي «المغني» 7": لا يجب الترتيب ولا 
الموالاة فى أعضاء الوضوء إذا قلنا: الغسل يجزئ عنهماء لآنهما عبادتان دخلت إحداهما 
في الأخرى. 

]١1[‏ ففي «الدر المختار»”*2: قالوا: لو مكث في ماء جار» أو حوض كبير» أو مطرء قدرٌ الوضوء 
والغسل فقد أكمل السنة» انتهى. 


.)”5٠9 "09/1١١ انظر: «أوجز المسالك)‎ )١( 
ح45).‎ 9١/١ (؟) انظر: «شرح الزرقاني على الموطأ»‎ 
.)١591 /1( «المغني»‎ )9( 

(؟) انظر: «ردٌ المحتار») .)591١ /1١(‏ 


3 


أنوا تت الْمليَادة امم 


ابوا ب الظهار: 


-ه 
ع 


بالإديانٌ عل كلقض النز انرشا غنة الذنا ؟ 


6ك- -حَدَتَنَاابْنُ بي عْمََ نَاسْفْيَانُ عَنْ أيُوبَبْن مُوسَى؛ و 
عَن عب لهب افع عن أمسَلَمَة اله قُلْتُ: يَا وَسُولَ الله إِني امرَأة أَشُدُ 
1ن ي» أَكَأنْقْضْهُ لِغْسْلٍ الكقاودة نه تماسفييق أن 0 


2 


3و نانب عل تنه اتير اشعرها عد العب] ؟] 


(إنما يكفيك) هذا بمنزلة الاستثناء من عموم قوله وَل اتحت كل شعرة 
جنابة»» فإن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما علمت بذلك» وعلمت أن فيه حرجاً 
سألته يكِةِ عن ذلك فقال: إنما ذلك للرجال!'! لا لَكَنَ وهذا لآن الحرج مدفوع, 


]1١[‏ أي: في المرجح عند الحنفية» وتوضيح ذلك -كما بسط في «الأوجز» 7" - أن الأئمة الأربعة 
متفقة على أن المرأة لا تنقض رأسها في غسل الجنابة» وكذلك في غسل المحيض على ما 
حكاه الزرقاني”*)» وهو المشهور من روايتي أحمدء وبه قال الجمهور. 
وأما الرجل فكذلك عندهم؛ صرّح بذلك ابن رسلان وابن قدامة”* والدردير”"/ والروايات 
عند الحنفية مختلفة» كما فى هوامش «الهداية» و«الشامى»» وفى «الدر المختار»: لا يكفى بل 


[5١٠]م:‏ لاا ن: 5١‏ 7ود: جه: 00177 حم1 2584/5 ااا 
)١(‏ فى نسخة: (سعيد المقبري». 

2( ف كاه «أن تحثين»» وهو جائز على إهمال «أن). 

000 انظر: «أوجز المسالك» .)008.501//١(‏ 

(:) انظر: «شرح الزرقاني» /١(‏ 97, ح44). 

(5) «المغنى» )١99/١(‏ قال ابن قدامة فيه: والرجل والمرأة فى هذا سواء. 
(5) #حاشية الدسوقي؛ (1/ .)11١‏ ْ 


0١‏ لكوم لدي 
42 


َعطهْرِييَ» أَوَْالَ: َإِذًا نت قد كطونت . 


قال اثو عدي : هَذدًَا حي صو 


وَالْعَمَلُ عَلَى هَدا عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلْم أنَّ الْمَإدًا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَتَابَةِ 
3" كنقض كَدْرَهًا أنّ كلك يُجْركها بَعْدَ أن تفيض التاء عَلَى رأمها: 


00 لبط قلي سَائِرِ حساك ا 


5 
لمراة] 


وفي إيجاب النقض على المرأة حرجء بخلاف الرجلء مع أن الخطاب في قوله: 

«ايكفيكِ» للمرأة فيخص الاستثناء بهاء إذ لا ضرورة في غيرهاء والضرورة هي التي 

نيط بها الترخص. والحاصل أن الإجزاء من غير أن تغسل شعرة شعرة لما خالف 

القياس لا من كل وجه عدى إلى نوعه؛ ولولا أنه يخالف القياس من وجه لعدّى إلى 

كل مكلفء ولولا أنه موافق له من وجه لما عدى إلى غير أم سلمة رضي الله تعالى 

عنهاء ولاختتص بها حملاً بكاف الخطاب على التخصيص. إلا أن الخصوص هاهنا 

نوعي لا شخصيء وإليه يشير قول المؤلف فيما بعد: أن المرأة إذا اغتسلت إلخ. 

- ضفيرته» فينقضها وجوباً ولو علويًا أو تركيًا لإمكان حلقه؛ قال ابن عابدين: هو الصحيح”". 
قلت: ويؤيد ذلك ما قرره الشيخ رحمه الله والتفريق بين الرجل والمرأةنّصٌّ رواية ثوبان عند أبي 
داود مرفوع”». قال الشوكاني”"): أكثر ما عَثّلٌ به أن في إسناده إسماعيل بن عياش» والحديث 
من مروياته عن الشاميين» وهو قوي فيهم؛ قبل انتهى. قلت: وهو مُوَيّد بعدة روايات. 

)١(‏ في نسخة: «تفيضين). 

(؟) في نسخة: «ولم2. 

(9) «رد المحتار» (١/8؟١5).‏ 


(5) «سئن أبي داود) (ح: 760). 
(45) «نيل الأوطار» .)759/1١(‏ 


يوان : الظهَارَة اننا 
وس 


0 ه 
/- بَابُ ما جَاءَ أنْ تَحَتٌ شعرَةٍ جِنَايَة 


5 - حَدَّتَنَا نصْرٌ بْنُ عَلِيٌّ ا الْحَارِتُ بْنُ وَجِيهء نا مَالِكُ بْنُ نّ ديار 


لل 
و٠‏ الود عل 22 0 


عَنْ مُحَمِّ بْنِ يري عَنْ بي هْرَيْرَة عَنٍ النَّبِيَ كي كَالَ: اتَحتٌ شعرة 
غنات تلظيياا اند و ننوا اليم 


فى الاب عن علي وألي 


ع0 ب 


أ 


خد يك و رظي" لس يله وك وى عله غير واجد مو البق 


20 


وياب ماجاء أن تحت كل شعرة عنابة 
قوله: (شيخ) الشيخ هاهنا بمعنى العالم!'!» لا الشيخ اللغوي 


]١[‏ قلت: وعلى هذا فلا يرد على المصنف ما أورده بعضهم أن «الشيخ» من ألفاظ التعديل» 
وأجاب عنه أبو الطيب7 بأن المراد منه معناه اللغوي» أي: الكبير [الذي غلب عليه النسيان]» 
وبسط الكلام عليه القاري قال ظاهره يقتضي أن قوله: اشيخ» للجرحء وهو مخالف 
لما عليه عامة أصحاب الجرح والتعديل؛ إلا أنهم قالوا بقربه من ألفاظ الجرح. فَبُحْمَلُ 
على الجرح بقرينة مقارنة» وهو لوك ابسن بذاك» أو يقال: لا بد من كون الرجل ثقة من 
شيئين: العدالة والضبط» فيجوز أن يَعَدَلُ باعتبار صفة ويَجَرّحَ بأخرىء انتهى مختصرا. - 


[5١٠]د:لمة”,‏ جه:/ا9ه تحفة: .١55١57‏ 

)١(‏ فى نسخة: «البشر). 

)١(‏ في نسخة: «حديث» بدل «شيخ)»» قال الشيخ أحمد شاكر: وهو خطأ مخالف لسائر 
الأصولء. ومخالف لما نقله العلماء في كتب الرجال وغيرها عن الترمذي. 

(؟) انظر: «الشروح الأربعة» .)١77/1(‏ 

(4) «مرقاة المفاتيح» (5577/5 ا ح557). 


8 الكوكّب الذي 
ِهَدَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِيَاٍ وَيُقَالُ: الْحَارثُ بْنُ وَجِيدِء وَيُعَالُ: ابْنْ وَجَبَة. 


28 يا في الوْصُوءٍِ يَعدَ العسل 


1 - حَدَكَنا إسْمَاعِيلُ بْنْ مُوَىء نا شَرِياكُه عَنْ أبي ِسْحَاقٌ» عَنِ 
الأسْوَدِء عَنْ عَايْمَةَ: أنَّ النَِّىَ بك كَانَ لا يَتَوضَّأ بَعْدَ الْغْسْلٍ!". 


-- والجملة أن الحديث ضعقه الترمذي وغيره؛ لكنه مُوَيدِ ما حكاه الشوكانى 9 عن الدارقطني 
فى «العلل): إنما يرو هذا عن مالك بن ديثار عن الحسن مرسلاً» وزواه سعيد بن متصور 
عن هشيم» عن يونسء عن الحسن قال: نَينْتَ أن رسول الله يِه فذكره. ورواه أبان العطار 
عن قتادة» عن الحسنء عن أبي هريرة» من قوله» انتهى. 
قلت: فهذه كلها تقوية لحديث الباب» ويؤيده أيضاً حديث علي أخرجه أحمد/ *وأدوذاوة 
فرقوها: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار»» 
وصحح إسنادّه الحافظ' “'» وقال ابن العربي" ): صح من حديث عائشة شة في صفة غسله يكلِ: 
يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يدخ يده في الإناء فيخلّل شعرّه حتى إذا رأى أنه قد أصاب 
البشرة وأنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثاء فإذا بقيت فضلة صبّها عليه. 


لخدا ]د: :075" جه: 251/4 حم: 218/5 تحفة: .١110170‏ 

)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء). 

(0) زاد في نسخة: «وهذا حديث حسن صحيح)». قال ابن سيد الناس: إنما تختلف نسخ 
الترمذي في تصحيحه. كذا في هامش (م). 

(؟) «نيل الأوطار» /1١(‏ /757). 

(:) أخرجه أحمد(١١/‏ 45) وأبوداود(59 ؟) والدارمى (05/) وابن ماجه(099) والبيهقى .)١/0 /١(‏ 

(5) انظر: «التلخيص الحبير) (1/ 7.0157 ْ 


(5) «عارضة الأحوذي» .)1517/١(‏ 


أبْوَا ب الظهَارَةٍ ينا 
5 5 اه 4 م ف 5 5 7 له ابن كات 
قال أل خيش + "1 قزل غَيْرِ وَاحِدِ(" مِنْ اصحّاب النبيّ 2 
وَالَابع تا بعد قن 


٠‏ بَابٌ ما جَاءَ إِذَا التَقّى الخَِانَانٍ وَجَبَ العْسْلُ 


مود ا ات ل ا لتعلى تنا الولية 43 لشلودعن 
الأرزاعب عق خب و التشتن إن القاري: عَنْ أي عَنْ عَافِقَةفَالَ:إِذَ جاو 
الحقاف السقاق © الققاء تعلقة انا توثرل الله لله كاشقسلةا 


وق الاب عن أبي خرير وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرِووَرَافِعِ بْنِ + د 1 


الختان: موضع الختنة من الرجل والمرأة'*'» وهو من الرجل"'! ما إذا قطع 


[1] ومن المرأة قطع جلدة ذ في أعلى الفرج على ثقب البول كَعْرْفٍ الدّيكء يقال له في اللغة: 
الخقافن: وأطلق الختانان تخليباً مجازاً. 


[4١٠]ن:‏ 195» جه:508» حم: 151١/5‏ تحفة: .١17599‏ 

)١(‏ فى نسخة: «وهوا). 

(9) ادق يعشن السبعة اين أغل العلية: 

() في بعض النسخ: «فَقَدْ وَجبَ). 

(:) والختان سنة عندناء وعند مالك وأحمد وأكثر العلماء وبعض الشافعية» وواجب عند 
الشافعية وبعض المالكية وجماعة من العلماء للرجال والنساء» والواجب قطع جميع 
الجلدة التي تغطي الحشفة» وقطع أدنى جزء من جلدة أعلى الفرج» ويتفرع على القول 
بوجوبها وسنيتها فعلها للبالغ وتركها له. كذا في «لمعات التنقيح» .)1١9-١١/8/5(‏ 


326 الكومّب الدَرَي 
سر أنه دصر عق 8 جه و ع 3-0 سير الس| ]ا 2 رن بره 2 . 
- حَدَثََا هَنَادَء نا وَكِيع» عَنْ سَفَيَانَه عَنْ عَلِيٌ بْنِ رَيْد ن سَعِيدٍ بن 
؟وراك سه تزع م 116 265 56 00 )١(‏ صلله. 3 ممه ١1‏ وعف أ عه 
الْمْسَيِّسِء عَنْ عَائْمَةَ قَالَثْ: قَالَ َسُولُ الله”" يله: ددا جَاوَرَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ 
امن ب ال اف 
فحت الغشل ا 


ظهرت الحشفة لا محالة» وقد زيد في بعض الروايات كلمة «وغابت الحشفة)”", 
وعلى كل تقدير فالسبب فيه إقامة الداعي مقام المدعرٌ» والسبب مقام المسبب» 
فالتقاء الختانين لما كان في غالب أمرهم يتسبب إلى خروج المني» وهو نفسه يتغيب 
عن البصرء والزمان زمان التذاذ واضطرابء. فلعله لا يحس بخروجه لذهوله عن 
مثل هذه الأمور في أمثال تلك الحالات: أقيم هذا مقام ذاك؛ تبسيراً على العبادل'!, 
واحتياطاً في العبادات. 


]١[‏ وكانت المسألة خلافية بين الصحابة» حتى تَحَتَّمَ عمر رضي الله عنه بعد مشاورة الصحابة 
وسَوالٍ الأزواج المطهرات إيجابّ الغسل بمجاوزة الختانٍ الختانَ» وقال: لا أوتى بأحد 
فعله ولم يغتسل إلا أنهكته» فانعقد الإجماع بعد ذلكء وما خالف فيه إلا داود» ولم يلتفتوا 
إلى خلافه» كذا في «الأوجز)”". 
واختلفوا في مسلك البخاري إلى أي المذهبين مال» فقيل وقيل» ومحله تقرير البخاري؛ 
وكذلك ما حكى فيه الحافظ”؟' من خلاف بعض التابعين لم يُعْبَوُوا به ولذا حكى فيه 
الإجماع جمع من الشراح. 


[]حم:8/5؛» تحفة: .15١١9‏ 

)١(‏ في بعض النسخ: «النبي»). 

(؟) أخرجه الطبراني في «أوسطه» (559) بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد )١1728/7(‏ وابن ماجه 
)11١(‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ... وتوارت الحشفة إلخ. 

(") «أوجز المسالك» .)201١57/1(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» (1/ 07598 599). 


بو َارَة م 


ال بو عيتى: > حَدِيثُ عَائْقَةَ حَدِيِتُ حَسَنُ صَحِيحٌ. كَال: وَقَدْ روي 
هَدَا الْحَدِيتُ عَنْ عَائِمَة عَائْمَةٌ عَنِ النِّيّ كَل مِنْ غَيْر وَجه: نذا جار الحتان 
الحقاق "الل 00 لكك ر أَهْلٍ الْعِلْم مِنْ أُصْحَاب رَسُولِ الله يله 


وربما يتوهم أن الرواية التي اكتفي فيها بلفظ الالتقاء تخالف ما ورد فيها 
لفط المجاووة »ذفان الأراك ممما تورجب القسل عدي ل تربعيه العاتنةوتوؤلك كن 
الالتقاء لا يتوقف على المجاوزة» والمجاوزة لا تتصور بدونه. 


ولعل الجواب أن رواية المجاوزة لا تدافع رواية الالتقاء» بل هي ساكتة عن 
وجوب الغْسل بنفس الالتقاء» ورواية الالتقاء تؤكد رواية المجاوزة؛ إذ هي لا تتحقق 
دونه» ولما لم تكن مدافعة بين الأسباب لم تحمل على المقيد بالمجاوزة» فكان 
وجوب الغسل بالمجاوزة ثابتاً بالروايتين معًء والواجب بالالتقا ثاباً بإحداهماء فلا 
خلاف بين مفهوميهما ولا شقاقء والروايتان توجبان الغسل بالمجاوزة على الاتفاق. 

ومما ينبغي أن يعلم أن دخول الحشفة لازم على التقديرين لِمَا قدمنا: أن 
قطع موضع الختان يبرز الحشفة» فالتقاء الختانين لا يتصورا'! من دون دخولهاء 
وبذلك يعلم أن الغسل لا يجب بإدخال بعضها لعدم موجب الغسل» فبقي المرء 
على طهره كما هو الأصلء وليس ذلك استدلالاً بالعدم. ثم لا يبعد القول بأن إيراد 
المؤلف رواية المجاوزة بعد عقد الباب بلفظ الالتقاء إشارة إلى ما ذكرنا من اتفاق 
مدلوليهماء ويشهد له رواية المجاورة بالراء المهملة. 


[1] أي: عادة» فلو وضع أحد ختانه على خفاضها بحيث تلاقى ولم يولجه فيها فلاغسل إجماعاً 
صرح بذلك جمع من الشراح. 


)١(‏ في بعض اللسخ: «فقد وجب). 


8/1 لكوم لدي 


ا 0 وَعَلِى وَعَائْمَةُ وَالْمُقَهَاهُ مِنَ التَابِعِينَ وَمَنْ 
يعْدَهُْ مثل سُفْيَاكَ الكوْريٌ وَالقَافِي وَلحْمَدَ وَإسْحَاق قائواء كا التقى 


0 
موحت كاكاة © الكافية انثا 


َّ 
01 لاحي فل اال عر 


31 حَدَّثَنَا أَحمَدُ ْنُ مي تا عَبْدُ الله ْنُ 1 التقائلفه كا ول‎ - ٠ 
يزيد عَنِ الهْرِيٌ» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْده عَنْ أن بن كع قَالَ: إِنَمَا كان الْمَاءُ‎ 
مِنَ الْمَاءِ يُخْصَةٌ في أَرّلٍ الوئلام كُمَ نهِيَ عَنْهَا.‎ 

١‏ - حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعء ا ابْنُ الْمُبَاركِ"» نا مَعْمَرٌ عَنِ الؤُهْرِيٌ 
بِهَدَا الْإِسْتَادٍ مِكْلَهث 

قال أبُوعيتى:. هَدَا اف لي وي ا 

شو الله ل من أب ين كغب وَرَافِ بق ب كبيج وافكل على امه 
كر الل اام على الل جاه مَ البَجُلُ امْرَأتَهُ في الْمَرْحَ وَجَبَ عَلَيْهِمَا 
اْغْسْل وَِن لم ينلا 


[١١]د:‏ 56 جه: 105 حم: 1١5/0‏ تحفة: /710. 
() في نسخة: «ثم نسخ بعد ذلك). 
(0) في بعض النسخ: «عبد الله بن المبارك». 


اكه اين 


6 - حَدَّكَتَا عَلِنُ بْنُ حُجْرء أنا شَرِيكٌ» عَنْ أبى الْجَكَافِ» عَنْ 
غِكْرمَة عن ابن عَبَّاين قال: إِنْمَا الْمَاءٌمِنَ الْمَاءِ فى الاشيلاء. 

قال أَبُو عِيسَى: سَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُول: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: لَمْ جد 
عدا ل ا 
0 أبُوبَ بي سعيد دِعَنِ التي هه قَالَّ: «التاكه من ع 


أحدهما: أنه وإن كان معمولاً به في أول الإسلام إلا أنه لم يبق حكمه اليوم 
إلا في الاحتلام» فإن المحتلم إذا رأى ما يريبه ثم لم ير بللاً لم يوجب ذلك غسلاً؛ 
فإن الماء من الماء لا غير. 
والثاني: أنه لم يرد به في الحديث إلا ذاك قبلاً وبعداًء غير أن الناس حملوه 
على النوم واليقظة معاء ثم لما تبين مراده َدِِ اقتصر على النوم للعلم بأن ذلك 
مراده ب إلا أن هذا التأويل الأخير يرده صريح روايات الصحاح؛ فإن فيها تنصيصاً 
على أنه يَةِ قررهم على ما فهموه من التعميم» وهذا في غير رواية» ومع هذا فباب 
[1] والجملة أن الجمهور بعد ما قالوا بإيجاب الغسل بالتقاء الختانين» اختلفوا في حديث 
في الاحتلام» وقيل: في المباشرة» كما ذكره ابن رسلانء أو المراد الأعم من الماء الحقيقي 
أو الحكمي, وهو الإيلاج كما قرره الشيخ في [شرح] أبي داودا"). 


.508٠١ :ةفحتا١١5؟[‎ 


.)١1/9 انظر: «بذل المجهود) (؟5/‎ )١( 


م الكوكة الدزن 


م 


ماو عقن قن معدم وهد مع يفن مد مض عه زمه وه يه 
الَ: ا ُو الْجَحَافٍ وكآنَ مَرْضِيًا 
و 1 - وماك ا 
2 0 اها جنا كاين 14 سحووي . 47ت 8 72 ايم ص 
د ثاب يي ات و بل ول 155 احعلذما 
7 - حَدَّتَنَا أَحْمَدٌ بْنُ مَنِيع نا حَمَّادْ بْنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطْء عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ 
3عد() مه قمة س المي ا د 0 : 2 اع 5 116 5. 
عَمَرَ © عَنْ عَبَيدٍ الله بْنِ عمَرَ عَنٍ القَاسِم بْنِ مَحَمَدٍِء عَنْ عَائْسَ قالت: 
1 5 ع 5 24 55 5 1 
التأويل بعضه قريب وبعضه بعيد. 


(8) باب فيمن يستيقظ ويرى بللاً ولا يذكراحتلاماً 


(عبد اللّه بن عمر) إلخ» هما أخوان7"» كان الأول منهما عابداً زاهداً ورعاً 


3] يعني عبد الله مكبر وغييد الله عض أ كاذهما أخوان, أما الأول فمن رواة مسلم والأربعة» 
قال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الضبط» فاستحق الترك» وفي 
«التقريب)2"7: ضعيف عابد. وأما الثان فمن رواة الستة» ثقة ثبت» قَدّمه أمد بن صالح على 
مالك في نافع» كذا في «التقريب)7. 


[*١١]د:‏ ”7 جه: 'آاى حم: 5/*ه” تحفة: 79ه/ا١.‏ 

)١(‏ قوله: «وأبو الجحاف» إلى آخر الباب مقدم في بعض النسخ قبل قوله: «وفي الباب إلخ». 
() في نسخة: (ويروى). 

(9افى ينكين المح :اباب ماج 

(4) فى نسخة: (فيرى». 

)ان ةونم يذكرة. 

() زاد فى نسخة: «هو العمري». 

)0170 القلن: «اللتج وسيب ) (20). و«اتقريب التهذيب)» .)١35/9(‏ 

() «تقريب التهذيب)») (57575). 


أَبْوَا ب الظهَارَة م 


سْيْلَ النَبي" لل عي لفقل كيه الملل" 1 فيلك قال: ايَغْتَسِلُا» 
وَعَنِ الرَجَلٍ ير ى كه كد د احْتَلَمَ وَأ يَجِدْ بَكَلّا؟ كَالّ: ١لا‏ غُسْلَ عَلَيْدا َالَث أَمُ 
ب مُولٌ الله هَلْ عَلَى الْمَراة تر دَلِكَ غُسْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمُ إِنَّ النّسَاءَ 
شَقَائْقَ الرُجَالٍ). 


قال اث عبشي وإنتا زوق هذا الكبية غية الله بخ ختد عن 
بيد اله ين عمَرَحَِيت عَاِعَ في لجل جد الل ولي اشياماه 
وَعَبْدُ الله" صَعَفَهُ يَحْيَى بْنْ سَعِيدٍ مِنْ قِبَّلِ حِفْظِهِ في الْحَدِيثْه وَهُوَ قَولُ 
عَيْروَاحدٍمِنْأَهْلٍ الِْلْم مِنْأَضْحَابٍ النَِيَ 8 وَالتَابعِينَ دا اسْتيقَظ اليَجُلُ 


لمعيه الاتنقيا: 000 ند وقَالَ بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلْمِ مِنَ 


ل لور تي الا رار امير موا ستصوبن 

(إذا استيقظ الرجل فرأى بلّة) إلخ» المذهب!!' عندنا أن المحتلم إذا تيقن 

بكون البلل مناه أو ظن به: أوجب الغسلء وإلا فلاء ولا ينافيه إطلاقه يِه فى لفظ 
]١[‏ المسألة فروعها كثيرة الأذيال» والجملة أن هاهنا ثلاث صور: 

الأولى: من رأى في المنام الاحتلام ولم يجد بللاً لاغسل عليه إجماعاً. حكى عليه الإجماعً ابن المنذر» 

وتبعه ابن قدامة”* وغيّرهماء إلا ما سيأتي في كلام الشيخ من استثناء المرأة على قول بعض. - 


)١(‏ في بعض النسخ: «رسول الله». 
(1) في نسخة: «بللًا». 


ع2 زاد في د بعض النسخ : «ابن عمرا. 


(5) زاد في بعض النسخ: «الثوري». 
(5) انظر: «الإجماع» (ص: 5 "). و«المغني» (579/1). 


0 الكومّب لدي 
التَابِعِينَ: إِنّمَايَجِبُ ب عَلَيْهِ الْْسْلْ دا كَانت الِْلَهُ به نُظفَةِ وَهُوََوْلُ الشّافِعِيَ 
وَإسْحَاقَ» وَإِذَا قن احتلاما؛ وَلّمْ يَرَ رَيِلَّ وَل سل عَلَيْهِ ع 5 عِنْدَ عَامةَ م أَهْلٍ 


الْعِلْم. 


البلل» وذلك لأن المسؤول عنه إنما هي بلة المني لا غير» فالتخصيص بكونه مناً 
ار ا ري الب اي 

من استيقظ وفي ثوبه بلل بول» فكذا المذي» نعم ذهب بعضهم إلى وجوب الغسل 
بالمذي في مثل هذا؛ بناء على الاحتياط في أمر العبادة. 


وأما الذي ذهب إليه بعضهم!'؟ من وجوب الغسل على المرأة إذ تذكرت 
حلماً وإن لم تر بللاً لاحتمال أنه وصل إلى رحمهاء أو لاحتمال أنه خرج ثم عاد. 
فأمر لا ينبغي أن يعول عليه؛ وذلك لأنه مجرد احتمال فلا تزول به الطهارة المتيقنة 
بهاء مع أن المناط فيه الخروج من الفرج» ولم يوجد على سبيل اليقين. 


- والثانية: من انتبه فرأى منيّا فعليه الغسلء قال ابن قدامة"١؟:‏ لا نعلم فيه خلافاً أيضاًء وبه قال 
مالك والشافعي وإسحاق وغيرهم» قلت: لكن حكى ابن رسلان فيه خلافٌ الشافعي فقال: 
ليجب عنده الغسلٌ حتى يذكر بعد التنبه من النوم أنه جامع أحداً في النوم. 
والثالثة: أنه رأى بللا ولا يعلم أهو مني أو مذي؟ فهو مختلف بين الأئمة جذّا حتى عند 
الحنفية أيضاًء فذكر ابن عابدين أربعٌ عشرة صورةً للمسألة”"). 


[1] ذكر هذا القول الحلبي في شرح المنية»7". 


.)559/1١( «المغنى)‎ )١( 
.)6 5٠ /١( و«أوجز المسالك»‎ ,)73 01-17٠٠ /١( (؟) انظر: «رد المحتار»‎ 


() انظر: «غنية المستملي» (ص: 5 5). 


أو 1010 لظهَارة وذكضن 


ا - باب ما جَاءَ فو في الْمَنِئٌ وَالمَدْ ا 


4 
م 


ةج ف سكف هو 2ه 28 ف ااا و صا قات مه عد واس هاه 
14 حَدَنْنَا محمد بِنْ عَمَرِو السواق البَّلَخْ نا هشيم؛ عَنْ يَزِيدَ بن 


فيك 


ا ل ا 0-7 ابي 


(895) باب ما جاء في المني والمذي 


(عن على قال: سألت) إلخ» قد اختلفت7'! الروايات في تلك القصة حيث 


[1] قلت: بقي فيه ثبىء» وهو نسبة السؤال في بعض الروايات إلى عمار» كما في «النسائي»”"' وغيره» 
وبسط العيني” اختلافَ الروايات في ذلك؛ واختلفوا في الجمع بينهماء فجمع ابن حبان بأن 
عليًا أمر عماراً أن يسألء ثم أمر المقدادء ثم سأل بنفسه. قال الحافظ”؟: هو جمع حسن إلا 
آخره» فيخالفه قوله: وأنا أستحيي» فتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأله؛ 
لكونه الآمر بذلك» وبه جزم الإسماعيل والنوويء وجمع بعضهم””' بأن السؤال بالواسطة - 


[5١١]جه:‏ 6505 حم: /١‏ لال تحفة: .1١770‏ 

)١(‏ زاد في بعض النسخ: «قال». 

(0) «سنن النسائي» (ح: 16 

() انظر: «عمدة القاري) (؟/ 2700). 

.)78٠١ /١( «فتح الباري»‎ )5( 

() فقد ورد في «سئن النسائي» (5725) عن عطاء عن ابن عباس قال: تذاكر علي والمقداد 
وعمار فقال علي: إني امرؤ مذّاءء وإني أستحيي أن أسأل رسول الله كل لمكان ابنته مني» 
فيسأله أحدكماء فذكر لي أن أحدهما - ونسيثه - سأله فقال: «ذاك المذي إذا وجده أحدكم 
فليغسل ذلك منه» وليتوضأ وضوءه للصلاة» أو كوضوء الصلاة»» هذا الحديث يؤيد الجمع - 


8 لكوم لدي 


عن التذية تتاله فيخ الكذى النطروة ويق الت القن 

َف الْيَّابِ عَنٍ الْمِقْدَادِ بْنِ الأسْود وَأَبِنَ بْنِ كُعْبٍ. 

قَال اضيا » هَذدًَا 04 يسن صَحِيحٌ. 

2 عع يي ع ب 
ا ادنية الْغْسْلُء وَهْوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلٍ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابٍ النَّبِتَ كلل 


وَالتَّابِعِينَ”'” ويه د 0 


سم عىالة 57 
أَسَيِدَ السؤالٌ إلى علي والمقداد. والجواب أن الذي تكلم معه َك هو المقداد» وكان 
السبب الحامل عليه على رضى الله تعالى عنه» فإسناد السؤال إلى أحدهما حقيقة» 


وإلى الآخر مجاز. 


لوو 


- الذي حكاه الحافظ عن البعضء وهو أن السائل عن المذي إما هو المقداد أو عمار» 
لعن الراوى قبية على اليب قتييه السؤال إلى المقداة مرف برمرة إلى عمار 2 
جاءت الرواية بهذين -» وهذا فيما إذا كان السؤّال لخصوص نفسه. وأما الرواية التى 
فيها السؤال إلى علي فقد باشر هو نفسه بمطلق حكم المذي لا لخصوص نفسه. والله 
أعلم. 

() زاد في ب بعض النسخ: : (ومن بعدهما. 

(") زاد نسخة: «سفيان و». 

() «أوجز المسالك» .)57/7/1١(‏ 


أو . | اساساع. هوم 
4خ- - بَابٌ0" في الْمَدْي يُصِيبٌ التّوْبَ 


وا دكا َنَانُ ا عَبْدَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ» عَْ سيك سَعِيدٍ بن 0 
-هْوَابِنُ م السَّبّاقِ- -عَنْ أي عَنْ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ مث ألى من الذي د 
وقكاك نك كرد هَتْدَالكُم: َدَكَرْتُ دَلِك لِرَسُولٍ الله وك وَسَأَلْهُ حَنْهُ فَقَالَ: 
انما ب يُجْرِئُكَ مِنْ ذَلِكَ اْوضُوءً). ُلَتٌ: يَا يَسُولَ الله كيف يما يُصِيبُ توي مِنْهُ؟ 
قَالَّ: شيك أَنْ تخد كان ما لصح ب ريك حَيْت ىأ كشت عله 


0 2 -_ 


قال أبُوعِيسَى: هذا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيعٌ!”» ولا تشر فيه هَدَا إآ 
مِنْ - حَدِيثِ مُحَمَّدِ بن إسْحَاقٌ في الْمَدْي مِثْلَ هَذا. 
قَدٍ اخْتَلَفَ أل الْعِلْمِ في الْمَدْي يُصِيبُ التَوْبّ» فَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا 
يُجَرٍ 200 ل ول قَْلَ الشَافِعِيَ وَإسْحَاقٌء وَقَالَ بَعْضُهُمُ ورف قد اف او فزن يُجْرُِةُ التَضْحْ 


(86) باب في المذي”*' يصيب في الثوب 


(فقال بعضهم: لا يجزئ إلا السل) وهذا الاختلاف عائد!'! إلى اختلاف 
أحوال الرجال بحسب غلظ المذي ورقته؛ فيفتقر في إزالة الأول بحسب معالجة 


3-00 ما أفاده الشيخ من عود اختلاف القولين إلى اختلاف الأحوال مبني على ما قاله‎ ]١[ 


[5١١1]د: 75١٠١‏ جه: 006 حم: "/ 5/84) تحفة: 515115. 

() في بعض النسخ: «باب ما جاء). 

(0) قال ابن العربي (177/1): هذا حديث تفرد به ابن إسحاق» فكيف صححه الترمذي إلخ. 
() فى نسخة: «ولا نعرفه». 

فك فسن الك «لا يجزته). 

(4) قال صاحب «بذل المجهود) (7/ :)١56‏ واتفقت تفقت العلماء على أن الغسل لا يجب لخروج المذي, - 


فد الكوكب ادر 


ال اه بِالْمَاءِ. 
ويد مَأٌ20 و فى الت ضيب الكت 


0 ع لك رشي ع لأختم 0 ا 


الشدة بما لا يفتقر إليه في الثاني» وفي لفظ الحديث إشارة ما إلى ذلك» حيث خص 
الخطاب بعلي ولم يِعَمّمْ لعلمه من حاله ما أوجب له هذا الحكم لا غير فكل من كان 
ممن يكثر ورودٌ المذي فيه كفاه ذلك لحصول المقصودء وكذلك من ليس بمثابته. 


(85) باب فى المنى يصيب الثوب 
(صفراء) من غير عصفر أو زعفران؛ فإن باقي الآلوان لا ضير في استعمالها 


- النووي' ' ' وغيره من جمهور الشراح من أن النضح في الحديث بمعنى العّسل الخفيف؛ وهو 
متعارف في معنى النضح. وإذا أَخدَ بهذا القول فلا شك في أن الاختلاف يؤول إلى ما أفاده 
الشيخ» لكن الوجه عندي أن ما ذكره الترمذي من الخلاف حقيقي, فإن المشهور من روايتي 
الإمام أحمد أن النضح - بمعنى الرش - يكفي عنده للمذي في الثوب لهذا الحديثء كما بط 
تله وداقاله الروى وشردعن راع الصدوط قن مسا م حل #أزيلى السلدية إلى 
مسلكهم, وهو مذهب الأثمة الثلاثة والجمهورء وهو إحدى روايتي أحمد أن المذي لا بد من 
عبيلةكسائر المجاسسات و#التدم فى السديث يبع الكل الكت نيهم 


- وعلى أن المذي نجسء وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البولء انتهى. 
113]م: للك د: الاثاء ن: 791 جه: /0707 حم: 5/ 2477 تحفة: /10/71/1. 

)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء). 

0 انظر: شرح صحيح مسلم) للنووي (7/ 717). 


نوات المٌرْيَارَة لكل 


الم : يُسِلٌ ليه" وَيهَا 6 تر الاختلامء فَعَمَسَهَا في الْمَاه ثم 
وس 0 نشد عَلينا ليا زين؟ نا كاق يسغفيه أن يطر ركه 


ا وات 15 كوي م 8 ع وَهْوٌ كَوْلُ غير وَاحِدٍ مِنّ 
الننها و<" مِثْلٍ سَفَيَانَ!" ل وَإِسْحَاقَ قَالُوا ذ فى التده عيبي اللدث: 
يُجْرِنُة لوقه الوه الوح ال ١‏ روي عَنْ مَصُور عن دِيم عن 
0 هيه عَنِ م حَنْ ؛ عَائْقَةَ ولحريث الَعْمَضٍ ل 


2) 


موقم لقا ورا كنلا 0آ2350ظ 


]1١[‏ يعني قوله: من حديث منصور)؛ لأن أصحيته ليس على حديثه» بل على حديث أبي معشر» 
وما ذكره من وجه الأصحية مشكل؛ لأن لحديث أبي معشر أيضاً متابعات'' فتأمل» وذكر - 


)١(‏ في بعض النسخ: «أن يرسل بها»ء وفي بعضها: «أن يرسلها إليها». 

(؟) في نسخة: وهو قول غير واحد مِنْ أُضْحَابٍ النَِيّ كَل وَالتَابعِينَ وَمَنْبَعْدَهُمْ من الفقهاء» 

() زاد في بعض النسخ: «الثوري والشافعي». 

(5) في نسخة اللوإن لم بعشل 4: 

(5) زاد في بعض النسخ: «بَابُ غَسْلٍ الْمَِيّ ٠‏ مِنَ الؤب». أشار الشيخ أحمد شاكر إلى أنه في 
نسخة الشيخ عابد السندي. 

(7) فقد رواه مغيرة بن مقسم وواصل الأحدب عند مسلم (7584) وحماد بن أبي سليمان عند 
أبي داود (11/7) وسلمة بن كهيل عند ابن خزيمة (7184) كلهم عن إبراهيم» عن الأسود. 
عن عائشة» مثل رواية أبي معشر عن إبراهيم» فهؤلاء أربعة رواة تابعوا أبا معشر على روايته - 


0 لكوم لدي 


ايه 2 - 


١‏ - حدثنًا 00-0 بن منيع» نا أبُو مُعَاويَكَ عَنْ عَمْرِو بن مَيمُونٍ 


مَسُولٍ الله كلس 


وما ين ينبغي أن يتنبه له أن الاختلاف بين أثمتنا الحنفيين والشافعي - رحمهم الله 
انين ساب المني وطهارته مبني على أصل آخر مختلف فيه بيننا وبينهم» وذلك 
أنه - رضي الله تعالى عنه- لم يجوز الصلاةً إذا تلبس المصلي بشيء من النجاسات قليلاً 
كان أو كثيرا فليس عنده العفو في شيء من النجاسات. وأثبته الإمام - رضي الله تعالى 
عنه- في النجس المغلظ قدرٌ الدرهم؛ وفي المخفف أقِلّ من ربع الثوب» كما هو مبسوط 
في كتب مذهبه؛ فإذا كان كذلك كان التلبس ببعض تلك الأشياء حيث) ثبت لا يمنع 
الحكم بنجاسته عند الإمام» بخلاف الشافعي رحمه الله تعالى» وذلك لآن الإمام يحمله 
على أنه كان أقل من القدر المانع» ولا يمكن هذا الحمل عند الشافعي رحمه الله تعالى. 

فإذا ثبت من الروايات بما فيه كثرة أنه َِيِ اكتفى فيه بالمسح والقرص والفرك 
والحكٌ والحتٌّء ومن المعلوم أنه غير مُقلِع وإنمال' أثره التقليل لاغير كما هو ظاهرء 


- الشيخ في «البذل)7١)‏ بعد ذكر الاختلاف على إبراهيم: أن كل هؤلاء حفاظ وثقات لا يقدح 
هذا الاختلاف في حديثهم, فثبت أن إبراهيم روى عنهما جميعاً. 
[1] قال ابن قدامة”"2: والمعنى فيه أن الفرك يراد للتخفيف إلخ. وكذا قال غيره» لكن يظهر من - 


- عن إبراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة. وأيضاً رواه الأعمش ومنصور بن المعتمر عند مسلم 
)3١8(‏ عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة مثل رواية أبي معشرء فلا بد من القول بأن 
إبراهيم روى عن الأسود وهمام كليهما. 

[1117]خ: 05794 م:089ء د: "الالاء ن: 2796 جه: 20175 حم: 2417/5 تحفة: ١11170‏ . 

.)691//:5( «بذل المجهود)‎ )١( 

(0) «المغنى) (519/5). 


3 


201 0 | 7 
4 8 ٍِ 


ابوا ب الظهار: 
ل 
الْمَرْكُ يُجْرُِ فق يتقضث الكل أن له إن خلى لزيد 1 تقال انك شكاين: 


فلزم القول بطهارته١' ‏ فيمن لم يجوز الصلاةً بملابسة شيء منها وإن قلء وأما الإماه!"! 
ومن تبعه فلما لم يكن هذا من أصوله لم يلزمه القول بطهارته. ومما لا ينبغي أن يُعْمَلٌ 
عنه أن الاكتفاء بالفرك إنما هو الثياب7'؟ وأمثالّها لا البدن» أما أولاً فلأن الرواية إنما 


- فروع الحنفية أنهم قالوا بكونه مُطَهّراَ ولذا صرح صاحب «الدر المختار»”" بأنه لا يعود 
نجساً بعد الفرك على المعتمدء فتأمل. 

]١[‏ ولذا استدل الشافعية ومن وافقهم بأحاديث الفرك على الطهارة. 

[؟] وتوضيح مسالك الأئمة في ذلك أنه نجس عند الحنفية قولاً واحداًء ويعفى عن قليله» 
ويكفي فرك يابسه» وكذلك هو نجس عند مالكء ولا بد من عَُسله رطبا ويابساء واختلفت 
الرواناضعة أعدقهةالنشوورعف أنه ظافوة ريعي أله كالم لق الحدى رعق هن تيرد 
وعنه أنه لا يعفى عن يسيره» ويجزئ فرك يابسه على كل» وكذلك اختلفت الروايات عن 
الشافعية» فالمشهور أنه طاهرء والثانى أن منى الرجل طاهر دون المرأة» والثالثة كلاهما 
نجسانء ونسب النووي هذين القولين إلى الفدوف كذا في «الأوجز)7”". 

[*] كما حكاه صاحب «الهداية» عن الإمام فقال”؟2: ولو أصاب البدنّ قال مشايخنا: يطهر 
بالفرك؛ لأن البلوى فيه أشد» وعن أبي حنيفة أنه لا يطهر إلا بالعّسل؛ لأن حرارة البدن جاذبة 
فلا يعود إلى الجرم, والبدن لا يمكن فركه. انتهى. 


)١(‏ زاد في نسخة: «وفي الباب عن ابن عباس»). 
0( انظر: «رد المحتار» .)61١57/1١(‏ 

(9) «أوجز المسالك» .)070/1١(‏ 

(5) «الهداية» (١1//ا؟).‏ 


30 الكهمّب ادر 
الْمَينُبمنْلةٍ الْمْحَاِ قَأمِظهُ عَنْكَ وَلَْإِذْخِرَةٍ 


وردت في الثوب لا في البدنء فلا تتعدى موردهاء مع أن الثوب ليس في معنى البدن 
حتى يلتحق أحدهما بالآخرء وأما ثانياً فلآن حرارة البدن جاذبة» فلا يعود ما انجذب 
منه في الجلد إلى جرمه؛ مع أن الإزالة على تقدير عوده إليه إنما يكون بالفركء ولا 
يمكن فرك البدن» وقبل: بل البدن يطهر أيضاً بالفرك1١!»‏ واستظهر بدلالة النص» فإن 
البلوى والضرورة في البناث شد منه في الثياب» واستبدل بالفرك الدلك لقربه منه. 


نم إن هذا كلدا"؟ إذا لم يعلطخ راس الذكر بشي من الفجاسات الأخر» 
كالبول ونحوه؛ فإنه إذا تنجس بشيء من تلك لم يتطهر بالفرك» ثوباً كان أو غيره؛ 
فإن التخفيف والاكتفاء بالفرك ثبت في المني لا غير على خلاف القياس» فلا يمكن 
الحكم بطهارته بالفرك فيما لم يَرُوَ''' فيه النص. 

ويشكل عليه ما يروى''! من: أن كل فحل يمذي ثم يمني» فلم يكن المذي 


]١[‏ رجّح هذا القول صاحب «الدر المختار» فقال7'): بلا فرق بين منيه ومنيهاء ولا بين ثوب 
وبدن على الظاهرء انتهى. 

3 صرح بذلك في «الدر المختار»”""» وما ذكره الشيخ من الإشكال ذكره ابن الهمام”*'؛ وأشار 
إلى هذا الإشكال والجواب ابن عابدين. 

["] أما أول الحديث من قوله: «كل فحل يمذي» فمشهورء يروى من حديث عبد الله بن سعد 
ومعقل بن يسار وعلي -رضي الله عنهم - بسط طرقّها الزيلعي”” » وأما زيادة قوله: ثم يمني»» - 


)١(‏ كذا في الأصلء والأظهر: فيما لم يَرِدْ فيه النص. 
(0) «رد المحتار» .)0١6 /١(‏ 

(") ينظر: «رد المحتار» .)61١ 5 /١(‏ 

(:) انظر: «فتح القدير» (1/ 199 .)35١0١‏ 

(6) انظر: «نصب الراية» /١(‏ ”97). 


0ك 


منفكاً عن المني وقت خروجه؛ إذ الرواية صرحت بأن المني لا يخرج إلا وقد خرج 
المذي قبله» يتحقق للرخصة معنى لعدم مصداقه. ويكون قول عائشة رضي الله 
تعالى عنها: ١كنت‏ أفركه من ثوب رسول الله َي محتاجاً إلى ضرب من التأويل» 
وإلا لزم التطهرٌ من غير المني أيضاًء والاكتفاءٌ فيه بالفرك. 

والجواب أن الإذن بالشيء يستلزم الإذن بلوازمه الغير المنفكةٍ عنه. فلما كان 
البول غيرٌ لازم للمني في خروجه. والمذيٌ لازم وقد عرف الشارع ذلكء ثم أذن 
بالاكتفاء بالفرك في المني» علمَ منه أن هذا القدرٌ من المذي معفو عنه تبعاء وإلا 
لأورث حرجا ولا كذلك إذا كان المذي منفرداً من المني لا معه. فإنه غير معفو عنه 
إذ ذاك؛ فلا بد من الغسل إذاً. 

ثم لا يذهب عليك أن الإجزاء بالفرك والحتّ وغيره في الغليظ منه لا الرقيق؛ 
لأن الفرك فيه لايأتي بفائدة: من نحو التقليل والقلع» وهو المقصود. ولعلك عرفت مما 
هنا أن الشرع إنما رخص في الاكتفاء بالفرك في المني تخفيفاً منه ورخصةً مع الحكم 
بنجاسته. فلا يُفْهُمُ منه طهارتّه؛ وأما قول ابن عباس !١!‏ رضي الله تعالى عنه فالمراد فيه 


-0 لم أجدها إلا ما ذكره ابن الهمام'١'‏ وغيره من أهل الفروع من كلام شمس الإسلام”"". فتأمل. 
[1] هو ما ذكره شراح «الهداية»: المني كالمخاط فَأْمِطْه عنك ولو بإذخر”". انتهى. قلت: وقد 
روي بألفاظ مختلفة موقوفاً ومرفوعا» وحكى الترمذي بلفظ: «المنى بمنزلة المخاط». 

.)0١5/١( و(ردالمحتار»‎ ٠ /١( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 


(؟) كذا في الأصلء والظاهر: شمس الأئمة. 
(") انظر: «فتح القدير» )١94 /١(‏ وتكلم عليه ابن الهمام رفعاً ووقفاً. 


2 الكوكّب لدي 


87- بَاٌ00 في الْجْتبِ ب ينام قَبْلَ أَنْ يَْتَسِلَ 


- 
ع 


4- دكا عَتائه كا أثو تر بن حَبَاققء عن الأخمقء عن أن 


الي بما قيرية يدقن الأكقاء نينا بالثرك» أو قن زواليما تالحك والهةه أن فى 
تقذر الطبع لهما معاًء لاافي الطهارة والنجاسة» كيف وقد أمر هو نفسه بإزالته! وأصل 
0 


(853) باب الجنب ينام قبل أن يكيل يغتسلء إلخ 


كأنه جعل النوم قبل الغسل مصدقاً بنوعين: فإن النائم قبل الغسل إما أن لا يتوضاً 
أيساً كما أنه لم يعصسل» أو يكتفى بالوضوءولايفسل»تأوره الولف كلمن عدين 
النوعين في الترجمتين» وهذا بالنظر إلى نفس الروايات التي أوردها. وأما رأيها"! 
رضي الله عنه فلا يوافق إلا وجوبَ الوضوء أو استحبابّه» سيما في نقل فعله كَل 
وهذا الذي!"! ذكره من نسبة الغلط إلى أبي إسحاق دون من أخذ منه مبني على أن 
الآخذين من أبي إسحاق كثيرون ممن لا يكاد العقل يجوّز تطابقهم في الغلط» مثل 


]١1[‏ كما يظهر من كلامه على حديث أبي إسحاق» وترجيجه حديثٌ الوضوء. 

[1] ووافقه على ذلك أبو داود» كما صرح به في «سننه 70" وغيّره أيضاًء كما ذكره الشيخ في 
«البذل»7")» وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون أنه خطأ من ابن إسحاق, وإن تعقب الحافظ 
الإجماعَ كما سيأتي. 


[11]د: 378 جه: 481 ن في الكبرى: ١”‏ حم: 2147/5 تحفة: 50 . 
)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء). 

0( ااسئن أبي داود») رح 528). 

(”) «بذل المجهود)» (؟/ .)58١5-7٠١‏ 


3 


وات العماة 0 


يوا ب الظهارة 


إِسْحَاقَء عَنٍ الْأَسْوَيِ عَنْ عَائْمَةَ فَالَتْ: كَانَ النَّبِنُ”" َل يَنَامُ وَهْوَ جنب وَلَا 
م 2 0 
ما ١‏ 


9 - حَدَّثََا هَنَادُ ا وكِيعٌ» عَنْ سفِيانَ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ نَحْوَه. 


قال اث مدت : وَعَذَا لول شين إن النمب وغيرنه وَقَدَ رَوَى غيْرُ 
َاحِدٍ عَنٍ الْأَمْوَدِ عَنْ عَائِمَةَ عَن النَبِىَ كل أَنَّهُ له كان يقرضا قزل أذ يكام 
شعبة والأعمش والثوري وغيرهم, فكان عزو الغلط إلى أبي إسحاق وحده أهون 
منه إلى هو لاء بأسرهم. 

ومح ا لتر اولي ار مسار روي ل 
لوقه[ 4 إن الوواكات 5 حدق إعداهما فدق الكعرينارة ضرورة إلى القول 
بوهيم احددمن الرواة مع إيكان الوجالصحيج) » فإن عائشة رضي الله تعالى عنها 
يمكن أنها ذكرت للأسود كلّا من الأمرين؛ إذ الظاهر أن النبي ييِيِ وإن كان غالبَ 
أحواله النومٌ بعد الوضوء. إلا أنه لا يبعد أن يكون فعل هذا!'' أيضاً بياناً للجواز ولو 


[1] وهذا هو الصواب كما بسطه الشيخ في «البذل»”' وبرهن عليه وقال النووي!؟): هو عندي 
حسنء قلت: ويؤيده ما روى الطبراني عن عائشة: كان يَلِةٍ إذا جامع بعضّ نسائه؛ فقبل أن 
يقوم ضرب يده على الحائط» وروى السبه 80 عنها: كان يَئْةٍ إذا أجنب وأراد أن ينام توضاً 
أو تيمم» وإسناده حسن.ء قاله ابن رسلان. 


)١(‏ في بعض النسخ: «رسول الله». 

)١(‏ في بعض النسخ: «لا يمس ماءً» بإسقاط الواو. 
(”) «بذل المجهود) (؟7/5١5).‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم) للنووي (557/5). 
(05) «السئن الكبرى) .)5١٠١ /١(‏ 


44 الكيكب الذري 


كَهد َصَحّ مِنْ حَدِيثِ أبي إِسْحَاقَ عَن الْأَمْرن وَكَدْ رَوَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ 


م خب صر 


هَدًَا الشييق ند شُعْبَة وَالقَوْرَيٌ وَغَيْدٌ اجن وَيَرَوْنَا 13 كلظ ين أي 


فرة أو مرتيء كيف :وذكر كل من الأمرين لأ قوتي صحته على استغراق عادة هذا 
الأمر كل زمان من أزمنته يِه حتى يلزم التناقض بحمل كل منهما على الصحة!'!, 
فقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها في غير موضع من أفعاله يَدِْةِ وعاداته في 
أحواله ما دل على أن الأمر كان واسعاً عنده بل ولم يكن يلتزم شيئاً من أمثال 
هذه الأمور؛ خوفاً من أن يثقل على أمته القيامُ به عيناء فقد قالت في قيام الليل: إنه 
كان ينام ويصليء وفي وتره: أنه أوتر من آخر الليل وأوسطه وأوله. وفي نومه بعد 
الجنابة: أنه نام قبل العغسل وبعده. فأية استبعاد على أنه نام قبل الوضوء!. 

وهذا هو المذهب عندنا من أن النوم بعد الوضوء وإن كان يتضمن فضلاً ولا 
كذلك النوم دونه. إلا أن ذلك لا يوجب إساءةً وكراهة هذا. 


قال الشوكاني7'©: ويجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحبابء ويؤيد ذلك أنه 
أخرج ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما)”"' من حديث ابن عمر أنه سأل النبي كَلِ: 
أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم» ويتوضاً إن شاء». 

]١[‏ على أن الحديث صححه البيهقيء وأبو عبد الله الحافظ» وأبو الوليد» وأبو العباس بن سريج» 
كما حكى عنهم الشيخ في «البذل)240. 


() فى نسخة: «يرون» بإسقاط الواو. 
(؟) «نيل الأوطار» .)7757/١(‏ 


022 (صحيح ابن خزيمة» )5١١7(‏ و(صحيح ابن حبان» (5١5؟١1).‏ 
(:) «بذل المجهود» (؟5/١١53).‏ 


5ت و |اساساجيب 
ايوات لطهارة ه.: 


//- 0 في الوْصُوءٍ الله ِذَا 


كك 


8 ا ور 
اد ان ينَامَ 
ع لحاس ال تن فل قرم داس اص 7 2 2 37 
- حَدَدنَا محمد بن المكنى» نَا يَحيَى بْنْ سَعِيدِء عَنْ عَبَيدٍ الله بن 


ويحتمل!'! أن يراد بمس الماء المنفي ذ ف الرؤاية: امس الكامل الذي 
لأيكادر شيا من الدراء سمه التضدق بالتمل» لز يظلقه شاي الكل نر 
المصدق بالوضوء والاستنجاء» وعلى هذا فلا تخالف هذه الرواية سائرٌ الروايات؛ 
لأن المنفي فيها حينئذ هو العْسل لا غير» فلا ينافيه ثبوتثٌ الوضوءٍ ونحوه في سائر 
الروايات» وهذا وإن كان يستبعد فيما يبدو للناظر إلا أنه غير مستبعد نظراً إلى 
محاوراتهم, فكثيراً ما يُوْرَُ القصرٌ على وجه العموم؛ ولا يراد إلا القصر بالنسبة 
إلى مخ غهمه الميخاطب متقردا بالنسبة أو ننشاركا المبتصور عليه في ثبوت النسبة» 
ومن ذلك قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «لا وضوء إلا من فساء أو ضراط». 

5 7 
وقوله يَدِ: (إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا إلخ». وقوله: (إنما الماء 
ذلك. فافهم. 
/١1م-‏ ياب في الوضوء للجنب إذا اراد ان ينام 


لي ا البيهقي”"'؛ وحكاه عن أبي الوليد» وهو 


[١1]خ:‏ 4 م: 5" جه: 20/4 حم: ”© تحفة: .٠١6407‏ 
)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء). 

.)53١7/1١( انظر: «السنن الكبرى»‎ )١( 

(”) «بذل المجهود) (؟5/١١5).‏ 


4 الكومّب الذي 


عْمَنَ عَنْ نافع عَنٍ ابْنِ عْمَنَ عَنْ عْمَرَأَنّهُ سَالَ النَبِىَ تَله: أيَنَامُ أحَدُنَا وَهْوَ 
جُنْب؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ ا توا 
3 3 3 

2 عو س2 ص و قن قد - 3 د ا د 000 0 
0 0 0 5-5 ال ضف 45 بوي :ا ده رك 
قَوْل غير وَاحِدٍ مِنْ اصحاب النبىٌ يَيِ وَالتَابِعِينَ» وَبِهِ يقول سَفيّانَ التُوْرِيٌ 
او ل و و اورف ل ا ل و ا ا 
وَابْنُ المُبَارَكِ وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَّدٌ وَإِسْحَاقٌ قَالوا: إِذَا أَرَادَ الْجُنْبٌ أنْ يَنَامَ ود 


-ه 


بل نيتم 


النسعحي» لأ أنه تفى لأصل التجواقه كما قدمتا آثفا. 


]١[‏ أي عند الجمهورء وبه قلناء وتوضيح مسالك الفقهاء في ذلك كما في «الأوجز)27©: أن 
الظاهرية وابن حبيب من المالكية قالوا بوجوبه» والجمهور والأئمة الأربعة باستحبابه» وما 
نغل اب العرى 17أعودالاف والننافعي: آله لا يوق له ايدام قل اشيترسا؟ كر هيقال 
ابن عبد البر7©: لا أعلم أحداً أوجبه إلا طائفة من أهل الظاهرء وسائر الفقهاء لا يوجبونه» 
وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال العيني”؟2: وذهب طائفة إلى أن الوضوء 
النآموة يه الحدث هو غسل الأذى مص توكس ذكره يديه وهر اللعظيف» وؤلاك يسم عتذ 
العرب وضوءاً قالوا: وابن عمر لا يتوضاأً عند النوم الوضوء الكامل» كما في «الموطأ»؛ وهو 
روى الحديث وعلم مخرجه. 


.)0182051١//١( «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)187/١( (؟) «عارضة الأحوذي»‎ 

(؟) «الاستذكار» (”//91). 

(:) «عمدة القاري» (///ا عقب حديث /75/81). 


١‏ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْدُ بْنُ مَنْصورِ نَا يحيو بْنُ سَعِيدٍ الْمَطَانُء نَا حميد 


لتلريل» عَنْ ببحثر بن عبد 3 عَبْدٍ الله مره عَنْ أبي رَافِع» عَنْ أبي هُرَيْرَة: أن 
النبِىَ كَل لَقِيَهُ وَهْوَ د خَتدّه قال: قالفتث 23 3 غتشلك 3 علك جِدْتُ فَقَالَ: ١أَيْنَ‏ 


وهذا وإن لم يذكره!'! المؤلف هاهنا إلا أنه مصرح بها"! في تلك الرواية» 
وبه يتم إيراده في هذا الباب» والمنفي في قوله: ١لا‏ ينجس» نجاسة لا يجوز معها 
مخالطة الناس» ومصافحتّهمء والتكلمٌ معهم؛ والخروجٌ في الأسواق» وغيرٌ ذلك من 
المقاصد, كما يظنه كثيرٌ من العوام» وليس المنفي النجاسة مطلقاً أعم من الحقيقي 
والحكميء كيف والنجاسة التي حرَّمَتَ عليه قراءة القرآن» ومسّ المصحف. 
ودخولٌ المسجد غير مُْكَرَةِ!. 

ثم إن النبي َيه وإن كان قد أخذ بيده جنباً ليمشي معه لكنه رضي الله تعالى 
عنه لما علم أنه عليه الصلاة والسلام سيرضى بفعلي الذي أفعله. لعلمه بآن النبي 
عليه السلام يحب التطهر ويأمرنا به لا سيما حين نلقى أحدّ صلحائناء ذهب من 
غير استئذان منه جَيِِه ولم يعد هذا عصياناً منه ومخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام» 


[1] يعنى ذكر المصافحة: فإن الرواية التى ذكرها المصنف فى هذا الباب ليس فيها ذكر للمصافحة. 
]١[‏ ففي رواية للبخاري'١؟:‏ فأخذ بيدي» فمشيت معه حتى قعد» فانسللت» فأتيت» الحديث. 
11خ 0875م: الال د: 71731 ن: 7509 جه: 2015 حم: ؟/ 370 تحفة: .١551/‏ 


.)5860( «صحيح البخاري»‎ )١( 


4 لكوم لدي 
كُنْتَ أو أَيْنَ دَهَا هَبْتَ قُلْتُ: إِنِي تتا كالدواة اليي 0ل بلجو 
وَفي الْبَاب عَنْ حُذَيْفَة". 
ع 3 
ويستنبط من الة لقصة وألفاظها مسائل: 
منها: جواز مصافحة الجنب الذي عقِدَ البابُ لأجله. 
ومنها: أن النجاسة الحكمية لا تؤثر تلويثاً في غيره ولا تنجيساً ما لم يكن ثمة 
نجس حقيقى» إلا لما أمكن أن يعطى أبو هريرة له يِل يَدّه النجسة. 
ومنها: جواز خروج الجنب لحوائجه في الأسواق والمشاهدا'!؛ إذ لو لم يجز 
لأنكر النبي تي عليه خروجّه من بيته جنباً حين علم به. 
ع و 
ومنها: جواز تأخير الغسل مالم تحضر الصلاة. 
ومنها: جواز ترك الامتثال لأمر أحد من الأكابر» إذا علم أنه وإن كان أمر بما 
أمر به صريحاء غير أنه لذ سيكظ غلى مكالقعه ويركضيةة فإن الظاهر أنه عليه الفناةة 
والسلام قصد مصاحبته له حين أخذ بيده» لكنه لما علم رضاه في خلافه لم يُبِالٍ 
بمخالفة هذا الأمر» لعلمه أن هذه المخالفة لكونه خلافاً إلى خير لا يعد عصياتأء ولا 
يوجب سخطه عليه الصلاة والسلام» ولذا لم ينكر عليه انخناسه'". وسؤاله بقوله: 


[1] ولذا بوب البخاري في «صحيحه) على حديث الباب وغيره: باب الجنب يخرج ويمشي في 
السوقٍ وغيره» واستنبط الحافظان”؟' بنحو هذه المسائل التي أفادها الشيخ. 


.)3717/17( الانخناس: التأخر» «تاج العروس»‎ )١( 

() في نسخة: «المسلم). 

ميث زاد في بعض النسخ: «وابن عباس). 

(؟) يعني الحافظٌ ابن حجر في «الفتح» )7”41١ /١1(‏ والحافظ العينيّ في «العمدة» ("/ 170). 


١‏ ع أساسام 
انوا ب الظهَارة 8 


قال أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبِي هْرَيْرَ:1 حَدِيثُ حَسَنٌُ صَحِينٌ وَكَدَ تر 


0 وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم في مُصَافَحَةٍ فَحَةِ الْجُنْبِ لكر يتوق تكلب 
مالف ا 


(أين كنت) يدل غلى ها قلنا من كونه قَصَدّ كوئه معه ومضاحبته ومماشاتة. 


ومنها: سؤال الرجل عمن صدر منه ما فيه مساغ للإنكار عَذَّرّه فيه ليعتذر لو 
معقولاء ويبينَ له الصوابّ» ويرشد إلى الحقء أو يعزز على ما ارتكبه لو افتقر إليه. 

ومنها: أن لا يبادر إلى التعنيف ما لم يعلم باعثه على ما فعله. 

ومنها: جواز التكلم بين يدي الأكابر والعلماء ولو أئمة وخلفاء بأمئال تلك 
الأمور التي لا تُسْتَفبحْ شرعاً كيف ولو سكت أبوهريرة عن ذكره حياء لَعُلَ هذا عصياناً 
منه» حين يسأله النبي 7 وهو لا يجيبه» وبذلك يُعْلَمْ أنما شاع في جهلة زماننا من عد 
انال هذه الكلهات مع كبرانهم وقاحة حت إن احدهم يُظلل يومه جنا ولايتمكن من 
الغسل حياء من أهل بيته وإن فاتته في ذلك صلاة أو صلوات؛ فإنه يبعد عنه أن يغتسل 
وهو بمرأى من أعينهم: أو بحيث يعلمون به ولوغيباًء وكان من قلة حيائه من ربه تعالى 
أنه عَدَّ قضاءً فرض صلاته حياء مع أنه ليس في شيء منه وإنما كان ذلك حيلة من 
شيطانه تسبب بها إلى ارتكاب عصيانه» وكاد يبلغ إلى أن يُسْلَبَ عنه نورٌ إيمانه. 

ومنها: جواز الحكم على الشيء بلفظ أعمّ من المعنى المقصود إثباته ونفي 
الي هعد ران لم يتان غير ترم دنه مطلم» فإ قولة ل إن المومن الآ يمن بيع 
)١(‏ زاد في بعض النسخ: «أنه لقي النبي كَلَيّهِ وهو جنب». 


: زاد في (م): «ومعنى قوله: فانبجست يعني: تنحيت عنه)» وفي ب اال رعشي‎ )١( 
فاتجت يمعي #تاعدث وتصحيتة:‎ 


3 الكوكّب الذي 
8- - بَابُ مَاجَاءَ في الْمَرأَةَ َرَى ى في الْمَنَام مِقْلَ مَا ير ار 


لخل عتقارة ى غنن نَا سُفْيَانُ بْنُ عْيَيْنَة عَنْ هِنَامِ بْنِ عْرْوَة عَنْ 
ابيفة كن يقب يليت أ تعر 1 سَلَمَةَ قَالَتْ: حافك ا شل اي" 


ما ثبت له من النجاسة المعتَبَرَةٍ عند الشرع بأنواعها: الحدث. والجنابة» والحيض» 
والنفاس» بعضها فوق بعض. حتى إنه حرّم عليه في كثير منها قيامّه بأكثر القربات 
مع تلبسه بها: مشيرٌ إشارةًٌ نابت مناب التصريح بأن الشيء كثيراً ما يطلق على الشيء 
والمراد إثبات بعضي أنواعه له» وأن كثيراً ما ينتفي عنه بانتفاء بعض أنواعه وإن كان 
ظاهر اللفظ يدل على العموم, إلا أنه لا ضير فيه بعد حصول المقصود. فإن من 
الظاهر الذي لا يكاد يستره ساتر أن المخاطب لا يلتبس عليه المراد بهذا الإطلاق» 
وبهذا ينحل كثير من الروايات التي تظن أنها تخالف غيرّهاء حيث أَنْتَ في إحداها 
الحكمٌ مع نفيه في أخراهاء فتلك المخالفة إنما نشأت من حمل كلتيهما على العموم 
الجنسيء ولو حملنا على العموم النوعي لم يكن بينهما معارضة. 
ومنها: استحباب الطهارة للحضور بين يدي العلماء [و] الصلحاء. 


)89) دان ما جَاءَ فِي المَدأَةٍ تمدن وف ال 
وهذلوإن كادت قدسبقى إلبه إشار ةما إلآ آنه كان اسغطر ادا وقبعا لذكر الرجال» 
فأراد الإشارة إلى حكمهن أصالة» فإن كان الكلام في الأول مسوقاً للرجال» وهاهنا 
لاذكر لغيرهن أصلاً. 
51]خ: 0م ”5 ن: 1917 جه: ٠‏ وحم 5/ 57 تحفة:187555. 


() في نسخة: (بنت». 


آنا ص اجن 


أَبوَاب الها رة ١١‏ 
مِلْحَانَ إِلَى النَّبِيَ تل فَقَالَت: يَا ر. نشول الذما إن الله 5 اشتحين مِنَ الْحَقٌّ) 
ول اه كنب ياوا إِذا هِيَّ َأ في الما يفل مار 2 
قَالَ: انعم دا رأتِ الما كَلتفكيل» كَالَث أَمٌ سَلَمَة: قُلْتُ لهَا: قَضحْت 
العا 0 

قال أت عيس: هذا حَدِيِفُ حَمَنُ صَحِيحٌ كاك الجا 
المزاة إةا رخفي التقام مال 216 فف الققا تاوالت أ ققانها الك “ويه 
كول نيان التزر والا 0 


(إن الله لا يستحيي) إلخ» هذا اعتذار منها عن تبادر مثل ما سَأَلْتْ عنه 
ومعنى قولها: «إن الله لا يستحيي من الحق»» أنه لا يأمر بها ولا يرتضيهاء ثم إن 
قول أم سليم: (فضحت النساءً) معناه: أنكِ أعلمتٍ النبي ليه بكثرة شهوتهن. 
حتى إنهن يرين بأمثال تلك الأحلام» وهذا القول منها جرى على حسب العادة» 
وتكلم بما تقتضيه تقتضيه الطبيعة» وإلا فشأنه تي أرفع من أن يخفى عليه مثلّ هذا الأمر 


() في بعض النسخ: «الغسل». 
(0) زاد فى (ب): «وأحمد وإسحاق). 
() زاد في نسخة: «قَالَ أَبُو عِيسَى: بنت ملحان هي أم أنس بن مالك». 


4 لكوم لدي 


- باب(" فِي اليّجُلٍ يَسْتَدْفِئُ المَرأَةِ بَعْدَ الغْسْلٍ 
ا 00 م عَنْ خُرَيْثِ عَنِ الشَّعْبِيَ» عَنْ مَسْرُوقٍ) 
عَنْ عَائْمَةَ كَالَثْ: رُيّمَا اغْتَسَلَ النَبنْ كَل مِنَ الْجَتَابَِ كم جَاءَ فَاسْتَدَاً بي 
ا 


(5) باب في النعل مشدقعبالير ا يعد العس 


وهذا الحديث يدل على طهارة سؤر المرأة المجنبة!'!» كالرجل المجنب». 
وكذلك الحكم في الحائض والنفساء؛ فإن نجاسة المذكورين حكمية لا غير» 
وكذلك الحكم في العّرق لاتحاد حكمهما لتولدهما من اللحم مع فلما استدفاً 
النبي بد بها وهي لم تغتسل ولم يكن بد من التماسء وبدنه يد مبْتلَ بالماء؛ دل 
ذلك على طيارة الكرق والسؤرععا 

ثم إن الرواية دالة أيضاً على طهارة المستعمل من الماء» فإن الماء المستعمل 
هو المنفصل عن عضو المتطهر بعد الطهرء ولا شك أنه جَلِيِةِ لما استدفأ بها ينفصل 
عن جسده الشريف شيء من البلة» ويبتل بها شيء من ثياب عائشة رضي الله تعالى 
عنها وجسدهاء ثم يعود النجس إليه يَِيِهّهِ ولم يثبت في شيء من الروايات الضعيفة 
أو القوية أنه كان يعاود إلى عسل مواضع إصابة هذا الماء» فيثبتَ المدعى لا محالة. 


3 إذ لا فرق بين السؤر والعّرق» فقد صرح الفقهاء”'' قاطبة أن عرق كل شيء معتبرٌ بسؤره. 


[7١]إجه:‏ لمم تحفة: 7١‏ كلا .١‏ 
)١(‏ فقد قال ابن قدامة في «المغني» /١(‏ 7/): كل حيوان فحكم جلده وشعره وعرقه ودمعه 
ولعابه حكم سؤره في الطهارة والنجاسة. 


3 


أنوا نت الصلهَادة بيك 


يوا ب الظهارة 


وَهوَ م0 


كال أَبُو عِيسَى: هَدا حَدِيتٌ لَيْسَ بإِسْتَادِهِ 0 هُوَكَوْلُ غير وَاحدٍ 
مِنْ أَهلٍ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابٍ النَِيَ بل وَالتَابعِينَ: أَنَّ 07 ذا اغكهل كه 


ات 


اش يان كنطو" بالراده وَيَنَامَ مَعَهَا قَبّلَ أَنْ تفقيل الماك وَبِهِ يَقُولُ 
سُفْيَانُ القَوْرِيٌ وَالشَّافِعِنٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. 


(وبه يقول سفيان) إلخ» والاكتفاء بذكر من ذكر إما لعدم ظفره بالتصريح 
عن غيرهم, أو لأن ذكرّهم يغني!١!‏ عن ذكرهم؛ إذ المخالفة لا بد لها من التنصيص 
عليهاء وأما الوفاق فلكونه أصلاً لا يتوقف الحكم به على تصريحه به فافهم؛ ولا 
يبعد القولٌ بكونه لم يقف على مذهب الآخرين في تلك المسألة لا صراحة ولا 
دلالة» والله تعالى أعلم. 


3 قال ابن المنذر”": أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهره ثبت ذلك عن ابن 
عمرء وابن عباسء وعائشة» وغيرهم من الفقهاء. كذا في «الأوجز)/؟' عن «المغني)27). 
وقال العيني"؟: المؤمن لا ينجسء وإنه طاهر» سواء كان جنباً أو محدثاًء حيّاً أو ميته وكذا 
سؤره وعرقه ولعابه ودمعه» وعن الشافعي قولان في الميت أصحهما الطهارة» انتهى. وبسط 
الكلام على ذلك فارجع إليه إن شئت. - 


)١(‏ قال ابن سيد الناس بعد إيراد كلام الأئمة في حريث: ومن كان بهذه المثابة من الجرح من 
غير تعديل يعارضه. ففي ارتفاع البأس نظرء وقال ابن العربي في «العارضة» :)١9١/١(‏ 
هذا حديث لم يصح ولم يستقم فلا يثئبت شيء. ولكن قال القاري في «المرقاة» (5/ 57/8): 

سنده حسنء والله أعلم. 

(؟) في بعض النسخ: «أن يستدفئ». 

() «الإجماع» (ص: 5 7). 

(:) «أوجز المسالك» .)659/١1(‏ 

.)58١ /١( «المغني»‎ )5( 


(5) «عمدة القاري» ("7/ 7/7). 


4 الكوكّب الذي 
#عاوات ]لفق لني [ذا لوبو الكاه 


4 


حم 


- 5 
أ ا أو 0 


؛؟ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِوَم مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا: 
ْنا سُفْيَنُعَنْ حَالِدِالْحَذَاءءعَنْ بي قاب عَنْ عَمْرِو بن بُجْدَانَ؛ 
9 7 0 ول الله" كله قَالَّ: «إِنّ الصَعِيدَ الطَلَيِّبَ طَهورٌ | 1 0 


81 باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء 
(الصعيد الطيب طهور المسلم) إضافته!'! إلى المسلم مع العلم بكونه 


اجا إلى إؤالةالسدقي الاأصتر والاكن ينا مشر ويا القراب مطير لدفق 
جنابته كتطهيره له عن حدثه الموجب للوضوء. مع أن المسلم بحسب عادته الجارية 
على أكثر أفراده لا يستغني عن الغسل» ولا يكاد يسلم عن موجباته عشر سئين!" 
- وقال ابن قدامة!؟): سؤر الآدمي طاهر. سواء كان مسلمًا أو كافراً عند عامة أهل العلم. إلا أنه 
حَكِيّ عن النخعي أنه كره سؤرٌ الحائض. 
1] يعني أن استدلال المصنف على جواز التيمم للجنابة بأنه يَكِةِ جعل الصعيد طهوراًله» وهو بعمومه 
يتناول الطهور عن الحدثين معاً لعدم التقييد» ولأنه لا بد أن المسلم يحتاج إليهم| مع في عشر سنين. 
ريسل سا رجو يع بالك الحايت على أن ايمر لا ول د وى ارق كديس 
فى «الأوسعة2؟: وأيضاً استدل الجمهور غخلافاً للمالكية بقوله: #فأممّه جلدك» على أن 
الدلك ليجب قي المُسلء كتفي «الأويوع(©. 


51551 1ن حم: ه/ هه تحفة: ١1/ا9١١.‏ 


)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء في التيمم». 
(0) فى نسخة: «النبى»). 

009 فى لكا #وضرة المسلم». 

.)59/1١( «المغنى»‎ )5( 

(5) انظر: لأوجز المسالك» (1/ تكف 55 ه). 
(5) انظر: «أوجز المسالك» (599/1). 


١ اكه‎ 


يَإنْ ل يعو الشاة خط و سنيق: 2155 مَك العا قلنيقة تشركة فَإنْ ذلك 
خَيرًا. وَقَالَ مَحْمُودٌ في حَدِيئِه: لإِنَّ الصَّعِيدَ الَليّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِم)ا : 

وو اتبيه بعرم ا اش ختر قواة انان القن 
فلا بد من القول بجواز التيمم لإزالة الجنابة» وبذلك يظهر مطابقة الرواية للترجمة. 

(فإن ذلك خير) استعمال!١!‏ صيغة التفضيل يشير إلى الخيرية في كليهماء 
١ 1 2‏ 7 اس له 3 
فإن أصل الفعل ما لم يوجد في الفاضل والمفضول جميعا لم يَصِحّ إطلاق صيغة 
التفضيل» وهذا يستدعي جوارٌ الاكتفاء بالتيمم وإن وجد الماء» والجواب أما أولاً 
فبأنه من قبيل قولهم: «أعلّمُ من الجدار, وأَفْقَهُ من الحمار»» أو هو مجردا'! عن 
معنى التفضيل. 

وأما ثانياً فبأن المعنى تفضيله عليه» ولكن لا عليه مطلقاء بل مقيداً بعدم الماء» 
والمعنى: فإن استعمال الماء خير من استعمال التراب عند عدم الماءء ولا شك 
في ثبوت الخيرية فيه عند ذاك» ولا يلزم منه ثبوته له عند وجود الماء أيضاًء وصار 
الحاصل أن الاكتفاء بالتراب وإن كان مجزياً عند عدم الماء إلا أن الطهارة بالماء 


]١1[‏ فإن الخير يستعمل في الاسمء وبمعنى أفعل التفضيل أيضاًء كما بسطه الراغب”"2: وقال 
النووي في «لغاته»7©: فلان خير الناسء ولا تقل: أخير لا يثنى ولا يجمع؛ لأنه في معنى 
أفعل» انتهى. 

31 كاف قوله تعالى: 8 أصْحَ ب الْجَنَّةِيَوْمم زح مسْعَقَنا # الآية [الفرقان: 4 1]ه قاله أبو الطبب49). 


)١(‏ في بعض النسخ: «وإذا». 

() انظر: «المفردات») (ص: .)١51/‏ 

(*) «تهذيب الأسماء واللغات) ("/ .)٠٠١‏ 
(5) انظر: «الشروح الأربعة» .)١58 /١(‏ 


4 الكوكب الدري 


كال آثو عيشي وَعكدا رَوَى غيْرُ وَاحِدٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَدّاءِ عَنْ أبِي 
او د وذو 5لا الكبية الري هن 


رع مات 8# عمو( 


وَهُوَ فوأ كه النقهاء 


[| 


نَّ الْجُنْبَ وَالْحَائْضَ إِدَا لَمْ يجي(" الْمَاءَ 


وَيُرْوَى'" عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ: أنَهُ كَانَ لا يَرَى التَيَمُمَ لِلْجُنْب وَإِنْ لّمْ يَجَدٍ 
أكمل؛ وبهذا يُعْلّم أن راجيّ الماء يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها لتقع صلاته بأكمل 
الطهارتين» فإن استعمال الماء بعد وجوده خير من الاكتفاء بالتراب عند عدمه. 
وأما ثالثاً فبأن التيمم خلف عن الوضوءء وهذا هو المعنى بالخيرية في 
الوضوء, فلما كان الوضوء أصلاً والتيمم خلفاً لم يجز الاكتفاء بالتيمم عند قدرته 
على الوضوء؛ لِمّا يلزم فيه من العمل بالخلف عند قدرته على الأصلء فافهم. 
(وعروق عق أبق مسعودا'؟ أنه كان لا يرى) إلخ» هذا على ما روى 
[1] تيمم الجنب مجمع عليه عند عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة» إلاما - 


)١(‏ زادفي نسخة: «صحيح)».؛ واختلفت نسخ الترمذي ها هناء فوقع في النسخ الموجودة عندنا: «هذا 
حديث حسن)» وقال المنذري في «تلخيص السنن»: قال الترمذي: حديث حسن صحيح» انتهى» 
وقال ابن تيمية في «المنتقى» بعد ذكر هذا الحديث: رواه أحمد والترمذي وصححه. انتهى, كذا في 
«تحفة الأحوذي» »)77"٠ /١(‏ وقال الذهبي في «الميزان» (7/ 417 7) حسنه الترمذيء ولم يرقه إلى 
الصحة للجهالة بحال عمروء ووافق الذهبي الحاكم في تصحيحه في «المستدرك» /١1(‏ 585). 

(؟) في الأصول الخطية: «لم يجدا» بصيغة التثنية» وهو الظاهر. 

() في بعض النسخ: «وروي». 


أَبْو هَارَة 4 


أ اه جر عب 90 ل ل لس 0 3 سكن ا 5 5 2 1 
ا 0 لوم ل 
مم و َه 2 - 5-5 3 2 8 - 5 سي 7 


بعضهم منه مذهبه ظاهرء إلا أنه يبعد من هذا البحر المدرّو”" التَحْرِير أن يخفى 
عليه هذا الحكم الذي لا يكاد يخفى على جليل ولا حقير؛ كيف! ومن أهل 
التفسير من ذهب إلى أن المراد باللمس في الآية هو الوطء لا المس» ويروى 
هذا التفسير عن ابن مسعود أيضاًء فالحق أنه رضي الله تعالى عنه لم ينكر أصلّ 
شرعية التيمم للجنب ومن في حكمه. وإنما أراد رَدَّ العوام عما هم عليه من 
المبادرة إلى التيمم بأدنى ما يعتري لهم من المرض وغيره وإن لم يبلغ إلى حد 
يبيح التيمم» وهذا الذي ذكرنا هو الظاهر لمن تتبع آثارّه وأقواله» وجعل يتفحص 
أحواله وأفعاله» ثم في صنيعه رضي الله تعالى عنه دلالة على أن بعض المسائل 
الشرعية يجوز أن يخفى عن العوام إذا تضمن إِظهارّه عليهم مفسدة, أو كان في 
إخفائه عنهم مصلحة مرصدة. فافهم. 

- روي عن عمر وابن مسعود والنخعي من عدم جوازه للجنبء وقيل: إن الأولين رجعا عن 


اللشهاقال ازن الغربى 1093 نكي ضن لين مسعوة أن لم فرفة وقد الاستباع بعد ذلك ل 
جواؤه للنصوص: كذا فى «الآوجن 7" قلت: والأوجه فى.سبب إتكارهما ذلك ما أفاده 


الشيخ» ويؤيده ما ورد عنهما من الآثار. 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (5/ :)1٠١‏ المِدْره: زعيمٌ القوم وخطييُهم والمتكلم عنهم؛ 
رالني سر ارا 

(؟) «عارضة الأحوذي» .)197/١(‏ 

() «أوجز المسالك» /١(‏ 017/5). 


3 لكوم لدي 


ا واي في التتفعاطة 


ع وات 2# 


6 - ا هاف 3 وح يا 1 بو مُعَاوِيَةء عَنْ هِشَام بْنِ وه 
عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِمَةَ دُمَةٌ قَالَتْ: : جَاءَتٌ فَاظِمَةُ اد ا بي حَبَيْشِ إِلَى النَبِتَ كلل 


(35) باب في المستحاضة!'! 


اعلم أن مسألة المستحاضة قد تحيرت فيها الأفهام!"!. وزلّت فيها الأقدام؛ 

قد تدك فيها أراء الحلماء» واتعلفت فيها أقوال الفقهاء» وقد قرر الأسنقاة العامة 

والبحر النحرير الفهّامة هاهنا تقريراً يشفي البالّ» ويذهب البلبال» فنلقيه عليك كما 
ألقاه عليناء ونفيده لك كيما تقر عينا']. 


]١1‏ أصلها من الحيض. لحق الزوائد للمبالغة» وقيل: للتحول من دم الحيض إلى غير الحيض» 
ولا يستعمل فعلَّها إلا ببناء المجهولء يقال: استّحِيضَتٍ المرأةٌ فهي مستحاضة؛ وحكمها 
حكم الطاهرات في العبادات إجماعاًء وكذا في الوطء عند الجمهور هكذا في «الأوجز)7". 

[] قد أقر العلماء الفحول بالتحير فيهاء وأفردوا التصانيف فيهاء ومع ذلك كله لم تُفتح بَعدُ 
مقفّلاتّهاء ولم تَنْحَل مشكلائهاء قال ابن العربي): وما أبصر بصري وبصيرتي في إقامني 
ورحلتي من يقوم على مسائل الحيض إلا واحداً من علماتناء وهو أبو محمد إبراهيم بن 
أمدية المقدسيء فإنه كان جعلها سميرٌ عينيه ولديمَ فكره حتى استقل بأعبائهاء وفتح 
مقفلاتهاء وحصّل فروعهاء غير أن أحاديثها والقولّ عليها ربما قصر فيهاء انتهى. 

[3] أي: كي تقر بهذا التقرير عينكٌ 


[1175خ:778 م اود 7 ن: 71107 جه: 2351 حم: 5/ ”5 تحفة: 0/اهلا١.‏ 
)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء». 

(0) في بعض النسخ: ١بنت»2.‏ 

(9) «أوجز المسالك)» /1١(‏ 2507 505). 

(5) «عارضة الأحوذي» .)١1994/١(‏ 


لهَارَة 4.2 


تكالقه يا وقول امار اند تعاض كله أظهة ١‏ أكأَدَعٌ الصَّلَاة؟ قَالّ: «لاء 
نالك عِرْقُ وَلَهْمَت يَالْحَيْضَةِ فإذًا أفبلك الحَبضة كذ الصلاة وإذا 
يت فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ مَ وَصَلّيا. 


قال أد بُو مُعَاوِيَة في حَدٍ ديثه بعد كال تَوَضَئِي لكل صَلَاةٍ ئ حَتَى يَجِيءَ ذَلِكَ 


ع 
2 
-ه 
أ 


قر د 
سلكة 


#1 


فنقول: إن المؤلف - رحمه الله تعالى» جزاه الله عنا وعن سائر أصحاب 
المذاهب غير - غقد ليان هذه المسآلة أربعة أبواب؛ لمافبها من الأععلاف الوافن 
والأحاديث التي كل منها يقضي على خلاف الآخر فيما يبدو للناظر, فالباب الأول 
معقود لبيان أن المستحاضة ليست في حكم الحائض حيث لا تمئعها الاستحاضة 
صويا!'! ولا صلذة ولا غيهاء بخلاف الحائضي» وهذا اباي وإن كان النقصود 
عنه ما ذكرناء إلا أنه ذكر فيه بعض أحكام المستحاضة الجارية عليها عند قوم» ولكن 
هذا الذكر تبع واستطراد. 


والباب الثاني معقود لبيان حكم المستحاضة عند قوم'""» وهو أنها تتوضأ لكل 


]١[‏ وتقدم قريباً أنه إجماعء ولم يختلفوا في ذلك إلا في الوطء؛ فكذلك عند الجمهور منهم 
الأئمة الثلاثة» وهو رواية عن أحمد. وفى أخرى له: لا يأتيها إلا أن يطول ذلكء وفى رواية: 
لا يجوز إلا أن يخاف زوجها العنت» كذا في «الأوجز»(. ْ 

[1] وهم الجمهور, مع الاختلاف فيما بينهم أنها تتوضأ لكل فرض صلاةٍ» أو لكل وقتٍ صلاقء 
وتوضيح ذلك أن الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن المستحاضة لا يجب - 


.)55٠/١( «أوجز المسالك»‎ )١( 


3 الكوكّب لدي 


َال أَبُو مر عرية عازقة١"؟‏ ريك خةخ ضح وخ قزل خثر 

وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ الهم مِنْ أَصْحَابٍ لني كل وَالتَابجِينَ» وه يَقُولُ سْفْيَانُ 

0 وَمَالِكُ وَابِنُ الْمْبَارَكِ وَالشَّافِعِيٌ: أن ا ِذَا جَاوَجَتْ يام 
ايها لتر 2 تَوَضَأتْ لِكُلٌّ صَلَاة 


صلاة» ومستندهم في ذلك ما رواه في هذا الباب من أنها تغتسل وتتوضأ عند كل 
صلاة. 
والباب الثالث لما روي من حكم المستحاضة في رواية أخرى» وهو الجمع 
صلاة الفجر بغسل» وهو متمسك لقوم أيضاء كما سيذكره. 
فى هذا الباب. 
هذاء وقد اختار إمامنا الأعظم الهمام القدوة الأفخم رواية «الوضوء لكل 
صلاة» بحمل اللام فيها على الوقتء كما هو الشائع فيها لوقوعه مفسراً!'! في 
- عليها الغْسل إلا مرة واحدة عند انقضاء حيضها إلا المتحيرة» ثم بعد الغسل اختلفوا في 
الوضوءء فقالت المالكية: لا ينتقض وضوؤها بدم الاستحاضة للعذرء وما ورد في الروايات 
من الوضوء محمول عندهم على الندب» وقالت الأئمة الثلاثة: يجب عليها الوضوء. ثم 
اختلفت الثلاثة في وقت وجوب الوضوء. فقالت الشافعية: يجب عند كل صلاة» وقالت 
الحنفية والحنابلة: عند وقت كل صلاة» ووهم من حكى مسلكٌ الحنابلة موافقاً للشافعية» 
كما سظ فق «الأرس 9 


1] فقد روى إمام الأئمة أبو حنيفة عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن النبي بَِةِ قال - 


.)57107/05757/1١( «أوجز المسالك»‎ )١( 


0ك 


رواية أخرىء فلم يكن للعدول عنه مساغ» وسيرد عليك وجه ترجيحه إن شاء الله 
تعالى. 
ثم اختلفوا في الجواب عما يخالف مذهب كل مجتهد من تلك الروايات؛ 
فقال الإمام قدوة العلماء الأعلام: أن النبي كدي أمر فاطمة بنت أبي حبيش بما يجب 
و 
يخالف مفهوم الرواية الثانية المثبتة للوضوء لكل صلاة» بل الذي تثبته الرواياتث 
ع ع 2 0 
بأسرها إنما هو الوضوء لكل صلاة» وأما الغسل حيثما أمرّت به فإنما هو معالجة لها 
والشاقي 1لا حريجيه الشاقبال حو إؤروافقنا فى وتجوب الوشيوء ل اسيل ب 
لكل صلاة» إلا أنه حمل الصلاة على معناها المصطلح., ولم يحمل اللامَ فيها على 
الوقت» وهو محجوج عليه في ذلك بالرواية المفسّرة للمراد» وبكثرة استعمال اللام 
في مثل ذلك في الوقتء ومنه قوله تعالى: # أَقِ و ألصَّلَوةَ دلُو المي © [الإسراء: 08] 
إلى غيرؤلاك: 
- _لفاطمةبنت أبي حبيش: «وتوضئي لوقت كل صلاة»؛ ولذلك متابعات بسطت في «الأوجز) ١7‏ 
وإن لم يحتج إليها بعد السند المذكور. 


[1] ولايذهب عليك أن المصنف ذكر مالكاً أيضاً مع الشافعي مع الاختلاف بينهما في الوضوء؛ 
فهو عند الشافعي واجبء وعند مالك مندوبء كما تقدم قريباً. 


.)5787/1١( «أوجز المسالك»‎ )١( 


3 الكوكّب لدي 
١‏ ل 1 4 اد 


2294 


21 ركنا فقي نَامَرِيكُء عَنْ أب الْيَفانِ عَنْ عَدِيّ بْنِتَابِتِه عَنْ 
يبد عَنْ جد عن الننَ 4" َهُقَالَ في الْمُسْتَحَاصَةٍ :تدع الصَّلَاء َي َأقَْائًِ 
الَّتِي كَانَتْ تَحِيصٌ فِيهاء كمَّتَْتَسِلُ و ا عد ا صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلَيا. 

امه 0 


ا 


َتََلْتُ مُحَدٌة مُحَتّدا عَنْ هدًاالْحَدِيي كَدُلْث: عي يْنُ ابت عَن أيه عَنْ جد 
جَدّ عَدِيٍّ مَا اسْمُة؟ قَلَمْ يَعْرِف مُحَمَّدٌ اسْمَهُ وكرث1" إِمْحَمد فول يحي 


-ه 
ىاع 


ابْنِ مَعِينِ: أنَّ اسْمَهُ دِيئَارٌ قَلَمْ يَعْبَابِهه وقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي الْمُسْتَخَاصَةٍ 


(98) باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلا1١]‏ 
بقة هذا الباب للحديث الوارد فيه ظاهرة» وظهر من عمد الترجمة بما 
عقدها المؤلف به أن الظرف وهو قوله: (عند كل صلاة)» لا يتعلق إلا بقوله: 
١تتوضاً»‏ فقطء وأن قوله: (تغتسل) غير مقيد به» فافهم. 
(قال أحمد وإسحاق) هذا جمع منهما بين الروايات الثلاثة بأن النبي يل لما 
آمر كل من تلك الفسوة بشيء منهاء ومن المعلوم أن أحكام الشرع لأ تتختص قرداً 
دون فرد؛ عُلِمَ منها جوارٌ العمل لكل امرأة على كل منها حَسَبَ ما يوافقها. 


13] وقَدَّمنا قريباً مذاهب الأئمة في ذلك مع الاختلاف فيما بينهم. 


[51١١]د:‏ 59 جه: 70اى تحفة: 73057. 
)١(‏ في بعض النسخ: «ذكر). 


أبْوَابُ الظهَارَة فد 


000 و بد ان 1 5 د 00 و بد ل ل 0 
إن اغْتَسَلْتْ ِكَل صَلاةٍ هْوَ احوّظ لهاء وَإِنْ تَوَدْ ت لِكْلٌ صَلاةٍ أجَرَأهَاء وَإِنْ 
د بح يقاب ا و ََ 2 

جمَعَتٌ بين الصلاكي.”) بع 0 أجِرَاها. 


ه- بَابُ”" في المُسْتَحَاصَةٍ أَنّهَا تَجْمَعْ بَيْنَ الضَّلآتَيْنِ بغْسْلٍ وَاحِدٍ 
2214 نا ميد بن بَقّاِ تا أَبُو عَامَرِ الْعَقَدِي تا زهير بن مُحَمَّدِ 


عَنْ عَبْدِ الله بن مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ؛ عَنْ إِيْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَدِ ْنِ طلْحَةه عَنْ 
ل مَهِ حَمْنَةَ بِنْتِ! ريا عا دان 
0 كتير كؤزيدة 1 000 ا شتليد تأخيل وخدده في 


زه 2 


ج00 7 كما َو في فِيهَا فَقَدْا مَتَعَة 0 0 


ص 
2 8 2 و 


و 


[(3) باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد] 
(فقد منعتنى الصيامً والصلاة) وذلك لأنها زعمتها حيضة» فلم يسغ لها 
الإتيان بالصلاة ولا الصوم حَسَبَ زعمهاء غير أنها بعد زمان يسير أوكثير أنت النبي كله 


[١١]د:لارق,‏ جه: 7ت تحفة: .1١0/87 1١‏ 
)١(‏ في بعض النسخ: «بين صلاتين». 

20 زاد في ب بعض النسخ : (واحد). 

() في بعض النسخ: «باب ما جاء). 

() في بعض النسخ: (ابنة). 

(45) فى نسخة: «كبيرة»). 

99ت بعض السخر:«ابنق: 

(0) فى نسخة: (كبيرة». 

0( في بعض النسخ: «قد). 


2 الكوكب الدري 
قَالّ: 6 كُ لك الكُرْسْفَ َإِنَهُ يد 1 يدهب بُ الدّمَ). قَالَتْ: ا ذَلِكَ» قَالّ: 
اهَتَلّجِّيا. قَالَتْ: ليه ذَلِكَء قَالَ: اقَانَخِذِي تو بَا). قَالَتُ: 0 


2 


دَلِكَه نما تج تجا » فَقَالَ النَّبِنُ كل8ة: السام لق 21077 


تسأله ذلك» فكان المنع عنهما قبل الورود إليه أول ورود الاستحاضة عليها بحملها 
على الحيضء فلما كَبْرَ عليها تركّهما أتت تستفتيه. 

فاق قر الى لك (القك للك الكرسة) وغيرهدلالة على أن المعدور 
يجب عليه رد عذره ما استطاع» وذلك لأن الحكم بجواز الصلاة مع سيلانٍ الدم 
وانفلاتٍ الريح وسلسل البول وغير ذلك من أسباب العذر: مبني على كونه غير قادر 
على الامتناع عنه» وأما إذا قدر عليه بنوع معالجة فلا. ومن هاهنا يعلم أن المعذور 
إن كان بحيث لو صلى يركع ويسجد سال عذره ولو قائماً أو قاعداً: يؤمئ بالركوع 
والسجود. لا فإنه يصلي بالإيماء؛ لأنه قادر على أداء الصلاة بالطهارة مع أن للركوع 
والسجود بدلا إلى غير ذلك من الجزئيات التي فيها كثرة. 

قوله: (سآمركِ بأمرين) يعني بعد بيان3'؟مايجب عليك لأجل جواز صلاتك» 
وتحصيلٍ طهارتك كما يرشدك إليه سين التسويفء فإنها لا تؤتى بها في الكلام إلا إذا 
قصد الإمهال والإرخاء؛ وهاهنا قد أخذ النبي بدي في أمرها با كان لها أن تأتمر به. فلا 


[1] حاصل ما أفاده حضر ضرة الشيخ؛ وبه جزم جمعٌ من شراح الحديث؛ كشيخنا في #البذل»" '» والقاري 
في «المرقاة»”"' وغبّرهم: أن المراد بالأمرين: العْسلُ لكل صلاة» والجممٌ بين الصلاتين بغسل» 
مستدلين على ذلك بها ورد في الروايات في قصة أم حبيبة المفسَّرَةٍ من تفصيل الأمرين بهما. 
وما يخطر في بالي من زمان أن حمل روايات حمنة على قصة أم حبيبة ليس بوجيه بل هما - 


.)717/0 «بذل المجهود) (؟/‎ )١( 
(؟) «مرقاة المفاتيح») (؟/57).‎ 


(*) كذا في الأصلء والظاهر أن يكون «صنعت» كما في المتن. 


ست 


أَبْوَا ب الظهَارة هو 


أيّهُمَا صَنَعْتِ أَجْرَأُ عَنْكِه فَإِنْ قَوِيتٍ عَلَيْهِما َأَنْتِ أَعْلَمُ) فَقَالَ: «إنّمَا هِيَ 
9 2 3 َِ 0 5 
وكضة مق الشيْظان 1 [1 [1ذؤذؤزةذزةز1 221301011010101 


يصح ١"‏ إتيانه بالسين إلا للبناء على ما قلنا من أنه بَينَلها أو لاما يجب عليها من الْسلٍ 
أو انقطاع حيضتهاء ثم الاكتفاء بالوضوء لكل وقت صلاة. إلا أن الرواية أوردوها في 
بعض طرقها بحيث يلتبس المراد | هاهناء وإلا فالأمر أظهرء ى]| ستقف عليه. 

قولة: (أيهنا ك1" ١‏ جزأة"! عنكِ) في شفاءِ مرضك وتقليل دمك حتى 
لا كدجينَ كما تتجين» ثم بين لها أن الذي وقع لها من ترك الضوم والصلاة ة (إنما 
2 ركضة من الشيطان) وهو مجاز عن سروره بذلك راشواج صدره به» وضمير 
«هي» راجعة إلى الوسوسة التي هجست في قلبها حتى منعتها الصومٌ والصلاة» ولا 
يبعد إرجاعها إلى الحيضة لكونها سبباً لتلك الوسوسة. 

وقوله: (إن قويث عليهما فأنث أعلم) بما تختارين منهما لنفسكِ وهذا 


- روايتان مختلفتان» ولم أجد (وما قال أبو داود في حديث ابن عقيل: الأمران جميع”١‏ 2 لا 
يتعلق بحديث حمنة عندي» كما حررته في حاشيتي على «بذل المجهود»”") في رواية في 
لاحي الشدل لكل ساف هالأ رجه عددق حزن كأ مو ايا قد اموز كان خط مهتين 
ومن الشيطان- أن المراد بالأمرين في قصة حمنة» الأول: التحري في تعيين أيام الحيض» 
فتترك الصلاة بالتتحري ستة أيام أو سبعة أيام» ثم تغتسل» وتتوضاً لكل وقت صلاة» والثاني: 
الجمع بين الصلاتين بغسل واحد. وجعل النبي يد هذا الثاني أعجَبّهما إليه؛ لأن فيه براءة 
الذمة باليقين» بخلاف الأول فإن فيه براءةً الذمة بالتحريء فتأمل فإنه لطيف. 

[1] قلت: وأما على ما قررت لك فيكفى للتأخير فى إتيان السين قوله مَكةِ: «أيهما فعلتٍ أجزأ 
عنكِ من الآخرء فإن قويتٍ عليهما فأنتٍ أعلم»: فإن هذا القدر كاف للتسويف. 

[] فهذا السياق كالنص على إجزاء كل من الحكمين عن الآخرء فتركٌ الصلاة مع التحريء ثم- 


)١(‏ قاله أبو داود (بعد حديث”797). 
() «بذل المجهود) (7957/5). 


0ك 


مشير إلى أن هذين الأمرين اللذين أمرها بهما لم يكونا بحسب التشريع لهاء ولا 
إيجاباً عليهاء وإنما هي معالجة وتدبير لإزالة مرضهاء وتقليل دمهاء وإلا لما كان 
للتخيير معنى: ويؤيده قوله: «إنكِ أعلمة. 1 

وربمال'! يتوهم أن التخيير لا يمكن أن يجْعَلَ دليلاً على كون المذكور هاهنا 
معالحة لاتقريعا إذ ريما يك المكلت مين أمرين أو أمورة انهما قله منقط عنة 
الواجبء وإن لم يكن الواجب واحداً منهما عيئاً. حتى يلزم أن لا يفرغ ذمته بفعل 
أحدهماء وله في الشرع نظائر» منها: جمعة المسافر وظهرٌه؛ فإنه مخير بين إتيانه هذه 
الم ري لم 0 
المذكورة في النصء مع أنه ليس شيء منها واجباً عليه عيناًء فالتخيير لا يتمشى دليلاً 
على ادمع الج الجر از كر تمواجاء 


والجواب أن التخيير بين نوعي جنس واحد غير معقولء وإنما المعهود 
التخيير بين أجناس مختلفة» كما في الحلق» وقتل صيد الحرمء وأما صلاة المسافر 
فليس له تخبير فيهاء وإثما الواجب عليه هو الظهر غيئا لذ أحدههما لآ بعينه» غاية 


ِ- الوضومٌ لكل صلاة يجزئ عن الجمع بين الصلاتين» وكذا العكسء وإن قويت عليهما معأ 
بأن تتحرىء ثم تجمع بين الصلاة بالغسل ذ فهي أعلم بحال استطاعتها وقدرتهاء فهذا السياق 
كالنص على ما ابتدعت فى تقرير الحديث. 

]١[‏ هذا كله مبنيٌ على ما اختاره حضرة الشيخ وعامة الشراح من تفسير الأمرين: بالغسل لكل 
صلاة» والجمم + بين الصلاة» وما قرره هذا المبتلى بالسيئات والمقرٌ بالتقصيرات فلا يتمشى 
فيه شيء من ذلكء فإن الأخذ بالتحري مبائن للأخذ باليقين كلية» كما لا يخفى. 


0ك 


الأمر أن فريضة الظهر تسقط عنه بالجمعة فضلاً من الله ومنة» ولئلا تجتمع الوظيفتان 
في وقت واحدء مع أنا لو ادعينا أن الجمعة والظهر - لبون بائن بين أحكامهما من 
الاختلاف الكثير في شرائط الوجوب. والآداء» وعدد الركعات» وغير ذلك - قاما 
مقام الجنسين لا نوعي جنس واحد لم يبعدء وهاهنا الغسل في كل وقت صلاة لكل 
صلاة» أو في كل وقت مشترك بين الصلاتين لأجلهما معاً لا يخفى كونهما نوعي 
جسن واجدة قلا يكو التخيير فيهنا من هذا القبيل: 

ويمكن الجواب عن أصل التوهم أيضاً بأن الرواية''! المذكورة مفصلة في 
سنن أبي داود»» ذكر فيها الأمرين اللذين ذكرهما علاجاًء فلو حُوِلا على التشريع 
لأحدهما غير عين كما ذكره المتوهم لم يكن معنى!'! لقوله: «فتحيضي ستة أيام) 
إلى أن قال: «صومي وصليء وكذلك فافعلي» بلفظ الإيجاب؛ فإن مقتضاه الإتيان 
بالصوم والصلاة مع أنه لم يذكر فيه الغسل بعد» فبقي على ما هو الظاهر من الاكتفاء 
بالوضوء لكل صلاة. 

ثم أَكَدَ ذلك بالتشبيه حيث قال: كما تحيض النساءء وكما يطهرن. لميقات إلخ» 
وليس فيه تخيير حتى يلزم ما لزم» فعلم إنما التخيير إنما هو في أمر آخر وراء ما أمرها 


3 إلا أن الروايات المفصلة التي في أبي داود وغيره التي فيها الغسلٌ لكل صلاة» والجمعٌ بين 
الصلاتين ليست في قصة حمنة» ولم أجد مع التتبع الكثير في قصة حمنة في رواية ذِكْرٌ الغسل 
لكل صلاة» فتأملء إلا أن الشراح عامة فسروا حديث حمنة هذا بأحاديث غيرهاء فتأمل. 

[؟] إلا أني لم أجد هذا اللفظ في أحاديث وردت فيها الغسل لكل صلاة» والجمع بين الصلاتين» 


0ك 


بهعيناًء وص روايةلا! أبى داود فى #ستنه)17) هكذا: أن سهلة بنث سهيل استحيضت: 
فأتت النبي كله فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة» فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع 
بين الظهر والعصر بغسلء والمغرب والعشاء بغسل» وتغتسل للصبح, وفي رواية له 
بعد هذه: أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا سنة إلخ!"» ثم قال: 
ورواه مجاهد عن ابن عباس: لما اشتد عليها الغْسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين””", 
وفي رواية له: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي تَِيْهِ فذكر خبرها قال: ١ثم‏ 
اغتسلي؛ ثم توضئي لكل صلاة وصلي)7". 


فهذا كله" يرشدك إلى أن الواجب شرعاً إنما كان هو الوضوء لا غير؛ نعم 
أمرها بالعغسل إفراداً أو جمعاً معالجة» ومن أصرح ما يدل على ما ذكرنا ما في اسئن 


[1] وبنحو ذاك فسره شيخنا في «البذل»”*, وتبعهما عامة الشراح ومحشو زمانناء لكن - كما 
ترى - هذه الروايات كلها في غير قصة حمنة؛ فتدبر. 

[1] ولفظها: منذ كذا وكذا فلم تُصَلُّء فقال رسول الله كَل «سبحان الله» هذا من الشيطان» 
لِتَجُلس في مِرْكٌن» فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداًء وتغتسل 
للسدوب والمعناء عاذ و إبجلا: وطع | 'القيح لتيناة اداه وشرضا قبا بين لاك 

["'] أي: النظر إلى مجموع هذه الروايات والجمع بينها؛ يدل على أن الواجب هو الوضوء فقطء 
كما لأيحى: 


.)5946( «سئن أبى داود»‎ )١( 
.)595( «سنئن أبى داود)‎ )١( 


2022 (سئن أبي داود» (ح: /1 ). 
2 «بذل المجهود) (؟/9494). 
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تحت عبد الرحمن بن 
عوفء أن رسول الله بَِةِ أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصليء فهذا الاختلاف في 
أمرها لا يجتمع إلا بما ذكرنا؛ وكم من روايةل"! دلت على أن الواجب في مثل هذا 
هو الوضوء لا غير وسيأتي لذلك زيادة بيان تمّة. 

8ل حي وإسحاق) إلخ» هذا جمع منهما رضي الله تعالى عنهما بين 
الروايات المختلفة الواردة في حكم المستحاضة. فإن النبي َل لما أمر بأمور ثلاثة 
مختلفة» ومن المعلوم أن الأحكام لا تختلف بحسب اختلاف أشخاص المكلفين 
وأفرادهم إذا كانوا من نوع واحد: لزم القول بجواز كل من تلك الثلاث لكل من 
النسوة اللاتي تبتلين بأمر الاستحاضة. 

ثم هذا تكرار ظاهر فيما يبدو للناظر حيث كان المؤلف ذكر مذهبهما أولاً ثم 


أى داودا'ا؟ أيفا: أن امرأة كانت تَيْرَانَ الدق وكانك!؟؟ 
رداقة يضا: أن امراة كانت تهراق الدم» وكانت 


]1١[‏ والتي كانت تحت عبد الرحمن هي أم حبيبة» وأما حمنة فقد كانت تحت مصعب بن عمير» 
َقيِلَ عنها يوم أحد» فتزوجها طلحةٌ بن عبيد الله» كما في «الإصابة»”'' وغيره. 

1 يعني إذا اتحدت الروايات كلها مع قطع النظر عن نسائهاء وإلا فظاهر ما وقفتٌ عليها بَعْدَ: 
أن حمنة كانت مُتَحَيْرَة» وحكم المتحيرة عندنا كما في الفروع: أنها تتحرىء فإن وقع تحريها 
على طهر تعطى حكم الطاهرة» وإن كان على حيض تعطى حكمه؛ لأن غلبة الظن من الأدلة 
الشرعية» وإن لم يغلب ظنها على شيء فمتى ترددت بين طهر ودخول حيض تتوضاً لكل 
صلاة» ومتى ترددت بين حيض ودخول طهر تغتسل لكل صلاة» كذا في ١الشامي»7'"‏ وغيره. 

.)191" «سئن أبي داود) (ح:‎ )١( 


إفهمة انظر ترجمتهما في «الإصابة» (5/ >7 6598). 
(9) انظر: «رد المحتار» /١(‏ 5/85). 


يق الكوككب الدرء 
ع أَوسَبْعَةَ أي في عِلْمِ اللهء كُمّ اغْتَسِلِيء فَإِدا رَأَيْتِ أَنْكِ 


عاد إلى بيانه ثانياً من غير فائدة جديدة في إحداهما لا تكون في الأخرى. مع أن ما هاهنا 
لو حمل على الإيجاب كان مناقضاً لما تقدم» حيث ذكر التخيير لكل منها بكل منهاء 
وهاهنا ليبس كذلك. 
والجواب أن ما ذكر أولآ كان بياناً للمذهب, وما هاهنا جمع بين الروايات 
بحمل كل منها على اختلاف أحوال السائلاتء أو بأن الأول كان بياناً لما يجوز لكل 
من النسوة» وهذا بيان الأفضلية والاستحبابء أو المراد في الأول ليس هو الإطلاق 
في العمل لكل امرأة» بل المراد العمل بكل من الروايات لكل من كانت داخلة في 
مصداق تلك الرواية المعينة» وإنما التخيير بحسب ظاهر الحال لعدم العلم بحال 
تلك المرأة المعينة» وعلى هذا فلم يكن بد من بيان التفصيل ثانياً ليتقيد ما أطلقه في 
أول بيان مراده. والله أعلم بمعاني كلمات عباده. 
قوله : (فتحيضي) عَذَّيّ نفسك حائضاًء وعاملي معكِ معاملةً الحيض سبعة سبعة[١]‏ 

لام اوس رقصيل سنن عرويد ماكو فى لبد نيال" بن بويد ار قير 
الأوجه بناء الأمر على ما هو العادة في نسائهم» فلما كانت مختلفة أورد على الترديد. 
]١1[‏ والأوجه عندي أن قوله يَلِِ: اسبعة أو ستة» إيماء إلى أكثر عادة النساء إلى ذلك» فتتحرى على 

وَفْقٍ عادتهاء وذلك أن النساء على ثلاثة أحوال: رطبة الأمزجة فيحضن عشرة أيام ونحوهاء 

ويابسة الأمزجة فيحضن ثلاثة أيام ونحوهاء ومعتدلة فيحضن ستة أو سبعة» واعتدال المزاج 

هو الأصل. 
[؟] إذقال: كلمة «أو» ليست للشك ولا للتخيير» بل المراد: اعتبري ما وافقكِ من عادات النساء» 

وقيل: للشك من الراوي» وقيل: أمر ببناء الأمر على ما تبين لها من أحد العددين على سبيل 

التحريء اتتهى ميختصراً. 


3 


أنوا تت المليَادة فر 


ابوا ب الظهار: 


لتاتت 


قَدَ ظهِرَتٍ َاسْنقَتِه قَصَلَي أَرْبَعَة وَعِشْرِينَ لي ليل َيْلَدَه أو كلاكةَ وَعِشْرِينَ ري 
كتياه وَصُومِي وَصَلَي) » فَإِنَّ ذَلِك يُجِزِنُكِ» وَكْذَلِكَ فَافْعَلِيء ٠‏ كُمَا تَحِيضُ 
الْنياء وَكُمَا يَظْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهنَّ وَظْهُره ع فَِنْ قَويتِ عَلَى أَنْ مَُخَرِي 


(فإن ذلك يجزئك) أي: يُفْرَضُ طهارَتَكِء وكذلك فافعلي كل شهر كما 
تحيض النساء وكما تطهرن, أي: ليس بينك وبين سائر تلك النسوة اللاتي تعرفين 
حكمهن فرق» وهو الذي ذكرنا سابقاً من الاكتفاء بالوضوء لكل صلاة. 

وقوله: (فإن قويتٍ على أن تؤخري) إلخ. بيان لأول!'! الأمرين الموعوة 
بهماء وقد ترك الرواة ثانيهماء وقد ذكرنا لك ما يبين أن الثاني مذكور في كثير من 
الروايات وإن لم يُبَيِّنْ هاهناء وأيضاً فقد علمتٌ في غير ما رواية: أن الواجب لأجل 
جواق الصالاةإنماه و الوضوء لأغيرن وإتماكاة الاكفاة بالكسل لكل ضلاتين أعحت 
إليه جد لسهولته» وكان رسول الله يديه يحب ما سَهلَ!' على أمته ولم يتعسرء سواء 
كان من أمور دينهم أو دنياهم, مع أن الدوام على السهل أسهلء وعلى العسير أعسرء 
فينجر تعسّرٌه إلى الترك أصلاً. 


[1] على مختار الشيخ وغيره؛ وأما عندي فبيان للأمر الثاني كما عرفت سابقاً. 

]رهد الأاشك فده سورد ماخر رسول الك لابين أمريى الذاضار بكي ردان 
الأوجه عندي هاهنا أن أعجبيته يََِةٍ لبراءة الذمةٍ باليقين» بخلاف ما في التحري من غلبة 
الظن بالبراءة. 


)١(‏ كذا في سائر الأصولء وفي بعض النسخ: «فصلي أربعاً وعشرين ليلة» أو ثلاثاً وعشرين 
ليلة»» وهو الصواب. 
)١(‏ أخرجه البخاري )"07٠0(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


61 لكوم لدي 


المُمْرَوَتْعَجَِي الْعَضْرَة0© ثم تَغْتَسِلِينَ حِينَ تَظهُرِينَ وَتُصَلَينَ الظَهْرَوَالْعَضْرَ 
جَمِيعًاه ثُمَ وَخَرِينَ”" الْمَغْربَ وَمَُجَلِنَ الهَِاء»ثمَتفِْلِنَ و تَجمَعِينَ بَيْنَ 
الصَّلَاتَيْنِ قَافْعَلِيء وَتَعْتَسِلِيرَ وات الع زه نَ» وَكَدَلِكِ فَافْعَلِي وَصُومِي 
ِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكِ)» قال رَسُولَ الله عَلله: ١وَهُوَأَعْجَبُ‏ عَجَب عْجَبُ الْأَمْرَيْنٍ إِلَىّ). 

قال اث عيش :هذا مياه في 

وَرَوَاهُ عُبَيْدُ الله الله بْنْ عَمْرِو الرَقّ وَابْنْ جُرَيْج وَشَرِيكُ عَنْ عد الله بْنِ 
محمد بن عقيل عَنْ ا 0 
حَذتة إلا أن ابِنَ جرَيج يَقُولٌ: عُمَرُ مُمَرْيْنُ طلْحَة وَالضَّحِيحُ عِمْرَانُ بْنُ طلْحَةَ 
وَسَأَلْتُ مُحَمّدًا عَنْ هَدَا الْحَيِيث؟ قله مُوَحَِيثٌ حَمَُ: "”» وَهَكُدَا 5 


و 


أَحْتدي حَنبا يوت ل ماما حَسَنْ صَحِيح. 
قلأ لس طم ا 0 


لفن" على حديه ابل أي تن واكائب ل نقتا 
يام أذ رَائِهَاه كم د ف 


5-0101 


لا أَيَامُ مَعْوُ وك قبل أن لنشخاض: كاتها تَدَعٌ الصَّلاةَ أيَا 


0 يعض امسن الاعلى ال ازخرين كابر رتسعاين العصرة. 
() في بعض النسخ: «وتؤخرين". 

2 زاد في بعض النسخ: (صحيح)». 

(؟) فى نسخة: «وإقباله». 

اف عض السغ :"إلى عفرا 


(5) في بعض النسخ: «فالحكم لها». 


كحت فو (إساس1ام2, 
ابوا نالطع ارة وده 


قيضا يكل شاف ونضا » وَإِذَا اسْكَمَرّ بها الدّمُ > يضرو 


َل تغرف الْحَيْض يافبَال الم باه 5 مك لَهَا على حَدِيثِ حَمُتَ 
بِنْتِ جَحْشٍشٍ7". وقَالَ الشَّافِعِىُ: لم ا ل نري 


(قال الشافعى) رحمه الله تعالى» وهذا وإن كان مستحسن الظاهر لما فيه 
بن الينام حكن الال فير التحرضى قيمة 27 وعانيآئن الإلواء الفطناء في زومر 
بالأداء فيما بعد ذلكء إلا أنه لا يخلو من مفسدة الأداء في أيام الحيض؛ فإن اليوم 
الثاني من الشهر الثاني من أيام استمرار الدم الذي بعد أول الاستمرار متردد بين 
كونه حيضاً واستحاضة. فالأمر بأداء الصلاة في أمثال تلك الأيام ليس في شيء من 
الاحتياط» مع أن ترك الواجب أهون من أداء الواجب ١‏ 


3 كذا في الأصلء والأولى عندي على الظاهر بدله: من فعل الحرام؛ وإن أمكن تأويل كلام 
الشيخ بآن المراد من أداء الواجب أداء الصلاة في حالة الحيضء وهو مستلزم لفعل الحرام» 
أو يقال: إن ترك الحرام واجب فهو بعينه أداء الواجبء فتأمل. 
ثم الأئمة مختلفة في مدة الحيض فقالت الحنفية: أقلها ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثرها عشرة» وقال 
أحمد والشافعي: أقله يوم وليلة» وأكثره قيل: خمسة عشر يوماً ولياليها» وقيل: سبعة عشرء 
وعند مالك: لا حد لأقله» وأكثره سبعة عشر يوماء وقيل: ثمانية عشر يوماء وفي «مختصر 
الخليل»7": أكثره للمبتدأة نصف شهرء وللمعتادة ثلاثة؛ استظهاراً على أكثر عادتها. 
واستنبط الرازي مسلك الحنفية بما ورد في الروايات الكثيرة الشهيرة في الصحاح الستة من 
قوله يَكئِّ: التنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن» فقال: إطلاق الأيام من ثلاثة - 


)١(‏ زاد فى نسخة: «وكذا قال أبو عبيد). 
إفهمة في بعض النسخ: (في المستحاضة): 
() «الخرشي على مختصر الخليل» .)3١ 5 /١(‏ 


1 لكوم لدي 


ار" مثا" عَلَى دَلِكَ» َإِنََاََعٌ الصّلَاة ما بَينَهَاوَيَيْنَ حَمْسَةٌ عََرَيَوْمًا 
م زيل ذلك نيام حرط خَيْضْن كَإِدَا رَآتٍ ألدّةٌ 
اليل تج 11 يَوْمّا قَإِنّهَا تَقْضِى صَلَاةٌ مه زا 162 01 


00 


الكراؤويفة كيك اك كا كحي : © ال ا 


ال أب عيسى: قاختل قا" أل الم ف أل اْحَيضٍ وأخكره فقال 
بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلم: أكَلُ الْحَيْضِ ثلاث" وَأَكَْرُ عَهَرَة وَهُوَقَوْلُ سُفَْاكَ القَّْرِيٌ 


وأما ما ذهب إليه أصحابنا رحمهم الله تعالى فالأمر ظاهرء إذ الصلاة حق الله تعالى» 
فلم| أسقطه في ابتداء أيام الدم لا محالة لا يعود الوجوب بالشك؛ لأن اليوم الثاني والثالتٌ 
مشكوك في كونه حيضاً وطهراً فإن اليقين يعارض اليقين ولا يعارضه الشكء فإذا تم 
العشر من أيام الدم علمَ خروحٌ أيام الحيض يقيئاًء فهذا اليقين يصلح لمعارضة مثله. 
- إلى عشرة» وأما قبله فيقال: يوم ويومان» وبعده يقال: أحد عشر يوماء كذا في «الأوجز)("2. 

وقد ورد نضًّا مرفوعاً في روايات عديدة: أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام» ذكر طرقّها 
الزيلعي”""» والحافظ في «الدراية»”" مع الكلام على رواتها ليس هذا محلهاء وقد أقر ابن 
قدامة وغيره من محققي أهل الفقه أنهم لم يجدوا دليلاً على أن أكثره خمسة عشر يوماً فتأمل. 


2000 في ب بعض النسخ : (ودامت). 

000 في بعض النسخ: : (وتدع2. 

69 في نسخة: «تحيض). 

(4) فى نسخة: «واختلف)». 

)0 فى لسكدة «ثلاثة». 

(5) «أوجز المسالك» .)177/١(‏ 

0) انظر: «نصب الراية» .)١97-191١/1(‏ 
(8) رك/رةى 36). 


انح ]لم 2ه ية 


يوا ب الظهارة 


00 الْمُبَرَكِ وَوُوِيَ عَنْهُ خِلَافُ هَذاء وَكَالَ بَعْضُ أَهْلٍ 


الْعِلْ مِنْهُمْ عَطَا بْنُ أبي رَيَاح: َكل ١أ‏ حَيْضٍ يوم وله “ وَأكْتَرهُحَدْسَة 1 


ا 0 ا 


عَشَرًة"» وَهْوَقَوْلُ ا وَمَالِكِ وَالشَافِعِيٌ وَأَحْمَدَ وَِسْحَاقَ وَأَبِي 
«- با اج في المشتخضة أ كيل علد ل صل 
- حَدَّكَنَا ف م فَُْبَهُه كا اللَيُْه عَنِ ابْنٍ انيه عَنْ عُدْوَةَ عَنْ عَائْمَةَ 
اليا قانق لت 4 عيية 0" حون سُولَ الله كه فَقَالَ: نر 
ل دلا تر تدع الصَّلَا اك 2 ذَلِكَ عِرْقُ فَاغْتَسِلِيء ثُمَّ 
صَلَّي). فَكَانَتْ لقي يك صَلاة 


(80) باب ما جاء فى المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة 


قولة: (الاءاتها ذلق دم عرق) إلخ؛ فيه دلالة على أن الحكم في الخارج من 
السبيلين وغيرهما ان مشترك في النقض» ون كآن الشاوت بعيها ثابها رجوة مفصيلة 
في الفقه» ولا يُتَوَهُمُ خروجٌ دم الاستحاضة من إحدى السبيلين وإن كان هذا هو 
الظاهر بحسب ما يبدو للناظر» وذلك لأن المراد بالسبيل هاهنا مخرج البول لا أعم 
منله» ودم الاستحاضة لا يخرج!!! منه» كما هو ظاهر لمن له أدنى درية بأحوالهن» 


- ففي «الفتح الرحماني» عن «نباية النهاية»: أن مدخل الذكر هو مخرج الولد والمني والحيض»‎ ]١[ 


[179]م: 3*5 د: 5لرلءن: 7و3 تحفة: 175/177. 

)١(‏ كلمة «ليلة» ساقطة في بعض النسخ. 

0 في يتن الديخ اليوما؟. 

[69 «وأبي عبيد) سقط من ب بعض النسخ» وما في الأصل «أبي عبيدة» هو سبق قلم. 
(5) في ب بعض النسخ :انك 


(5) في بعض النسخ: «قال». 


4 اكوب الذّرى 
و 


َال قُتَيْبَةٌ: قَالّ اللَّيْتُ: 3 بكر اخ وهات أ تقول الله لله د 
يك 1 فكي عِنْدَ كُلَّ صَلَائ'» وَلَكِنّهُ هَْءٌ فَعَلَئْهُ هِيَ. 


وو 


عراك ها عر 


ال أبوعبتى: 3 وى دحي عن الزخرق عن عدر عن عا 


قَالَتُ: عا عه 
ل بعص بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلْمِ: المتجاهة كلقب لت 15 شاك وتوية 

الب ب 0 َ 
نعم سبيل المني والاستحاضة واحدء وكذلك الحكم في سبيل البراز» فإن الخارج 
منها بحسب الظاهر لا يؤتى له حكم الخارج من المبرز ما لم يكن منه حقيقة» كما 
في غدد البواسير» فإن الطهارة لا تتتقض بخروج شيء منها ما لم يسِل؛ لأنها غير 
السبيلين» فالخارج منها ليس له حكم الخارج منهاء بل هو خارج من حكمها. 

وقاسوا على دم الاستحاضة كل ما هو خارج من غير السبيلين نجسء وجعلوا 
الخارج النجس من غير السبيلين ناقضاً للوضوء بهذا الحديث وأمثاله. غير أن قوله كه 
في جواب السائل: «ما الناقض؟): «كل ما خرج من السبيلين» أهدر التفاوت بين 
الكثير والقليل إبقاء لكلمة «ما» على عمومهاء سيما وقد وُصِفَتْ بصفة عامة» ولا 
كذلك فيما خرج من غير السبيلين» وليس هذا موضع تفصيله. 


- وفوقه مخرج البول كإحليل الرجلء وبينهما جلدة رقيقة» وفوق مخرج البول جلدة رقيقة 
يُقطَّعٌ منها في الختان؛ كذا في «الأوجز)7؟). 


)١(‏ في بعض النسخ: «لكل صلاة». 

20 زاد في بعض النسخ: «رسول الله). 
() في بعض النسخ: (ورواه). 

.)0١١ 06٠09 7/1١( «أوجز المسالك»‎ ):( 


ضرف 


45- بَابُ ما جّاءَ في الحَائِضٍ أَنَهَا لا تَقْضِي الصّلَاة 


حدكنا فقي قَُيْئَكُ تَاحَمَادبْنُ رن عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قِلَابَكَ 
عَنْ مُعَادَة: أن اهرَأة؟" سَأَلَتْ عَائْقَةً قَالَث0": أنَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاتَهًا أَام 


(953) باب ما جاء في الحائنض أكها لاادة تقضي الصلاةة'! 


لما فيه من التضاعف الموجب للحرج؛ وليس عليكم في الدين من حرج *: 
ولما فيه من الدم والتنجسء وفيه من المضادة لأمر الصلاة ما لا يخفى» وذلك لأن 
الصلاة تشترط لها الطهارة» فالتلبس بها ينافي كونَ المتلبس بها قابلاً لأداء الصلاة» 
ولا كذلك الصيام» فإن الركن تَمَّةَ هو الإمساك عن المفطرات الثلاثة نهاراً ناويا 


فليس في مفهومه منافاة بالتلبس بشيء من الأنجاس. 


[1] نقل ابن المنذر”؟' والنووي””' وغيرهما إجماعًٌ المسلمين على أنه لا يجب على الحائفض 
قضاءٌ الصلاة» ويجب عليها قضاء الصيام» وحكي عن طائفة من الخوارج أنهم يوجبون عليها 
قضاءً الصلاة» وعن سمرة بن جندب: أنه كان يأمر به» فأنكرت عليه أم سلمة؛ قال الحافظ7"): 
لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب. كما قاله الزهري وغيره؛ كذا في «البذل)7". 


[138 ]1خ 71ل م: هلالا د: 73507 ن: 787 جه: 2371 تحفة: 11/975 . 

.)07170( » هذه المرأة المبهمة هي معاذة الراوية نفسها كما في (صحيح مسلم‎ )١( 
في بعض النسخ: «فقالت».‎ )١( 

(') إشارة إلى قوله تعالى: #وَمَاجَمَلَ عَليَكْف لين مِنْحَرَج 4 [الحج: 9/8]. 

() انظر: «كتاب الإجماع» لابن المنذر (ص: 23 .)٠١‏ 

(5) انظر: اشرح صحيح مسلم) للنووي (517/5). 

.)):"١ /١( «فتح الباري»‎ )5( 

(0) «بذل المجهود) (؟/ 0707). 


6 لكوم لدي 
اا به رو ريه أليةقذ كات تان كحِيصٌ قلا ثوؤمه ب بِقَضَاءِ 


قال الرخيس : هذا حديث حملن 2 صَحِيح. وك روي عن غازقة من 
غَيْرِيَجُه أن الْحَائِضَ الس ال ل مَّةِ الْمُّقَهَا لا احْتلّافق 
بَيْنَهُمْ في”" أَنَّ الْحَائِضَ ْ تَقْضِي الصّوْمَ ولا تَقْضِي الصَّلَاء. 


والحاصل أن منافاة التننجس بنجاسة الدماء لكون المتلبس قابلاً لأداء الصوم 
أكثر1'! من منافاته قابلاً لأداء الصلاة» وإن كان نفس التلبس بدماء الحيض والنفاس 
يساوي في كون المتلبس بها غير قابل!"! لأداء الصوم, كما أنه غير قابل لأداء الصلاة» 
وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يكون شهود رمضان يقتضي وجوب صيامها لتلك القابلية 
الى أشرنا إليها لسر ا ا ا 0 
أدائه لهذا التلبس المانع عن الأداء» فافهم. فإنه وإن كان أمراً لم يَقرَعْ سَمْعَكَ قبلّه 
كله إلا أنه له يخلو عن لطافة» وهذا من أدنى إفادات شيخنا ا أدام الله ظلال 


مجده. وأفاض على العالمين من بره ورفله. 


1 كذافى الأصلء» والصواب على الظاهر بدله: أقل. 

[1] لا يقال: إن الطهارة ليست بشرط للصوم. فلا يظهر كون المتلبس بالدماء غير قابل للصوم؛ 
لأننا نقول: إن الشارع عليه الصلاة والسلام لما نهى المتلبس بها عن الصوم عَلِمَ به عدم 
قابليته له بداهةً» إلا أن التنجس لما لم يكن منافياً لحقيقة الصوم أوجب قضاءه. بخلاف 
الصلاة إذ لم يوجب قضاءها. 


)21 في ب بعض النسخ : (حيضها». 

(؟) في «بذل المجهود) :)701١/7(‏ أي: خارجية» نسبت إلى حروراء» قرية في جنب كوفة» كان 
اجتماع الخوارج وتعاقدهم بهاء فنسبوا إليهاء وكانوا يوجبون قضاء صلاة زمن الحيض» 
وهو خلاف الإجماع. 

(9) لفظ «في) سقط من بعض بعض النسخ. 


اواك الطياتة 0 


0- بَابُ ما جَاءَ فِي الجُنْبٍ وَالِحَائِضٍ أَنَّهُمَا لا يَقْرَآنِ القُرْآنَ 


اما سخدتنا على بن م حْجْرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَوَقَة قالاذ نا إستاعي دن 
عََّاش» عَنْ مُوَى بن ف عَن نافع عَن اين عمَر عن اللي ل قال: الا 
تَقْرَإِ الْحَائْضُ وَلا الْجُنْبٌ سَيْنَا مِنَ الْقرَآن). 

وَفي الْبَابِ عَنْ عَلِيٌ. 

قَالأبُوعِيسَى: حَدِيث ابْنِ عُمَرَحَدِيتٌلَاتَعْرِهإِلَامِنْ حَدِيثِإِسْمَاعِيلٌ 
ابن عياش عَنْمُومَى بْن عَفَبَة عن تافع عن ابن عْمرَ عنٍالنّينَ 8 قال: الا 

لل ل 0 م] ول كر هل الْعِلْمِ م مِنْ أَصْحَابٍ الَبِيّ كلل 
والتابمية رقن قلق يكل تلباق الأزرق وان الها رلك َالَف وحمت 


0 ب 


(91) باب ما جاء في الجنب والحائض!' أنهما لا يقرآن القرآن 


13] الأكمة الأريحة وحتهور الفقياءغل آنا لا يقر آن الق 13737 إلة الدافظنة عند ماللكه قعنه فيها 
روايتان» قال ابن العربي('؟: الجنب لا يقرأ القرآن» وقال بعض المبتدعة: يقرأء وحديث على دليل 
على ما قلناء وأما ا حائض ففي قراءتها عن مالك روايتان: إحداهما المنع ملاً على الجنب» ووجه 
الأخرى أن الحيض ضرورة يأتيٍ بغير الاختيار» ويطول أمرّهاء فلو مُنِعَتْ من ذلك لنسيث ما 
تعلمت؛» بخلاف الجنب فإنه تأتي الجنابة باختياره» ويمكن إزالتها في الحال» وهو أصح. انتهى. 
قلت: وعامة شراح البخاري على أن ميل البخاري إلى الجواز, فتأمل. 


[11١7١]جه:‏ 096 تحفة: 5/ا85. 

)١(‏ في (معارف السئن» (0507/1): وكذلك مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه ليس على 
الخائفض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلاة ولا في غيرهاء وتمن قال بهذا الأوزاعي 
ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي» كى| في «شرح المهذب» (7/ 077 7). 

.)75١١ و(بذل المجهود) (؟/‎ )75١5 0711 /١( انظر: «#عارضة الأحوذي»‎ )١( 


6 الكيكب لد 
وَإِسْحَاقَ» قَالُوا: لك كَذر] الحافض + الللتدين لقان شا لك بك 1 
وَالْحَوْفٌ وَتَحْوَدَلِكَ» وََخَّصُوا لِلْجُنْبٍ وَالْحَائضِ في ١٠‏ ب يح وَالتَمْلِيل 

6الدوتيشف لشكدئخ [لمتاعيل تكول: إن انتاعيل ين عباس تار 
عَنْ أَهْلٍ الْحِجَازِ وَأَهْلٍ الِْرَاقٍ أَحَادِيتَ مَتَاكِير كأَنَهُ صَعّفٌَ روايته يََهُ عَنْهُم 
فيتا 0133 وو" ؤقال: إنما حَوي ِسْمَاعِيلٌ بْن عَيَّاشٍ ع عَنْ أَهْلٍ السام 
ل بْنُ حَنْبَلِ: إسْمَاعِيلُ د بْنُ عَيّاشٍ أَصْلَحُ مِنْ بَقِيّهُ وَلِبَقِيّ 14 اخازية 
مدا كِير”” عَنٍ الثَقَاتِ. 


كال ابو عيبن : علق يتلق 2301 الشس #الدش ينه دده 
حَنْبّلٍ ب يَقُولُ يدَلِكَ9. 


اولان ا الى حنبل: إسماعيل د بن عياش) اح » لأن 0 لا 
فإن له مناكير عن الثقات. 


]1١[‏ فقد قال يعقوب بن سفيان*2: تكلم قوم في إسماعيل» وهو ثقة عدل؛ أعلم الناس بحديث 
الشام» وأكثر ما قالوا: يُعْرِبُ عن ثقات المدنيين والمكيين» وكذا قال غيره جمع من الأئمة 


() في ب بعض النسخ : (ينفرد). 

(؟) قال في «الفتح» (1/ 04 5): وأما حديث ابن عمر فخ فضعيف من جميع طرقه. 
(9) زاد فى نسخة: (ينفرد به). 

(:) فى نسخة: «ذلك). 

(5) في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 5 57). 


48- بَابُ ما جَاءَ في مُبَاهَرَ 


وي بُنْدَارُ'» تنا عَبْدُ البَحْمَنٍ 


لشاف 


عر 


سيم ييه 


الور اين ئْمَةٌ كالَث: كَانَ يَسُولُ ل الله كك إدَا 


هد ٠.‏ عر 


وَفي لَب عن أ سَلَمَةَ وَميِمُوَة. 


(9) باب ما جاء في مباشرة الحائنض 


قوله: (أَتَزِرَ) تكلموا في لفظه. وفي معناه؛ أما الكلام في لفظه!'! فإنه لا 
يصح إدغام همزة الافتعال بقلبها تاء في التاء» وندر «اتخذ. إلا أن يثبت تكلم 
عائشة رضي الله تعالى عنها بعين تلك الكلمة» فحينئذ لا يمكن في صحتها كلام؛ 
وإن لم يوافق قواعدّهم المستنبطة من كلام هؤلاء» وذلك لأن تلك القواعد أكثرية 
لاكلية؛ وأيضاً فإن اللسان”" قاضية على القاعدة دون العكس. 


[1] قلت: وتوضيح ذلك أن جمعاً من أهل اللغة لصوب #الجيوا او معدري وخير هما 
قلْطُوا هذا اللفظء ولا يصح تغليطّهم ذلك» كما رددث عليهم في «أوجز المسالك06©, 
لا سيما بعد ثبوته في غير حديث ولا حديثين» فقد ورد هذا اللفظ في عدة أحاديثء منها 
حديث الباب وما في معناه ومنها قوله بَكِِ في الصلاة في ثوب واحد: «إن كان قصيراً فليتزر 


7ك وغير ذلكههما لأ يخفى غلى تاظر الحديف: 


1 : م: 597 د: 710/7 ن في الكبرى: 401/9» جه: 27570 تحفة: ١159/7‏ . 


() في نسخة: محمد بن بشار». 
(؟) أي: اللغة. 
(*") انظر: (”/ .)١17‏ 


(5) أخرجه مالك في «الموطأ» )7١7(‏ والبخاري فى «صحيحه) (7501). 


4١‏ لكوم لدي 


كال أ 985 - حافك - و قفو ميو" 180 خم 9 
٠ 3 3 .‏ 
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وَهوَ قَوْلَ غير وَاحِدٍ مِنْ أهلٍ العلم مِنْ اصحَاب النْبيّ ده وَالتابِعِينَ' 
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. 


وأما المعنى فإن العلماء قد اختلفوا في المباشرة حسب اختلافهم في فهم المعنى 
من تلك الرواية» فمنهم من ذهب إلى أن إصلاح الإزار كان للاتقاء عن الركبة إلى 
السرة» ومنهم من قال: معناه أن تجعل إزارها كالسراويل ليسترها من الشسّرة إلى القدم؛ 
وهذا ما اختاره الإمام!'!» وهو الأحوط. وما ثبت من فعله يَككِةِ مما يدل على سوى ذلك 
فهو عنده من خصوصياته المبنية على كونه يكِ أملكٌ لإربه» فلا يكون فعلّه هذا تشريعاً 
لسائر أفراد أمته ممن ليس بتلك المثابة» إذ لا يخفى أن مباشرة ما تحت الإزار في أكثر 
الأمريفضي إلى ارتكاب ماهو حرام قطعاً فيكون حراماً» لأنسبب الشيء في حكمه. 
فيكون سبب!"! الحرام» كما أن تحصيل أسباب المفروض من الصلاة فرض. 


ومنهم من قال: إن المنهي عنه الاستمتاعٌ بموضع الدم لاغير» فإصلاح الإزار 


[1] حاصل ما أفاده الشيخ في المسألة ثلاثة أقوال: الأول: الاتقاء عن السّرة إلى الركبة» والثاني: من 
السّرة إلى القدم؛ والثالث: اتقاء موضع الدم لاغير» وجعل الثاني قولّ الإمام أبي حنيفة» ولم أجد 
مع التتبع هذا القولّ للإمام أبي حنيفة؛ إلا ما يؤمئ إليه كلام صاحب «البحر ١7»‏ عن «المحيط)» 
لكن المشهور في الفروع والشروح هو القولان فقط» أحدهما: الاتقاء عن السرة إلى الركبة» وهو 
قول الإمام وأبي يوسف ومالك والشافعيء والثاني: اتقاء موضع الدم فقط» وهو قول محمد 
وأحمدء واختاره من المالكية أصبغ» ومن الشافعية النوويء كذا في «البحر) وغيره. 

11 هكذا في الأصلء وظاهر السياق أنه سقط من القلم خبر ايكون»» وأصل العبارة: فيكون سبب 
الحرام حراماً ويحتمل أن يكون الخبر محذوفاً لظهوره» ويحتمل أيضاً أن يكون قوله: اسبب 
الحرام» خبراء والاسم ضمير يرجع إلى: مباشرة ما تحت الإزار. 


.)5١/82571//١( انظر: «البحر الرائق»)‎ )١( 


3 


أنوان الصليَادة لحت 


يوا ب الظهارة 


8 ياب ما جَاءَ فى مُوَاكُلَّةٍ | لجُنْبٍ وَالحَائْضٍ وَسُؤْرِهِمً("' 


بن - حَدَََا عباس الْعَْيرِيُ وَمُحَمّدُ بْنْعَبْدِ الأغلى. » كالَا: نا عب 
الرَحَمنِ بْنُ مَهَدٍ دِيُء نَا مُعَاويَة يه بْنُ صَالِح عن العلا ني لحار عن حرام 
مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمَّهِ عَبْدٍ الله بْن سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ التّبى كلل 1 عن ماك[ الساقض 
فََالَ: «وَاكِلّْهَا. 


عند هؤلاء كناية عن عقده ليتقي به شعارٌ الدم» وأنت تعلم أن من يرعى حول الحه 
يوشك أن يقع فيه'"'» والله المسؤول للعصمة عن معاصيه. 


[(65) باب ما جاء في مؤاكلة الجنب والحائض وسؤرهما] 


قوله: (سألتٌ الي كِلْ) والحامل على المسألة ما أَثَّرَتْ فيهم مجاورةٌ اليهود 
وملابستهم تشدداً في أمر الحيضء فإن اليهود كانت إذا حاضت!!! فيهم المرأة اعتزلوا 
عنهاء فلم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يخالطوهاء فا ارالود ستثبتوا من حكم النساء في حيضها 


]1١[‏ أخرجه مسلم”" وأبو داود وغيرّهما مفصلا. 


[17]د: ١الاء‏ جه: 2501١‏ حم: 4/ 01357 تحفة: 0175. 

)١(‏ كذافي الأصلء وكذا في بعض النسخ المطبوعة» قال شيخنا العلامة البنوري في «معارف السئن» 
( هكذا في النسخ المطبوعة بال هند» وفي بعض النسخ الصحيحة: «مؤاكلة الخائض 
وسؤرها»» وهو الصواب؛, حيث لا وجه لذكر الجنب هنا إلا أن يقال: إن الترمذي قاس الجنب 
على الخائض فترجم عليه في الباب أيضاً غير أن هذا بعيد عن صنيع المؤلف في كتابه. انتهى. 

(؟) مقتبس من حديث: «الحلال بين» والحرام بين»» وفي آخره: من يرتع حول الحمى يوشك 
امبر نيا لغرب لساري 31 لزنا ريطت 0011 

رةه (صحيح مسلم) (7 3) السسئن أ بي داود) (/56؟). 


4 لكوم لدي 


َف الاب عَنْ عَائْمَة وَأذّي. 


4 و 5 25 م اه سه - 9 ا 2 و 
قال ابو عِيسَى: حَدِيث عبد الله بن سَعِدٍ حَدِيث حَسَنٌ غريب. 
لاست 0 0 0000 5 أ 00 وا عد ؛ 2 5 2 - 00 ٠.‏ 
وَهْوَقَوْلَ عَامَةٍ أَهْلٍ العِلم: لم يَرَوَا بِموَاكَلةٍ الحَائِضٍ بس وَاخْتَلقُوا في 
قضل وَطُوئةً! فحص في ذلك بَعْطهُْ وكرة بَْضْهُمْ قل طمُورها 
- - و عد 5 ا ص ع8 
1 ياب مَا جَاءَ في الحائض تَتَتَاوَلُ الشيْءَ مِنّ المسجدٍ 


شر دعم وهو برزرسهة 


4 2 


د ا 1 قبية ةا شوقن الاختس كه ابت ا 
ع عقر 5 ا ا عه 2 0 ا د 3 2 
بيد عَن الْقَاسِع بْنِ مُحَكّدِكَالَ: قات عَائِمَةُ:قَالَ لي رَسُولُ الله تل: «تاوليني 


ليكونوا على بصيرة منه» وأما حكم سؤرها وطهورها فلعلي ذكرته من قبل!١].‏ 
)١(‏ باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد 


(إن حيضتكِ ليست فى يَدِكِ) لما علمت عائشة رضي الله تعالى عنها أن 
التي هرق شخول اللعانق التسية المع يع اعبت تلن اح يفو اواتكوة اليد 
متلبسة بشيء منه أيضاًء فإن حلول هذا المعنى في الجسم يقتضي حلوله في جزء جزء 
منهاء فدفعه النبي كَل بن النهي عن الدخول لا يستلزم النهي عن إدخال اليد وغيرها 
ها للا هنوخت لأ عرفا أولعة أو شرهاء فإ مهال ساف ولاق الاجر له منظرة» لأ يكو ن 
منهيًا عنه؛ لعدم دخوله تحت الدخول. ولعل الوجة في ذلك أن الحدث بنوعيه 
مرق ف الع كله ديت اعقو يه المسوو كله اتضانا وعدا بولةا اشر 


[1] قلت: تقدم في «باب الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل)17). 


[1115م:35958,.د: ١ك”ىء‏ آالااين: 4 حم: 5/ 60 تحفة: 55ل/ال/ا ١‏ . 
)١(‏ رقم الباب (91). 


0ك 


فيما بينهم أن الحدث غير مُتَجَزٌ كنقيضه؛ فليس الجسم كله إلا متصفاً بمعنى واحدء 
جعل سبباً لترتب النهي عليه لا أن حدث الرأس مثلاً وراء حدث الرّجْلء وحدث 
اليد سوى حدث الوجه. فإذا أدخل شيئاً من أجزائه في المسجد مثلاً لم يلزم دخول 
هذا المعنى المبني عليه النهي عن الدخول. بل دخول شيء منهاء وذا لا يضر. 

لا يقال: يلزم على هذا التقرير أن الداخل في المسجد إذا أبقى رجلّه أو يده 
خارجة يعد غير وال فيه لخدم دخول الجسم كلةو فلا يزع وخول المعتى المي عليه 
النهي لكون الجزء الحالٌ منه في اليد أو الرجل غيرٌ داخل فيه؛ لأنا نقول: لما أمكن 
اتصاف الجسم بالحدث ونقيضه مع عدم بعض هذه الأجزاء» كمن فَطِعَتْ يده ورِجْله 
أو كلتاهماء لم تُعْبَبَرْ تلك الأجزاءٌ في مقابلة الجسم كله وكذلك الرأس»ء فإن الجسم 
يتصف بالطهر ونقيضه من دون الرأس» ولذلك إذا وُجِدَ الميثُ بغير الرأس غُسلَ وصلي 
عليه؛ وإذا وجد الرأس فقط لم يُُفْسَلُ ولم يُصَلٌ عليه. وماذلك إلا لاتصافه بالطهارة في 
الصورة الأولى دون الثانية» والصلاة مترتبة على العْسلء فهذا كله يدل على أن انعدام 
بعض هذه الأجزاء لا يمنع صحة اتصاف الجسم بالحدث والطهارة» فلذلك قلنا: من 
دخل المسجد وهو جنب ورأسه أو رجله أوغيره من الأجزاء خارج منه كان آثماً لوجود 
الدخول. لا يقال: يلزم من هذا الذي ذكرتم جوازٌ مس المصحف للجنب والمحدث 
كليهما إذ ليست المماسة إلا بجزء من الجسم كإدخال اليد في المسجدء ولا يظهر 
بينهما فرق» والجواب أن مماسة المصحف لا يمكن بحسب العادة إلابجزءٍ منه» ولا 
يُعْقَلُ مَسّ المصحف بالجسم كله أو بعضه. فكان النهي عن المسّ الواردٍ فيه وارداً على 
هذا المسّ لاغير؛ إذا المسٌّ بمعنى مماسة سائر أجزاء الجسم فممنوع من قَبْلُ» فلو حول 
النهيٌ هاهنا عليه أيضاً لم يبق للنهي فائدة لوروده على ما هو ممتنع عادة. وما يتوهم من 


445 لكوم لدي 


الْخْمْرَة"' مِنَ الْمَمْجِيا قَالَتْ: قُلْتُ إِنّي حَائِضُء قَالَ: (إنَّ حَيْضَنَكا" لَيَْتْ 
فى تدكا 


مضمون الحديث من جواز استعمال آلات المسجد وأسبابه فباطل» إذ البورياء"'! لم 
تكن هاهنا من أوقاف المسجد إذ لم تَجْرِ العادة بذلك بَعْذَ بل الخمرة كانت له يِه كان 
يفرشها فى المسجد تارة» وفى البيت أخرىء ومما يدل عليه قوله: (الخمرة) بتعريف 
العهد, ولولا أنه معروف معهود لتعينه لقيل: ناوليني خمرة من المسجد. لا يقال: كانت 
واحدة فتعينت لذلك؛ لأنا نقول: لو كان كذلك لقيل: ناوليني خمرة المسجدء مع أن 
الخمرة الواحدة وهى البورياء الصغيرة ماذا تغنى في المسجد النبوي؟! 

ومما ينبغي أن يتنبه له أن الظاهر مما ذكرناه كوه يَكِةِ خارج المسجد في حجرته. 
وأن قوله: (من المسجد) متعلق بقوله: «من المسجد» !"], وأنه لا حاجة إلى ما نقله 


[1] قال المجد”": البُورِيّ» والبُورِيّة» والبُورِيَاءء والبارِيّ» والباريّاءء والباريّة: الحصير المنسوج» 
وإلى بيعه يَنْسَبٌ الحسن بن الوليع البَوَارِيُ شيخ البخاري ومسلم. 

1 كذا في الأصلء وفيه تحريف من الناسخ قال صاحب «المجمع»!*': قوله قولهة من المسجدة: 
متعلق ب(ناوليني» أو ب«قال»» انتهى. 
قلت: والأوجه عندي أنه على الاحتمال الأول متعلق بمحذوف. أي: آخذةً من المسجد. 


)١(‏ «الخمرة» بضم الخاء وإسكان الميم» قال الخطابي /١(‏ 87): هي السجادة يسجد عليها 
المصلي» وهي عند بعضهم قدر ما يضع عليها المصلي وجهه فقطء وقد تكون عند بعضهم 
أكبر من ذلك» «ابن سيد الناس». كذا في هامش (م). 

(9اقينها الخطاى بكس التعاءه قال؟ بعس البحالة والبعةووقالة البيحدفر ة يمدو البكات 
وهو خطأء وصوب القاضي عياض الفتح» وزعم أن كسر الحاء هو الخطأء لأن المراد الدم 
وهو الحيض بالفتح لا غير» «ابن سيد الناس». كذا في هامش (م). 

(3) «القاموس المحيط) (5777). 

(4) «مجمع بحار الأنوار» (؟/ .)١١7‏ 


0-25 و إإنساساج. 
انوا ت الظيهارة /ا5 
ب الطي 


وَفي البَاب عَنٍ ابن عمَرَ وَابِي هِرَيرَةً. 


كيد هم 


00 عِيتى: ‏ ولاس شييك: 


1 وَفو عائةأفل اليل. ل تفل يهم يلاما فى كلك با 1 بام 
أَنُ 8 0 ا قكاءة المشجد: 
النووي عن القاضي أن قوله: «من المسجد» متعلق بقوله: «قال»» ونص عبارة القاضي 
على ما في النووي”"' هذا: معناه أن النبى بَكِةِ قال لها ذلك من المسجدء أي: وهو في 
المسجد. لِتتَاوِلّه إياها من خارج المسجد. لا أن النبي مَل أمرها أن تُحْرجّها له من 
المسجد؛ لأنه كله كان فى المسجد معتكفاًء وكانت عائشة فى حجرتها» وهى حائض؛ 
لقوله يَلِةِ: (إن حيضتك ليست فى يدك)» فإنما خافت من إدخال يدها المسجدء ولو 
كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى» انتهى كلامه. 

وأنت تعلم أن الذي جعله القاضي رحمه الله تعالى داعياً للعدول عن الظاهر 
لايكفى له. ولا يتعين ما ادعاه؛ إذ يمكن كون الخمرة على قرب باب الحجرة بحيث 
تتلقى بأدنى امتداد اليد فلا حاجة للعدول عن ظاهر العبارة» نعم لا يبعد القول 
بأنه بكِِ لما كان أكثرٌ نافلته بل كلها في البيتٍ فلم تُفْرّشٍ الخمرةٌ في المسجد إلا عند 

ومما يدل على تضعيف ما قصده القاضى رحمه الله تعالى أنها لو كانت هى 
المعطية للخمرة, والنبى يل أخذها وهو فى المسجد. وهى خارجة عنه؛ لما افتقرت 
إلى إدخال يدها في المسجد لإيتاء الخمرة» بل كان النبي كَل يأخذها منها ويدها 
خارجة من المسجدء فافهم. 


00 لفظ «(صحيح) ساقط من بعض النسخ والظاهر إثباتها. 
)١(‏ لشرح صحيح مسلم) للنووي (5/ 5150716). 


4 الكوكّب لدي 
-٠١‏ بَابٌ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ مّةِ إِنْيَانِ الحَائْض 


هه سا عو 


5 
78 نه اله 


وك نا عاو وعديو البَّحْمَنِ بن مَهْدِيٌٍّ 
ويَْوُ بنُ أَسَدِ كَالُوا: تا حَمَادُ ْنُ سَلَمَكَ عَنْ حَكِيع الْأَثْره عَنْ أبِي تَعِيمَة 
ااتكلية كق أ زر 2 في لقي كال اتن أى خانضا أوامراة ف 
دبرا" أو كَاهِئَا فَقَدْ حَفَرَ م تي 


وقد يساعِدٌما قلنا وذ ضعٌ المؤلف7١‏ هذا البابَ لإثبات تناولٍ الحائض شيئاً من 


المسجدء وقول بعدذلك: وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك: 
بأن لأ بأس أن تشاول المحائفى شيعا من اليستجد, 


)٠١١(‏ باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض 


قوله: (من أتى كاهناً) إلخ: المراد بإتيانه إياه تصديقّه1'! له فيما يذكره من 
أخبار المغيبات» لا مطلقٌ الإتيان حتى يلزم تكفيرٌ من أتاه ولو لحاجة أو تكذيباً له 


]١[‏ وبنحو ذلك يَوَّبَ على الحديث أبو داود وغيرٌه. 
]١[‏ وبذلك قيد الحديتٌ عامة الشراح» كالقاري”'" وغيره. 


[115]د: 35405 جه: 75774 ن في الكبرى: 17 حم: تحفة: 70375 .١‏ 

)١(‏ في «بذل المجهود) (2777/11: أما تحريم الوطء في الدبر فهو أغاظ تحريً من وطء الحائتضء لأن 
الخائض إن| حرم وطؤها للنجاسة العارضة» وتحريم الدبر أولى لآن نجاسته لازمة. ثم قال: وهذه 
المسألة متفق عليها في جميع الأديان من الإسلاميين واليهود والنصارى وغيرهم؛ وخالف فيها 
الروافض؛ فإنهم جوزوهاء ونقلوا جوازها عن أئمتهم؛ وهو كذب على الآئمة رضي الله عنهم. 

(5) زاد في بعض النسخ: «355). 

(') انظر: «مرقاة المفاتيح» .)١58/5(‏ 


واب العَلهَارةٍ كك 
قَال أَبُو عِيسَى: لا تَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيتَ إلا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ 


3 تييمة الْمْجَيِْيَ حَنْ بي هْرَيْرَ وَإِنَّمامَغَى هَدَا عِنْدَأَهْل لْهِلمِعَلَى 
التَغْلِيظء وَقَدُ وَكَدْ رُوِيّ عَنِ الَّبِيَ كَل قَالَ: ام تزاف باش ةبيه كي 


أو تبكيتا أو ليسخر به ويستهزئ» وكذلك لا يكفر لو أتاه وهو يعلم أن الجن تخبر 
الكهنة وأن بعص أخبارهم صادق» وبعضّها كاذب. 

ثم اعلم أنهم اختلفوا في تأويل قوله بَكِةِ فيمن ارتكب كبيرة: «قد كفر) كما في 
قوله: «من أتى حائضاً أو امرأة فى دبرها»؛ لأن أهل الملل الحقةٍ قاطبةٌ متفقون على 
أن المسلم بارتكاب الكبيرة لا يكمّرٌء ولو كانت حرمتها قطعية ذاتية» وما هاهنا وإن 
كان ثاكاً بغبارة النض أن ناشارثه كما عو ظاهرء فارتكابيا لا يكون كفرا تواحاء فقال 
بعضهم: هذا تغليظ حيث سمى ما ليس كفراً كفراً بنوع من التأويل» ليحذروا أن 
يقعوا فيه» وقال بعضهم!'!: هو على الاستحلال. والذي يتحصل من كلام الأستاذ 
-أدام الله ظلالٌ جلاله» وأفاض على الطالبين من زلال نواله- أن الشرك!"! والكفر 
لتضمٌّنهما من المراتب المتناهية مايربو على حصر حاصرء واشتمالهما من الدرجات 


1 وف الالو الميكبان1 الاريك ! ممكول كما بجعي قير رحو وك معقم بوطاء ادير علد 
اللجمهووء وقيل: الا يكذ في المس لين عليه المحول» لأنهعراء لغيرة. 

[1] يعني أنهما كُلَيّان مُشَكُكانء والكلَّيٌ إن كان صِدْقه على أفراده الذهنية والخارجية على 
التساوي يسمى متواطياً كالإنسان» وإن كان صدقه على بعضها أولى وأقدمٌ وأشدّ من البعض 
الآخر يسمى مشككا. 

220 في (م): (بنصف ديئنار». 

(0) «رد المحتار» /١(‏ 97 5» 515). 


0 الكوكث الدَرَي 
َلَوْ كان إِمْيّانُ الْحَائِضِ ُفْرًا َم يُؤمَرْفِيهِالْكَمَارَِ وَصَعّفَ مُحَمة هَدَا 
0 حَدِيتٌ مِنْ قِبَّلِ إِسْنَادِو؟"» ا 2 ميل 0 من اسْمُهُ طرِيفٌ بْنْ 


5 
المتواطئة» فكل منهما مَقُولٌ بالتشكيك على الصغائر حتى اللمم؛ وعلى الكبائر حتى 
الكفر الحقيقي المقابل للإيمان تَمَابْلَ الأنوار والظلم؛ فكل من تلك المراتب ساغ 
عليها إطلاق كل منهما لدخوله في مدلول لفظه من غير ارتكاب تكلف. وتجتمع به 
أكثر تلك الروايات:من غير عدول عن جادة الطريق وتعسفب. 
ومما يدل عليه أنهم اتفقوا من آخرهم على أن المراد بالشرك في قوله تعالى: 
#ف نكن بريحو لقا ريو فلَحْملْعمَلا صَللِصا اشر باد ري لدأ # [الكهف: ]٠١١‏ هو الرياء؛ 
لكونه شركاً خفياء فهذا التفسير منهم تنصيص على أن كل مرتبة من مراتب الإثم مرتبة 
من الكفرء ويؤيده أيضاً ما ورد في بعض الروايات من قوله: شرك دون شرك!'!. 


]١1[‏ الظاهر أنه أراد الرواية بالمعنى» فقد وردت الروايات الدالة على هذا المعنى بألفاظ عديدة 
مختلفة» منها ما في «الدر المنثور»”'2 عن شداد قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله كه 
الشرك الأصغر. وأخرج عن أحمد والحاكم وغيرهماء عن شداد قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول: «من صلى يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك» ومن تصدق يرائي فقد 
أشرك»). ثم قرأ: #نكان بحو لمَاء ربو * الآية. 
وأخرج عن البيهقي وغيره» عن عبد الرحمن بن غنم قيل له: أسمعتٌ رسول الله يل يقول: من 
صام رياء فقد أشرك» ومن صل رياء فقد أشرك» ومن تصدق رياء فقد أشرك؟» قال: بل» ولكن 
رسول الله يِتلا هذه الآبة: #شوَكانبرْولِقَاء َي #» فشقٌ ذلك على القوم واشتدٌ عليهم: فقال: - 


)١(‏ في بعض النسخ: من جهة إسناده». 
() «الدر المنثور» (0/ ١/ا5»‏ ١/ا5).‏ 


#دد وان شا كاة ف الكناكة ف ذلك 


وود اما ع بْنُ حُجْرِ تا ريك عن كشا قن يدنه 
عن ابن با نال ف الل يق على مر هن حاب قال: 


3د © 


ولعلك بعد تَدَبّرِكَ فيما هاهنا تعده كالبديهى لكثرة ما يدل على صحته؛ فلتكن على 
ذكر منك وتدبر في فهم هذا المرام» حتى لا تتحير في كثير من أخبار سيد الأنام» والله 
الهادى إلن سييل الرشاد: وإنه الموقق للضواب :والسيداة. 

)باب ما جاء في الكفارة في ذلك] 


ع ل و . 3 2 
- «ألا أفرّجها عنكم؟ قالوا: بلى» يا رسول الله! فقال: «هي مثل الآبة التي في الروم: "7 وما 
يمون رَبَا ْيَأ ملأتا فلا رباد َه 4 [الروم: 4] فمن عمل رياء لم يُكْتَبْ لا 
له ولا عليه». 
وأخرج عن الحاكم» وصححه. والبيهقي وغيره» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَلَئه: 
الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لمكان رجل»؛ وغير ذلك من الروايات الكثيرة. وبوّب 
البخاري فى «صحيحه»: كفر دون كفر» قال الحافظ7): أشار إلى أثر رواه أحمد في كتاب 
«الإيمان») من طريق عطاء كي بس د وأخرج 0 شي 0 3 00 


سم عه سس ص به 


وكيك 32> 0 ب 5] قال ا 
[5١7١]د:‏ 55” »ن: 584 تحفة: 54/5. 
)١(‏ «فتح الباري» /١(‏ 87). 
(؟) «الدر المنثور» (7/ /817). 


3 لكوم لدي 


- حَدَّكَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ خُرَيْثِء نَا الْمَضْلُ بْنْ مُوسَىء عَنْ أبي حَمْرَةَ 
لاعن طلوالخيي 2 بتتيغر اركاب عَن النَّبت عله 
َالَ: «إذَّا كَانَ دم * خْمَرَقَدِيتَانٌ وَإِدَا 151" ما اشم فشك فَيِضْفْ دِيئَار). 


(اذا كاق حم حمر فدينار) لغلظ الجناية!'! بسبب شدة الأضرار في هذا 
الوقت» وإن كان أصفر فنصف دينار لما فيه من قلة الضرر إضافة إلى الأول» وإن 
ساوى في شمول النهى لهما. 

قوزة الآمروالتصيدق كما هذا السديك نمي غلي آذ الل" المكرلة 
عليه الطباع يقتضي الضّنَ” بالمال» وفي إنفاقه على الجناية إقلاع عنها وامتناع منهاء 
لما يتعقبه من بذل المال الثقيل على النفس. مع ما فيه من إطفاء نار غضب الرب 


]١[‏ قلت: ما أفاده الشيخ هو الأوجه. ويحتمل أن يكون التفريق بين الأحمر والأصفر لما أن 
الأحمر يكون في مبدأ الحيضء والأصفر في آخره؛ والرجل في آخر الزمان يعد معذورا في 
الجملة؛ لطول زمان الفرقة» والبعد عن المضة بخلاف إثاك زفائةة فتأمل. ثم الذين قالوا 
بالكفارة بدينار أو نصف دينار اختلفوا في أنه للتخيير» كما في «الروض»”*' عن أحمدء أو 
للتنويع بأول الحيض وآخره؛ كما في ابن رسلان عن الشافعي. 


110 ]د: 7554 ن: 089 جه: 35 حم: .579/١‏ 

)١(‏ في تحفة الأحوذي /١(‏ 17 «السكري» بضم السين وتشديد الكاف. وكذا ضبط في 
نسخة قلمية بالقلم» وضبط في النسخة الأحمدية المطبوعة بة بفتح السين والكاف الخفيفة» 
انتهى قلت: هذا سهو قلم أو غلط من النساخ. 

() في نسخة: «وإن كان». 

() وقع في الأصل: «الشبخ» وهو تحريف, والصواب ما أثبتناه. 

لخر والغير #البخل. 

(5) «الروض المربع» .)282/1١(‏ 


3 


أنوا تت المليَادة و 


ابوا ب الظهار: 
قال ألو عيش : حَدِيتُ الْكَقّارَةٍ د فى إنياق الخاتض قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ 


عَبَّاين مَوْقُوَا وَمَرْفُوعَاء وَهْوَقَوا لْ بَْضٍ أَهْلٍ الْعِلْم) وَبَهِيَقُولُ أَحْمَدُ 00 
2 التهارف ونين ريه ول كناو غلنب روكذ قرف 111 تيل 


وده لقا 


البرك عن بَعْض الكابِينَ مه سَعِية بق تير و! برَاَهِيمْ 
تعالى7" وذخيرة الخير المكافئة لما نقصته الخطايا!؟». 


ثم المراد بأمر التكفير"'؟ في قول الأَوَلَيْنِ إن كان هو الوجوب فالمراد بقول 
الاخرين: لا كفارة عليه زه نفيٌ الوجوب؛ ليظهر بين قوليهما فرق» وإن كان المراد في 


[1] قلت: من قال بالكفارة من الأئمة قال بالوجوبء قال الشيخ في «البذل»!*2: اختلف العلماء 
في وجوب الكفارة» فقال الشافعي في أصح قوليه - وهو الجديد -» ومالك» وأبو حنيفة» 
وأحمد - في إحدى الروايتين -» وجماهيرٌ السلف: إنه لا كفارة عليه» وعليه أن يستغفر 
ويتوبء وقال الشافعي في القول القديم الضعيف: إنه يجب عليه الكفارة» وهو مروي عن 
الحسن البصريء وسعيد بن جبير» وابن عباس» وإسحاقء وأحمد في الرواية الثانية عنه. 
واختلف هؤلاء في الكفارة» فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة» وقال الباقون: ديناراً ونصف 
دينار» وتعلقوا بهذا الحديث» وهو ضعيف. والصواب أن لا كفارة» قاله النووي0'» انتهى. 


)١(‏ في (م): (نحوا. 

(؟) زاد في (م): «النخعي»» وزاد في هامشه: «وهو قول علماء الأنصار»» وفي بعض النسخ: 
«وهو قول عامة علماء الأنصار». 

(*) فقد ورد فى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله بَكدِدٍ قال: «إن الصدقة لتطفىئ غعضب 
الرجه ؤتدقم غرن مي السونء أحري التريززي 14تموقالا ين غريب من هذا الرجه: 

(:) جاء في حديث كعب بن عجرة» ومعاذ بن جبل» وأنس بن مالك: أن رسول الله يك قال: «الصدقة 
تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء الناراء أخرجه الترمذي »77١7 71١5‏ وابن ماجه "91/7 7. 

(6) «بذل المجهود) (95/ 705-/7010). 

انظر: (اشرح صحيح مسلم» للنووي .)3١9/5(‏ 


44 الكوكّب لدي 
-٠*‏ باب ما جَاءَ فى غَسْلٍ دَءِ الحَيْضٍ مِنَ التَّوْبٍ 


- حَدَّتَنَا ابْنْ أبِي أبي عْمَرَ نَاسُفْيَانُ'» عَنْ هِمَاءٍ بْنِ عْرْوَة عَنْ 
قول الأولين هو الاستحباب فمعنى قول هؤلاء: لا كفارة عليه» أن الكفارة ليست 
بكافية ما لم يتب منهاء وأن الكفارة لا تفيد رفع الجناية وإن لم يخل عن فائدة ما 
والأظهر أن يقال: مقصود الفريقين واحد. وأن من أثبت الكفارة قصد استحبابت 
الإتيان بهاء ومن نفاه نفى الوجوبء أو الاكتفاءَ بها دون التوبة» وعلى هذا فذكر 
المؤلف كلا من القولين بعبارة أعرى لاختلاف أقوالهما الى وصلت إليه بحسب 
ألفاظها وإن اتفقات معانبياء وآناما كان فاستنحاب التعفير لا 1خ 


)٠١(‏ باب ما جاء في غَُسل دم الحيض من الثوب 


لما كان الأمر بفرك المني والتخفيف فيه حتى اكتفى بالتقليل وإن لم يوجد 
الإزالة: يوهم أن الحكم في باب الحيض كذلك لكثرة ما يرد على النساء منه؛ سأل 
السائل عنه» فدفع النبي يَكِةٍ شبهته ذلك بالمبالغة في أمر إزالتها فقال: حتيه» أي: 
يابسا» ثم اقرصيه بالماء» أي بالغي في الدلك بعد صب الماء عليه» ثم رشي عليه 
الماءَ ليخرج عن الثوب بالكلية. 


3 ]فق #الدن السكان117ا ودب تعيدقه بذيتار أو تطقه ونصر نه #رعاك وغل غلى الرأة 
تصدق؟ قال فى «الضياء»: الظاهر: لا. 


[1174خ: 57107 م: 0١‏ )جه 1510 حم ”2١‏ تحفة: 57/ا6١.‏ 


)١(‏ في بعض النسخ: «سفيان بن عيينة». 
0( انظر: «رد المحتار» /١(‏ 515). 


كارو اام اسم 
ابواب الظهارة هه 


َاطِمَةَ بِنْتِ الْمُئْذِِ عَنْ أَسْمَاءَ ابت" أبي مر الصليق أن امبَأة سَأَلَتِ 


ل 


الي كي عَنٍ التَوبٍ يُصِيبة الدّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ؟ فَقَالَ و سول الله يَلِِْ: احدّيه 7 


ولعل الوجة في التخفيف في باب المني حيث اكتفى فيه بالتقليل والحكٌ» 
وشدَّدَ في دم الحيض مع أن الضرورة تشملهما على السوية: أن أمر الحيض متعلق 
بالنساء» والمني!!! بالرجالء ولا يخفى ما في أمزجتهن من قلة المبالاة في أمثال هذه 
الأمورء فلو وجدن فيه سبيلاً إلى التخفيف لأتى الأمر إلى ما لا يكاد يرتضيه عقل 
ولاشرعء فلم يسغ فيه ما ساغ في باب المني لأجل ذلك. مع أن النجاسة لعلها في 
ذم الحيض أكثر متها قن الع + وش كانك الغجاسات كلياتقه تشترك في أنها لا تصح 
معها صلاة» إلا أن منعّ الحيضٍ عن وجوب الصلاة على المرأة يرشد إلى غلظ في 
الدم بحسب النجاسة» ولا كذلك المني. 

ويمكن توجيه أصل الرواية بأن الفرق بين دم الحيض والاستحاضة بجواز 
الصلاة» والصوم.ء وإتيانٍ الزوج في الثاني دون الأول لما كان يوهم أن نجاسة دم 
الحيض لعلها تزيد على نجاسة دم الاستحاضة لما ظهر من بون بَيّنِ بين آثارهما: 
ظن السائل أن دم الحيض لعله لا يطهر بالغسل بالماء» بل لا بد له من قرصٍ ذلك 


]١[‏ أي : باعتبار الأغلب والأكثر وندرته في النساء» حتى روي عن النخعي وغيره إنكارٌ وجود المني 
لهاء وأنكره طائفة من الفلاسفة» وإن كان جمهور الفقهاء على وجوده لا »كما في الأ وجز»0؟©. 


() في بعض النسخ: «بنت»2. 
(؟) «أوجز المسالك» (1//ا65). 


2 الكومّب الدرِي 
0 عرص خيييك انتاوق شق الثم حر تت 0 

قَدِ اخْتَلَفَ هل العِلّم في الدَّع يَكُونُ عَلَى الكَوْبٍ فَيُصَلَّي فيه قَبَ[ 

أن يفيلة قَقَالَا' بَعْطْ بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلمِ مِنَ الَابِعِينَ: 0 

و يه وَصَلَى فيه أَعَادَ الصَّلَدة وقَالّ بَعْضهُمْ ا ذا 35 الدَّة") أكْكرَ 

واد زع أعَاد الصَلاة ومو كول 0 التؤوق واثى اننا رَكِ وَلَم 

وما وي 5 وَِنْ كان أَكك رمن 


الموضع وقرضه حتى يزول بالكلية» فقال النبي َك مجيباً له: إن ذلك غير لازم بل 
الثوب يطهر بالغسلء إلا أنه شدد فيه مراعاة لظن السائل لئلا يخرج من قلبه نجاسته» 
وعلى هذا فالأصل فى الجواب قوله: «صلى فيه»» والباقى تمهيداً له. 


(ولم يوجب بعض أهل العلم) إلخ, والظاه رل'! أن معنى هذا القول أنهم وإن 


]١‏ وتوضيح كلام الترمذي واختلافٍ الفقهاء في ذلك: أن الإمام الترمذي ذكر في المسألة أربعة 
مذاهب: الأول: قول بعض التابعين؛ إذا كان الدم مقدار الدرهم ولم يغسله أعاذ الضلاةة 
وحكاه ابن قدامة عن بعضهم فقال”*2: قال قتادة: موضع الدرهم فاحشء ونحوّه عن 
النخعيٌ» وسعيد بن جبير» وحماد بن أ بي سليمانء والأوزاعيٌ؛ لآنه روي عن النبي كَل أنه 
قال: ١تُحَادُ‏ 3 السلاة من قدو الدوهم من لدعا "ل اندي ِ- 


)١(‏ في نسخة: «قال)». 

() في نسخة: «ولم). 

() لفظ «الدم» سقط من نسخة. 

() في بعض النسخ: «من درهم بدل «من قدر الدرهم). 

(5) «المغني) (؟/ 5/7). 

(7) أخرجه الدارقطني في «سننه» ٠٠/1‏ 5) كتاب الصلاة» باب قدر النجاسة التي تبطل الصلاة. 
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9 كلما /اهء 


يب ه ا عرق د ون “نتن 00 202 8 5 2 
قَدْرِ الدَّرْهَمء وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَّدُ وَإِسْحَاقٌ. وَقَالَ الشَّافِعِىُ: يَجِبٌ عَلَيْهِ الْعَسْلُ 
َإِنْ كَانَ أَكَلْ مِنْ قَدْر الدَّرْهَم وَمَدَّدَ في ذَلِكَ. 


كانوا قائلين بنجاسة الدماء إلا أن قول النبي يَكِِ: «رُفِمَ عن أمتي الخطأ والنسيان)”7) 
أسقط عنه الإعادة إذا صلى جاهلاً أو ناسياً مع تلبسه بشيء منه قليل أو كثير» وعلى 


- والثاني: مذهب الثوريء وابن المبارك: أن الأكثر من قدر الدرهم يفسد الصلاة» وهو مذهب 
الحنفية» وسيأتي البسط في ذلك. 
والثالث: مذهب أحمد لا تجب الإعادة وإن كان أكثرٌ من الدرهم, وكلام الترمذي هذا موهم 
لعدم فساد الصلاة عند أحمد مطلقاً» ولذا اضطر الشيخ إلى توجيهِ بحمله على النسيان» أو 
على الشرائط الساقطة وغير ذلك» والحق أن في مسلك الإمام أحمد تفصيلاً في ذلك» ففي 
«المغني»”"2: وإن صلى وفي ثوبه نجاسة:؛ وإن قَلَْتْ أعاد» إلا أن يكون ذلك دماً أو قيحاً 
يسيراً مما لا يفحش في القلب. أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح» وممن 
روي عنه ذلك ابن عباسء» وأبو هريرة» وجابر» وابن أبي أوفى وغيرهم, وقال الحسن: كثيره 
وقليله سواء» ونحوه عن سليمان التيمي؛ لأنه نجاسة فأشبه البولٌ» ولنا ما روي عن عائشة 
في الدرع”": فيه تحيض» وفيه تصيبها الجنابة» ثم ترى فيه قطرةً من دم قَتَقُصّعُه بريقهاء رواه 
أبوداود”؟» وهذا يدل على العفو؛ لأن الريقٌ لا يُطَهّرٌ به ويتنجس به ظفْرٌهاء وهو إخبار عن 
دوام الفعل» ومثل هذا لا يخفى عن النبي َلِْدِه ولا يصدر إلا عن أمره» ولأنه قول من سَمَّينا 
من الصحابة» ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعاً. ِ- 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (871717) وقال: تفرد به الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )756١‏ - باب في الناسي والمكره -: فيه محمد بن 
مصفىء وثقه أبو حاتم وغيره» وفيه كلام لا يضرء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(؟) انظر: «المغنى) (؟/ 58١58٠‏ 2587 187). 

وكا الأضن« اتيم بالساء التهملة: 

(4) «سئن أبي داود) (755) وأخرجه البخاري أيضا .)07١1(‏ 


0ك 


هذا فلا فرق بين الشافعي رحمه الله تعالى وبينهم» وإن أوجب الشافعي!!! رحمه الله 
تعالى تشدداً في غسله. وعلى هذا فتصريح المؤلف بعزو عدم الإعادة إلى أحمد 
وإسحاق ليس لبيان الفرق بين مذهبه ومذهبهم, بل المذهب واحدء وإنما نسب إلى 
كل منهم ما وصل إليه من أقوالهم. 

ولا يبعد أن تكون الطهارة من النجاسات عند أحمد وإسحاق من الأمور التي 
امزوهاافع غير أوالاكرة خرط عر ان نوسقوء فرظ كما ميق قي آولاالكتاب من 
مذهب مالك رحمه الله تعالى: أنه لم يجعل الوضوء!'! شرطاً لإسقاط الفريضة وإن 


- فظاهر مذهب أحمد أن اليسير ما لا يفحش في القلبء. وروي عنه أنه سئل عن الكثير فقال: 
شبر في شبر» وفي موضع قال: قدرٌ الكف فاحش» وظاهر مذهبه والذي استقر عليه: قولّه في 
الفاحش: إنه قدر ما يمستفحشه كل إنسان. انتهى. 
فعلم من ذلك ما يوهم كلام المصنف: عدم فساد الصلاة مطلقاً ولو أكثر من قدر الدرهم؛ 
مقيدٌ بعدم الفحش. والرابع: مذهب الشافعي؛ وسيأتي قريباً. 

[1] هذا هو المذهب الرابع» والذي حكى الترمذي من مذهب الشافعي تشدداً فيه هو قول له. ففي 
«الأوجز)(': إن قوله الجديد: إنه لا يعفى عنه» وقوله القديم: أنه يعفى عنه عما دون الكفء انتهى. 
قلت: وهذا الثاني هو مختار فروعه قاطبة من «التحفة»» و«الإقناع»2"7» و«الروضة)»ء 
و«التوشيح»» وغيرهاء فكلهم صرحوا بعفو اليسير من الدم» فعلم أن ما حكاه الترمذي من 
مذهبه هو المرجوح من قوليه. 

[1] لم أرأحداً لم يجعل الوضوء شرطاء وقال بصحة صلاة الحدث, نعم المشهور عند المالكية 
كما تقدم في أول الكتاب أن الطهارة من الأنجاس ليس بشرط لصحة الصلاة. 


.)501 055٠ /١( «أوجز المسالك)‎ )١( 
ولاةة).‎ 55١ /١( راجع «شرح الإقناع» للبجيرمي‎ 2 


0ك 


كان شرطاً للقبول» وعلى هذا فلا يحتاج إلى بناء مذهبهما على الرواية التي ذكرناها 
آنفأه ويتبين الفرق بين مذهب الشافعي ومذهبهماء ويكون إيرادٌ المؤلف قولٌ 
كل منهما على ظاهره» ويمكن أن يكونا قد جعلاها من الشرائط القابلة للسقوط 
كالاستقبال والقيام في حق المسبوق. 


هذا وأما ما ذكره من المذاهب الثلاثة في غسل دم الحيض فلا يخفى موافقة 
الآولين منها لمذهب الحنفية!'!؛ لأنهم يأمرون بإعادة الصلاة إذا صلى وفي ثوبه 
نجس قدرٌ الدرهم وإن كان وجوباًء نعم لا يوافق رأيهم ما ذكره من عدم الإعادة ولو 
زاد الدم على قدر الدرهم. 


]1١[‏ وتوضيح مسلك الحنفية كما في «الدر المختار»7©: أن الشارع عليه الصلاة السلام عفا عن 
قدر الدرهم وإن كُرِهَ تحريماًء فيجب غسله» وما دونه تنزيهاً فيسن» وفوقه مبطل فيفرض له. 
وقريب منه ما قاله المالكية» ففي «الشرح الكبير»”"': أن ما دون الدرهم يعفى عنه اتفاقاًء وما 
فوقه لا يعفى عنه اتفاقاء وفي الدرهم روايتان: العفو وعدمه. وحكى الدردير”" اختلاقهم 
في تصحيحهما”*'. وعْلمَ من هذا كله أن الأئمة الأربعة متفقة على أن اليسير منه معفوه 
والاختلاف بينهم في مقدار اليسير؛ فما حكى الإمام الترمذي من اختلاف مذاهب الأئمة 
مبني على بعض الروايات الغير المرجوحة؛ ولذا حاول الشيخ إلى توجيه الاتفاق في 
أقوالهم, فتأمل. 


.)671١ 617١ /١( انظر: «رد المحتار»‎ )١( 

20 انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)١١7/1١(‏ 
(*) كذا في الأصلء والأصح: الدسوقي. 

(4) ثم رجح الدسوقي العفو بعد ذكر الاختلاف في تصحيحهما. 


5 لكوم لدي 
-٠١4‏ بَابُ مَا جاءَ فى حَمْ تَمْكُتُ التّفّسَاءُ؟ 


حَدَنََاتَصْرْبْنُ حَلِيَ ' تا شجًا بْنُ الْوَلِيدِأبُوبَدِْ عَنْ عَلِيّ بن 
كيل الْأَغْلّى: عن أبِي سَهْلٍء عن مشة 1 الأَردِيةَ 0 سَلَمَةَ قَالَتُ: : كانت 


تقاتشا كلى عقي نشول امد الله ا اميق 1 ؛ كن(" تَظلِي وُجُوهَنَا 
امنود الكلي" 
#ورس من 2 


)١4(‏ باب ما جاء فى كم تمكث النفساء؟ 


(كانت النفساء تجلس أربعين يوماً'") يعني إن لم تطهر قبل مضيهاء وأما 
إذا فلا. 


1] ومسلك الأكمة فى ذلك كما فى «الأوجر)»7؟2: أنه لا حد لأقل التفاس إجماعاء وأكثره 
سودي رناضة السبورودي الاناء حرا رهية راصيداية وقال الإمامان: مالك 
والشافعي: أكثره ستونء انتهى. فعلم منه أن ما حكاه الترمذي عن الشافعي ليس بمرجح عند 
الشافعية» ففي «شرح الإقناع»””*': وأكثره ستون يوماًء وغالبه أربعون؛ فما في خبر أم سلمة 
كانت النفساء تجلس أربعين يوماًء لا دلالة فيه على نفي الزيادة» أو محمول على الغالب» 
انتهى. لكن الأدلةَ المبسوطة في موضعها قاضية بأن الأكثر أربعون يوماً. 


الس اك ١‏ جه: 214/8؛ حم:1/ ”ل تحفة: .١187/1/‏ 


)١(‏ زاد في نسخة: «الجهضمي). 

)١(‏ في بعض النسخ : «(فكنا)»). 

() قال في «القاموس») هن قباة): يات كالسّمْسِمء 1 باليمن» يَْرَعٌ فيبَقَى عِشْرينٌ 
سنةٌ نافِعٌ للكَلّفٍ طِلاءً» وللبَهَقٍ شُرْبا قال في «المجمع؟ (57/8/5): الكلف: شيء يعلو 
الوجه كالسمسمء والكلف لون بين سواد وحمرة وكدرة تعلو الوجه. انتهى. 

(:) «أوجز المسالك» .)551١055٠0/١(‏ 

(0) «شرح الإقناع» (1/ .07"0١‏ 


نوات الها رةِ 4.5١‏ 


قال أَبُو عِيسَى:ٍ هَدًَا ديلا َعْرِفُه إلا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلِء عَنْ 
مس اديه نا لَمَكَ وا سم أبي سَهْلٍ كتير بْْ زِيَاد قَالَ مُحَمَّدُ بْقْ 
إسْمَاعِيل: عَلِي بن عَبَدٍ عَبْدِ الْأَعلى نِقَهُ وَأبُو سَهْلٍ ثِقَكُ وَلَمْ َعْرِف مُحَمّدٌ هَدَا 
الْحَدِيتٌ إلا مِنْ حَدبء يك أبى قبل 
له وعد الو ل 
داشاو أَربعِينَ يَْمًا | َرَى الظَهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنّهَا تَغْتَسِلُ 
ِيء مارت التَّبَعدا انق رامل لمكا :لاتَدَعٌ الصَّلَاة بَعْدَ 
مين وَهُوَكَوأ ل أكتر لفقهَا وَبِيَقُول سفْيانُ اوري وَابْنُ الْمَُ م 
وَأَحْمَدُ وَإِسْحَافَ وَيُرْوَى عَنِ الْحَمَنِ الْمِضْرِيٍ أنه َه كَالَ: إِنَّهَا د ا 
يَوْمَاإِذَالَمْ تَظهر0", وَيُرْوَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبِي رياح وَالشَعْبِيٌ سِنّينَ 0 


اق ا ا قا لق ل لووك اوضر وق 4د 0 
٠‏ بَابُ مَاجَاءَ في البّجُلٍ يَظُوفُ عَلَى ذِسَائِهِ بغْسْلٍ وَاحِدٍ 
ماحد ذقنا للا ليق الى ا تق هارع نمراق افك 
حد بواحمدء يال حكن معمر: 


د 2ه 


)٠٠(‏ باب الرجل يطوف على نسائه'؟ بغسل واحد 


]١1[‏ يشكل على الحديث مخالفة القسمةٍ الواجبة» فقيل: لم تكن واجبة عليه» وقيل: كان الطواف- 
ير ا “ل تحفة: ١795‏ . 

لي 

() في نسخة: (إذا لم تر الطهر). 

(4) زاد في نسخة: «وهو قول الشافعي». 

(6) فى نسخة: «محمد بن بشار». 


4 لكوم لدي 
كز أكي؟": أن وقول الأد فل اق تطليف على عقاف فى خقل واه 


وَف البّاب عن أبي رَافِع. 


كال أتو عياش : كيدان خيلا مون 
هَل باح من أل الوأ ما مِنْهُم الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ: أَنْ لا بَأْسَ 


أن يَعُودََْلَ أن د يَتَوضَاه وَكَدْ رَوَى مُحَمدُ بْنْ يُوسْف هَدَا عَنْ سْفيَاَ كقَالَ: 


ص اواو أة 


عَنْ بي عُرْوَة عَنْ أبِي الطاب عَن أَذين» ابو عزوة هر مغْمَرُ ين راشا 
وين الكظاب قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَة 


. ل عو 5 

هذا يشمل صورتين: يَخلل الوضوء بينهما أو لاء فبين الثاني بقول الحسن 
تنصيصاً؛ على أن الرواية التى ذكرناها يحتملهما فيّحْمّل عليهماء وعقد للأول باباً 
على حدة فقال: «باب ما جاء إذا أراد أن يعودا'! توضاً»» وهذا مثل ما مر في الجنب 


- برضاهنء أو بين الدورين» وقيل: عند الإحرام في حجة الوداع”"2» وقال ابن العربي7): 
كان الله تعالى خصّه في النكاح بأشياء لم يَعْطٍ غيرّه» منها تسع نسوة» ثم أعطاه ساعة لا يكون 
لأزواجه فيهاء يدخل فيها على جميع أزواجه فيطأهن أو بعتضهن. ثم يدخل عند التي الدور 
لهاء وفي ٠مس‏ لم» عن ابن عباس: أن تلك الساعة كانت بعد العصرء فلو اشتغل عنها كانت 
بعد المغرب أو غيره» فلذلك قال فى الحديث: فى الساعة الواحدة من ليل أو نهار. 
المالكية كما فى #العيت )847 


)١(‏ في بعض النسخ : (عن أنس بن مالك). 

() انظر التفصيل فى «بذل المجهود) (57/ .)١18١‏ 
(7) «عارضة الأحوذي؛ .)5”1١/1(‏ 

(:) «عمدة القاري» وكلره؟). 


نوات الظظهّارة بد 


-ه 
ع 


7 ياب مَا جّاء0" إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأْ 
١‏ - حَدَّكَنَا هَنَادّه تا حَفْصٌ بْنُ غِيّاثِه عَنْ عَاصِعٍ الأَحْوّلٍ عَنْ أبي 
وس 0 - 0 53 ِ تق ين كله 11 . 50 00 2 


6 
ٍِ 


ا رن كا هزاط 2 ادر 2 ع قار لد على 5 
َهْلَهُ ثُمَ آرَادَ أَنْ يَعُودَ كَلْيتَوَضَأ بَيْتَهُمَا وُضُوءًا). 


الف 


سا أ 5 
وف البَّاب عن عمَرَ 
2 5 -- و2 7 7 اع 1# اع 9 


بو ها ان 5 0 100 م 1 58 

وَهوّ فول عمّرٌ بْنِ الخَطابء وَقَالَ به غير وَاحِدٍ مِنْ أهلٍ العِلم 
قَالُوا: إِذَا جَامَعَ اليَجُلْ امْرَأَتَهُ ثُمَ أرَادَ أنْ يَعُودَ فَلْيتَوَضَأ قَبْلَ أَنْ يَعُود وَأَبُو 
الْمُْتَوكلِ اسْمَهُ عَلِنٌ بْنُ داو" وَأَبُو سَعِيِدٍ الْخُدْرِيٌ اسْمهُ سَعْدُ بْنُ مَالِقِ 


ينام قبل الوضوء أو بعده» وهذا مستنبط من عموم قوله: غسل واحد. 


[151]م:8 0" د: ١5؟ءن:‏ 5 جه: /20/1 حم: 7/ ل تحفة: 500 

() زاد في بعض النسخ: «في الجنب». 

)١(‏ في نسخة: «ابن عمر)» قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: لا يمكن الترجيح بينهما أيهما أصحء 
فقد ورد عنهما جميعا في هذا الباب نحوه موقوفا. 

(") كتب في هامش (م): الصواب: «دؤاد» وهو كذلك في نسخ. قلت: كلاهما وارد في اسمه؛ 
انظر: «تهذيب الكمال) /7١(‏ 5785). 


3 لكوم لدي 


زح كا 005 ٠‏ أَبُو مُعَاوِيََ عَنْ هام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه؛ 
عَنْ عبد اللّه بْنِ ارقم قَالّ: أقِيمَت الصَّلَاةُ 1 بيد دِ بَجَلٍ ا ون 
000 ال بعت له سول الله يليل يَقُولٌُ: «إِذا ا ليلا وَوَجَدَ 


ع 


لفكي حَدُكُمْ #إلكالت 5-5 ْحَلاه ). 
َف الْبَاب عَنْ عَائْمَة وَأَبِي هُرَيْرَةَ وََوْبَانَ وَأبِي أَمَامَة. 


رع يي ري مب 
رَوَى مَالِكُ بْنُ لين وَيَحْيَى بْنْ سَعِيدٍ الْقَطَانُ" وَغَيْرْ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَاظٍ 


0١0‏ باب إذا أقيمت الصلاةٌ ووجد أحذكم الخلاء 


قوله: (فأخذ بيد رجل) يعني أن عروة يحكي فِعْلَ عبد الله فيقول: إن عبدَ الله 
أخذ بيد رجل بعد الإقامة فقدّمه. وكان عبدٌ الله إمامٌ القوم» فلذلك احتاج إلى الإنابة» 
وبذلك يُعْلَمُ وجوبٌ إزالة ما يشغل البالّ عن مخاطبة الكريم ذي الجلالء فإن قوله: 
(المبدا) ضيف اث فيزلا الوسوية. 

وقوله: (سمعت رسول الله يَيُِِ) تنبيه على بيان عذره؛ وإرشاد إلى أنه ينبغي 
له نفي التهمة عن نفسه في مثل هذا المقام. 
]نون 7 جه: 230157 حم: 7/ 24/77 تحفة: .60١‏ 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «ابن السري». 
فم في نسخة: «قومه» بدل «(إمام القوم». 
() «القطان») سقط من نسخة. 


7-5 ءءء ]أ ناس اعسي. 
أبْوَات العلهَارة 5 


عَنْ هِمَاءِ بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَبْدٍ الله ْنٍ الَْرْقم وَرَوَى وُعَيْبٌ وَغَيْرُ 
عَنْ هِمَامِ بْنِ عُرْوَةٌ عَنْ أ بيه عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِالْأَْكَم. 

وَهْوَ قَوْلُ خَيْر وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابٍ النَِّيَ كله وَالتَابِعِينَ وب يَقُولُ أَحْمَدُ 
وَإِسْحَاقٌُ قَالّا: لا يَقُومُ إلى الصَّلَاةٍ َهُوَيَجدُ شَيْنَا من العَائِطِ ل ااام 
إِنْ دَخَلَ في الصّلَاة و فَوَجَدَ شَيْنا مِنْ ذَلِكَ فلا يَنُصَره ِف مَالَمْ يَشْعَلَُ وقَالَ بَعْضُ 
أَهْلٍ الْعِلْم: وس أن ضام فد خا ووو ها َْ يَمْغَلَهُ ذَكَ عَنِ الصَّلَاةٍ 


48ك- - باب ما جَاءَ في الْوْضُوءِ م مِنَ الْمَوْطِى 


١6‏ - حَدَّكَنَا قُتَيْبَة"» نا مَالِكُ مْنْ ا عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عْمَارَة عَنْ 


دلا يسن أن يصفي) إلخ بيغيو إلى عدم الشية "افيه بخلاف قوله: لايقوم 
إلى الصلاة؛ فإن فيه نهياً عن الصلاة إذ ذاك0©. 


)١8(‏ باب ما جاء فى الوضوء من الموطئ 
وهذا إن لم يكن مذكوراً في لفظ الحديث إلا أنه يُعْلّم منه قياساً على جر الذيل» 


[1] والحديث أخرجه مالك فى #الموطأ»؛ وَبْسِط فى (الأوجد2 )2 وكذلك اختلافهم في تعليل 
النهي فقيل: للاشتغال» وقيل: لانتقال النجس من موضعه وإن لم يظهرء وقيل: كأنه حامل 
نجاسة؛ لأنها متدافعة للخروجء فإذا أمسكها قصداً فهو كالحامل لها. 


[559١]د:‏ ”لى”, جه: الاق حم: 5/ 90” تحفة: 187595. 

)١(‏ فى نسخة: «وقالا». 

اق بعس الشبخر: «آبو راد قبي 

(") اعلم أن هذه المسألة اتفقت الأئمة عليها وقالوا بكراهة الصلاة في حال مدافعة البول 
والغائط» والبسط في شرح «المنية) (ص:355). وانظر: «بذل المجهود) /١(‏ 556). 

(:) انظر: «أوجز المسالك)» ("7/ 5 77/8-177) و«عارضة الأحوذي» /١(‏ 770). 


455 الكوكب الدري 


اهم 100 


م د بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أمَ ولد لِعَبْدِ لرَحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍ قَالَتُ: ال واد 
ني اهرَء اطول كلق وَأَمْشِي في الْمَكَانِ الْقَذِرِ قَقَالَتُ: قَالَ يَسُولُ الله عَلله: 


ا | 

توس 6ت الله 1 مْبَارَكِ هَدَا الْحَدِيتَ عَنْ مَاللِكِ بن ليس عَنْ 
مُحَمَد بن عُمَارة عن مُحََدِ بنِإيْرَاِيمَ عنم وَل هبن عَبْدِ رُم 
ابن عَرْفٍ عَنْ آَم سَلْمَة: ارو لماشو ظة املد لِوِبْرَاهِيمَ بن 
عند لقص تن فرق عن أقملنة وَهَذَا الصَّحِيحُ”". 


فإن الذيل لما طَهُرَ بعد تلبسه بأجزاء النجاسة الغير الرطبة؛ فطهارة القدم اليابس أولى؛ 
وجه الأولوية أن الثوب مظنة لبقاء الأجزاء القليلة المقدار فيه» لما فيه من التخلخل 
والتخلل وإن كان غير رقيق» ولا كذلك القدم فإنها بمراحل عن ذلك. وإنما قيدناها في 
بيان معنى الحديث باليابسة لأنها إن كانت رطبة لم يُطَهرُه1' ما بعدّهء بل النجاسة تزداد 
في مثله؛ لأن الرَّجْلَ أو الثوبّ إذا تلطخ بشيء من النجاسات الرطبة» ثم مشى بها أو به 
على أرض طاهرة؛ لا يؤثر هذا المرورٌ في إزالة نجاسته شيئاً. ولا يتوهم أن النجس إذا لم 
يكن رطباً لم يتنجس الثوب حتى يفتقر إلى تطهيره؛ وذلك لأن أجزاء النجاسة لاشك 
هاهناتتعلق بالذيل وبالرٌ ل أيضاً ثم بالمرورعلى موضع طاهر تَخُلّفُها الأجزاء الطاهرة 


0 والمسألة إجماعية» كما فى (الأو‎ ]١[ 


نامي سح وا يلعوب نزي بنك 1 اخوقا. 
او و ال 
(؟) انظر: «أوجز المسالك» .)28577/1١(‏ 


أَبْوَا ب الظهَارَة ا 
0 0 ا كُتَانْصَل "مع و رَسُولٍ الله كله 
5 بْنِ مُسعودٍ 7 ' 

8 تعوضَا من الْمَوْطلى. 


قال 507 َهْوَ َل غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْمء قَالوا: إِذَا وَطِىَ 
اليَجُلُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَد رِأَنّهُ لا يَجِبُ" عَلَيْهِ غَسْلُ الْقَدَمِ إلا أن يَكُونَ 
واكنيا فاه 
9- بَاب ما جَاءَ ذ في التَيَمُمِ 


- اا اسه 4 


ادو 0 مسرم مكيب يَزِيدَ بْنُ ريع 
سَعِيد عَنْ قَتَادَ عَنْ عَرْرَة عَْ سَعِيدِ بْنِ عَبدِ البَحْمَنِ بْنِ أَبْرَى» عَنْ أبيه» 
عَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرِ: أنَّ التي كل أَمَ: يال م لِلْوَجْهِ وَالْكَمَيْنِ. 


وتلك الأجزاء النجسة الأَوّلية وإن لم تكن بلغت حَدٌ المنع إلا أنها لايْكَرُ وجودُها. 
(09) باب ما جاء ذ في التيمم 


اعلم أن فيه!١‏ ! مذاهب: مسح يديه إلى رسغيه ووجهه بضربة واحدة» ومسحهما 


]١[‏ اختلفت الفقهاء في التيمم على أقوال كثيرة» ذكر الشيخ منها ثلاثة مذاهبء الأول والثالث 
منها مشهورة ذف في الشروح والفروع؛ لكونهما مختارٌ إمام من الأربعة» والثاني منها ما في - 


6:1 اأخ: 7384 م ماد ” ن: 17" جه: 48 حم ”5 تحفة: 2.١١75‏ 

)١(‏ في هامش (م): قوله: «وفي الباب عن عبد الله بن مسعود) إلى آخر الباب» مقدم في نسخ 
على قوله: «وروى عبد الله بن المبارك» إلى قوله: «وهذا الصحيح). 

ا د ل 

و4 في ب بعض النسخ : «وأن لايجب). 


4 الكوكّب لدي 


ان و 595 


ال 0 0 0 يت حَسَنُ صَحِيحوَقَدْ رُوِيَ عَنْ 
عَمَّارٍمِنْ غَيْرِ وَحْهٍِ 

وتو كزل خب وبين لل اليثم ون أشكان الذين اللا علق 
عَلِيّ وَعَمَّار وَا ابو بْنُ عَبَايس؛ زمر واعيية لاسو هم مِنْهُمْ الشَعْبِيُ عط 
وَمَكُحُولُ؛ 11 التَيَمْمُ صَرْيَة لِلْوَجْهِ وَالْكَمَيْنِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ 
وَكَالَ بَعْطْ بَعْضُ أَهْلٍ لدنم ياك نْهُمْ ابُْ عْمَرٌ وَجَابرٌ وَإِبْرَاهِيِمُ وَالْحَسَنْ": التَيَكم 


بضربتين» ومسح الوجه بضربة والأيدي 2 المرافق بضربة» وميل الحافظ”") إلى 
الثاني[ فيشير إلى تأييده بإشارات خفية» فدفع ما يرد على رواية عمار المثبتةٍ له: من 


- «السعاية»7" عن «التمهيد» وغيره قال: قال الأوزاعي: التيمم ضربتان: ضربة للوجه. وضربة 
للبدن إلى الكوعين» وهو قول عطاء والشعبي في روايته عنه؛ انتهى. 
قلت: وأما مسالك الأئمة في ذلك أنه لبد من ضربتين: ضربة للوجه. وضربة لليدين مع المرفقين 
عند الحنفية والشافعية» قال النووي”؟): هو مذهبنا ومذهب الأكثرين» وضربة واحدة للوجه 
والكفين عند أحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث» وعن مالك روايتان كالمذهبين والثالثة مختار 
فروعه أن ما قاله أحمد فريضة:» وما قاله الجمهور سنة ومندوبء كذا في «الأوجز)””' و«السعاية». 

]١1[‏ الظاهر عندي أن ميل المصنف إلى الأول من المذاهب الثلاثة التي ذكرها الشيخ» كما يدل 
عليه كلامه. ولأن المذهب الثاني لم يذكره المصنف نضّاء فتأمل. 


)١(‏ زاد في نسخة: «قالوا». 
(0) انظر: (فتح الباري» /١(‏ 555). 
() «السعاية» (١1//ا60).‏ 


02 شرح صحيح مسلم) للنووي (؟/ 27965 25)). 
(5) «أوجز المسالك» (1١/١/ا0).‏ 


5ت و ١|‏ 4 
اوت العا جاك» 8 
بواب الطهارة هآ 


رامت وق ركد يتين إلى الْمِرْكَقَيْن وَيَهِ اي نُ التّور: د 
0 فاثق التائك وَالقَّانِِ وَقَدَ روي هَدَا الْصَجْه1" عَنْ 0 مار في ال ًُ 
م الْوَجْه وَالَكُفَيْ مِنْ غَيْرِوَجْه وَقَدْ وي عَنْ حَمَارِأَنُّ لَ: الات 
كل إلى الْمَتَادِبٍ ب وَالْآبَاطِء قَضَعَّفَ بعص بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلْمِ حَدِيتَ عَم رِعَنٍ 
كل في التَيَمُم لِلْوَجِ َالْكميْن مارُي عَنْةُ ديت الجكا كب وَالْبَاطٍ. 
قَالَ إسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيم”": حَدِيتُ عَمَّارٍ في النَيَمُّم لِلْوَجْهِ وَالْكَمَيْنِ هْوَ 
حَدِيثُ!) صَحِبةٌ الوح اتات ا دلي اللاي رام 
َيْسَ هُوَبِمْخَالِفِ لِحَدِيثِ الْوَجْهِ وَالْكَمَيْن ام م يدك رأَنَ التي كل 

أْمَرَهُمْ يِدَلِكَ نما كَالَ: فَعَلَتَا“ كُذَا وَكُدَاه كلما سَأَلَ الت 85 َم رَهُ يالْوَجْهِ 
وَالْكَمَيْن"» وَالدَّلِيلُ عَلَى دَلِكَ مَا أَفْتَى به عَمَارٌ بَعْدَ النّبِيَ كيةِ في التَيَم 
أنّهُكَالَ: الْوَجْهَ وَالْكَمَيْنء قَفِي هَدَا دَلَالَة أنه انْتَهَى إِلَى مَا عَلَمَهُ التي كله". 


١ 


_ 


6 4 
16 
6م 


وسمة الاضطراب بأن الأول كان اجتهاداً منه» والاكتفاءً بالكفين انتهى على المأمور به. 


)١(‏ «الثوري» سقط في بعض النسخ. 

(0) في نسخة: «وقد روي هذا الحديث). 

(©) زاد في بعض النسخ: «ابن مخلد الحنظلي». 

(5) زاد في بعض النسخ: (حسن». 

(5) زاد في بعض النسخ: «مع النبي». 

لكان يعي لحت تداعا رى الوجاو لكين 

(0) في د بعض النسخ: «فانتهى إلى ما علمه رسول الله 05ة: الوجه والكفين»» وزاد هناك في 

بعض النسخ: «قال: وسمعت أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم يقول: لم أر بالبصرة أحفظ 

من هوه الثلاثة: علي بن المديني» وابن الشاذكوني» وعمرو إن علي الفلاس»» وزاد 
أيضاً: «قال أبو زرعة: وروى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثاً». 


86 لكوم لدي 

- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَىء نَا سَعِيدُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيّمَانَه نا هَمَيُمُ عَنْ 
مُحَمَّد بْنِ خَالِدِ الْقْرَشِيَ عَنْ دَاودَ بْنِ حُصَيْنِء عَنْ عِكْرِمَةَه عَنِ ابْنِ عَبَّاين: 
ل فَقَالَ: إِنَّ الله قَالَ في كِتَابِهِ حِينَ ذَكْرَ الْوْضُوءَ: ماَعْسُِوأ 

" دي 9 َلْمَرَافْقِ * [المائدة: 0]» وَقَالٌ في الكَّيَهُ مخضا 

يوجوه ّ وَيدِيَكم مِنُد 4 الفاقنية: 5]ة وكشال: « وألكارث وَاَارم 0 
فطعو أيدِيَهُمَا 4 [المائدة: + فَكَانتٍ السُّنَةُ في الْقَطْع الْكَمَيْنِ إِنّمَا هْوَ 
الهو الكتتة" يني اليد 

قل و سي هَذًا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ". 

فلك مدان عنس )لد تقوية كائية لماساك إليه: 

وقوله فيه: (إنما هو الوجه والكفين) من تتمة كلام ابن عباس» وهو كالنتيجة 
عما قبله» والأصل فى الجواب» والباقى تمهيد. 


والجوا بت أناعو الأول فإن فى روايات عمار اشعلافاء ققد 5ك ف د 
: عن ول في شي 


]١[‏ دفع للوجوه التي رَجَحَ بها المصنفٌ مختارّه» وبسط شيخنا حبيب الله خليل أحمد في 
«البذل70" في دلائل الحنفية» فارجع إليه. 


]١55[‏ تحفة: /ا/591. 

)١(‏ في نسخة: «والكفان»» قال صاحب »تحفة الأحوذي« /١(‏ 7805): والظاهر أن يقول: 
الكفان لأنه خبر لهو بطريق العطف إلا أن يقال: إنه بحذف المضاف وإبقاء جر المضاف 
إليه على حاله أي: إنما هو مسح الوجه والكفين» وهو قليل» انتهى. 

(0) لفظ «غريب»: سقط من ب بعض النسخ. 

(") «بذل المجهود) (؟/ 5757-5571). 


5ح ع |اساساميب 
'بوا ب الطهارة ا/اء 


٠١‏ يَارٌ200 


ا١‏ 0 يريا" انك ةا خنض إن غيات وغفية زن خالد 


إلى المناكب والآباط» وفي الآخر من غير ذكر غاية» وكذلك اختلفَ فيها في ذكر 
الضربات» ففيها ضربة للوجه والكفين» وفيها ضربة للوجه وضربة للكفين» فأخذنا 
بالذي يحصل به فراغ الذمة يقيناً. 
وأما عن الثاني!'! فإن القطع عن الزند ليس لترك ذكر الغاية فيه» بل لأن 

فعلّه يلِةٍ وقع تفسيراً» ولو لم يبين لكان أظهر من أن يلتبس أيضاً؛ لأن المقصود 

من البحسم في السارق ودعه عما ارتكب» وهو حاصل بالكشم عن الزند» فالزيادة 
ل ري ا ل مك امطاض 
الأصلء لا يقال: مسح الخفين خلف عن غسل الرجلين وهو مخالف له في حق 
المقدار! قلنا: لوسُلَّم كونه خلفاًعنه غير مشروع بأصله لكان في بيانه كَل بقوله وفعله 
مقدارٌ المسح على الخفين مندوحة عن ترك هذا الأصل. 


(تأكايات 


إطلاقه من غير إضافة إشارة إلى مناسبة له بالأبواب السابقة» دون أن يدخل 


50 2 ميد 


[1] يعني ما استدل به المصنف من أن قوله تعالى: #فَأقَطعُوأ أَيدِيَهُمَا 4 [المائدة: 18] في 
السارق يتناول الكف. فكذلك في التيمم؛ فهذا القياس ليس بصحيح. 


[55١]د:‏ 554 ن: 5لا جه: ام : /١‏ ”ى تحفة: .1١ 1١85‏ 


)١(‏ في نسخة: اابَابُ ما جاء فِي الرَّجُلٍ ب لنت كلن أن عال المي بجا 


(0) زاد فى نسخة: ااعبد الله بن عيل). 


3 لكوم لدي 
500 ع جاه 0 0 عاق امه 0 ووي سه ده ل اه م 
َالا: ىا ١‏ عمّش وَابْنْ ابي ليلى عَنْ عَمرِو بْنِ مره عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَلِمَةَ 
2 رو 2 شوم ع 1 افر عو 30 لعن واه يك 0 2ك حل سن امس اه 
لِنّ قَال: كان رَسُولُ الله يي يِمَرِتُنَا الْقَرَآنَ عَلَى كل حَالٍ ما لم يَكَنْ 
2 عو 5 - اا ارقي حر ا و 
قال ابوعِيسَى: حَدِيث عَلِنّ هذا حدِيث حَسَنْ صَحِيح. 

وَبِهِ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ الْعِلَم مِنْ أَصْحَابٍ النَّبِيَ كَل وَالتَابِعِينَ 
1 ور ا 2 2ه 1 عقر ع ع إل عقه 
قَالُوا: يَقَوَا البَجُلَ الْقَرْانَ عَلى غَيْرٍ وُصُووٍء وَلا يَقَرَأْ في المُصْحَف إلا وَهْوّ 
2 ضفي ي ف قو ل 1 قد و د لاف ف 
طَاهِنٌ وَيِهِ يَقولَ سُفَيَانُ الثْوْرِي وَالشَافِعِيُ وَأحْمَّدُ وَإِسْحَاقٌ. 


ع2 0 


وقوله فيه: (لا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر) يعني به إذا قرأ فيه 
وهويَمَسُّه فلو لم يمس جازت قراءتهط'! عن المصحفء وفيه وإن كان على غير 
ودر 


]1١[‏ تقدم الكلام على قراءة الجنبء وأما قراءة المحدث القرآنَ فقال الزرقاني217: لا خلاف بين 
ذلك في العلماء إلا من شَّذَّه وقال ابن رشد”"؟: ذهب الجمهور إلى الجوازء وقال قوم: لا 
يجوز لحديث أبي جهم في ردٌ السلام؛ وبسط دلائل الجمهور في «الأوجز)7", ولاحاجة 
إليها بعد إجماع الأئمة الأربعة» وأمامس المصحف فقال الجمهور ومنهم الآثمة الأربعة: لا 
يمسه إلا طاهر من الحدثين لقوله تعالى: # لَايَصت مه إِلَالْمْطلَئَُوتَ 4 [الوافعة: 1/9]» خلافاً 


لداود وابن حزم وغيرهما من بعض السلف. كما في «الأوجز)7؟). 


)١(‏ انظر: «شرح الزرقاني على الموطا» (؟/8). 
(؟) انظر: «بداية المجتهد) /١(‏ 57). 

() «أوجز المسالك» (5717/5). 

(:) «أوجز المسالك» .)75١6/5(‏ 


بوَا ب الظهارة فد 
-١‏ يَابَ ما جَاءَ في البَولٍ يصيبٌ الارْض 


مم 


-١21/‏ حَدثدًا ابن لى ونيا يذ بْنُ عبد الحم مَنِ الْمَخْرُومِيُ قَالَا: 
نا سُفْيَانُ بْنُّ عَيَينَةء عَنٍ الزُهْرِيٌ عَْ تيك اليه ٠‏ عَنْ أبي هرَيْرَ 
قَالّ: حل أَعْرَاييُ امسج وَالئين ل جايس ا َلَما فَرَعَ قَالَ: اللَّهُم 
0 وَمُحَمَّدًَا و حم مع لكا كالتكت إِلَيْهِ الي عه ب «لْقَدْ 
تشحاك واياة. َلَمْ يلْبَتْ أَنْ جل" في الككهن » كَأَسْرَعَ إِلَيْهِ 


فَقَالَ التي كلله: داكريتيا غلئو فج" ين ماي از لوا من مايا 0 


0 


53 


(10) باب ما جاء في البول يصيب الأرض 


قوله: (ولا ترحم معنا أحداً) والذي بعئه على تلك المسألة ما رآه فيما يرى 
من قلة مقادير الأنصباء عند كثرة الشركاءء» ولم يعلم ما في رحمته تبارك وتعالى من 
سَعَةِ تَغْلبُ كلّ شيء» فسبحانه وتعالى أنعم على خليقته بالنعم الجسام وأولى. 


(اهريقها ضلية وواا وق )111 رذلاك لذن الفداسة لبا لاقف ماء جازيا 
[1] والحديث لا يخالف الحنفية» كما في «الأوجز)”*'» خلافاً لما توهم بعض شراح الحديث!*) 


زلا ]دن عم ن: 065 حم: ”2 تحفة: 77179 .١‏ 

0 يشير إلى قوله: «ورحمتي وسعت كل شيء). 

(؟) فى نسخة: «أنه بال). 

فرة قال فى «السخدما (9/ ١‏ 5): وهو الدلو الكبير أو المملوء. 

() انظر: «أوجز المسالك» /١(‏ 5907). 

(5) لأنهم لم يمنعوا طهارة الأرض من صبّ الماء» فليت شعري كيف يكون الحديث حجة عليهم؛ 
لأمهم يقولون: إن الماء أيضاً يطهر الأرض كالجفاف. والبسط في «الأوجز) /١1(‏ 504-707). 


34 لكوم لدي 


ا اليه الست 
ام قا ا ب اس 4 ب و2 2 00 
- قال سَعِيد: قال سفيّان: مَحَدَتْنَى يَحَيَى بِنْ سَعِيدٍ عَنْ اذيس بن 


مَالِكِ تَحَوَّ هَذًا. 


ورد عليها في جريانه حكم بطهارة الأرض بمجرد جريانها معه؛ لآن الماء الجاري إذا 
اختلطت به النجاسة بعد جريانه لا يحكم بنجاسته ما لم يتغير أحد أوصافه بغلبتهاء 
ومن المعلوم أنه لم يتغير لما انتشف بعضه في الأرضء مع أن الظاهر قلة مقداره من 
الأصل لتراكم الأصوات عليه» فإذا اجتمع هذا الماء في مكان اجتمع طاهراً لا نجساً. 

والمشهور أن تلك الإراقة كانت لإزالة النتن» ويحتمل أن تكون لينتشر أثرهاء 
فلا يجد أحد في نفسه شيئاً من المقام في عين هذا الموضع. ويمكن أن يكون هذا 
الموضع على طرف المسجدء فأريد بإراقة الماء إزالةً النجاسة عن المسجد وجمعُها 
حَارجَّه. وعلى الأول!'! والأخير يحكم بطهارة الأرض من غير حاجة إلى يبسها 
وجفافهاء وعلى الوسطين بعد الجفاف. فتفكرا"'. 


(إنما بعثتم مُيَسّرين) إلخ» راجع إما إلى تبادّر الصحابة إليه بأصوات شديدة 


]١[‏ والمراد بالأول ما أفاده بقوله: النجاسة لما لاقت إلخ. وبالأخير ما أفاده بقوله: ويمكن أن 
يكون هذا الموضع» وبالوسطين: أن تكون الإراقة لإزالةٍ النتتن» وانتشارٍ الأثر. 

[] وبسط الشيخ في «البذل(27»: والحقيرُ”"2 في «الأوجز)”" الكلامَ على أبحاث لطيفة في 
الحديث. فارجع إليهما. 


)21 «بذل المجهود) ”ان 
(1) يعني به نفسه. 
(؟) انظر: «أوجز المسالك» /1١(‏ 505-5057). 


5 8 5 , ه/اعء 
َف الْبَّاب عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ ن عَبَّايس وَوَائِكَة بن الْأَمْهَم. 
َال أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيعٌ. 
وال 14 ان عد -: بَعْضٍ أَهْل الْعِلْمِ و 0 َوْلْ أَحْمَدَ وَِسْحَاقَ» وَقَد 

ار ل ا 

هري 


عالية» أو إلى ما قال بعضهم بحفرٍ هذا الموضع. وإلقاءِ ترابه خارجاًء وإلقاءِ التراب 
الطاهر فيه» وتسويته بالأرض؛ للصلاة عليه والله تعالى أعلم. 


وب الحَاكة 


غ54 


انباتك اكه ل سُولٍ الله كله 


إن ميم 


سر 


() بَابُ مَا جَاءَ في مَوَاقِيتِ الصَّلَاةٍ عَنِ تبي" كَل 
9 - حَدََّنَاهَنَادُ بْنُ السّرِيٌ ما عَْدُ البَحْمَن بْنُ أبِى الرَّنَاد عَنْ عَبْدٍ 
الرَحْمَنِ بن الْحَارِثِ بْنِ عَيّاشٍ بْنِ أبي 50-5 حب بن حَكِيمٍ؛ ؛ وَهْوَ 
او قَالّ: أَخْبَرَنيِ افِعُ ْنُ جُبَيْرِْنِ مع قَالَ: شوق ازْخ عتاين 3 
النّبىَ كي قَالَ: ١أَمّني‏ ان ا ل و و و د ل ا 1 111 


ب ص 


[(1) باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن رسول الله يَلِِ] 


قوله: (أمنى جبرئيل) إلخ» استدلت الشافعية بذلك على ما ادعوه من جواز اقتداء 
المفترض بالمتنفل» فإن من المعلوم أن جبرئيل - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - 


[4١]د:‏ 7597 حم: ””*/١‏ 5ه”,ء تحفة: 5019. 

)١(‏ في بعض النسخ: «عن رسول الله). 

)١(‏ في نسخة: «ابن عباد»» وفي أخرى: «وهو ابن عباد بن حنيف». 
022 زاد في ب بعض النسخ : عليه السلام». 


4 لكوم لدي 
ره م 5 ص و 6 2 ٍ_- 0 
عِنْدَ البَيتِ مَرَتَيْنء فَصَلَى الظهرّ فى الآولى مِنْهُمَا حِينَ كان الْمَىْءٌ مِثْلَ الشداكة 


4 3 . 

لم يكن عليه شيء من الصلوات مفروضا. والجواب أنه لما أمِرًا' 'بصلاته به عليه الصلاة 
والسلام صار مأموراً به وصارت الصلوات العشر مفروضة عليه وإن لم يكن مكلفاًبها 
م 3 ما ع 1 اماه 00 5 5 
مِنْ قبل ومن بَعْد؛ فهذا ليس من صلاة المفترض خلف المتنفل في شيء''". وما قيل!"ا: 
من أنه يلد لعله أعادها بعد الاثتمام به في كل صلاة فمع بعده: محتمل. 

وقوله: (صقد البيش) وكان هذا للاقار:ظ" إلى أن المكن در شدفن الاستقبان 
إضناء عيعياء لذ لاط دوه اننويما كنفى أذ يعي له أن السالةة وإن ارقت ليا 
الإسراء إلا أنها لما لم نَبَيَنْ حينئذ لم يلزم أداء صلاة الفجر لعدم الإحاطة بكيفتهاء 
وفائدة الإيجاب اعتقاد حقيته من غير أن يجب الأداء» فلما صلى جبرئيل معه الظهرٌ 
وحصل العلم بكيفتها؛ صار الأداء فرضاًء فافهم. 

(حين كان الغىء مثلّ الشّراك) أي: سوى فيء الزوال» أراد ذلك بإيراده مطلقاً 


]١1[‏ وقد ورد نضا في حديث الإمامة: بهذا أمرت. وضّبطً بفتح التاء وضمّها معاء كما صرح به 
التووي1" وغيزه. ْ 

]١[‏ وفيه توجيه ثالثء وهو أنه يَكِةِ أيضاً كان متنفلاً إذ ذاك؛ لما أنه لم ينزل عليه بَعْدُ تفصيل 
الصلاة» ثم رأيت الشيخ أشار إلى ذلك التوجيه قريبا. 

[] قلث: لكنه موقوف على ثبوت أنه كله صلى إذ ذاك متوجهاً إلى الكعبة: والمغروف أنه صلى 
متوجهاً إلى الشام؛ نعم قال بعضهم: إنه يَكِةِ صلى متوجهاً إلى الكعبة والشام معاً. 


)١(‏ وفي «البذل» (17/7): أن إمامة جبريل لم تكن على حقيقته» بل على النسبة المجازية من 
دلالته بالإيماء والإشارة إلى كيفية أداء الأركان وكميتها كما يقع لبعض المعلمين» حيث لم 
يكونوا في الصلاة ويعلمون غيرهم بالإشارة القولية» انظر: «مرقاة المفاتيح» .)07١/5(‏ 

0 انظر: (اشرح صحيح مسلم» للنووي .)١7١/7(‏ 


أَبْوَا ب الصَّلة- ليك 


2 7 5 7 22 37 ب ًْ 4 ا 

ا جور 18 اعت 2 5 2 2 . (5 22 2 اد ب 
يي دم 9 9 3 

وَجَبَّتِ الشمس وَافْطَرَ الصائِّم؛ 1[ 1 000011 


اتكالا على الفهم؛ وما وقع مفسّراً في غير هذه الرواية» أو نظراً إلى معناه اللغوي؛ لأن فيه 
معنى الرجوعء فلا يصح إطلاقه بهذا المعنى على ما هو للأشياء عند استواء ذُكاء”" في 


7. 


وسط السماء» ويمكن توجيه الكلام بأنه لم يكن للأشياء ظل أصلي في تلك الأيام هناك. 

(ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثلّ ظله)7'؟ أي سوى الفيء؛ أو 
المراد: تقريباً وإن لم يكن تَّمَةَ فيء» فالأمر أظهرء وأيّا ما كان فالمراد بقوله: صلى 
العصرً) أخذّه فيها وشروعٌه. لا فراغُه منها وإتمامّه إياها وقتئذ فافهم. 

(حين وجبت الشمس) أي: فور سقوطها. 

وقوله: (أفطر الصائم) توكيد لعدم التأخير وتبيين لكون المدار مجردَ الغروب 


3 بيخرع وق التلهر ويدخل وقث الغصر [3ااصان ظل كل شي قله عند الافنة الثلاقة ويه 
قال صاحبا أبي حنيفة» وأبو ثور» وداود» وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة» والمشهور عنه 
رواية المثلين كما سيأتي» وقال عطاء: لا تفريط للظهر حتى تدخل الشمسّ صفرةٌ» وقال 
طاوس: وقت الظهر والعصر إلى الليل» وحكى عن مالك: وقت الاختيار إلى أن يصير ظل 
كل كر ومطسووقت الأداء إلى أن بض من هروب الس 335 ها يودي فيه العضى هذا 
في «المغني 7 لابن قدامة. 
وفي «الأوجز»”*': قال مالك وطائفة: يدخل وقت العصر بمصير ظل الشيء مثلّهء ولا يخرج 
وقت الظهرء وقالوا: يبقى بعد ذلك قَدْرٌ أربع ركعات صالحة للظهر والعصرء وقال بعض 
الشافعية وداود بالفاصلة بينهما أدنى فاصلة» وقال الجمهور: لا اشتراك ولا فاصلة. 


)١(‏ فى نسخة: «كان ظل كل شىء مثله». 

(9) ذكاة الشمسء كما قي «القاموس الفحيظة (ضن: 111): 
(") «المغنى) (؟/ .)١7‏ 

(:) «أوجز المسالك» .)509/1١(‏ 


بدك 0 
فوشن الميقاة حِينَ غَابَ الشَّمَقُ؛ ثم فى لعي باه 


من غير لبث بعده» وذلك لأن قوله تعالى: #ثُدََِماصيَامَِكَألَّْلٍ © [البقرة:10١]‏ يدل 
دلالة واضحة على أن الصوم هو الإمساك النهاريء وأنه لا يدخل فيه شيء من أجزاء 
الليل» مَذِكْرٌ الإفطار هاهنا لبيان أنه لا ينتظر بعد الغروب شيئاً لدخول وقت الصلاة» 
كما لا يتتظر لدخول وقت الفطر. 
(ثم صلى العشاء حين غاب الشفق) واختلاف العلماء في معنى الشفق 
أورث اخختلافاً في آخر وقت المغرب”"» المترتب عليه اختلافُهم في أول وقت العشاء. 
ثم قوله: (صلى الفجر حين برق الفجر) ظاهره يؤيد قولٌ من قال: المعتَبرٌ 
باس داور سن كما ذهب إليه بعض الآخرء وأن التبين في قوله 
تعالى: #حو يتين لد حيط الْأَيِيضُ * الآية [البقرة: 1817]» هو التيقن والانفصال 
الحقيقي القطعي لا التخميني. 
ولهم''! العذر بآن إدارةً الإباحة في الأكل والشرب على عدم التبين» وتحديدٌ 
النهي بالتبين أبقى الفجر داخلاً في حكم الليل في باب الصوم خاصة لعلة قامت مقام 
الفارق بين فرض الصلاة وفرض الصوم. فما هاهنا لا يمكن إجراؤه إلى ما ثَمَّةَ كما 
أن ماثَّمّة لا يمكن إجراؤه هاهناء فتحمل كل من النصوص الواردة في الصلاة والصوم 


]١[‏ أي: للبعض الآخر القاتلين بأن المعتبر في الصوم هو التبين. 


)١(‏ في «بذل المجهود» (7/ :)3١‏ اختلفوا في الشفق ما هو؟ فقالت طائفة: هو الحمرة» روي 
ذلك عن ابن عمر وابن ن عباس» وبه قال مالك وسفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد وهو 
قول الشافعي وأحمدء وروي عن أبي هريرة أنه قال: الشفق هو البياض» وإليه ذهب أبو 
حنيفة وهو قول الأوزاعي» انتهى مختصراً. 


م 


نوات الك 3 


4 


اح لور ع 11 10س - 2 ا ل ا م 2 اده ف عوك ر 

وَحَرْمَ الطَعَامْ عَلَى الصَائِم؛ وَصَلَى الْمَرَة الثَّانِيَة الظْهْرَحِينَ كان ظِلْ كل شَْءٍ 
ات 3 2 المي ا رحبي ات م 1 
مِثْلَهُ لِوَقْتِ العَصْرٍ بالأمس» ثُمَ صَلَى الْعَصْرَّ حِينَ كَانَ ظِل كل شَيْءِ مِثْليْه 


على معانيهاء ولا تترك ظواهرٌّها بحسب ملاحظة ما ورد في غيرها؛ مع أن الانبلاج 
ليس نضًا في أول البدوٌ فيحتمل أن يراد به الظهور أيضاً كالتبين» ومثله البروق. 

نعما'! قوله: (وحرم الطعام) يفسّرٌ الوارد في الصوم أن المراد بالتبين تَمّة 
ليس هو الظهورء بل التبين هاهنا بمعنى أول انشقاق الفجر وذلك لأنهم مجمعون 
بأسرهم أن وقتّ صلاة الفجر لا يتوقف دخوله على الظهور. فوجب حمل التبين في 
آية الصوم عليه لقوله يَِةٍ المذكور. 

قال الأستاذ - أدام الله علوّه ومجده» وأفاض على العالمين برَّه ورفدّه -: قوله: «صلى) 
يستعمل كأكثر الأفعال للشروع في الفعل وللفراغ منه» فقوله «صلى» في أحد الوقتين 
للفراغ من الصلاة» وفي الثاني للشروع فيهاء فصار المعنى أنه يك فرغ من صلاة الظهر في 
اليوم الثاني وقتّ شروعه في العصر في اليوم الأول» ولا يخفى لطفه. ولله الحمدا"!. 

(ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه) هذا يشير إلى أن الوقت 


3 هذا جواب لاعتذارهم المذكور قَبْل. 

[] وعلى هذا التوجيه فلا يحتاج إلى ما اضطرٌ إليه بعض المالكية وطائفة: من أن يُقَدّرَ أربع 
ركعات مشترك بين الظهر والعصرء والجمهور على أن لا اشتراك ولا إهمال بين وقتي الظهر 
والعصر؛ لروايات وردت بلفظ: وقت الظهر ما لم تحضّر العصرٌء كما في «الأوجز»7). 


.)117( والحديث أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )759/١( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 


4/4 الكوكّب الذي 
00 كترم ويه 0 0 الْعَِاء الآ اا ا 


04 
3-1 


المستحب للعصر إنما ينتهي إلى بلوغ الظل إلى المثلين» ولا يخفى أنه ليس في شيء 

من المواقيت كراهة في الأولء ففيه دلالة على أن الوقت المستحب لصلاة العصر 

يبتدئ بعد المثل إلى المثلين» وهذا يؤيد مذهب المثل!'! في صلاة الظهرء فافهم. 

(ثم صلى المغربٌ لوقته الأول) هذا تنبيها'! على أن المستحب من وقت 

المغرب غير موسّعء وإلا لصلاهما في اليومين في الوقتين. 

اا ااا حين ذهب كُلَّثُ الليل) فعلم منه بقاء وقتها 
(ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض) هذا تعيين لوقته المستحبء 
وللشافعية أن يقولوا: هذا انتهاء له فلا يستلزم عدمٌ استحباب الأول, وأيّا ما كان 

]1١[‏ وهو مذهب الصاحبين ورواية للإمام» وروايته الثانية المشهورة أن الظهر يبقى إلى المثلين» 
والعصر يبتدئ من المثلين؛ لروايات بُسِطَّثْ في محلهاء والأحوط أن يصلي الظهر قبل 
المثل» والعصرٌ بعد المثلين» كما سيأتي في كلام الشيخ أيضاً. 

[7] قال النووي”"؟: ذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب 
الشفق» وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلكء ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت» وهذا 
هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. 
والجواب عن حديث جبرئيل عليه السلام بثلاثة أوجه: أحدها: أنه اقتصر على بيان وقت 
الاختيار» ولم يستوعب وقتّ الجواز» وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهرء والثاني: - 


)١(‏ في بعض النسخ: «الأخيرة». 
(0) «شرح صحيح مسلم) للنووي (7/ .)١777‏ 


نوا نالك لاك م 


5 2 5 5 4 1 .عن اه مر اميه تن اسن تان الرامة 
يَا محَمَّدَ! هَذَا وَقَتٌ الانْبِيَاءِ مِنْ قَبَلِكَ» وَالوَقَتٌ فِيمَا بَيْنَ هَدَيْن الْوَقتَيْن). 


ففيه دلالة على أنه مستحب أيضاًء فيترجح الإسفار بعده لما فيه من تكثير الجماعة 
الموجبة لكثرة الفضل. 

(هذا وقت الأنبياء من قبلك) الظاهر منه وجوب الصلوات الخمس على 
الآمم السابقة» مع أن في بعض الروايات تصريحا باختصاص هذه الأمة بصلاة 
العشاء؛ والجواب أن الاختصاصٌ بالنسبة إلى الأمم دون الأنبياء» فالأنبياء كانوا 
مأمورين!! بالصلوات الخمس دون أممهم. أو الإشارةً واردة!"! على اعتبار أكثرها 
دوق تجواع انز المعى ف أرقات الأقياف فى عمل ها يناه اكول كر قن ضادةه 
على أن يكون كل ما بين له يَكيِ من الأوقات وقتاً لمن قبله» نعم يتوقف صدقٌه على 
أن لا يتتجاوز وقت الأنبياء عما وقته له يكل 


- أنه متقدم في أول الأمر بمكة» وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق 
متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة فوجب اعتمادها. الثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسنادا 
من حديث بيان جبرئيل عليه السلام فوجب تقديمهاء انتهى. قلت: ولقائل أن يقول: إن هذه 
الوجوه ونحوّها لا بد أن تتمشى في وقت الظهرء والتفريق مكابرة. 

]و كاتا ضار نياطرعاً. 

]١[‏ ومال ابن العربي 7 إلى أن الإشارة إلى الوقت الموسّع المحدودٍ بطرفين: الأول والآخرء 
يعني: ومثله وقت الأنبياء قبلك» أي: صلاتهم كانت واسعة الوقت وذات طرفين. 


.)750/87841//١( انظر: «عارضة الأحوذي)»‎ )١( 


يك الكوكب الدرِي 


وَفي الْبَاب عَنْ أَبِي هْرَيْرَة وَيُريْدَه وأبِي مُوسَى) أي متكا الي 
سَعِيدِء وَجَابِرٍ وَحَمْرِو بْنِ حَرْمٍ) وَالْمَرَاءِ يه 
مسي ع ا و 0 
أخيرني شين نن علي بي السخسئر» أ خبَرَني وَعَسادَن كُيْسَان عن بر 
ابْن عَبْدِ اللّهء عَنْ وَسُولٍ الله كله قَالَ: ١أَمَنِي‏ جِبْرَئِيلُ فَذْكْرَتَحْوَ حَدٍ كمد 0 


والذي ينبغي أن يُعْلّم أن التحديد بحسب الاستحباب إنما هو في الجانب الآخر لا 
الأول؛ إذ ليس قبل تلك الأوقات التي ذُكِرَثْ وقت لا ناقص ولا كامل؛ حتى ينبغي 
الاستحباب» وإنما المنفي فيه أصلٌ الوقت. وافيما بين هذين» الإشارة واقعة على أول آنْ 
الشروع في اليوم الأول» وآخرآن الفراغ في اليوم الثاني» وليست إلى الوقت الذي صلى 
فيه أولآ والذي صلى فيه ثانياًء فلا يرد أن هذا يستلزم أن لا يكون الوقت الذي صلى فيه 
في اليومين معدوداً في الوقتء وذلك لأنه غير داخل فيما بين هذين؛ لأنه عين هذين» 
وأجيب عنه بأن دخول هذين الوقتين فيه وإن لم يصح بلفظة ما بين إلا أنه معلوم 
بالضروة؛ إذ لو لم يكن الوقتان داخلّين في الوقت المعتبر لما صلى معه يك فيهما. 
- الخمس من خصوصيّاتناء وأما بالنسبة إليهم فكان ماعدا العشاء مغرقاً فيهم. 
وقال القاري: أو يجعل هذا إشارة إلى الإسفاره فإنه قد اشترك فيه جميع الأنبياء الماضية 
والأمم الدارجة» كذا في «البذل)9©). 


[2١1]ن:‏ 7 حم: ”/ ٠ل‏ تحفة: /15 1 7. 
)١(‏ زاد في بعض النسخ: «الأنصاري». 

(؟) فى نسخة: «أخبرنى). 

9 فى لسة: اللحسيوة, 

(4) انظر: «بذل المجهود)» (6/ .)15-1١6‏ 


أبَوَا | لَضََاك- 6/1 
2 عن اه غير 0 1 50 ب ا 0 5 
عباس يمَعَنَاه 3 فيه: لوقت العَصَرٍ بالاا مس 


وَحَدِيتُ جَابِرٍ ف في الْمَوَاقِيتِ قَدْ رَوَاهُحَطَاءُ بْنُ أي رَبَاجِ وَعَمْرُو بْنُ 
كر ال لل سار وهب بْنِ 
كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيّ 856. 


(وحديث جابر في المواقيت قد رواه» إلخى يعني أنه ار !ا على 
اصطلاح المحدثين؛ لكثرة من رواه عن جابر. 


13] فالمشهور في الاصطلاح ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين» ولم يبلغ حدَّ التواتر» كذا في 
كتب الأصول7". إلا أن الحديث مرسل عندهم (جزم بإرساله ابن القطان» وتبعه صاحب 
«القوت»)7"» وتبعهما الشيخ أبو الطيب في «شرحه)”* » ويشكل عليه أن سياق الترمذي في 
حديث جابر بلفظ: ١عن‏ النبي يَْةِ) كما ترى» ويمكن أن يقال عن ابن القطان ومن تبعه: إن 
المعزوق و حديف سانر: |داسبرئل آل البى كلق كبا | مره الحمدهوالفسائى»والطاكر: 
والبيق "آم نوهكذا ذكره الزيلعى فى #انضب الرانة)""؟ وقيعه الحافظ فى «الدرايظ 0 
وتسباء إلى الترمقي ووالمنافي واحمد وظيرهع وافقام] الآن جاب اله يذكر من خيهيذااك: 
وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء؛ لأنه أنصاري مدني7). 


(1) زاد في بعض النسخ: «قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حديث حسن صحيح غريب». 

(1) عَرّفه الحافظ ابن حجر بنفس العبارة» انظر: شرح شرح نخبة الفكر» لعلي القاري (ص: .)١9١‏ 

(؟) «قوت المغتذي» (١1//ا١١).‏ 

(5) انظر: «الشروح الأربعة» .)18٠6 /١(‏ 

(6) أخرجه أحمد (/ )7”7١‏ والنسائي (277) والحاكم )١18 /١(‏ والبيهقي .)774/١1(‏ 

.)5١57 /1١( «نصب الراية»‎ )5( 

(0) «الدراية» (487/1). 

(8) وقال ابن دقيق العيد في «الإمام»: هذا المرسل غير ضار فمن أبعد البعد أن يكون جابر 
سمعه من تابعي عن صحابي» وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة» وجهالة عينهم غير 
ضارّة: انظر: (نصب الراية» /١(‏ 7577). 


4/1 لكوم لدي 


و 5 - ى اه دده سه 7 عع 6 


يو عِيسَى: حَدِيتُ ابن حَدِيثْ 


0( 0 هد 


-0١‏ حَدَّكَنَا هَنَّادٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَدِ عن الآ عْمَشِء عَنْ أبِي صَالِج؛ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ زر سُولُ الله كل إن إلصّلاةأَوَلَا وجرا وَإِنَ أو وَقْتٍ 


[(؟) باب منه] 


(إنّ للصلاة أولاً وآخراً) إما أن يحمّل1' على إطلاقه؛ ثم بيان أول الوقت 
وآخره لكونه من جملته» كما أن التحريمة والتسليمة من جملة ذلك» أو يخص 
بالوقت: إما على حذف المضافء أو بإرادة السبب بإطلاق المسببء أو إرادة 
المحل باللفظ الموضوع للحالٌ» إلى غير ذلك من العلائق 


]١‏ يعني يحتمل أن يكون المراد بقوله: إن للصلاة إلخ وقت الصلاة بعلائق يأتي ذكرٌهاء فيكون 
قوله: إن أول وقث الظهر إلخ تفصيلاً لهذا الإجمال» ويحتمل أن لا يراد في قوله: «إن 
للصلاة» الوقثُ» بل يحمّل على ظاهره وعمومه ثم يب بين الوقتَ خاصة من هذا العموم» كما 
بين التحريمة والتسليم في موضع آخر. 
والحديق أعرجه أحمد وابن أبى شيبة كماقاله السيوطى فى :#الدو9؟. 


[١]حم:‏ ؟/ ”2 تحفة: .١7551١‏ 
لارامني عفن الح مستيعة 
(؟) «الدر المنثور» (578./7) في تفسير قوله تعالى: #إإنَالصَّلَوةَ كانت عل الْمُؤْمِنِير كتنبا مَوَفُوَا 4 
رالكور م مؤلنتت 
[النساء: 7 .]١١‏ وانظر: امسند أده (]1/ 40167 #مصتف ابن أي شبيةة (01/911//1). 


أَبْوَا ب الصَّلة- كيك 


صَلَاةٍ الظَهْرِ جين وول الشّْسش) وَآجر و قُتِهَا حِينَ يَدْخُْلُ وَفْتُ الْعَضْرِء وَإنَّ 
وَل وَْتِ الْعَضْراا ا 0 


(حين تزول الشمس) هذا إشارة إلى أن التشبيه بالشراك حيث وقع في 
الرواية المتقدمة خارج مخرج العادة» وبيان لأدنى مقادير الفيء» وإلا فالمعتبر زوال 
الشمس لا غير فافهم. 

(وآخروقتها حين يدخل وقتُ العصر) إلخ: وهذا يحتمل أن يكون متروكاً 
من أحد الرواة» أو يكون النبي كَل ترك ذكره؛ لما علم أن الحاضرين قد علموه 
وتحققوه حَقٌ العلم. 

(وإن آخر وقتها حين تصمَّرٌ الشمس) يجب حمل الوقت هاهنا على 
الوقت المستحب!'' أيضاًء أعم من أن يبقى بعده وقت مكروه كما في العصرء أو لا 
يبقى كباقي الأوقات» سوى وقت العشاء؛ فإن الوقت فيها باق بعد نصف الليل» ولا 
كراهة فيه أيضاء إلذ أن الدأخير إلى ها بعد الأنعضاف لما كان مكروهاً سبباً للفوانت 
بحسب العادة الأكثرية أورده على هذا المنوال» فافهم. 

ثم لا يخفى عليك أنه يلزم على مقتضى هذا الحديث استحبابٌ الوقت الذي 
فَهِمَ من الحديث المارٌ كراهته» كالعشاءِ بعد الثلث إلى الانتصافء والعصر بعد 
المثلين إلى حين الاصفرار» وغاية ما يجاب عنه أن المستحب منه ما هو غاية في 
الاستحباب» ومنه ما هو دونه إلى أن يكون بعض الأوقات المستحبة غاية في الدنوى 


[1] لما أنه إن لم يُحْمَل على الوقت المستحب يجب أن لا يبقى بعد الاصفرار وقتء والحال أن 
الوقت يبقى إلى الغروب بإجماع الأئمة الأربعة. 


)١(‏ في بعض النسخ: «صلاة العصر). 


4 الكوكّب الذي 


ني ابره ا ل ل 
اول وَقْتٍِ المَغرِبٍ حِينَ تَعْرْب الشمسء وَإِنْ اخِرَوَقِتِهَا حِينَ يَغِيبَ الشمّق" “ وَإِنَ 
سم 5 دع 26 ضر 2 2-6 مض 3 3 
َوّلَ وَفْتِ الْعِشَاءِ الآَخِرَةٍ حِينَ يَغِيبُ الأَهُقُ وَإنَّ آخِرَ وَفْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللْيّلُ 
ا ذاه ه وز هع انق اا لاون بي 4 ع عر فا م6 )ع ده 
وَإِنْ أَوَلَ وَقْتِ المَجَرٍ حِينَ يلع المَّجَنُ وَإِنْ اخِرَ وَقَتِهَا حِينَ تَطْلع الشمس. 

٠.‏ 0 د وق عة اه مه 

وَف البَابٍ عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو.ٍ 

قَالّ 


به 
- 2 2 تم 


رهس تيك تعدا بترن حَدِيتُ الْأَعْمَضٍ عَنْ مُجَا جَاهِدٍ في 
الْمَوَاقِيتَ يت أْصَحُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمّد ْن فُصَيْلٍ عَنِ اأَعْمَضٍِء وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بن 
ُصَيْلٍ خظا أخطاً فيه مُحَمّدُ بْنُ الفُصَيْ 9 


حتى أنه لا يتصور دونه استحبابء فالأول محمول على أعلى مراتبه» والثانى على 
أدناهاء فلا إشكال ولا معارضة فيهما. 


ا 


ويمكن أيضاً أن يقال في روايتي الثلث والنصف: إن المراد في حديث النصف 
اللي الشرضيٌ م «الغروب إلى طلوع القتجرة وق بدي الذليخ لليل العرفيٌ؛ وهو 
منه إلى طلوع الشمس» » فلا يجب أن يكون بينهما بون بعيد» ومقتضى الروايتين 
متقارب» أو المراد في حديث الثلث آنْ الشروع» وفي حديث النصف آن الفراغ؛ 
فتتفق الروايتان» والله أعلم!'!. 


]١[‏ ومما يجب التنبه عليه أن الترمذي حكم على الحديث أنه خطأء أخطأ فيه محمد بن فضيل» 
والحديث رواه الدارقطني”"» وقال: إنه لايصح مسنداًه وَهِمّ فيه ابنُ فضيل» وغيره”” ' يرويه - 


)١(‏ فى نسخة: «الأفق». 

الى بعص اللسخ: اقضييل): 

() «سنئن الدار قطنى) /١(‏ 5571). 

2 يعو راكد غير بن القاسية انظر: «سئن الدارقطني»). 


اك ا أصَدَلك داح 

١‏ (م)- حَدكنا هنا ا أسَامَةٌ مه عَنْ أبِي إسحاقٌ لْمَرَارِيّ ١‏ '“ عَنِ 
و ف غ مُجَاهِدِ قَالّ: كَانَ 60 إِنَّ الكل أجل وَآخِرَاء 0 
حَدِيثِ يثِ مُحَمَّدِ بْنِ قُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشٍ نحو بمَعَْهُ 


- حَدََ حم بن مَِيع وَالْحَسَن ب الصَبَاج امار ليده 
مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالُوا: نا إسحاق بْنُ يُوسْق الْأَْرَفُه عَنْ 
ُفْيَاَا”» عَنْ عَلَقَمة بن مَرْدَِ عَنْ سلَيْمَانَ بْن بُرَيْدََ عَنْ أيه قَال: أ 
النَبىَ له رَجُلٌُ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاة فَقَالَ: ١ق‏ مَعَنَاِنْ شا لاقام 


(فأقم معنا إن شاء اللّه) تعالى» أمره بالإقامة لأن العلمَ بأوقات الصلاة 
الحاصل بالصلاة معه أصحٌّ وأوضحٌ من الحاصل ببيانه ينل ولا يخفى الاهتمام 
بشأن الصلاة لكونها أحد أركان الإسلام» ولعل الرجل كان رسولٌ قومه فخيف لو 


- عن الأعمش عن مجاهد مرسلاء وهو أصح. وقال ابن الجوزي في «التحقيق»2*7: ابن فضيل 
ثقة» يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلاً» وسمعه من أبي صالح مسنداً وقال 
ابن أبي حاته”*؟: سألت أبي عنه فقال: وَهِمَ فيه ابنُ فضيلء إنما يرويه أصحاب الأعمش 
عنه عن مجاهد قولّه. وقال ابن القطان: لا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا طريقانء قاله 
الويلضي 0 


[155]م: لكين اقم جه: 2031517 حم: ه/ 4 5"”, تحفة: 1 .١97‏ 
)١(‏ في نسخة: «عن الفزاري». 

20 فى تسخة! «يقول). 

مرث زاقان عضن الع بالتوري فر 

(؟) «التحقيق فى مسائل الخلاف) (77/4/1). 

(5) انظر: العلل البطنيت) (1/ 3ه ). 

(5) «نصب الراية» (771/1). 


47 اكيب الذري 


بلالا قم حينَ طلم لهجن كم 3 مر َم حِينَ رَالَتِ الشَّمْسُ 0 
ثمَ أ مره َم َصَلَى الْعَصرَوَالَّمْسُ بَْصَاء مُرْتَفِعةُ ممه بالْسَغْربٍ حِنَ 
وحَيث اقل كم أمَرهُبلحمَ ا مين 
لَعَدِ فَتوَّرَبالْمَجِْ ُ كُمَ أمَرَهُ ل 3 53 نعم أَنْ يُبْرِكَ م وى ديد 
فشر أجروفه لت كفت قل مَرَهُكَأكَرَالْمَغْربَ إلى قُبَيْلٍ أن يَغِيبَ 
المّمَقُ كم أَمَره الْعِمَاءِ كم ينتعت للك اب مُمَ قَالَ: ين السَائلُ عَنْ غ1 
مَوَاقِيتِ الصَّلَاةٍ؟) فَقَالَ البَجُلُ: أتاء فَقَالَ: ١مَوَاقِيتٌ‏ الصَّلَا ةَكَمَا بَيْنَ هَذَّيْنِ). 


7 5 2 3 5 5 كزء الم كاه ٠‏ 
اكتفى على مجرد البيان بالكلام التباس الآمر عليهم بتغيير بعض الالفاظء أو في فهم 
المراد بها؛ فيقع بذلك ضرر عظيم. 

«(حاجب الشمس) طرفها الأعلى» وذلك لأنها لا يبقى بعد غروب أكثرها إلا 
على صورة الحاجب. 

قوله: (فأخر المغربٌ إلى قبيل) غروب الشفقء لثلا يقع آخر أجزاء الصلاة 
خارجاً عن وقتها. (كما بين) تلك الكاف زائدة. 

ثم اعلم أن الإمام وصاحبيه اختلفا في آخر وقت الظهر ما هو؟ فآخر وقتها عند 
الإمام إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال» وقال صاحباه: إذا صار مثلّه 
سواه والذي بعد المثل وقت العصر عندهماء وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى أيضاًء وما روي[ أن ما بعد المثل إلى المثلين وقت مهمل ليس بشيء من 
]1١[‏ هي رواية عن الإمام» ففي «البدائع217: وروى أسد بن عمرو عنه: إذا صار ظل كل شيء مثلّه 


سوى فيء الزوال خرج وقتٌ الظهر ولا يدخل وقت العصر مالم يصر ظل كل شيء مثليه» - 


.)711//1( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


بَوَا ب الصّلاد- ولك 


ف ف افمرة 2ق 


ال أبُوعِيتَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ صَحِيعٌ وَقَد رَوَاهُ شعبّة عَنْ 


الصلاتين فغيرٌ معتبّر بهاء ولا هي مشهورة عن الإمام» ولا تساعدها رواية ولادراية» 
فلا ينبغي أن يتكل عليه؛ نعم الأحوط الفراغٌ من الظهر قبل انقضاء المثل والاشتغانٌ 
بالعصر بعد انقضاء المثلين» مع الاعتقاد بأن هذا إما وقت العصرء كما هو رأي الثاني 
والثالث» أو وقت الظهر كما هو رأي الأول» والمشهور عن الإمام رواية المثلين 
٠ 0> 8 ٠. 3 4. 3 ٠.‏ 7 000 
في آخر وقت الظهرء والوجه في اشتهارها عنه وقوعها في المتون, فإن اكثرها من 
تصانيف أهل خراسان وهم قد اعتمدوا عليهاء فأوردوا في المتون» ورواية المتون 
مقدّمة كما تقررء إلا أن الدليل يرجحهما'. وقد رجحه في «البحر» و«الفتح)(2". 
وها انار لبية على وؤانة الضليى لأبغار شر عمسي اتام شر قمع جمالة 


- فعلى هذه الرواية يكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهملء كما بين الفجر والظهرء انتهى. 
وبالفاصلة بين الوقتين قال بعض الشافعية وداود» وللجمهور ما في رواية مسلم: وقت الظهر 
مالم تحضر العصرء كما في «الأوجز»'''» وهذه الرواية كما تنكر الفاصلة بين الوقتين كذلك 
تأبى الاشتراكَ بينهماء كما روي عن مالك وطائفة أن قَدْرٌَ أربع ركعات مشترك , بين الوقتين. 

]1١[‏ هكذا في الأصلء ولعل الضمير إلى «الصاحبين»؛ أي: يرجح قولّهما. 

[1] قلث: ولو سدم ما أفاده الشيخ فلا أقل من أن مجموع هذه الروايات أورث شبهة في خروج 
الوتطووانة يك الحو ١ك‏ رربي لشاف على از شاحر تراد زياع ققد انم جد اسيم 
« وَأَقِ م اَلصَلَوْهَ طرق التََارٍ» [هود: ]١١5‏ وقال تعالى: #وَسَيْحَ يحَمَدٍ بحَمَدِ رَيِكَ قّلَ طْلُوع 


ألسَّمْس وَقِلَ لمرو 4 [ق: 1"4] وأنت خبير بأن امل الواحد الذي يبقى بعده أكثرُ من ربع 
النهار لا يطلق عليه طرف النهار ولا قبل الغروبء بل كلاهما يومئان إلى قرب الغروب. 


.)55١ /١( و«فتح القدير)‎ )50/82551//١1( انظر: «البحر الرائق»‎ ١ 
.)509/1١( (؟) «أوجز المسالك»‎ 


0ك 


ًَ 


نأف «اليداية)(؟ رقيرها من أ3يلذلا أذ فأراد أن يقيم, فقال له النبي كَل «أبرد», 
وله الفاظ اح منها: «أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم» والإبراد في 
ديارهم إذ ذاك لا قبله» وأنت تعلم ما فيه» فإنها دعوى غير مستظهرة!!' بالدليل» مع 
ع 5 5 و 
يحس بهذا الإبراد لإحاطة الحر لأكناف الأرض وجوانبهاء فلا يحس الإبراد المعتّد 
به إلا قبيل الغروبء ولم يذهب إليه أحدء وأما الإبراد الحاصل بالنظر إلى نفس 
حرارة جرم الشمس فهو حاصل. 
وما يقال: إن أوقات إمامة جبرئيل نسِخَّتْ بفعله عليه الصلاة والسلام في 
المدينة فأمرٌ دون إثباته خرط القتاد1"؛ إذ لا بد للنسخ من حجة يُْتَمَدُ عليها. 
وانعدل على ضنعة وواية البظلية أنضا جما روا الاك فى لمعت "رميق أن 
رجلا سأآل أباعريرة عن وق الظهر والعضر فقال: صل الظيت إذا كان لك معلك: 
والعصرٌ إذا كان ظلك مثليك؛ فإنه صريح في أن وقت العصر إنما يبتدئ بعد المثلين» 
[1] لكنها مستظهرة بالتجربة» فإن الحرارة التي تكون عند الزوال لا تبقى بعد المثل» كما لا 
يخفىء وأما مجرد الحرارة في زمان شدة الصيف تبقى إلى طلوع الفجر؛ فليس بمراد بداهة. 
[1] قلت: لكنهم أجمعوا على أنها منسوخة في آخر وقت الفجر؛ إذ يبقى إلى الطلوع» وآخر 
وقت العصر؛ إذ يبقى إلى الغروب» وآخر وقت المغرب؛ إذ يبقى إلى غروب الشفق» وآخر 
وقت العشاء؛ إذ يبقى إلى طلوع الفجرء فإذا نسخها في آخر الأوقات الأربعة مجمع عليه 
فليت شعري ما المانع في نسخ آخر وقت الظهر؟!. 


.)5 ١ /1١( «الهداية»‎ )١( 
.)589/1( (؟) انظر: «أوجز المسالك»‎ 


0ك 


وأن وقت الظهر باق بعد المثلء لأنه لما أمره بالصلاة عند صيرورة الظل مثلّه يلزم 
منه أن يفرغ منها بعده ولو بقليل. 
ولا يخفى ما فيه» إذ المطلوب أن أبا هريرة إنما أمره بأمرٍ فصل لا يفتقر معه 
إلى السوال عن وقت الضلاة بعد ذلك في قصول السنة كلهاء فإنه إذا أخذ في الصلاة 
وظله مثله مع فيء الزوال فإن كان صيفاً يحصل الامتثال بأمر الإبراد. ويقع الفراغ إذا 
صار ظله مثله سوى فيء الزوال؛ وإن كان شتاء ففيء الزوال حينئذ قريب من المثل» 
فيقع صلاته في أول وقت الظهر فلم يثبت! ١‏ به المدعى. 
والحاصل أن الاستدلال بتلك الرواية متوقف على إثبات أن المراد بالمثل 
فيها سوى الفيء الأصليء ولا يثبت؛ فلا يتمشى حجة. 
ومن متمسكاتهم في هذا الباب ما رواه أكثر أصحاب الحديث من رواية تمثيل 
أجر هذه الأمة بمن استعمل أجيراً من الفجر إلى الظهر ثم آخرٌ منها إلى العصرء ثم 
آخرٌّ منها إلى الغروبء. والأولان: اليهود والنصارىء والثالث أمة محمد يِه فقال 
[1] لكن في الصيف لا يكون في هذا الإقليم فيء مطلقاًء ففي هامش الزيلعي7': إن لكل شيء 
ظلا وقت الزوال إلا بمكة والمدينة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة» فإن الشمس فيها 
تأخذ الحيطان الأربعة. 
ولو سّلّم فلا يكون أكثرٌ من شراك النعل» كما تقدم في كلام الشيخ أيضاً فإذا تضمن أثر أبي 
هريرة لأيام السنة كلها -كما أفاده الشيخ بنفسه- ففي الصيف يكون صلاة الظهر بعد المثل 
بداهة» فثبت المقصود؛ إذ لا قائل بالفصل بين الصيف والشتاء من أن في الأول يبقى الوقت 
إلى المقلينة وفي الثاتي إلى المثل. 


.)86١ /١( انظر: «تبيين الحقائق»‎ )١( 


0ك 


الأولان حين رأوا كثرة عطائهم مع قلة عملهم: ما لنا أقل عطاءء وأكثر عملا”''؟ فهذا 
يدل على أن وقت العصر أقل من وقت الظهرء وإلا لم يَصِحٌ التمثيل» والقلة في وقت 
العصر لا تستبين إلا إذا ابيع بعد المثلين. 

وفيه أن زيادة وقت الظهر على وقت العصر لازمة على كل حال!!!. كما 
يظهر بالتفحص عن ذلك. غاية ما في الباب أن القلة على تقدير المثل كثيرة» وعلى 
تقدير المثلين قليلة» وصحة التشبيه تتوقف على نفس القلة والكثرة دون مقدارهاء 
مع أن للكلام فيه مجالاً بعدٌ وهوآ'' أن يقال: المراد بالصلاة فيهما ليس هو الوقت 
الأصليء إنما المراد إجارته إياه من حين يصلي القومٌ العصرٌ بجماعة» وهو أوسط 
وقتها المستحب لاستحباب تأخيرهاء فلا يضر زيادة وقت العصر على وقت الظهر 
لتوقفي صحة التشبيه على تفاوت وقتيهما بعد أداء المفروضة: فافهم. 


]١7‏ هذا مُسَلَّم كما يظهر بملاحظة الفصل بين الزوال إلى المثل» ومنه إلى الغروب, لكنه دقيق 
لا يظهر إلا بمعاناة التعب, ولذا قال الزيلعي7"؛: لا يقال: من وقت الزوال إلى أن يصير 
ظل كل شيء مثله أكثرٌ من ثلاث ساعات» ومن وقت المثل إلى الغروب أقل من ثلاث 
ساعاتء فقد ود كثرة العمل لطول الزمان؛ لأنا نقول: هذ القدر اليسير من الوقت لا يعرفه 
إلا الحسّابء ومراده يَكِةِ تفاوت يظهر لكل أحد من أمته. على أنه في صورة المثل يكون 
وقتٌ العمل للفرقة الثانية والثالثة قريباً من السواء» ومقتضى السياق أن يكون وقت الفرقتين 
لأوْلَِين قريباً من السواء كما لا يخفى» وهذا لا يتمشى إلا على اختيار المثلين. 

[7] وفيه أن القائلين بالمثل أكثرهم قالوا باستحباب الصلاة في أول الوقتء فهذا التوجيه أيضاً لا 
بحدي ابو شين 


.)7581/1١( الحديث أخرجه البخاري فى «صحيحه) (/2051) والترمذي‎ )١( 
.)7/9/1١( انظر: «تبيين الحقائق»‎ )0( 


(؟) بَابٌ ما جَاءَ فى في التَفْلِيسِ ِالْمَجْرِ 
7ه لمك د بْن أَنّيسِ ح قَالَ: وكا الها ري كا 8 
ا سَعِينء عَنْ عَمْرَهَ عَنْ حَائْمَةَ قَالَثْ: إِنْ كَانَ 


2 


فالتحقيق الذي ارتضاه المحققون أن الصحيح من المذهب هو العمل برواية 
المثل في الظهرء ويدخل بعده وقت العصرء ومع ذلك فالأولى أن يفرعَ من الظهر 
قبل انقضاء المثل سوى فيء الزوال» ويدخل في صلاة العصر بعد المثلين؛ لتلا 
تكون صلاته مختلفاً فيهاء لكن التشدد فى ذلك مما لا يتبغى أيضاء فإياك وأن تجادل 
مع المخالفين لذلك الذي عَيّناه وإياك وأن تظن قطعية العمل بالذي بَيّناء والله ولي 
التوفيق» وبيده أزمة التحقيقء إنه الميسر للصعابء وإليه المؤول فى كل باب. والله 
الهادي إلى سواء السبيل» وهو حسبي ونعم الوكيل. 
(") باب التغليس بالفجر 
هذا بيان لما أجمله من الوقت المستحبء وإشارة إلى ما فعله النبي كَكِدِ وأمر 
به من بين ذلك. فقال: باب التغليس بالفجر. 
اعلم أن مذهب الشافعي!'! أن الأحب هو التغليس» وذهب في ذلك إلى ما 
]1١[‏ وبه قال مالك وأحمد في رواية» وفي أخرى له -كما في «الأوجز)7". و«المغني»7-: أن 
العبرة بحال المصلين إن أسفروا فالإسفار أفضلء وقال الأثمة الثلاثة الحنفية: الإسفار - 


[151]خ: لاك م: 7 ون 0 حم: 5/ اك“ تحفة: 1١‏ 97/ا١.‏ 
)١(‏ في بعض النسخ: «مالك بن أنس». 

(؟) انظر: «أوجز المسالك» /١(‏ 70725-151/7). 

(*) «المغني» (7/ 5 5). 


4 لكوم لدي 


رَسُولُ الله كَل لَيُصَلَّى الصّبْحَ فَيَنْصَرِفُ0" النَّسَاءُ. قَالَ الْأنصَارِيٌ: فَكمُة0) 
النَّسَاكُ مُتَلَمَمَاتِ بمُرُوطِهنّ ما كعدبية لْعَلَين. وَقَالَ قُتَيْبَة": مُتَلَفْعَاتِ 


2 


روي عن النبي يَكِةٍ وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يصلون بغلس”*؟» ولنا ما روي أن 
النبى يك كان يصلى أحياناً كذاء وأحياناً كذا”» فلا يُدرى أي فعليه كان للاستحباب؟ 
وأي فعليه كان لعارض؟ فرجعنا إلى أنه هل يَيّن لأحدهما أجراً ومحمدة: أم كلاهما 


- أفضلء ومال الطحاوي”"' إلى أن يبدأ بالتخليس» ويطوَّلَ القراءة حتى يُسْفِرٌ داه ومستدل 
| نفية بس 3 فى «الأركو )"بحسن السظ: 


() في نسخة: (فتلنصرف). 

)١(‏ في بعض النسخ: «فيمرا. 

ضف زاد في نسخة: «في حديثه». 

(5) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (7/ :)75٠١‏ صح عن رسول الله يلد وأبي بكر» وعمرء 
وعثمان: أنهم كانوا يُعَلْسُونَء ومحال أن يتركوا الأفضلء ويأتون الدون» وهم النهاية في 
إتيان الفضائل. 
وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )177/١(‏ عن مغيث بن سمي أنه قال: صليت 
مع ابن الزبير الصبعَ بغلس»ء فالتفت إلى عبد الله بن عمر فقلت: ما هذا؟ فقال: هذه صلاتنا 
مع رسول الله يِه ومع أبي بكرء ومع عمرء فلما قتل عمر عليه السلام أسفر بها عثمان عليه 
السلام. 

(4) وكذلك كان عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما ينوران بالفجر أحياناء 
وبكلناقيها سيا انق «شرح معان لآنارية 1ر11 

(5) «شرح معاني الآثار» )١185 /١(‏ وأيّد ذلك بآثار عدد من الصحابة. 

(0) انظر: «أوجز المسالك» /١(‏ 7725-171/7). 


أَبَوَا نت الصَّلا و 


005 2 


7 
1 كو 8 س 8 مورك د جك نس 4 م هه 
3 0 
0 2 25 2 ٍ_-2 5 


يَهُوَ الذي اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابٍ الي كلد 
مِنْهُم: أَبُو بَحْرٍ وَعْمَنُ وَمَْ بَْدهُمْ مِنَ التَابعِينَ» ويه يَُولْ الشَّافِعِيُ وَأحْمَدُ 
وَإسْحاق: يَسْتَحِبُونَ التّغْلِيسَ بِصَلَاة الْمَجْرٍ 


() بَابٌ ما جَاءَ في الإِسْفَارٍ بِالمَجْرٍ 


هم عير ساس 


سياف بي طون دوي ضرم 
ّ جروا نودو بِيدٍ لون م لوخي نيعت 
سول الله كله يقول: «أُسْفِرُوا بِالْمَجْرِ فَِنَهُ أَعْطمُ للْأَجْر). 


حسن؟ فرأينا قوله: (أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر) يشفي علّتناء ويسقي 
غلتناء فعلمنا أن المرضيّ المحبوبَ عنده الموجبّ للأجر هو التنوير» مع أن فيه 
تكثيرٌ الجماعة» فكان هو الأولى. وما فعله كان بعارض. منهط١!‏ وجود النسوة فى 


]١[‏ الضمير إلى «العارض»» يعني تغليسه يَدِةٍ كان لعوارض: منها: شهود النسوة الجماعات. 
وفي «البدائع)”) : فإن ثبت التغليس في وقت فلعذر الخروج إلى سفرء أو كان ذلك في ابتداء 
عن تو يحضو الح مادقم لما رز بالقراراقي ا بويت الت ال قلت: وأخرج ابن 
أبي شيبة والطحاوي”؟' عن النخعي قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله يك على شيء ما 
اجتمعوا على التنوير» أفترى أنهم كلهم اجتمعوا على خلاف فعله كَلِةِ. 


[5:5١]د:5”5»ن:058‏ جه: ١‏ /ا» حم: 7/ 2510 تحفة: ”7 
() زاد في بعض النسخ: «وقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة نحوه). 
() زاد فى نسخة: «هو ابن سليمان». 

مث اببدائع الصنائع» /١(‏ 5 77). 

.)١185 /١( واشرح معاني الآثار»‎ 2 /١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ ):١ 


6 اكوب دري 
َف الْبَاب عَنْ أبِي بَرْرَه وَجَابِ وَلَالٍ. 


و35 3ه 3 وَالتورِيٌ هَدَا الب 0 مُحَمّدِ بن إِسْحَاق''“ وَرَوَا 


مَحَمَّدُ بْنُ اه 


بو عِيسَى: حَدِيتٌ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ حديث حَسَنْ صَحِيح. 
الجماعاك» ولما كات الأسقار عبد لاعن وسيا لش كلما كان الاسنان أكدر كان 
الأجر أوفر» وقد وقع مثل ذلك في رواية”" أيضاً. 


وأما التزاب عن أوردهدمة حدية التخلين 7 فيمكة أيضا بأن المراد بالتقليش 
هاهنا إن) هو ظلمة داخل المسجد إذ كانت له درجات. فالمراد أن النساء كن لا يُعْرَفْنَ من 
ظلمة المسجدء إذ لا يجوز إرادة غير ذلك؛ لأن من المستبعد الغير المسلّم أن بعد الصلاة التي 


.م 


رويت عن النبي يك في الفجر بحيث يقرأ فيها ستون آية أو خسون”*) في كل ركعة/"): 


)١(‏ زاد في نسخة: «يعني حديث رافع بن خديج». 

(؟) أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١178/١(‏ عن رافع بن خديج مرفوعاً: «أسفروا 
بالفجره فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر). 

() وأجاب الطحاوي )1817/١(‏ عن حديث التغليس بأنه كان قبل أن يؤمر عليه السلام بإطالة 
القراءة في الفجرء فلما أمر بالإطالة ثيح حديث التغليس. وأجاب عنه البعض بأنه محمول 
على الشتاء» وفي الصيف يُسْمَرء وقد أمر النبي يَكَةِ معاذ بن جبل بهذا حين بعثه إلى اليمن» 
انظر: «مرقاة المفاتيح» .)71١1/5(‏ 

(5) قال في «الهداية» /١(‏ 00): يقرأ ذ في الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين آية أو خمسين 
لسر اانيدة لكان ورور عبن ١‏ ايعين لح سا رون مقر | لى هانق ويك ذلك 
ورد الأثرء انظر: «نصب الراية» (7/ 5). 

(5) كذا قال في كل ركعة» لكن المحقق ابن امام يقول: المراد أن الأربعين» والخمسين» والستين» 
والمائة منقسمة على الركعتين «فتح القدير» 5١ /١(‏ ) وإليه تشير عبارة امحداية أيضاً. 


أَبْوَاْ لخاد 3 امه 


5 يصَلاة الْفجْره 7 ذه 007 58 التَّوْرِيُ َكل لاف وَأَحْمَدُ 


وَإِسْحَاقٌ: إمَعْتَى الْإِسْفَارأَنْ يَضِحَ الْمَجْرُ كلوقن ريدو يونا أن تفن 
الْجمْقَارِتَأخِيرُالصَّلَاةٍ 


(0) يَابَ ما جَاءَ ذ فِي التّعْجِيلٍ بِالظّهْرِ 
اد 2 ا نا وَكِيعٌ؛ عَنْ سا ده كيم بْنِ جِبَيِْ عَنْ 
تبقى الظلمة» مع أن1'! الأذان وسنة الفجر بعد طلوع الفجرء وكذلك كان يسبح بعد 
نقاء تزيقهة الجر ود كرو ويخمد علريدا جل عن فكيف يُتصَوْرٌ بعد كل ذلك بقاة 
وغير ذلك من القرائن؛ إذ الوجوه كانت مستورة؛ فلا مصير إلا إلى ما قلنا. 
وقال هؤلاء: معناه أن يضح الفجر فلا يشك فيه» وأنت تعلم ما فيه من البعد؛ 
فإن الوقت ما لم يتيقن به لم يصح الصلاة أصلاء فكيف بعظم الأجر؟ 
(5) باب ما جاء ذ في التعجيل بالظهر 
يي يي 0 
]1١[‏ وأيضاً فقد كان بك يضطجع غالباً بعد ركعتي الفجر”". 


[155١]حم:‏ 5/ 2170 23510 تحفة: 95 . 

(0) زاد في نسخة: ابن السري». 

(0) هو الثوري. 

(*) فقد ورد في (صحيح البخاري» )١1١70(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي كل 
إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. 


001 لات 

مح حار ولب نّ أشد تعجي للظهر 
مِنْ زر ول الله ولا من أبي بحر ولا مِنْ عم 

س 005 


0 
8 


وَزَيدِ 58 را ين 


يشير إلى أن النبي بَةٍ كان يصلي الظهر في أول وقته. ومنها ما يشير إلى غير ذلك؛ 
تنام تدع «أبردوال'! في الظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم» يستثني ظهرٌ 
الصيف مطلقاء فقلنا باستحباب تعجيل صلاة الظهر في جميع الأزمان إلا وقتاً 
استثناه النبي َل وهو وقت شدة الحرء أو يقال: لم نتعرض بفعله لاحتمال أن يكون 
ذلك لعارضء وعملنا على الذي أمرنا بالامتثال به. 


[1] قال العيني”"؟: اختلفوا في كيفية هذا الأمرء فحكى القاضي عياض وغيره: أن بعضهم ذهب 
إلى أن الأمر للوجوبء وفي «التوضيح»: اختلف الفقهاء في الإبراد بالصلاة» فمنهم من لم 
يره» وتأول الحديت على إيقاعها في برد الوقتء وهو أوله. والجمهور من الصحابة والتابعين 
وغيرهم على القول به. ثم اختلفوا فقيل: عزيمة» وقيل: واجبء وقيل: رخصة. انتهى. 
وقال ابن قدامة7": لا نعلم في [استحباب] تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافاًء وأما 
في شدة الحر فكلام الخرقي يقتضي استحباب الإبراد بها على كل حال» وهو ظاهر كلام 
أحمدء وهو قول إسحاقء وأصحاب الرأيء وابن ن المنذر؛ لظاهر قول النبي كَكْةِ: «إذا اشتد 
الحر فأبردوا بالصلاة» الحديث. 


)١(‏ زاد في نسخة: «وأنيس». 
(7) «عمدة القاري» (2347/5» وانظر: «التوضيح لشرح الجامع الصحيح) (5/ .)١195١-١59‏ 
شرف «المغتو )١5ل‏ ه؟). 


أَبَوَا ب الصَّلا 526 


ا ؛ أل هلم من أَصْحَابٍ التي 9 ومن بَعْدَهُمٍ 1 
ول وش 1 سه سَعِيوٍ:وَكَد تَكَلَمَ شُعْبَةُ في حَكِيم بن جب رِمِنْأَجْلٍ 
ا مس0 عَنِ النَِّيَ كلِِ: ١مَنْ‏ سَأَلَ التَّاسَ وَلَهُ ما 
ُغْنِيهِ» فَالَ يَحْيَّى: وَرَوَى لَهُ سُفْيَانُ وَرَائِدَهُ وَلَمْ يَرَيَحْيَى بِحَدِيئِهِ بَآمّاه قَالَ 
مُحَمَّدٌ: وَكَدْ رُوِي عَنْ حَكِيم بْنِ جْبَيِْهِ عَنْ سَعِيدٍ بّْنِ جْبَيِْ عَنْ عَائْمَةَ عَنٍ 
لني يل في تَعْجيل الظهْر. 


(فيةرميال الناش .وله ها يهنية) هذا القدر ليس قبهبأسء وإثما خو قيها به 
في تفصيل مقدار ما يغنيه» فبيّته حكيم بن جبير بخمسين درهماًء وليس هذا القدر 
من المال فاضلاً من قوت يومه لمن كثر عياله» فيكون المال هو المروي في غير هذه 
الرواية» إلا أن هذا منظور فيه إلى بعض الأفراد بخلاف ما ا شتهر؛ فتكلموا فيه من أجل 
ذلك. لكن الصحيح أنه متابَعٌ عليه في ذلك» فلذلك تراهم لم يروا بحديثه بأساًء وإلى 
هذا أشار الترمذي بقوله: حديث حسن؛ إذ لو كان اعتبر كلامٌ القوم في حكيم بن جبير 
لم يحسن الزوايةً» فكأنه لم بن تضيخيف شعبة شيعا يُخْدَد به. 

(قال محمد: وقد روي عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير) كما 
روي'! !عن حكيم بين جبير» عن إبراهيم. 


[] ومال ابن العربي”"' إلى أن الترمذي أشار بذلك إلى الاضطراب في الحديث؛ وأشار 
البيهقي”" إلى الاضطراب في الحديث بوجه آخر. 


)١(‏ في نسخة: «علي بن المديني». 
() انظر: «عارضة الأحوذي)» /١(‏ 75564). 
9) انظر: «السنن الكبرى» 7/1١(‏ 6575 /53717). 


:مه الكوكب ادر 


12ت | لْحَسَرُ 1 0 قاقية اك او نا مف 
ال رق ان ب 


ل التي ع ا 7 . ُ 8 ١ 5 5 ٠.‏ 0 
(5) بَابُ ما جَاءَ في تأخِير الظهْرٍ في شِدَّةِ الْحَرّ 
/ا5- حَدَّكنَا فُكيْبَة لل لوسر ابن شِهَابِ» عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ 
وَأبِي سَلَمَه عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله بلِ: «إِدَا اشْكَدّ الْحَرٌ فَأبْردُوا 
عن الصَّلاة؛ فَإِنَّ ف الك ييخ ؟ فيح جَهَنَمَا 
وَف البَاب عَنْ ابي سَعِيدِء وَابِي در وَابْنِ عَمَن وَالمغِيرَة وَالقَاسِمِ بْنٍ 


[(3) باب ما جاء فى تأخير الظهر فى شدة الحر] 


قوله: (فإن شدة الح رمن فيح جهنم)!'' هذا وإن كان مما يستشكل ظاهراًء لكنه 
ليس مما يُسْتَبْعَ؛ إذ كما أنا نرى في عالم المحسوسات من الأشياء ما لا يدرك إلا بعد 
تدقيق النظرء كذلك هاهنا يمكن أن يجعل الله تعالى : بين الشمس والنار التي في جهنم 


1] استشكل بآن الصلاة مظلة وود الرحكة» فتعلها مظلئة:طره العذاب» كك أمر شركها؟! 
وأجيب بأن التعليل إذا جاء من الشارع وجب قبوله وإن لم يُفْهَمْ وقيل بغير ذلك من الأجوبة 
القى ذكرث فى «الأوب0, 


[57١]خ:‏ 75 11ءوم::٠ءلاءن:‏ كم حم: 2151/7 55 تحفة: 5/8 .١6‏ 

. ١7775 ]خ:07571 م: 0 كان 000و جه: 01/8 حم: تحفة:‎ 1١01/1 
زاد في بعض النسخ: «وهو أحسن حديث في هذا الباب».‎ )١( 

(؟) «أوجز المسالك» .)7737/1١(‏ 


أَبْوَابُ الصَّلاد همه 


صَفْوَانَ عَنْ أَبِيه وَأبِي مُوسَى» وَابْنِ عَبَّاين» وَأَذِين. 
)١١--‏ 
وَرُوِيَ عَنْ عَمَرَها خوالتي في 01م 


و 


قال أل حي : حَدِيْ أبِي هْرَيْرَة حَدِيفُ حَمَنُ صَجِيعٌ. 
وقد الَارَقَوْمٌ من أل الم أَخِرَ صَلَاةٍ الهْر في ِدةِ الْحَر وَهوّ 
قَْلُ ابْنٍ النجااك د وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ» قَالُ الشَافِعِيُ: نما الإِبْرَادُ بصَلَاة الظَهْرِ 
إِذَا كان مشجد جد يَْتَابُأَهْلُهُمِنَ الع ما الْمُصَلَّي وَحْدَهُوَالَذِي يُصَلّي في 
فح اي ا اك ل لايد > الصلدة في شِدَّةٍ الْحَرّ 

قَال أبو عيسَى: ون كن تكب إل تلع الكزرى علو الهو 

تعلقاً يبلغ به حره إليهاء والأمر حينئذ لا يبنى إلا على بُعْدِ الشمس وقربها من الديار» وأما 

إذا لم توجَدٍ العلةُ في يوم أوفي بلد فهل يستحب تأخيرٌه للصلاة؟ فالمسألة مختّلّفة فيهاء 

فمن بنى الأمر على العلة لم يقل بالتأخير حينئذ» ومن عمم!!! الحكمٌ قال به. 

١‏ قلت: والمرجّح عند الحنفية التعميمٌ فة ففي «الأوجز)”"' عن «الدر المختار» وغيره: تأخير ظهر 
المميق مظلقاً لذ ازا شدة جره ور ازغايلته وتقصه جماعة» وما فى «التجوهر 4 وكيرة ين 
اشتراط ذلك منظور فيه؛ قال الشامي: الشروط الثلاثة مذهب الشافعية» صرحوا بها في كتبهه”". 
قلت: وهو مختار القاضي من الحنابلة”؟'» ومذهب المالكية على ما نقله الزرقاني”*2: ندب 
الوبراد في جميع السنة» ويزاد لشدة الحر. 


)١(‏ فى نسخة: «عن ابن عمر). 

(؟) «أوجز المسالك» /١(‏ 5 ”) وانظر: رد المحتار» (9/1+*). 

(9) انظر: «طرح التثريب» )١5١7/١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي (7/ 170). 
(4) انظر: «المغني») (731/7) و«شرح الزركشي» .)51١/١1(‏ 

(5) «شرح الزرقاني» (79/1). 


.5 الكومب الدرِي 
َوْلَ وَأَشْبُّ بالاتبّاع» وَأمّا مَا ذَهَبَ إَِيْهِ المَّافعِيٌ أنَّ اليّخْصًَ لِمَنْ يَنْتَابُ مِنَ 
شد مقا على لاس فِنَفي حَدِيت أب رماي َل عَلَى خِلآفِ ما 
قَالَ الشَافِعِئُ اليه مَعَ النَبِيَ َيل في سه 0000 يلال بصَلاة 0 
َقَالَ النَبِنْ كلله: ديا بكالُ! رن 12ب 2 َو كان الأنة على تاكهت لبه 
الشَافِعِيُ لمي يَكنْ لِِْبْرَادٍ في ذَلِكَ الْوَفْتِمَعْنَى 0 
ا 026" 

144 - حَدتنا تخلرة زخ غيلاق: ذا أَبُو داو ون اه اك 
مُهَاجِرٍ أبي الْحَسَِء عَنْ َي بن وَهْبٍء عَنْ أبِي در أن ْول الله ل كان 
في سَفَرٍ وَمَعَهُ يدل 1 نّ يُقِيمَ فَقَالَ: أبْرذا 2 3 يُقِيم) فَقَالَ 


5 


وَسُولُ الله ككللة: أي في ال" ا حَتَى رَأيْناَيْء الشلول”, أَقَمَ مَصَلَّى» 
فَقَال ر: سُولُ الله 1 :إن 1 َءَ الْحَرَّ مِنْ فَيْح جَهَنَم 0 بْرِدُوا عَنِ الصَّلاةٍ 5 
َال أَبُوعِيسَّى: هَدَا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ 


0) بَابُ مَاجَاءَ فى تَعُجيل الْحَضْر 


[(7) باب ما جاء فى تعجيل العصر] 


[54١1]خ:‏ 06 م21:١٠‏ تحفة: .1١١915‏ 
() في بعض النسخ: «والمشقة». 

(0) زاد في بعض النسخ: «الطيالسي». 

س ال وهو المرتفع المستوى. 

() «فيح جهنم »: غليانها وانتشار لهبهاء أعاذنا الله. 


أ 


5 و أ سلس 
انوات || بت إلى /اءه 


و كنا ييه ا اللَيْتُ عَنِ ابْنِ شهَابء عَنْ عَرُْوَة عَنْ عَائْمَةٌ 
أنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى وَصُولُ الله يك الْعَطدَ وَالسَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لم يَظْهَرِ الْمَىْءٌ 
مِنْ حجرَتِهًا. 

2 الاب كن ألين »راس أرْوَى» وَجَابٍ رَرَافْع بن حَدِيي وَيَرْوَى عَنْ 
رَافع أ ًا عَن لني ل في كَأَخِير الْمَضْرِ» وَلَا يَصِح. 


3 عو ضٍٍ - ها وض م س ات لج 181 تر 9 
قَالَ أبُوعِيسَى: حَدِيتٌُ عَايْمَةَ حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


قوله: (والشمس في حجرتها ولم يظهر الففيء من حجرتها) أي: من صحن 
دارهاء أرادا'! بذلك تعجيل صلاة العصر جدَاهِ فإن الصحن لم يكن طويلا؛ قلنا 
فالجدران كذلكء فلا يثبت المرام» وصورة المسجدٍ والحجرة مع صحنها أن قبلة المدينة إلى 
الجنوب. فالشرق شالهم؛ والغرب يمينهم» وبجنب المسجد إلى جانب الشرق باب دار 


3] استدل بذلك على التعجيل» وقال الطحاوي(؟: لا دلالة فيه على التعجيل؛ لاحتمال أن 
الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن تحتجب عنها إلا بقرب غروبهاء فيدل على التأخير 
لاعلى التعجيل. وفي «البدائع»”'2: كانت حيطان حجرتها قصيرة فتبقى الشمسٌ طالعةً فيها 
إلى أن تتغير الشمس» كذا في «الأوجز)”". 
وفي شرح أبي الطيب»7*' عن النووي: أن الحجرة [كانت] ضيقةً العرصة؛ قصيرةً [الجدار] 
بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة» وعن ابن سيد الناس: معنى قوله: «لم - 


[]خ: 6م دن لا٠؛ين:‏ 606 جه: 217 حم: ”/ لاق تحفة: 560/6 .١‏ 
)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار» .)١91/1(‏ 

020 بدائع الصنائع» (1/ ه؟"). 

() «أوجز المسالك» (7558/1). 

(:) «الشروح الأربعة» (1/ .)١15‏ 


04 الكوكب الدري 


الذي لقان تعش هل الِْلم مِنْ َصْحَابٍ لني ل مِْهُم: ا 
0 اللّه 0 مسعود» وَعَائْمَةُ ع 0 رَوَاحِدِ مِن التَابِعِينَ تَعَجِيلَ7') 
صَلَاةٍ الْعَضْرٍِ وَكْرِمُوا تأَخِيرق0"» وَيه يَقُولُ عَبْدُ الله ين الْمُبَارَك وَالشَّافِعمْ 


ليا 


(الخبة واتحان: 


2 «حدكنا علق د بْنُ حُجْرِء نا إِسْمَعِيلُ بْنْ جَعْمَِِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدٍ 
البَحْمَن مَنِ أَنّهُ دَخَلَ عَلَى أَديس بن مَالِكِ في دَاره بِالْبَضْرَةِ حِينَ انْصَرَفٌ مِنّ 
الكلكره ايكاب الور" 1111111111116101011616110601016101010101 


عائشة التي سّاها حجرة» فهذا الصحن هو الذي سه في الحديث حجرة عائشة» فتفكر. 

قوله: (أنه) أي: العلاء (دخل على أذس بن مالك) وقد كان كَبْرَ فلا يخرج 
من بيته» وكان يصلي فيه بجميع أهل بيته. (في داره بالبصرة) أي: دار أنس. (حين 
انصرف) أي: العلاء من المسجد بعد الفراغ من الظهر. 


(وداره) أي: دار أنس بجنب المسجد. والظاهر أن أهل المسجد كانوا 


- يظهر من حجرتها» أي: لم يصعد السطح. قال: فعلى هذا تكون العصر واقعة بعد المثل 
بشيء كثير» بل بعد المثلين؛ لأنه قال: لم يصعد السطح. فَعْلِمَ [منه] أنه طلع على الجدار 
الشرقي» وقد تقرر أن الجدار الغربي كان أقصر من العرصة:. انتهى. 


.١١77 تحفة:‎ 1١7 حم:5/‎ 01١١ :ن»ء4:١*:دوتك” [15]م:‎ 

)١(‏ في بعض النسخ: «في تعجيل»)» وفي بعضها: «رأوا تعجيل». 

(؟) في بعض النسخ: «تأخيره». 

00 ويس : «قَلَمَا دَحَلْنَا عَلَيّه قَالَ: َصَلَينُُ الْعَضْر؟ فََلْمَاكَهُ : إِنَمَا ا نْصَرَّفْنًا السَّاعَةَ مِنَّ 
الظَهْرِء قَالَ فصوا العصيه ما 02 فَلَمًا انْصَرَّفنَاء قَالَ صَمِعْتٌ رَسُول الله ول إلخ. 
كذا في هامش (م). 


أوارى أأمه إكه وه 


ل ل اال دقل ققتناكق كنا فنا القن نا قال بف 


سُولَّ الله كَل يَقُولُ: «تِلْكَ صَلَاءٌ التقازية كلش زنب الا ؟آ 
9 ا نَ َي الشَّيْطَانٍ قَامَ فَتَقَرَأَر 10ج 6 اللدفيها ل قنيات: 


قال الو عيض + هَذدًَا حَدِيِتُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


صلو!'! الظهرٌ في آخر وقتها بعد تمام الإبراد؛ فإن العلاء بعد أداء الفريضة لعله 
اشتغل بشيء من السنن والأذكار أو بالنوافل» ومع ذلك فليس فيه تصريح أن أنساً 
إنما صلى بفور دخول العلاء عليه» بل الظاهر من دأب الزيادة أنه قال ذلك بعد ما جلس 
يسيراً وتحدث معه فلا يُتَوَهّم وقوعٌ الصلاتين في وقت واحد. 

(فقال: قوموا فصلوا) هذا لأنهم صلوا العصر على أول وقتهاء وفعلل أنس وإن 
كان يدل على أفضلية الوقت الأولء إلا أن الدليل الذي بَيّنهِ بقوله: «تلك صلاة المنافق» 
إلخ إنما يدل على كراهية التأخير الذي يؤدي إلى الاصفرار» ولم نقل بذلك""". 

والجواب عما ورد في ذلك أن الروايات مختلفة» فصرنا إلى كثرة الثواب فيم 
يحصل؟ فرأينا أن النوافل لا تجوز بعد صلاة العصرء ففي تقديم العصر وتعجيلها 
تقليلٌ النوافل» وبعد العصر كانوا لا يشتغلون إلا بالأعمال الدنيوية من البيع والشراء 
وغير ذلكء ففيه أيضاً تكثيرٌ الوقت الذي يكون ضائعاً؛ فقلنا بتأخيرها. 


كلض ولا بعد اذ بكوة عل اله جا قائلين با! ثلين فصلوا الظهر بعد المثل» وأنس يكون 
قائلاً بالمثل فصلى إذ ذاك العصر. 


(0) فى نسخة: (سمعنا»). 
)١(‏ وأجاب نحوه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)١197 /١(‏ 


5 لكوم لدي 
وتات تاساك في تَأَخِيرٍ صَلَاةٍ الْعَضْرِ 


١‏ - حَدَََا علِيُ بْنْ حُجْرِ نا إسْمَعِيلُ ب تكنوك اليج هن 


”_ِ 


ابْن أبي مُليْكَة اام لُ الله يكل أَمَدّ تَعْجِيًا لِلظمْرِ 
1 مِنْكُم؛ وَأَنْكُم أَكَدٌ تعْجِيلًا لِلْعَصْر مِنْهُ 


َال أبُو فشي ا د د 
0 
له 1 ام ار 


00 لتكر 


2-2554 كا 0ه تم بن م عن يَزِيدَ بْنِ بي عَبَيْد عَنْ 


سَلَمََ بن الْأكْوَعِ قل كّ كن وَعولُ ا اه كيت | 1 
وَتَوَاَتُ يِالْحِجَابٍ. 


[5- باب ما جاء فى وقت المغرب] 


[51١1]حم:789/5‏ و١٠"‏ تحفة: 181/85. 

[:1١]خ:‏ م د : /ا١‏ 4 جه: 28/8 حم: :/ ١ه‏ 5ه تحفة: هلاهع. 

() في نسخة: «وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل بن علية عن ابن جريج". 

)١(‏ أضاف الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- /١(‏ 707) بعد هذا إسنادين من نسخة العلامة 
الستدو رمه 9 ف السو 1 


تبي اين متت 


25208 دين عا لسري كال: دكن إسْمَاِيلُ ب 0 را يه 


م معو سلسم 


الإِسْتَادِ د د نحوه. وَهَذَا أَصَح. 


5 + د سيد 
أَبوَا | 5 لان* أأه 


- و 

07 دض اله مك ل سه ص ع جود 
ايوت» أم حبيبة» وَعَاين بن عبد الْتطلِبه ما ياه 
ع و 2 00000 

مُوقوفاء وَهوّاصح 


وهْوَ َْلُ أكْر أَهْلٍ الِْلْم مِنْ أَصْحَابٍ انين كل وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ 
التَابِعِييَه اخْتَارُوا تَعْجِيلَ صَلَاةٍ الْمَغْربِء وَكَرِهُوا 2000 حَتَّى قَالَ بَعْضُ 
هل الْعلم: لجس لضلةة اا 
1ت متف دوه 0 َوْلّ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَافِعتَ”". 


قوله: (حتى قال بعض أهل العلم: ليس لصلاة المغرب إلا وقت 
واحد) أي: الوقت المستحب الذي تصير الصلاة بعده مكروهة» وأما من لم يقل 
بذلك فقال: إن تأخيرّه ذلك مكروه. وأما الصلاة فغير مكروهة؛ إذ لا كراهة في 
الوقك. 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «والصنابحي». 

(7) زاد في بعض النسخ: «والصنابحي لم يسمع من النبي يَكِةِ وهو صاحب أبي بكر رضي الله 
عنه). 

»2 قال ابن الملقن في «التوضيح» (7/ وقتها عند الشافعي: بمضي قدر وضوء»ء وستر 
عورة» وأذانين» وخمس ركعات من وقت الغروب. وبه قال مالك والأوزاعيء وله أن 
يستديمها إلى مغيب الشفق» والقوي من جهة الدليل بقاؤه إلى مغيب الشفقء وبه قال أبو 
حنيفة والثوري وأحمد وإسحاقء انتهى. 


01 الكوكّب لدي 
)1١(‏ بَابُ ما جَاءَ في وَفْتِ صَلَاةٍ الْحِمَاء الآخِرَةٍ 
لاسي يي ل 
قَالّ: 5017 الاين بوذت انه الصَلَاة كان 2" و 0 
القمر لكالكد 


7- حَدَّكَنَا أبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أََانَهنَا عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ عَنْ 


- 


ارد 


أبِي عَوَانَة بِهدَا الْوِسْتَادِ د دحوه. 


كال أثو عيض : لاا توي نا طن بي ركرك حييي 
ابْنِ سَالِمء عَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِير وَل يَذْكْرْ فيه هُشَّيم: عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَّابتٍ. 


لبه 7 07 00 أن يَزِيدَ بّنّ هَارُونَ رَوَى عَنْ شُعْبَةَ 


)٠١(‏ باب ما جاء فى وقت صلاة العشاء الآخرة”© 


(أنا أعلم) قد يظن الرجلٌ إذا علم واجتهد في التفتيش بشيء والناس لم 


يبحثوا عنه أني أعلم الناس؛ لما أنه كان تعاهد ذلك ما لم يتعاهدوا. 


[155]د: 4١9‏ ن: 078 حم: 5/ 371/7 31/5 تحفة: 5 .١١71‏ 

.١١5175 :ةفحت]١55[‎ 

ادق كه وثال رهض #وروع لتاهذاالعديث احمدين معد الذارمن شن يزيد يت 
كارره عل لبد وتفرد به). 1 

(؟) لا يدخل وقت صلاة العشاء إلا بعد مغيب الشفق» وهو الحمرة عند الشافعى وأحمد 
ومالك» والبياضن غتد أبى حيفة انظر «التوضيحة (5/ +88): ْ 


بَوَا ب الصَّلا اه 
ص اق حند اوت ا ل اا 2 ئ1) 
)1١(‏ بَابٌ ما جَاءَ فى تَأَخِير الْعِشَاءٍ الآخِرّ 


0 - ا من هَنَّانُ نا عد ىُ عبية اللّه بن 0 حن 21 سعيد 
الْمَبرِي عَنْ أبي هُرَيْرة قالَ: َالَ رَسُولُ الله يك «لَوْلَا أنْ شق عَلَى أَمّتِي 
ا نوا العقاء ِلَى ثُلْثِ اللَيْلٍ أَوْنِصْفِها. 

وَفي الْيَابٍ عَنْ جَابرٍ بِنِ سَمَرَة وَجَابِرٍ بْنِ عبد الله» وَابِي بَرْرَة وَابْنٍ 
اي وبي سَعِيوٍ الْحْدري» وود ين خاي واي مر 


قَالُ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَةَ حَدِيتْ حَسَنُ صَحِيحٌ. 
[13- باب ما جاء فى تأخير العشاء الآخرة] 


(لأمرتهم) أمرّ يجاب بدعاء ذلك من الله تعالى» فلا يرد'! أن النبي عليه 
السلام إنما كان مأموراً ومقتدياً فكيف يوجب ويعين الوقتّ؟!. 


(ثُلْثِ الليل أو نصفِه) إما تقريبي» أو الابتداء بعد الثلث يستلزم الانتهاء إلى 
النضف:. 


[1] على أحد التوجيهات في الحديثء وقيل: حجة لمن قال من أهل الأصول: إن له عليه 
الصلاة والسلام أن يحكم بالاجتهاد؛ وحكى ابن رسلان في «شرح أبي داود» لأهل الأصول 
في المسألة أربعة أقوال: ا ا : كان له بَِةِ أن يجتهد في الحروب دون 
الأحكام, والرابع: الواقك 927 


[/51١]جه:‏ حم / ٠«و”ل‏ ”67 تحفة: /9/7 7 .١‏ 

)١(‏ فى نسخة: (صلاة العشاء الآخرة». 

(؟) فى نسخة: «حدثنا». 

(1) وذكر الآمدي فيه ثلاثة أقوال فقط» ولم يذكر القول الرابع: الوقفء انظر: «الإحكام)» (؟/ .)75٠١‏ 


:اه الكومّب الذري 


وَهُوَالَّذِي اخْتَار: ؛ أكتز أل الل مِنْ أَصْحَابٍ لني ل وَالتَابِعِيت 9 
0 مركم الْعِسََاءِ اللخزة ويه يول خم وَإِسْحَاقٌ 00 


تق أختة ب مبي نكي أناعرل 35 خلا وياد ذخ 


عَبَادِهْوَالْمُهَلَبِيُ وَِسْمَعِيلُ بْن عُلَيّة جَمِيعًا' ا 
عَنْ أَبِي بَررَةَ كَالَّ: كَانَ اللَِّنْ له يَخْرَهُ نوم قبْلَ الْحِمَاءِ* وَالْحَدِيِتَ بَعْد 


وق لتاب عَنْ غَائِقة وعبد الله ثن الود راثي 


لاحي : : حَدِيتُ أبِي بَرْدَة حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيمٌ 
0 َبْلَ صَلَاةٍ الْعِمَاءِ*» وَيَخَضَ فِي ذَلِكَ 
ا عام كال عبد الله : ْن الْمْبَارَكِ: كم لَحَادِيتٍ عَلَى الْكرَاهةه وَرَخَصَ 


101 


ا بعص في لتم بل صَاة لْماء في رمَصاق© 


021 باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها] 
(النوم قبل العشاء) يكره لمن يظن فواتَ الجماعة» وأما من لا فلا. 

[154١]خ:‏ 4ه م: لاذى ن: 2070 د: 79/8 جه: 0١‏ حم: 4194/5 تحفة: .١١505‏ 

)١(‏ زاد في نسخة: «وغيرهم). 

)١(‏ وقد استحب التأخير أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وجمهور الصحابة والتابعين» والأصح 
عند الشافعية ورواية عن الإمام التعجيل» ولكن الأفضل والأصح دليلاً عند كثير منهم: 
التأخير» انظر: «معارف السنن» (؟/ .)6١‏ 

(9 زاد في بعض النسخ : هو أبو المنهال الرياحي». 

() في بعض النسخ: «قبل صلهة العشاء». 

(5) زاد في بعض النسخ: «والحديث بعدها». 

(5) زاد في بعض النسخ: «وسيار بن سلامة: هو أبو المنهال الرياحي». 


20101 || 6 24 


نيوان الصلاد- هاه 


0 بَابٌ ما جَاءَ في الرّخْصَّةة" في السَّمَرِمَ‎ )١( 


8غ د 2 -ه 


لوقه اله تبي أب محا عي الأغت» عن إِبِرَاهِيمَ» 
)0 ل حو د ال به مَعَ أبي 
ووالاب ع عت طن عترو زاض يع وَعِمْرَاَ بن حُصَيْنِ. 
الا ل بْنُ عْبَيْدِ الله عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ 
عَنْ رَجلٍ مِنْ جُعْفِيَ يُقَالُ لَهُ: 0 قَيْسء عَنْ عْمَنَ عَنٍ النَبِىّ ل 
دا الْحَدِيك في قِصّةٍ طويلة©. 
وَكدِ اختَلَقَ أَْل الِْْ مِنْ أْحَابٍ النبِيّ ل وَالتَابِِينَوَمَْ بَْدَهْمْ في 
السَّمَرِبَعْدَ الْعِمَاءِ الآخِرَة فَكْرةَ قوم مِنْهُمُ السَّمَرَبَعْدَ صَلَاةٍ الْعِمَاءِء وَيَخّضَ 
حي عد واوا د ١‏ وَأَكْكَرُ الْحَدِيثِ 
عَلَى اليُخْصَة وَقَدْ وَقَدْ رُوِي عَنٍ النَّبِنَ كَل قَالَ: لانم إل لنصل ااخشافيه 


قولة: (لااسي )| لمضل) من كان يصلى؛ فإذا وجد النعاس تحدث بسميره؛ 
فيذهب عنه ما يجد. (أو لمسافر) يرجو بالمسامرة قطمّ مسافته فهذا يدل على أن 


[5١]حم:‏ ١/لاء‏ هك تحفة: .1١511١‏ 
)١(‏ فى نسخة: «من الرخصة». 
() في بعض النسخ: «عن النبي يَةٍ نحوه» وفي الحديث قصة طويلة». 


01 الكوكّب الذي 
(16) بَابُ ما جَاءَ في الْوَقْتِ الْأَولِ مِنَ الْمَضْلٍ 

٠١‏ - حَدَكنَ أَبُوعَمَّارِ الْحْسَيْنُ بْنُ حرَيْثْ» تا الْمَطلْ بْنْ مُوسَى» غَنْ 

عُمَرَ الْعُمَرِيّعَنِ الْقَايِِ بن غَنَام؛ عَنْ عَمَه م َْوَة -وكاكَث 


ا َي لدي يل - قَالّث: سيل لني هه َي الْأَعْمَالٍ أَمْصَلُ؟ قَالَ 
«الصَّلَاةٌ آل وَقْتَهَا. 


يقالن د 


النهي عن السمر ليست بحتم» وإنما هو إذا لم يحتّخ إليه""". 
(16) باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل 


لا يرد بهذا ما يرد على الأحناف من قولهم: بتأخير الفجرء والعصرء والظهر 
في الصيف. وعلى الكل بتأخير العشاء؛ لما أن المراد بالأول أول وقت المستحب» 
إذ المقابلة بالآخر يستلزم نفي ما أريد منهاء وهو وقت الكراهة» إذ العفو الذي هو 
جزاء لصاوتي اضر ردك كر على وا مكار كراج اكير 

قوله : (أي الأعمال أفضل؟) اختلفت أو النبي عليه الصلاة والسلام عن 
هذا السؤال لاختلاف السائلين والأزمنة والأمكنة لعاب 2د بم كان أنسب له. أو 


]سق أن المراة بالرقف'الكس ف العديك القت المكرئي كما جد هليه لظ ا«العفر ؛ 
المشعر للسيكئة. 


.187 51 حم 5/ هلاق تحفة:‎ 65 :511١[ 

)١(‏ فى نسخة: «بايعت»). 

00 تال ابن الملقن في «التوضيح» (53*8/5): وأما كراهة الحديث بعدها فلاستحباب ختم 
العمل بالطاعة» ونسخ عادة الجاهلية في السمر فيما لا ينبغي» ولأنه يؤدي إلى سهر يفضي 
إلى إخراج وقت الصبح. إما الجائز أو الفاضلء وهذا في الحديث المباح» أما حديث الخير 
كالعلم ومحادثة الضيف ونحو ذلك فلا بأس به انتهى. 


بان الْضّ اح /ااه 
مسح ا ااه ْن الوَلِيدِ الْمَدَنِيُ عَنْ عَبْد 


الويعتريطن "فوشن ادر رام كَالَ يَسُولُ الله يله «الْوَقْتُ 7 
الصَّلَاةٍ ة رِضْوَانُ اللّه» وَالْوَقْتُ الكية ا 


َف الْبَّاب عَنْ عَلِيٌ وَابْنِ عْمَنَ وََائَْةَ وَابْنِ مَسْعُووٍ. 


اا الا َُيْبَه نا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الله 


الْجْمَنِيََ عَنْ مُحَمَّدٍ تكنو حتزين قري بن كليم بود عن واي 
طاليب: أَنَّ النَّبِيَ ل َال لَهُ: (يَا عَلِيُ تلات" لا مُوَخَرْهَا: الصّلَاء ذا آتَث7, 


0 


وَانْجَتَائة ! إِذَا حَصَرَتْ) وَالأِيِمْ إ إِذَا وَحَدْتَ لَهَا كُفةً1). 


المراد الفضيلة بالجهات المختلفة. 
قوله: (الجنازة إذا حضرت) أي: في غير الأوقات المكروهة''"» وهذا إذا 
أريد بحضورها للصلاة» وأما إن أريد الدفن فلا تخصيص عند الجمهور. 


]1١[‏ فيه تأمل» فإن المرجّحَ عند الحنفية على ما في «رد المحتار»”” مبسوطاً: أن الجنازة إذا 
حضرت في الأوقات المكروهة تصح الصلاة بكراهة» اللهم إلا أن يقال: إن ما أفاده الشيخ 
محمول على القول الثاني كما حكاه ابن عابدين عن صاحب «الدر المختار»: أنه أراد نفي 
الكراهة التحريمية» وأثبت التنزيهية. 


[71ا١]قط: 559/١‏ تحفة: ١‏ "الالا. 

.٠١ 701١ تحفة:‎ ٠٠/١ ]جه: 1585 حم:‎ 1171 

2000 زاد في بعض النسخ: «قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حديث غريبء وقد روى ابن عباس عن النبي يل نحوه). 
(؟) في بعض النسخ: (ثلاثة). 

(") في بعض النسخ: «أتت). 

(5) زاد في بعض النسخ: «قَالَ بو عِيسَى: هذا حديث غريب حسن». 

(5) انظر: «رد المحتار» (؟/ 70). 


1ه الكوكب الدرِي 
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كل اث كس : حَدِيث م كَزْوة لا يُزْوَى إلا من حَدِيثٍ عَبْدِ اله بين 
خنوالخترق ابس 6 0 ِالْمَوِيّ 6 أَهْلٍ الويف وَاضْطرَيُوا ف هَدًَا 
الكويفة, 


2 2 2 2 مَرْوَا ل ن 6 2 فرق 
١7‏ حَدّقَنَا كَتَيبَةَ» نا مر َه الْمَرَاِيُ» عَنْ أبي يَحْفُور : 


عن الْوَليدٍ بن بد ثرو اا أن 0-0 قَالّ لِإِبْنِ مبسعوق: 
أي كر لان سَأَنْتُ عَنْهُ عَنْ رَسُوَلِ الله يِل فََالَ: «الصَّلَاهُ عَلَى 


قوله: (واضطربوا فى هذا الحديث) فقال الفضل بن موسى: عن عبد الله 
العمري» عن القاسم» عن عمته أم فروة» وقال وكيع: عن القاسم» عن بعض أمهاته. 
عن أم فروة» وقال بعضهم: عن جدته الدنياء عن أم فروة» وقال يعقوب 00 
عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» وقال بعضهم غيرٌ ذلك خرجها'! 
الدارفطي *. 


[1] قلت: وأجمل الكلام على اضطرابه ابن العربي في «العارضة)(2» وأجادء ثم قال: وهذا 
اضطراب كثير عن ضعف. فهما علتان تمنعان الصحة. انتهى 


.1777 تحفة:‎ . ٠/١ حم:‎ ٠ ]خ: م دعى ن:‎ ١371 

() في نسخة: «وهو ليس»). 

(0) زاد في بعض النسخ: «وهو صدوق. وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه)». 

(1) في نسخة: ١عن‏ أبي يعقوب». 

(5) ذكر لفظ اعن» في هذا المقام ركيك في اللغة الفصيحة من العربية» وغالب الظن أنه من 
سهو الناسخ» كذا في هامش نسخة الشيخ عبد العزيز الدهلوي. 

(4) انظر: «سنن الدارقطنى) 577//1١(‏ 27 5/8 5). 

(5) «عارضة الأحوذي» )1/ ا 17أ). 


ةا 4ه 
مَوَاقِيتِهَا» قُلْتُ: وَمَادًا يا رَسُولَّ اللّه؟ قَالَ: (وَبِرٌ الْوَالِدَيْناك قُلْثُ: ومَادَا؟ قَالَ: 
(الكياة فى ييل اللي" 

قال كو عيش :هذا حييت جسن 2 صَحِيحٌ. وقد وق التشعيين 


- 


ا شعْبَةٌ وَالشَيْبَانيُ ا 0 غَيْرُ وَاحِدٍ عَن الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْرَارِهَذَا الكرية: 
وماد خذكنا فعزية 0 عَنْ َع بن أبِي 
0 عن إنحاق بي غم عن غاهقة دُمَةٌ كَالَتْ: 5200 ل انه ياه صَلاةٌ 


قوله: (لوقتها الآخر مرتين) أي: اختيارا!'! منه يكل فلا يرد ما صلى خلف 


]1١[‏ غرض كلام الشيخ أنه كان يرد على الحديث المذكور ما ورد من صلاته يَكِةِ في وقته الآخر 
أكثر من مرة: فوّجّه الشيخ لدفع هذا الإيراد الحديث المذكورٌ بثلاث توجيهات. والفرق بين 
هذه الثلاثه لطيف جدَاء لا سيما بين الأول والثاني» ويظهر الفرق بينهما بدقة النظر بوجوه: 
منها: أن المنظور في التوجيه الأول عدم صلاته بَكِةِ قصداً مطلقاً بدون إثبات المرة الواحدة» 
فهو في مرتبة لا بشرط شيء, وفي التوجيه الثاني بشرط إثبات المرة الواحدة. 
ومنها: أن لفظ الاختيار في التوجيه الأول بمعنى إرادة الندب» وفي التوجيه الثاني بمعنى 
القصد والعمد, ومنها غير ذلك» فتأمل. 


[75١]حم:6/‏ 47 تحفة: 190977. 

)١(‏ قال ابن الملقن في «التوضيح» :)1١/57(‏ هذه الثلاث المذكورات أفضل الأعمال بعد 
الإيمان» لأن من ضيع الصلاة حتى خرج وقتها مع خفة مؤنتها وعظم فضلها فهو لا شك لغيرها 
من أمر الديق اكد تكسيعاً وأقد تياونا وانسكنافاه وكذامن كور والديه فيو لغير ذلك فيد 
حقوق الله تعالى أشد تضبيعاً وكذا الجهاد. فهذه الثلاثة دالة على أن من حافظ عليها حافظ 
على ما سواهاء ومن ضيعها كان لما سواها أضيع» ولذلك خصت بأنها أفضل الأعمال» انتهى. 

(؟) في بعض النسخ: «وسليمان هو أبو إسحاق الشيباني». 


0 الكوكّب لدي 


قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ١‏ '" غَرِيبٌ» وَلَيْسَ إِسنَادَهُ ب مقضيا 79 


َال الشَّافِعِيُ: وَاْوَفْتُ الَو مِنَ الصّلاة والشاءفيكاة ل على قطل أو 
الْوَفْتِ عَلَى آخِره اخْتِيَارُ النَِّيّ كلل وَأَبِي بَحْرٍ وَعْمَنَ لم يَكُونُوا يَخْتَارُونَ 
إِلَا مَا هْوَأَفْصَلُ وَلَم مكار بتخوق الفضل ثرا تضارة في وَل الْوَفْتِ. 
ذقنا يتك ابو الوليو لتك عن القائعت. 


(15) بَابُ ما جآءً في السَّمُوحَنْ و و قْتِ صَلَاة الْعَضْرِ 


وإلات ركنا قتي .ا اللَّيْثُ0© عَنْ 0 عَنِ ابْنِ عْمَرَ حَنٍ النَِّيّ هه 
قارع كل اسه صَلَاه الْعَصْرِ© كما و: ويد أَهْلهُ وَمَالَه)(0. 


وق الْبَابٍ عَنْ بُرَيْدَةِ وَنَؤَلٍ بْنِ مُعَاوِيَة 


جبرئيل عليه السلام» وما فات منه يوم الخندق وغيره, أو المعنى: أنه لم يصل مرتين 
اختياراً منه بك بل مرة» وهو ما إذا صلى لتعليم السائل الذي ذكره الترمذي وغيره» 


[0/5١]خ:‏ 2097م:75تءود: 514 ن: 017 جه: 23864 حم: "5/١‏ تحفة: 8751١‏ 

() زاد في ب بعض النسخ : ااحسن»). 

200 لآنه لم يثبت ملاقاة إسحاق بن عمر مع عائشة. 

() في بعض النسخ: «الليث بن سعدا. 

(:) قال ابن الملقن في «التوضيح» (1/ :)14١‏ اختلف في المراد بفوات العصر في الحديث» 
فقيل: فيمن لم يصلها في وقنها المختار» وقيل: هو أن تفوته بالغروبء وقيل: إلى الاصفرار» 
وقيل: هو فواتها فى الجماعة» انتهى مختصراء وانظر: «بذل المجهود) (7/ 7/4). 

93 قال ايخ غيد البرة مسناء آنه فالا بصاب قله ونال إصاك يطلب يوار اروالرقر الشاية 
التي يطلب ثأرهاء وقال الخطابي: نقص هو أهله وماله وسّلِبّهم» فبقي بلا أهل ولا مال 
فليحذر من يفوتها كحذره من ذهاب أهله وماله» انظر: «التوضيح» (5/ )١18٠١‏ و«أعلام 
الحديث)» )579/١(‏ و«التمهيد) .)١77/١5(‏ 


ا 
أبوَان || اك "عه 


َال أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ 
الج ام بو 08 عَنْ لنب كَل 
(07 بَابُ ما جَاءَ في تَعْجِيلٍ الْصَلَاةٍ إِدَا أَخَرَهَا الإمَامُ 


7- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَضْرِيٌ» تا جَعْفَرُُْسلَيْمَانَ الصْبَعِتٌُ 
عَنْ بي عِنْرَانَ الْجِْه عَنْ عَبد الله بن الصّامِتِء عَنْ أبي در قالَ: 0 
لني لا: ‏ ايا أ اال 5 بَعْدِي يُمِيقُونَ الصَّلَاء قَصَلَّ الصَّلَاة 
ِوَفْتِهَا؛ِ فَإِنْ صَلَيتُْ لِوَفْتِهَا كَانَتْ ث لَكَ تَافِلة وَإلا كُنْتَ قَدْ أَخْرَرْتَ صَلَائكَ). 


وَفي الْبَاب عَنْ عَبّدِ الله بن م مَسْعُودِ وَعْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. 


وأماما صلى مع جبرئيل عليه السلام فكان خارجاً من ذلك؛ لأنه لم يك اختياراً منه» 
أو يقال: ليس المراد نفي مرتين وإثبات مرة» بل المقصود المبالغة في عدم وقوع 
ذلك منه يَيد فلا يحتاج إلى الجواب عما يثبت يقت ذلك أحانا منه قل 
[(17) باب ما جاء فى تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام] 
قوله: (فإن صَلَّيت لوقتها) بالبناء للمجهول (كانت) هذه (لك نافلة) أي 
قوله: (وإلا كنت قد أحرزت صلاتَكَ) لما كان نفي الشق الأول-وهو 
أن يصلي الإمام في الوقت المستحب- يشمل القسمين: أن يصلي الإمام في وقت 
مكروه؛ أو في غير وقت مطلقاًء وعلى كل تقدير فالذي صلى من قَبّْل إما أن يصلي 
[110]م: 4غ د: ١‏ جه: 2 حم: 1537/0 تحفة: .١1146‏ 


01 لكوم لدي 


وَهْوَقَوْلُ عَيْرِ 000 العِلْم: َْتَحِبُونَ أن يُصَلَّيَ اليَْلْ الصّلَا 


بيقه ار م بلا ي مَعَ امام وَالصَّلَاة الأول حِي الْمكتوية 
عله اكتر اقل الول والوهنواة الجزة الخ غنة الكروةة عريب: 
(17) بَابُ ما جَاءَ فى النَّوْم عن الصَّلَاةٍ 
-١‏ دنا قَْبَةُ نا حَمّادُ بْنُ رَيِْءعَنْ نَابِتٍ الْبُنانِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ 
رياح الْأنْصَارِيٌ» عَنْ أَبِي قَتَادةَ قالَ: ذْكَرُوا لِلنّيَ كل نَوْمَهُْ عَنِ الصّلاة فَقَالَ: 
(إِنَهُ لَيْسَ فِي النَّوْم تَمْرِيء ؛إِنّمَا التَفْريظ فى الْيَمَكَلةَ ذا ني أْحَدْكُمْ صَلَاٌ 


ع 


ا وتام عَنْهَا فَلْيُصَلّها إِدَا ذَكْرَهَاا. 
معهم, أو لاء رتب النبي يك على قوله: «وإلا» جزاءظ١يترتب‏ على كل من الاحتماللات 
الأربع» وهو إحراز صلاته» سواء حصل بشموله معهم في صلاتهم نصيباً أو لا. 
/117) باب ما جاء فى النوم عن الصلاة 
هذا الباب معقود لبيان النوم؛ وذِكْرٌ النسيان إنما وقع تبعاً واستطراداًء بخلاف 
الباب الآتىء إذ الأمر فيه بالعكس. 


]١[‏ يعني قوله يَكِ: «وإلا» شامل لأربع صورء كما بسطها الشيخ» فرتب النبي كَلةِ جزاء يترتب 
على الصور الأربع» وهو قوله كَلهِ: «أحرزتٌ صلاتَكٌ)». 


[/ا110]م: 55 ق4ن: 06 جه: 219/8 حم: ه/” تحفة: 2١7١/60‏ 
() في بعض النسخ: «لوقتها». 


أَبَوَا تالصلا لاع 
وَفي الاب عَنِ ابِنٍ مُسعود» وبي مريم سيران بْنِ حصَين» وَجِبَيّرِ 
#0 بي 0 » وَعَمْرِو بن أَمَيّة الضصَّمْرِيٌ وَذِي مِخبَرا"/ وَهُوّ 


5 


و 


َالَ أبُوعِيسَى: وَحَدِيتُ أبي قَتَادَةَ حَدِيتُْ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
شحاح ادر جره قو الماك اب يد 
أيَدْكُرُ وَهْوَ في غَيْرِوَفْتِ صَلَاةٍ ع عد ظُلُوعِ الشّمْيين أو ع عِنْدَ غْرُوبِهَه فَقَالَ 
لحقيية بَعْضُهُمْ: يُصَلَيهَا إِدَا استيقظط 5276 »وَإِنْ كَانَ عِنْدَ ظُلُوعِ لكين أَوْ عِدْدَ 
و وَهُوَكوْلُ أَحْمَد وَإِسحَاق َالشَافِعِيٌ وَمَالِكِء وقَالٌ بَعْضُهُمْ د :لا بصني 
مه حَتَّى تَظِلَمَ السك 2 
ولا يخفى عليك الفرق بين السهو المذكورٍ في الباب الذي تقدّم؛ وبين 
النسيان المذكور فى هذا الباب؛ إذ المراد بالسهو ما يلزمه من الغفلة» وقلةٍ المبالاة 
والاهتمام بأمر الصلاة؛ لاشتغاله بالأمور الدنيوية» وعدم احتياطه؛ فكان التفريط 
جاء من جانبه» فجوزي على فعله» وأما في النوم والنسيان فإن كان خسرانه أظهر أن 
ّنه إلا أنه غير مفرطٍ في ذلك. 
هذاء ولا يبعد أن يقال!'؟: المراد بهما واحدء والفرق أن الباب الأول معقود لبيان 
مقدار الخسارة التي وقعت عليه. والثاني لبيان تدارك ما فاته حتى الإمكان والمقدرة. 


]١1‏ وعلى هذا التوجيه فلا يكون قيد العصر في الباب الأول للاحتراز عن غيرها من الصلوات» 
وتحتمل في الفرق بين البابين وجوه أخر تظهر بالتأمل فيهماء نتركها اختصارا. 


)١(‏ زاد فى نسخة: «وأبى سعيد). 
(؟) في نسخة: (مخمراء وعليه علامة التصحيح. وفي نسخة: «وذي مخمر ويقال: ذي مخبرا. 
(؟) فى نسخة: «أو ذكرا. 


0 الكوكّب الذي 
(04 بَابُ ما جَاءَ في اليّجُلِيَنْسَى الصَّلَاً 


قا 


اوبات ا َتَيبَة وَنشْرَبِنٌ مُعَاذِ قَالَا: كا تر غباقة عن قَتَادَةٌ عَنْ 
أكيين 20 قَالٌ: قَالٌ: رَسُولُ الله 4 فز نيد كيل فلإضرلجا كا كراد 
وف الاوتودم م 3 9 بي قَتَادَة. 


و 


وَيَرْوَى عن عَلِيٌّ بِنِ بي طَالِبٍ 1 قَالّ في البَجْلٍ يَنْسَى القماةة: 
اسلهاض اكروااى ولو وف طثر ونه نوكل ان وإشكات: 

وَيُرْوَى عَنْ أبي بَْرَة أَنّهُ تامَ عَنْ صَلَاةٍ الْعَضْرِ فَاسْتَيْفَ عِنْدَ غُرُوبٍ 
الشَمْينء َل يُصَلْ حَنَّى عَرَيَتِ الشَّمْسُ. وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمُ مِنْ أَهْلٍ الْكُوقَةٍ إلى 
هَذَا. 8 أصغائنا فَدَهَبُوا إِلَى قَوْل علي بن أ طالِب. 

(وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمسٌ أو تغرب) هؤلاء القائلون 
غيرٌ الأحناف؛ إذ الأحناف لم يقولوا أن لا يصلي عصر يومه حتى تغرب. بل قالوا: 
يشرع في الصلاة وإن أخذت الشمسٌ في الغروبء أو نسبه إليهم لما لم يعلم 

[(18) باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة] 


(وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي د بن أبي طالب) رضي الله عنه. وهو أن 


[1074]خ: 091 م: 5 د ١٠55»ن:”١5ءوجه:‏ 5 حم: ”/ ٠‏ تحفة: .١517٠‏ 
)١(‏ في بعض النسخ: «أنس بن مالك». 

(0) في نسخة: «متى ما ذكرها». 

(") في بعض النسخ: «وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل». 


0ك 


يصليها متى ذكرها في وقت أو في غير وقتء إجراء للعام على عمومه. وهو قوله كَللهِ: 
«إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها)؛ فإن لفظة «إذا» لعموه!'' الأزمان. 


وأنت تعلم أن الشافعية تركوا هنا قولهم الذي كان من أصولهمء وهو أنه 
ما من عام إلا وَخص منه البعض. أو لم يعملوا به هنا أيضاء اوَ لم تر أن قوله 55ة: 
«فليصلها إذا ذكرها» نص فى أداء الصلاة» ظاهر فى بيان الوقت. ونهيه عن الصلاة 
في الأوقات المكروهة نص في بيان الوقت الذي يُحْتَرَزُ عن الصلاة فيه» فكيف 
يعارَضُ به؟! فلذلك قَدّمنا حديتٌ النهي على حديث الأمرء أو يقال: هذا عام خصٌّ 
عله الوقت المكروه ديك اخري كها أشرنا إليه اننا وسسس م عضن يياته أيضا 
فيما ياتي. 


[1] أي: هاهناء كما يدل عليه السياق» والمسألة خلافية» كما في الأصول والفقه» ففي 
«الهداية)17؟: لو قال لها: أنث طالق إذا شعت؛ أو: إذاما شعت أو: مي شعتة: أو: م ما 
شئتِ؛ فردَّتٍ الأمرّ لم يكن ردّاء ولا يقتصر على المجلسء أما كلمة: متى ومتى ماء فلأنها 
للوقتء وهي عامة في الأوقات كلهاء كأنه قال: في أي وقت شئتٍ. 
وكلمة: «إذا» و«إذا ما» فهما و«متى» سواء عندهماء وعند أبي حنيفة إن كان يستعمل للشرط 
كما يُستَعمَلُ للوقتء لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالشكء انتهى. 
وفي «نور الأو )135:29 عند نحأة الكوفة تصلح للوقت والشرط على السواءء فيجازى 
بها مرة» ولا يجازى بها أخرى» وهو قول أبي حنيفة» وعند نحاة البصرة هي للوقت حقيقة 
فقظء وقد تسمل اللشرط غلن المجاز» وهو قوليهاء النين. 


.)557 /1١( «الهداية»‎ )١( 
.)179 «نور الأنوار» (ص:‎ )0( 
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(15) بَابُ ما جَاءَ في الرَّجُلٍ تَهُوتهُ الصَلَواتُ بِأيتهنَ يَبْدَ 


اج ذ) - حكن هكاق كا قن عن أ الرْبَيِِّ عَنْ نافع بْنٍ جِبَيْرِ 
الكو ا ل ا قَالّ عَبْدُ اللّه: إِنَّ 
الْمُشْرِكِينَ شَعَلُوا و ول الله يك عَن أزْيّع صَلَوَات يم احَدْدَقٍ حت ِ ذَهَبَ 
ِنَ اليل مَاعَاء الله كَأَمَرَ يكال أذ ؛ مَ أقامَ َصَلَى اله ؟ ثم أكَامَ مَصَلَّى 


الع أَقَامَ مَصَلَّى الْمَغْربَ» كُمَّ أقَامَ مَصَلَّى الْعِشَاء. 


وَفي الْبَابِ عَنّ أبِي سَعِ سَعِيدِء وَجَابِرٍ. 


وام ا 


[(15) باب ما جاء فى الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ] 


(شغلوا رسول الله يلي عن أربع صلوات) فيه تغليبء فإنهم لما شغلوا عن 
الثلاثة» وني أدائها تأخرت صلاةٌ العشاء أيضاً عن وقتها المعهود فكأ:هم شغلواعن الأربع» 
وهذا هو أصل! !في ثبوت الترتيب في الفواتت ما بينها وغيرها لصاحب الترتيب. 


]١1[‏ والمسألة خلافية بين الأئمة» قال ابن العربي('2: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث» 
[وهو] إذا اجتمع على المكلّف صلوات فاتت» هل يرتبها فيقضيها حسب ماكانث وجبت 
عليه أم لا؟ (هكذا في الأصل) قد يسقط الترتيب فيها فيصليها كيف شاءء فقال الإمام مالك 
وأبو حنيفة» ومعنى قول أحمد وإسحاق: إن الترتيب فيها واجب مع الذكر ساقط مع النسيان 
مالم يتكرر فيكثر» وقال الشافعي وأبو ثور: لا ترتيب فيها. فإن ذكرها وهو في صلاة حاضرة 
فلا يخلو آن يكون وحده. أو وراء إمام؛ فإن كان وحله ب بطلت, وصلى الفائتة» وأعاد التي كان 
فيهاء وإن كان وراء إمام أتم معه. ثم صلى التي نسيء ثم أعاد التي صلَّى مع الإمام؛ هذا هو - 


[117]ن: ا حم: /١‏ هلالا تحفة: 47177. 
)١(‏ «عارضة الأحوذي) .)197:791١/١(‏ 


لذ اخْتَارَهُ يَعْص بَعْضُ أَهْلٍ لْعِلْمِ ف فى الكوايف أن ! يُقِيمَ البَجُلُ لكل 
صَلاةٍ ِذَا قَحَامًاء نك يق وا 507 الشَّافِعِيٌّ. 


لدي ع ور اللاي 
0 عرب اكاب َال > وح َم الْحَمْدَقِ» مَجَعلَ يَسْتُ كُقار فوشن كَالَ: ا 
ار ول اللهماكذك صل اضر حك على كنج القت تقال حول ابل عله 


قوله: (إلا أن أبا عبيدة) فَعْلِمَ أن من المنقطع ما يبلغ درجة الحسن إذا كانوا 


أصلي العصر قبل غروب الشمس وإن كنت أتوهم ذلك؛ والحاصل أن استعمال 
«كاد؛ لما كان حيث يترصد وقوع الفعل» فالمعنى: أني لم أكن أتيقن أن أصلي 


- مذهبناء وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاقء وقال الشافعي: يعيد التي نسي خاصة. انتهى. 
قلت: الترتيب واجب عند الإمام أحمد؛ نصّ عليه في مواضع؛ كما قاله ابن قدافة20 
ولا يسقط عنده بالكثرة أيضاًء خلافاً للحنفية والمالكية؛ إذ قالوا بسقوطه بالكثرة» كما فى 


«الأوجز)”) بالتوضيح والدلائل. 


[تخذتاغ: 5م الى ن :ةن تحفة: وأاثل, 
)١(‏ في بعض النسخ: ١غربت».‏ 


(0) انظر: «المغني) ا" 
() «أوجز المسالك» (”/ .)59١‏ 


مه الكومب الذي 


ازا إخ شكيكاه كال كوا نظحاقه تفيضا شرل الف فلل وق ناه تضلى 
ول الله عد | ل ا لاا 3 عدن بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. 
هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 
الصلاة وإن كان ذلك يتوهم أيضاً (أي: نت كذاتاك ناز ب مو نكا مس "ل از نغروي )270. 
قرله (وائله إن فليعيا) قلمة إن اثانية هذا نسار منه قله لعخر أن عون 
بعضّ ما تجد من ذلكء فإني أيضاً ما فرغثٌ حتى أصلّ» ول يكن عمر يعلم أن النبي يكل 
لم يصلء لِما كان لكل عن غيره شغل 
ووقعة غزوة الخندق قد كانت بقيت أياما["!» ففات يوماً أربع من الصلوات 
كما ذكر» وفات يوماً صلاة العصر فقط. 


واعلم أن هذا والذي روي من حديث التعريس يؤيد ما قلنا: من أنه ليس عليه أن 
يصلي في وقت الطلوعء وأن المراد بقوله تله إإذا ذكرها» إذا لم يكن الوقت مكروهاًء 
وإلالم يؤخرها؛ فعلم أن لفظة «إذا» في: «إذا ذكرها» ليست للمفاجأة والفورا". 


[1] هذا جمع من الشيخ في روايتي الباب» واختلف العلماء د 
بنوع من وجوه الجمع؛ وأحسنها ما أفاده الشيخ» ومنهم من مال إلى الترجيح منهم 
العربي”"' فقال: هو حديث منقطع. إلا أن رواتّه وإسناده لا بأس به والصحيح 00 د 
التي شُغِلَ عنها رسولٌ الله بِةِ وأصحايّه يوم الخندق صلاة واحدة» وهي العصرء انتهى. 

["] فإن الروايات بأسرها مصرّحة بأنه يكهِ لم يصلَّها إذا ذكرها على الفور بل أخر الصلاة حتى 
تعالت الشمس فصلىء كما هو مصرح في عدة روايات7©. 


)١(‏ باللغة الأردية. 
(؟) «عارضة الأحوذي» .)19١/١(‏ 
(9) انظر: ااصحيح البخاري» ,)17/517١(‏ ا(اصحيح مسلم) 4812 ). 


بوَا ب الصَّلاد 4ه 
كرات كان وى اذو قفني هالع ره 


44ح كنا هتاتاتا ا عن سَعِيِلٍِ)» عَنْ قَتَادَم عَنِ ا د لحَسَرٍ 2 0 
سَمُرَة بْنِ جُنْدبِء عَنٍ الي كل أنَّهُ َال في”" صَلاَةالْوسْطى: ١صَلاه‏ الْعَضْر). 

موده قا ففن كه طبالا 4 ركاف الكواني فوا الشركة 
ا ا 2110 


3 تشكية ذال ل الو اند كن اضَلدةٌ الممظى ضَلذة الْعَضْرا. 
قَالَ الت : هَذَا حَدِيثٌ60 صَحِيحٌ. 


ام 


وَفي الَبَاب عَنْ عَلِنٌ*'“ وَعَايْسَة مَحَفْصَة وَأبِي و بي هَاشِم بن عتبة. 
ل أَبُو عيسَى: كال مكية َال عَلِيُ بْنُ عَبّدِ اللّه: حَدِيتُ الْحَسَنِ 


ع سم ة(0) 2000 قوم 
حوب 9 


خري ةيةه ؛وَقَدٌ سَمِعٌ مِنْهُ 
(:؟) باب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها العصر 
قوله: (وقد سمع منه) وذلك أنه خرج من المدينة» وهو ابن خمس عشرة 


[]حم: ه/ لاء تحفة: 7 559. 

[185]م لكت جه: 2185 حم: "97/١‏ تحفة: 4059. 

(0) زاد فى نسخة: «وقد قيل: إنها الظهر». 

005 اننظ دو اسقط دن سه 

0 انان نساكة اصن 

(4) زاد في بعض النسخ: «وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت». 

(5) زاد في بعض النسخ: «ابن جندب». 

(5) زاد في نسخة: (صحيح). 

(0) حديث الحسن البصري عن سمرة» ويقال: إن حديثه كله عنه كتاب إلا حديث العقيقة» قاله 
المزي في «الأطراف» (5/ 557). 


5 الكهكّث دري 
قل أبعي مويق كن وكات الفلل عر د 

وكزل أخر الدتباء ِ مِنْ أَصْحَابٍ لني وَغَيْرِم: وقَالٌ رَيْدُ بْنْ 

سه قا طلا الرتظى ضاف اللززرة رقال انق تاي 115 خله ل 


اش اه الصبح. 

سنة» ولا ينكرٌ لقاؤه بكثير من الصحابة؛ لآن إقامته بالمدينة إنما كانت أيام!١!‏ خلافة 

عليء وقد كان فيها إذاً من الصحابة غير قليل» فتحمّلٌ روايته عن علي وغيره على 

الاتصالء وإنما كان يُعَنْعِنْ لأنه كان زمان خلافة معاوية وأتباعه. فخاف في روايتها"! 

عن علي وقوعٌ فتنة فعنعن, يُرِي بذلك أنه لم يأخذ عنه» وإذا جعل دأبه ذلك فيه جعل 

في غيره كذلك لثئلا يظهر المراد. 

[] الظاهر أنه سقط منه لفظ «إلى»» يعني كان قيامه في المدينة المنورة إلى خلافة عليء فإنه 
وُلدَ لسدين بقيتا من خلافة عمر بلا خلافه بين أهل الرجالء وُحَنْكه عمر نيذه الشريقة: 
وكانت أمه مولاءً أم سلمة» فربما غابت عنه فتعطيه أمّ سلمة ثديها تُحَلَّله بها إلى أن تجيء أمه 
َندِرٌ عليه ثديّها فيشربه» وكانوا يقولون: إن الذي بلغ الحسن من الحكمة ببركة ذلك وقدم 
البصرة بعد مقتل عثمان» كذا في «الإكمال)217. 
وليت شعري كيف ينكرون لقاءه علي وكان إذ ذاك بلغ عمرّه خمسٌ عشرة سنة فتأمل. 

]١[‏ ففى #خامش الخلاصة»2'7 عن #تهذيب الكمال»: قال يونس بن عبيد: سألت الحسن؛ قلت: 
يا أبا سيعد! إنك تقول: قال رسول الله وك وإنك لم تدركه؛ قال: يا ابن أخي! لقد سألتني 
عن شيء ما سألني أحد قبلك» ولولا منزلتك مني ما أخبرتّكٌ إني في زمان كما ترى (وكان 
في عمل الحجاج) كل شيء سمعتني أقول: قال رسول الله يده فهو عن علي بن أبي طالب» 
غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليًا رضي الله تعالى عنه؛ انتهى. 


.)١97”ت( انظر: «الإكمال في أسماء الرجال» لصاحب «المشكاة»‎ )١( 
انظر: «الخلاصة» (/ا/ا).‎ )( 


نوا ١‏ لضصاره"* اله 


انه ا تو فكتة بخ ال ااه إن ألبى. عَنْ حَبِيب 
ابْنِ الشَهِيدِ كَالَ: َال لي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: سَلٍِ | لختة هكد من سَمِعٌ حَدِيثتٌ 
اميق 0003130 جاخ تت اتن جتنت 
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كال ار هر ار شين مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلٌ» عَنْ عَلِىَ بْنِ عَبدٍ الله1", 


عن فرئش إن أكين ه13" الْحَيِيكَ: 

وأما روايته عن سمرة فهي مما لا يتطرق فيه احتمال أن يكون بينهما أحد. 
فإن إمكان اللقاء بين الروايتين يوجب حَمْلَ عنعنته عنه على الاتصال عند مسلم 
ومن دان دينه» وزاد البخاري ومن حذى حذوه ثبوتٌ اللقاء في وقت من الأوقات» 
وإذا كنيف الاناء ويدوا مرة حول كل الزواياتت المحكة لد غنه كلى أله سوعة دنه 
من غير وسطء وعلى كل من المذهبين فسماع الحسن عن سمرة ثابت؛ لأنه صرح 
سماغة منه في حديث عقيقة كما بيّنه المؤلق» فتحمّل الرواياث جمعاء على 
النشاف 5 


ثم إن الاختلاف في الصلاة الوسطى ظاهر من المذاهب التي بينها المؤلف. 
ولكل هفها وجه» وبحب الميحافظة على الضلوات العمس ليكوة آنا بالمأمورية 


)١(‏ فى نسخة: «فقال». 
(5) زاد فى نسخة: «ابن المدينى». 
(9) في تلسيخة! «بهذا». ْ 
(5) وقال الحافظ في «التهذيب» (579/5) تنروق اسمن عن بره ليذ كور غانبها 
في السنن الأربعة» وعن علي بن المديني: أن كلّها سماع؛ وذكر حديثاً عن مسند الإمام 
أحمد» وفيه: قال الحسن: حدثنا سمرة إلخ» ثم قال: وهذا يقتضي سماعه منه لغير 


01 2 
الام َال عَلِىَ: وَسَمَاعٌ ال لْحَسَّنِ مِنْ سَمْرَةَ صَحِيحٌ. وَاحْتَجَ بهد 


على جهة اليقين؛ ولعل النكتة فى إخفائها هو ذلكء ولا يبعدآ'! أن يقال: كل منها 
وسطى» فبعضها من الْوّسْط بمعنى التوسطء» وبعضها من الوَّسَط بمعنى الخير العدل» 
ويجتمع السببان في بعضها معاء وفيها مذاهب!'! كثيرة وراء ما ذكره المؤلف هاهنا. 


والأكثر على أن المراد بها صلاة العصر؛ لتنصيص الروايات على ذلك» ولمن 
ذهب إلى أنها غيرّها الاعتذار بأن المقصود فى الآية غير المعينة فى الرواية» وهذا لا 
يرَد والله تعالى أعلم. 

قوله فيه: (بهذا الحديث) المراد بهذا الحديث!". 


[1] قال ابن العربي(١2:‏ يحتمل أن يراد بالوسطى: الفُضْلىء ويحتمل أن يراد به من الوسط» وهو 
المساوي في البعد لكل واحد من الطرفين. 

[؟] سبطك فى «البذل)17؟ وفالأوجر»7" أكثر من عشرين قولاء والمشهور منها ثلاثة أقوال: 
الحبها أنه اضيب عر ميخت ره الاقمو العاف ,رظي رهها نر القاتن أنها:الظليرويويه قال ايز 
عمر وعروة وغيرٌهماء وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة» والثالث مذهب الحنفية وأحمد 
والجمهور أنها العصرء وهو قول جمهور الصحابة والتابعين» وقَوّاه النووي والحافظ 
وغيرهما من محققي الشافعية وابن حبيب من المالكية. 

[] بياض في الأصل بعد ذلكء والمراد بهذا الحديث حديثٌ العقيقة؛ فإنهم استدلوا على صحة 
سماع الحسن عن سمرة بهذا الحديث. 

.)5945 /١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


(؟) «بذل المجهود) (7/ /5). 
(") انظر: «الأوجز) ("/ كي :فى لالى .)1١١‏ 


يوا | كلت روفرف 


(0) بَابُ مَاجاءَ في كَرَاجِيٍَ الصَّلَاةِبَعْدَ الْعَضْرٍ وَيَعْدَ الْمَجْر 


6 ابراه ص 36 


0 -حَدَكَنَاأَحْمَدُ بن مَنيعنَاهْمَيْم ا لاقام 
عَنْ قَتَادة1'” أن أَبُوالْعَالِيّة عَن ابْن عَبَّاي قَال: : سَِعْتُ غَيْرَوَا عدب اللاي 
النَبِىَ كلل مِنْهُمْ: عْمَويْنْ الخكلاب ون عن أ اعتين لو ان حول انه 6ه 
لق كن الشادريةه انكر حَتَّى تَظلّمَ الشَّمْسُء عن الصا بَعْدَ الْعَضْرِ 

َف الْجَاب عَنْ عَلِيٌ وَابْنِ مَسْعُودِ وَأَبِي سَعِيدِء وَعْقَبَةَ بْنِ عَامٍِ وَأَبِي 
هُرَيْرَة وَابْنِ عْمَنَ وَسَمْرَةَ بْنِ جَنْدَبِ» وَسَلَمَةَ : 7 وَرَيْدٍ بْنِ نَابِتِء 
عد له نن عرد معني حفر والشابجي لمتشت من اليئ قله 
َعَادْمَةَ وَكُعْبٍ بْنِ مُرَّ وَأَبِي أَمَامَة وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَة وَيَعْلَى بْنِ أَمَيّهَ 


[(1؟) باب ما جاء فى كراهية الصلاة بعد العصر ويعد الفجر] 
قرلن (أضي فا مضيو وق لين ؤاذان) الفرو الاين كول مذ ادويين لول 
منصور بن زاذان: هو أن الأول إذا لم يقل أستاده إلا لفظ: أخبرنا منصورء والتلميذ 
أراد أن ينبّه على أنه أيّ المناصير» وأما قوله: منصور بن زاذان فإنما يقال إذا كان هذا 
من لفظ الأستاذ لا غير. 
[1] هذاغاية الاحتياط من المحدثين؛ فإن دأبهم أن الشيخ إذا لم يذكر أحداً من الرواة بالنسبء وأراد 
التلميذ أن ينسبه يزيد بعد كلام الشيخ لفظاً يشير إلى ذلك؛ كلفظ: «هواء و(يعنى)» وغير ذلك. 


1871 ]خ: م ا نءن: جه: ىحم 2/١‏ تحفة: .١٠١5937‏ 
)١(‏ زاد فى نسخة: «قال». 


0 الكومّب الذي 
0 عِيسّى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاي عَنْ غُمَرَ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 
3 َوْلُ أَكْكر الْمُقَهَاء رك الو تايا 
ا صَلَاةٍ الصَبْح حةَ حَتَى تَظلْمَ | لشَّمْسُ» وَيَكد العطي 20 يكلى كدرب 
ا ا 0 تُقَطَ 0 فد المج 
كال علي بن المَيي: ال يَحْبَى/ بن عي 0 2-0 قَتَادَةٌ 
ب ب ايع ىح على ال ؛ وَحَدِيِتٌ 
ابْنِ عَبَّايس عَن النَّبِ كَل قَالَ: 0 الخو ان لون اكيز توا 
ابن مَتى)» وَحَدِيتٌ عَلِيٌ: «الْقْضَاه كلائةً). 


عن بَعْدَ الْعَضْرِ 


6 - حَدَّدَنَا قتَيْبَةَ نا جَرِينٌ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَّائِبِه عَنْ سَعِيدٍ 


- 


جُبَيِْ عَنِ ابْنِ عَبَّايِ َالَ: اتا سُولُ الله" كي الرَكْعَتيْنِ م 34 م 
(؟؟) باب ما جاء سش الصلاة بعد العصر 


قوله: (قال: إنما صلى رسول الله يَليهِ الركعتين بعد العصر) هذا اعتذار 
منه» وسببه أن ابنَ عباس كان يضرب الناس مع عمر على الصلاة بعد العصر'*'» فلما 


[5١]حب:‏ هل/اهكء تحفة: 01/7 0. 

)١(‏ في بعض النسخ: «وبعد صلاة العصر). 
)١(‏ فى نسخة: «فأما». 

)ان بعص انبكر «النبي»: 

(5) انظر: «فتح الباري» (7؟/ 19). 


0 ذ- واه 


و - 
ف أت فرعو ال ةا لعي الم بح الاق 1 ا 


7 مع رم 
لين . 


نت 2 5 5 01 

قال ابو عِيسَى: حي ابن عباين حديث 
61 واد 0 7 أ 32 5 01 1 5 ع تر 002 رح يدب 8 
وَقَد رَوَى غير وَاحِدٍ عَنٍ النبي '" 5 | ا 1 بَعْدَ الْعَصْرِ ر" 


قيل لابن عباس: إن النبى يَكِةِ صلى بعد العصر بَيّن أن صلاته تلك ليست بمقيسة 
عليهاء وهذا هو الجواب عنا فى ذلك؛ فإنه كان إما من خصوصياته ملك أو كان 
واجبا عليه» فلم يك من قبيل التنفل بعد العصرء بل من قبيل قضاء الفوائت» ونحن 
لم نمنعه» بل هو مؤيّد لما ذهبنا إليه في ذلك. 

قوله: (روى غير واحد عن المبي يَلِْ أنه صلى بعد العصر ركعتين) وليس 
ذلك بمخالف لحديث ابن عباس الذي قَدَّمنا؛ فإن ذلك لا يقتضي دوام النبي كك على 
ذلكء فإن المصحّح لثبوت «صلى» وصدقه إن) هو الصلاة مرة واحدة» وأما قول عائشة 
فيها: أن النبي عليه السلام مادخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين؛ فالجواب عنه!"! 


كلاياقي فق الآضل بعد كلف والجرات هه أولة انرراباك عاة وقبطرية قن ذلك جداء 
كما لا يخفى على ممارس كتب الحديثء وثانياً أن نفيّ ابن عباس الدوامٌ مبني على علمه. - 


فى بعض النسخ : (شغله)»). 

() قول الترمذي: «حديث ابن عباس حديث حسن)» تعقبه في «الفتح» (؟/ 16): هو من رواية 
جرير عن عطاء» وقد سمع منه بعد اختلاطه» وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة؛ لكن 
ظاهر قوله: «ثم لم يعدا معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب» فيحمل النفي على 
علم الراوي» فإنه لم يطلع على ذلك والمثبت مقدم على النافي. كذا في هامش (م). 

() في بعض النسخ : امن أصحاب النبي». 


د الكوكث الدرِي 


4 


وَهَذَا خِلَافُ ما رُوِي عَنْهُ: أنّهُ َهَى عَنٍ الصَّلَاةٍ م 0 بَعْدَ الْعَضْرِ حَنَّى 2 2 
بين 00 د 
وقد ُو عَنْ عَائَِ في دابا روَاياك: كوي عَنْها: أن الي ل 
مَا دَحَل عَلَيْهَا بعد اْعَضرٍإلَا صَلَى رَكْعمَير يع عت انغ 
ال أنه تَى عَنٍ الصَّلَاةِ بَْدَ الْعَضْرِحَتَّى تَغْرْبَ الشَّمْسُء وَبَعْدَ الصّبْ 


قوله: (هذا خلاف ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر) وأنت 
تعلم أنه لا يخالفه؛ إذ النهي للأمة لا يقتضي النهي له. ولعل الوجه في ذلك أن النهي 
عن الصلاة بعد العصر إنماوَجْهُه التشبّة بعابدي الشمسء وذلك إنما هو وقت الغروب 
بعينه لا قبله لكن النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاً سواء كان وقت الغروب أو 
قبله فإنما ذلك لئلا يفضي شروعه في الصلاة بعد العصر إلى انتهاء الصلاة وقتّ 
عين الغروبء وأما النبي عليه الصلاة والسلام فمع قطع النظر عن تنزهه عن توسخ 
التشبه كان يعلم وقتّ الغروبء فلم يكن شروعه في الصلاة بعد العصر مفضياً إلى 
- ثم الجواب عن فعله يل أن ذلك كان خصيصة له جك كما ثبت أنه يل إذا فعل أمراً داوم 
عليه» وقد ورد نضًّا من حديث أم سلمة عند الطحاوي”؟: قلت: يا رسول الله! أفنقضيهما 
إذا فاتتا؟ قال: «لا»» وحكى الحافظ”"2 هذه الزيادة عن أحمدء فهذا نص فى الخصوصية» 
وستجيء الإشارة إلى هذا الجواب في كلام الشيخ أيضاً. ْ 


.)07"05/1( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
«فتح الباري» (7/ 215 15) وليس في هذا الموضع عزوه إياها إلى أحمد بل عزاها إلى‎ )١( 
الطحاويء فيمكن أنه عزاها إلى أحمد في موضع آخر من «الفتح»», والله أعلم.‎ 


أَبَوَا تالصلا مات 


َالَّذِي الجتمم"' عَلنْهِ أكترأ هل الل عَلَى كَرَاهِيَة هِيّةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَضْرِ 
عق فزق القنت رو ويَْدَ الصُبْح 4 ا 


كه مل الصّلا: بك بَْد اضر حت َى تَغرْبَ الشَّمْس» وبَعْدَالصبْج حَتَى 
ل الس بعد الوافه ققد دوي" ع روه حي 


وقوعها فى عين وقت الغروبء ومما يدل على كون ذلك مختصًا به بك أنه صلاها 
فى البيث» ولولا أنه أراد أن لا يقندوا به فيهما لَصَلُاهما جهرة وعياناً. 


1١ 


0 
07 


قوله: (فقد روي عن النبي جَلِيٍ رخصة!'" في ذلك) وهو ما أورده في 


]1١[‏ وتوضيح مسالك الأئمة في ذلك - كما بسط في «الأوجز)7" '-: أنه تصح الصلاة ة مطلقاً في 
هذه الأوقات كلها عند داود وابن حزم وغيرهما من الظاهرية؛ وتحرم عند الحنابلة النوافل 
في هذه الأوقات الخمسة: أي عند الطلوع» والغروبء والاستواء» وبعد الفجر والعصر مطلقاء 
سواء كانت ذات سبب أو لاء بمكة وغيرهاء إلا سنة الظهر في الجمع بين الصلاتين» وإلا ركعتي 
الطواف. ويجوز القضاء والنذر في هذه الأوقات كلها؛ وأما عند الشافعية فتجوز النوافل ذات 
سبب أيضاًء وغير ذات السبب أيضاً بمكة» فلا تجوز سنة الظهر في المجموعة: والمراد بذات السبب 
ما تقدم سببه كتحية الوضوء وغيرهاء وأما ماله سبب متأخر كصلاة الاستخارة والإحرام فلا يجوز 
أيضاً وأما عند المالكية فمنع غير المكتوبة حتى صلاة الجنازة أيضا عند الطلوع والغروب» وكره 
بعد صبح وعصر إلا الجنازة وسجدة التلاوة قبل الإسفار والاصفرار. 
وأما عند الحنفية فلا تجوز الصلاة مطلقاً في الأوقات الثلاثة الأول إلا عصير بومدهو الا 
جنازة حضرت فيهاء والوقتان الأخيران من الخمسة لا تجوز فيها النوافل» والبسط فى 
«الأوجز) مع الدلائل. 1 


.»عمجأ١ في نسخة:‎ )١( 
في بعض النسخ: «وقد روي).‎ )( 
.)90/8-777/5( راجع «أوجز الماسلك»‎ )( 


0 لكوم لدي 


وَقَدْ قَالٌ به قَوْم م مِنْ أَهْلٍ الِْلْم مِنْ أَصْحَابٍ لني ب ومَنَْعْدَهُمْ. وه يو 
الشَافِعِيُوَأَحْمَدُوإِسْحَافُه وقد كر َم ِنْ أَهل الل مِنْ أصْحَابٍ الي لا 
وَمَنْ بَعْدَهُمْ الصَّلَاً بمكة أيْضًا بَغة بَعْدَ الْعَضْرِ وَيَعْدَ بَعْدَ الصَبْح. 5000 
الكَوْريُ» وَمَالِكُ بن أَنِين» و يَعْضُ أَهْل الْكُوقة. 


(2) بَابُ ما جَاء في الصَّلَاةٍ قبْلَ الْمَغْربٍ 
6- حَدَنَنَا هَنَادُ ا وَكِيٌ» عَنْ كَهْمَي بْنِ الْحَسَنِ('» عَنْ عَبْدٍ الله 


كتاب الحج”": أن النبي مَلِةٍ قال: (يا عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت 
وصلى أيةَ ساعة شاء من ليل أو نهار»؛ وأنت تعلم أن القصدّ بذلك النهيُ عن سدّ 
أبواب دورهم التي كانت في المطاف وحوالي البيتء لا إجازة الصلاة في أيّ وقت 
كان» فلا يعارض ما سبق [من] النهي عنهاء وسيجيء بعض الكلام عليه في الباب!١!‏ 
الذي أورد الرواية فيه. 

(29) باب ما جاء فى الصلاة قبل المغرب 


هل[ مما اختلف فيه علماؤناء والصحيح عدمٌ كراهتها إذا لم يخف فواتٌ 
التكبيرة الأولى فخ ضصلاة المغرب: 
]١1[‏ فإن المصنف بَوَّبٍ له بترجمة مستقلة في «الحج»؛ وذكر فيه بسنده إلى جبير بن مطعم: أن 
النبي كك قال: يا بني عبد مناف! الحديث» فسيأتي الكلام فيه. 
[؟] واخدلف فيه السلن أيضاء وذهب بعضن الصحابة والتايعين إلى الامتحباب» والجمهور - 


ضاخ لاكت م لكلل دخ لمكاين: 0" جه: 5ءحم: 5" تحفة: /450. 


)١(‏ وقع في الأصل: «الحسين» وهو تصحيف. 
(؟) «سنئن الترمذي) (65/4). 


نو دا تالْصَل 4م 


ابْنِ بُرَيْدَه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعَمَّلِ عَنِ النَِّيَ بل قَالَ: 1 أذكين بن صَلَاةٌ 
لِمَنْ شَاءًَ). 

وق الاب عن حبق الله ين الزير. 

َال أَبُوعِيسَى: حَرِيْتُ عَبْدٍ الله ب مُكَفّلٍ حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيعٌ. 

ٍََ وََد احْتلَفَ أَصْحَابُ لنب يل في الضّلاة وَكَبْلَ الْمَغْرضِء و َلمْيَرَبَعْضْهُمْ 


جه > 


لضَّلاة قَبْلَ الْمَغْربٍ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غير وَاحِدٍ حِدٍ مِنْ أُصْحَابٍ النَِنَ كله أنَُّمْ 


قوله: (بين كل أذانين صلاة) فيه تغليب عند من ل ير استحباباً في صلاة الغروب 
ومن ذهب إلى كراهتهاء وأما من قال بالاستحباب فإنه لايحتاج إلى القول بالتغليب. 


الرؤية ليس دليلاً على عدم الوجود. 


- -منهم الأئمة الأربعة- إلى عدم الاستحبابء ففي «الشرح الكبير»'1 للدردير: وكره النفل 
بعد فرض عصر إلى أن تصلي المغرب» فإن دحل المسجد قبل إقامتها جلس» قال الدسوقي: 
وحاصله أنه تمتد كراهةٌ التفل بعد أداء فرض العصر إلى غروب طرف الشمسء. فيحرم إلى 
استتار جميعهاء فتعود الكراهة إلى أن تصلي المغرب. انتهى. 
وفي «شرح الإقناع»''": زاد بعضهم كراهة وقتين آخرين» [وهما بعد طلوع الفجر إلى صلاته] 
وبعد المغرب إلى صلاته. وقال: إنها كراهة تحريم على الصحيح.ء ونقله عن النصء والمشهور 
في المذهب خلافه» وأخبرني بعض الحنابلة أن التحريم مذهبهمء انتهى. قال البجيرمي: قوله: 
«(والمشهور في المذهب خلافه) فهي كراهة تنزيه على المعتمدء انتهى 


.)6١ «حاشية الدسوقي» الله‎ )١( 
.)١1١١ «شرح الإقناع» (؟/‎ )5( 


5 الكو الدع 
كَانُوا يُصَلُونَ كَبْلَ صَلَاةٍ الْمَعْرِبٍ رَكْعَتيْنِ بَيْنَ الْأَدَانِ وَالقَامَةِ وَالَ 
وَإِسْحَاقٌ: إِنْ صَلدْيًا فَحَسَنُ. وَهَذَا عِنْدَهُنا 6 الإستحبّاب. 
4 يَابُ ما جاءَ فِيمَنْ أَذْرَكَ وَكْعَةٌ مِنَ الْعَصْر قَبْلَ أَنْ كَفْرْبَ الشَّمْسُ 
- حَدَكنَا الْأنْصَارِيٌ© تا مَعْرُء كا مَالِكُ بْنْ دين عَنْ ويد بن 


2 عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَاِ وَعَنْ بْسْرِ بْنِ م ميد سَعِيدِء وَعَنِ الأغرّجء يُحَدَّنُونَهُ عَنْ 
بي هْرَيْرَة عَنٍ النَبَِ”" ل قالَ: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ مِنَ الصّبْح ركع" قَبْل أَنْ تَظلْمَ 


لم 


ياب ما ساء شبيق أمرك , كه من العضدر قبل أ كرب الشيسن 


- وفي «الروض المربع»”*): تباح ركعتان بعد أذان المغرب, وقال ابن قدامة”*2: اختلفَ 
في أربع ركعات: منها ركعتان قبل المغرب بعد الأذان؛ فظاهر كلام أحمد أنهما جائزتان» 
وليستا بسنة» قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الركعتان قبل المغرب؟ قال: ما فعلته قط 
إلا مرة حين سمعتٌ الحديتٌء و[قال: فيهما] أحاديث جيادء أو صحاح, ثم ذكر هذه 
الأحاديث» واستدل بها على الجوازء وعلم بذلك أن ما حكاه الإمام الترمذي وغيره من 
الندب في مذهب أحمد لو صح يكون رواية له غيرٌ مرجّحة في الفروع, كما أن التحريم 
الذي حكاه شارح «الإقناع» لو صَّحَ يكون رواية ثالثة. 3 


لتخلاخ: كلاف منلمعكون: 00 جه: 21494 حم: 557/1 تحفة: .1١77١5‏ 
)١(‏ في نسخة: الإسحاق بن موسى الأنصاري». 

(؟) في بعض النسخ: «أن النبي». 

020 في بعض النسخ: «ركعة من الصبح). 

(:) «المروض المربع» .)75/١(‏ 

(45) «المغنى) (5/ 55 0). 


نوا | َلك ١‏ 3 6 


ل ام 


- 
6 م كيل أنْ؟ مه 


المَّمْسُ فَقَدْ أَدرَكَ الصّبْحَ وَمَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْعَضْرِ وَكْعَةٌ َ 
فكذأذئة الع 

وَفي البَاب عَنْ عَائِقَةث 

َال أَبُوعِيسَى: حَدِيتُ أَبِي هُرَيْرََ حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيعٌ. 

وَبه 01 اانا َالشَافِعِيُ وخ وَإِسْحَاقٌء وَمَعْنّى ذا لكيه 


هه سا 


(فقد أدرك العصر) غرض الترمذي من عقد هذا الباب هو التنبيه على ما 
سبق من أن النائم والناسيّ إذا استيقظ أو ذكر فليصل إذا ذكرها؛ فإن ذلك هو وقتهاء 
ومعنى هذا الحديث هو أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصرء وتمث صلاته. 
والذي ذهب إليه الأحناف هو الفرق بين العصر والفجر في ذلك الحكمء 
ومستَدَلّهم في ذلك ما ذكروه من أن حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة 
لما حارقية هذا الحدية المثكوة قن الباب وسها إلى القرانى 4]ة هو المضير عفد 
تعارض الآثار وتناقضٍ الأخبار» فالقياس يرجّح حديثٌ النهي في صلاة الفجر 
وحديتٌ الإدراك في صلاة العصر؛ إذ الواجب في صلاة العصر هو الناقص. لما أن 
الوجوب يضاف إلى آن الشروع» وذلك الوقت ناقص. فإذا اعترض الفساد بغروب 
- وأما عند الحنفية فاختلف أهلٌ الفروع؛ كما أفاده الشيخ» واختار صاحبٌ «الدر»( وغيرُه 
الكراهةً وابنُ الهمام”" الإباحةً» والجملة أن الأئمة الأربعة متفقة على عدم الاستحباب مع 
اختلافهم في الكراهة. 
)١(‏ انظر: «الدر المختار» .)775/1١(‏ 
(؟) «فتح الباري» /١(‏ 55 5). 


7ه الكوكب الدري 
يكم لِصَاحِبٍ الْعُدْرِ مِثْلُ اليَجْلٍ يْنَامُ عَنٍ القيية مونم سيد 
وَيَذْكرة' عِنْدَ لُوعٍ الشَّمْين وَعِنْدَا" غُرُويها. 


الشمس لم تَصِرْ صلاتّه أدنى مما وجبت عليه؛ فكان المؤدى مثلّ الواجبء بخلاف 
وقت الفجرء فإن كله تام حتى يبدو حاجب الشمس.ء وبعد ذلك لم يبق» فليس في 
ذلك الوقت جزء هو ناقص نسبة إلى الباقي» فالآن المضاف إليه الوجوب لما كان 
كاملاً وجبت صلاته كاملة» فإذا اعترض الفساد بطلوع الشمس لم يبق المؤدى على 
الصفة التي وجب عليها فكان باطلاًء هذا ما قالوا. 

وأنت تعلم ما فيه من الاختلالٍ وتزويق المقال» فإن قوهم: النهي عن الأفعال 
الشرعية يقتضي صحتها في أنفسهاء ينادي!١!‏ بأعلى نداء على جواز الصلاتين كلتيهما» وإن 
اعتراهمااحرمة بعارض التشبه بعَبَدّة الشمس» فادّعاء المعارضة بينهم| باطل» وإن قَطِمٌَ النظرٌ 
عن ذلك فلا وجه لعدم الجواز في الفجر. والجواز في العصر؛ فإن الوقت شرط لكلتيهماء 
فإذا غريظ النتمس يعد اذاو ركم و ركعنين ل بين الوقت لمرو لصح الباي تكبف 
يمكن لهم القول بأن الصلاة تامة إذ ليس ذلك إلا قولاً بعدم اشتراط الوقت؟! 

فعلى هذا يلزم'"! عليهم جوازٌ صلاة من شرع في الصلاة وثوبه نجس بقدر 


1 قلت: لكن للكلام فيه مجال يظهر من ملاحظة كتب الأصول والفقه. 
[1] قلت: إلا أن بين الشرطين فارقاًء فإن الوقت ليس بشرط لصحة الصلاة بل لأداء الصلاة» فإذا 
فات فلا شك فى أنه لا يبقى أداء؛ بخلاف الحديث. فإن الطهارة شرط لصحة الصلاة» فتدبر. 


2200 في ب بعض النسخ : ا(اعن صلاته). 
() في بعض النسخ: «فيذكر). 
(") في بعض النسخ: «أو عند». 


0ك 


الدرهم أو دونه؛ ثم بعد أدائه ركعة وضع عليه رجل شيئاً نجساً ليس ذلك إلا أداء 
الصلاة على الكيفية التي التزمهاء أو من أخذ في الصلاة وهو يدافعه الأخبثان» فلما 
قضى ركعة أو ركعتين بال أو تغوطء أَوٌ ليس نظير ما قالوا؛ فإنه أدَى صلاته بعد 
الحديث على تحور هما التزحة, 

وحاصله أنكم لم تفترقو''' بين الفساد والبطلان» فلزمت عليكم مفاسد جمة؛ 
والفرق بينهما ظاهرء فوقت اصفرار الشمس وقت الفساد» وبعد الغروب ليس ]١1‏ 
الوقت أصلاًء فكيف القول باتحاد الفساد فيهما كما ادعيتم! بل إطلاق الفساد على 
الثاني بمعنى البطلان» لعدم فرقهم بين الفساد والبطلان في باب العبادات» فلعلهم 
قاسوها على المعاملات» وليت شعري إذا خرج وقت العصرء فأي شيء يقتضي 
صحة تلك الصلاة حتى تصح ولا تبطل؟! 

فالفرق بين الفجر والعصر بالتقرير الذي سبق منا لا يجدي نفعاً؛ إذ بعد ما 
شرع مصلي العصر في أداء الصلاة التي وجبت ناقصة» لو غربت الشمسء فالوقت 
الذي بعد الغروب إذا سُلَّم أن كراهتّه ليست إلا مثلّ كراهة وقت الغروبء فما معنى 
قضاء العصر بعد غروب الشمسء إذ هذا الوقت على ما ذكرتم ليس إلا مثل الوقت 
الى نهو رقع القروبه والأقائل فضا العصر إقال تدرب العمس كلما 
[1] هذا صحيح أن بعد الغروب لم يبق له الوقت أصلاء إلا أن الوقت لما لم يكن من شرائط 

الصحة بل من شرائط الأداءء فبفوته فات الأداء» لكن الأداء بنية القضاءء وكذا العكس لما كان 


صحيحاً لم تبطل الصلاة» كمن شرع الظهر في وقته. ثم خرج حتى دخل وقت العصرء فتفكر. 


)١(‏ أي: لم تفرقوا ولم تميزوا. 


0ك 


وما قيل!١!‏ من أن بين وقت العصر الذي في وقت الغروب والذي بعده. 
تجانساً بالنسبة إلى صلاة العصرء فإن كلا الوقتين مكروه لهاء ولا كراهة في ذات 
الوقتين» بل الكراهة لهما عارضية في الأول بسبب تشبه عبدة الأوثان» وفي الثاني 
سبب كون ذلك الوقت معيداً لغير تلك الصلاة» وهو صلاة المغرب» بخلاف وقت 
الفجرء فإنه كامل» وبعد الطلوع لعل النقصّ ذاتي له. ولذلك لم يُشْرَعْ في ذلك شيء 
من الصلوات المفروضة» فاعتراض الفساد بالغروب يغاير اعتراص الفساد بالطلوع, 
ففي الأول لا تبطل الصلاة؛ إذ وقت المؤداةٍ مث وقت المفروضة في كونهما 
فاسدين وصفاء وفي الثاني تبطل؛ إذ المفروضة كاملة» والمؤداة مؤداة في وقت 
النتقص ذاتي له» فتطويل”'' من غير طائل؛ إذ الأوقات التي عَيّدَثْ للصلوات إنما هي 
أميباب لويجوب أذائهاء ؛ كما أنت تعلمه. فإذا كان كذلك فبعد خروج الوقت 00 
كان في الفجر أو العصر- لا يؤديه العبد إلا من عنده؛ فيستويان في أن كلا منهما 
من عنده» فإن الوقت بعد الطلوع وقبل الزوال إنما هو حق العبدء كما أن أوقاتَ 
سائر الصلوات حق العبد؛ غير وقت أداء فريضة ذلك الوقت؛ فكيف يقال بأن الوقت 
الذي بعد الغروب غير الذي بعد الطلوع؛ إذ هما من حق العبد؟ ونسبة كل وقت لغير 


]1١7‏ ونظري القاصر لم يصل إلى من فرّق بذلكء بل المذكور في كتب القوم أن الفرق بينهما باعتبارما 
قبل الطلوع والغروبء فإن الأول لما كان كاملاً فاعتراء النقص عليه مبطل» بخلاف الثاني» فإن 
وقت الاصفرار لما كان ناقصاً في نفسه فاعتراء الغروب عليه ليس بمنافٍ له غاية ما فيه أنه أتقص 
من الأولء ولا خير فيه فَمَنّء نعم قَرَّقوا بينهما بأن ما بعد الغروب وقت صالح للصلاة» ولذا 
وجبت صلاة المغرب» بخلاف ما بعد الطلوع فإنه وقت الكراهة حتى ترتفعَ الشمسء فتفارقا. 


)١(‏ هذا خبرء والمبتدأ هو: وما قيل من أَنْ بَيْن إلخ. 


0ك 


صلاة ذلك الوقت لا تفريق بينهما في أن تكون فيه شرعية صلاةٍ أخرى أولاء فبطل 
الفرق الذي بينه. فافهم» فلعل ذلك البحث دقيق. 

فلما لم يتعين عند الأحناف معنى الحديث على الوجه الذي ذُكِرَ كما بَيناء 
فالمراد بالإدراك ليس هو الإدراك على سبيل الإحاطة» وإلا لزم جواز الصلاة 
بالاقتصار على ركعة» فإنه لما أريد بالإدراك في الموضعين هو الإحاطة صار المعنى: 
من صلى ركعة قبل الطلوع أو الغروب فقد صلى الصلاة كلّهاء وهذا باطل لم يقل 
به أحد. فَعْلِمَ أن الإدراك ليس هاهنا بمعنى الإحاطة» وإنما معناه اللحوق. فإنه كما 
يُطْلَقٌ على الإحاطة كما في قوله تعالى: # لَّاتُدَرِكُهَالْأَْصرُ 4 [الأنعام: ]٠٠٠‏ كذلك 
اطلل كل اللتحوق» قول: أدركك زندا: إذا لعفف ة المع اومن لمق كعمد 
الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجرٌء بمعنى أن النائم مثلاً والساهيّ أو المقصرٌ 
إذا شرع في الصلاة والباقي من الوقت لم يكن إلا قدر ركعة» لو صلى وأتم صلاته 
جازت صلاته؛ وأما إن صلاته هل هي مكروهة أو لا؟ فأمر آخر لم يبحث عنه هاهنا. 

وحاصله أن هذه الرواية تنبئ عن فراغ الذمة لمن صلى في شيء من هذين 
الوقتين» وإن لم يَخْلُ فعلّه ذلك من كراهة» ولا يعارضه حديث النهي عن الصلاة في 
الوقتين؛ لأن النهي عن الأفعال الشرعية لما كان هو المنبئع عن صحتها كان مؤدى 
الروايتين هو الجوازء غير أن الرواية الأولى لم تتعرض عن القبح المجاور» بخلاف 
الثانية؛ فإنها أظهرت صفة الصلاة في هذين الوقتين» أو يقال: ١مَنْ»‏ هاهنا ليست 
للجنس بل هي هاهنا للنوع» يعني: إذا أدرك الصبيء أو أسلم الكافر» أو طهرت 
الحائض والنفساء. والوقت من الفجر والعصر باق مقدارٌ التحريمة» أي: التمكن فيه 


00 الكوَكث الدرِي 
(0») بَاب ما جَاءَ في الجَمع بي الصَّلاتَيْنٍ 
/1- حَدَّكَنَا هَنَادٌء نا أَبُو مُعَاوِيَة عَن الأَعْمَش» عَنْ حَبيبٍ بن أبي 


9 ُُ 5 5 س8 ض 0 2 0 و ال 7 7 وه ار عاص 
ثابتٍ» عَنْ سَعِيدِ بن جبير» عَن ابن عباين قال: جَمَعَ رَسُولَ الله يديد بِينَ 
3 5008 بين تير 8 علي 00 0 - 5 - 306 11 ايت 0 

الظْهْرٍ وَالْعَضْرِ وَبَيّنَ المَغْرِبٍ وَالعِشَاءٍِ بِالْمَّدِينَة مِنْ غَيّْرٍ خَوْفِ وَلا مَطرٍ 


من التحريمة بعد الطهارة؛ فقد أدرك هؤلاء الجماعةٌ الفجرٌ والعصرٌ فوجبت عليهم» 


قوله: (جمع رسول الله يَلةِ بين الظهر والعصره والمغرب والعشاء 
بالمدينة» من غير خوف ولا مطر) الحديث» هذا الحديث مما اضطرب فيه 
الفقهاء والمحدثون, وتحيّر فيه العلماء المتقنون» حتى قال الترمذي!"!: لم يعمل 
على هذا الحديث أحد من أهل المذاهب المشهورة""''» واختلفوا فى توجيه المراد 


3] قلت: والحديث يحتمل عدة وجوه غير ما أفاده الشيخ» كما بسطت في «الأوجز)”'2» فارجع 
إليه لو شئت التفصيل» وأيضاً لَّمَا كان حديث الإدراك محتيلاً للوجوه: وأحاديث النهى 
محكمة لا تحتاج إلى التأويل» فتقدم عليه. إلا أنهم استثنوا عصرٌ اليوم لعارض. ْ 

]١[‏ وفي «الأوجز)”" عن «الفتح»: ذهب جماعة من أهل العلم إلى الأخذ بظاهر الحديث» 
فجوّزوا الجممَ في الحضر للحاجة مطلقاًء بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقاً وعادة» وممن قال به 
ابن سيرين» وربيعة» وأشهب. وابن المنذرء والقفال الكبير» وغيرهم. 


.041/4 تحفة:‎ 237/١ ]م: دلاءد: لون ؟عى حم:‎ ١141/1 
.)9 انظر: #اشرح علل الترمذي» لابن رجب (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «أوجز المسالك» /1١(‏ 581-151/4). 

() «أوجز المسالك» ("/ 1757). 


أَبوَا ب الصَّلة- 7ه 


-ه 
ع 


قَالَّ: قَقِيلَ لإبْنٍ قاب ا 7 بِذَلِكَ؟ قَال00": أَر د نْلَاتَخْرْجَ 


بو عِيسَى: حَدِيثُ ابن عَبَاي قَدَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرٍ وَحْدِ روه" 
منهء فقال الإمام» قدوة العلماء الأعلام» سند الفقهاء والمحدثين» رأس الجهابذة 
العلماء والمتكلمين, إمامنا الأعظم الكوفي - نور الله ضريحه-: المراد بالجمع 
الجمع الصوري!!! لا الحقيقي؛ إذ الاحتمالات في الجمع ثلاثة: جمعهما في وقت 
الظهرء وجمعهما في وقت العصرء والجمع بينهما بحيث يقع كل منهما في وقته 
وهذا الثالث هو المراد هاهناء وهذا كما بيئا لك فى حديث العلاء بن عبد الرحمن» 
وصلاة العصر في دار أنس بالبصرة» فلا يلزم على ذلك شيء من المعارضات» ولا 
يحتاج إلى شيء من الأجوبة التي تُْكَرُ هاهنا. 
وأما الآخرون فعارضوا هذا الحديث بالحديث الآتى ذكره» وهو قوله عليه 
3 وهو الحق الذي لا يُعْدَلْ عنه في هذا الحديث» وهو مختار الحافظ في «الفتح»» والعيني 
في «البناية»» والشوكاني في «النيل»» والشيخ في «البذل»؛ والأبي في «الإكمال)”*؟'؛ قال 


الحافظ: استحسنه القرطبي» ورجّحه إمام الحرمين» وجزم به من القدماء: ابن الماجشون 
والطحاويء إلى آخر ما بُسِطً فى «الأوجز)0*). 


200 في ب بعض النسخ : «فقال». 

(؟) في بعض النسخ: «يحرج أمته) بضم الياء المثناة التحتية» و«أمته» بالنصب. 

() في بعض النسخ: «وقد رواه». 

(؟) انظر: «فتح الباري» (7/ )0/٠١‏ و«عمدة القاري» )١57/0(‏ و«نيل الأوطار» (7/ /5؟) 
و«بذل المجهود) (587/5) و«الإكمال » (؟/ 700). 

(5) «أوجز المسالك» .)١51//7”(‏ 


4 لكوم لدي 


4 


جَابِربْنُ زَيْدِ وََعِيدُ بْنُ جْبَير وَعَبْدُ الله بْنُ شَقِيقٍ الْعْقَيْلِئٌ. وَقَدْ رُوِي عَنِ ابْنٍ 
عَبَّايس عَنِ النَِتَ كل غَيْرُ هَذًا. 

- حَدَكََا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بن خلى البضري» 5 التكتيز ين 
سُلَيْمَانَه عَنْ أيه عَنْ حَنَشِء عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّايس عَنٍ النِنَ له 
قَالَ: ١مَنْ‏ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَائَيْنٍ ير لت قار اله الى باون ارا كلقن 


قَالَ ابو عِيسَى: وَحَنَشٌ هَذَا هْوَأَبُو عَلِنَ اليّحَبِنٌ؛ وَهُوَحَنشُ بن تبرين» 


السلام: (من جمع بين الصلاتين من غير عذر) إلخ» وهذا الحديث مع ضعفه'" لما 
تأيد بقبول المجتهدين وعملهم عليه صار معارضاً لذلك الحديث!' القوي الذي مَرٌِّ ذكره. 


]١[‏ ولذا احتاجوا إلى التأويل فقيل: كان الجمع لمطرء وهو مختار مالك في «الموطأ»» ووافقه 
على ذلك جماعة» ويأباه ما ورد في الروايات: من غير مطرء وقيل: كان لمرضء وقوّاه 
النووي”"» قال السيوطي”؟)2: هو مختار السبكيء والبلقيني» والأسنويء وهو اختياري؛ 
انتهى. وقيل: كان غيم فانكشف. فبان أنه دخل وقت العصرء وقيل: الصواب في الرواية: في 
سفر سافرها؛ لرواية الأكثر» والبسط في «الأوجز)””". 


[ى ]١‏ قط: ١/ه4ة”‏ ك: /١‏ هلاى ق:53/ 7ك تحفة: 50170 

)١(‏ في نسخة: احسين»»؛ وذكر في «التقريب» (17757): أن اسمه الحسين وأن حنشاً لقبه. 

(؟) قال السيوطي في «قوت المغتذي» :)١77/١(‏ هذا الحديث أورده ابن الجوزي في 
#الدوفنوغاتةه أله بحنشء وقد أخرجه الحاكم وقال: حنش ثقة» وأخرجه البيشن: 
وله شاهد موقوف على عمر بن الخطابء أخرجه البيهقي (17/ )١14‏ وآخر عن أبي موسى 
الأشعري أخرجه ابن أب شيبة في اامسنتفةة (15//1)» اننه . ْ 

2 «شرح صحيح مسلم» للنووي (9/ 22 

(؟) «تنوير الحوالك» (ص: .)١57‏ 

(0) انظر: «أوجز المسالك) ("/ 8170-1537 .)١‏ 


واب الضّ َلك 4 


و أ دنه ل ا 


ا ل 0 2 3 ءَ 97 
وَهوَّ ضَعِيف عِنْدَ اهل الْحَدِيثْ» صَعفة حمد وعيره. 


وَالْعَمَلُ عَلَى هَدَا ع عِنْدَ أَهْل الْهلَم: أَنْلَا يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَايْن إلا 
عن لالش يقل اق السرم لد في الع بت 
تين لِلْمَرِيضِ. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلْم: يَجْمَعُ 
ري وه رالقافية 
لمح مام 


2 
6 يمر 


8خ شا اج 18م و عا ين ىر هو 


«- خالا يه نز تح لو عمد التو كاي لاتعلة ل 
ِسْحَاقٌَ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِ ب احينو قر مُحَمَّدِ بْنِ عَبّدِ الله بْنِ زَيْدِ 
عَنْ أبيه قَالّ: ا ل اللّه يلك كَأَخْبَثُهُ هُ الروْيّاء قَقال: «إِنَّ 
هَذِه لرْؤْيَّا حَقُ» قَهُمْ مَعَ بلال» فَإِنَهُ أنْدَى وَأَمَهُ ينا صَوْتا مِئْكَ» فَألْق عَلَيْهِ مَا 


(3؟) باب ما جاء فى بدء الأذان 
قوله: (لما أصبحنا) هذه قطعة من حديث طويل لم يذكره هاهنال'! اختصاراً. 
قولد: (قإفه أقدق وأمة ضرفا مداك) فى هذا التعليل إشازة إلى آنمن عدي 
]١[‏ وذكر أبو داود في «سننه) بتمامه مع اختلاف طرقه. 


[5]1: 4 جه: 1 هلال حم: :/ 25" تحفة: .07١9‏ 
)١(‏ زاد فى نسخة: «ابن الحارث)». 
(0) فى نسخة: «أتيت). 


() فى نسخة: «أو أمد). 


06 الكوكّب الذي 
قِيلّ لَك وَلْيُتَاد بِدَلِكَ)» قَالَ: فَلَمّاسَمِعَ عْمَرُ عُمَوبْنُ الْكَطَّابٍ نِدَاءَ بال بالصَّلَاةٍ 
خَرَحَ إِلى رَسُولٍ الله ع وَهْوَ يَجُرُ إِرَارَهُ وَهْوَ يَقُولُ: يا سول الله وَالَّذِي 
بَعَكَكَ بِالْحَقٌ لَقَدْ رَأَيْتُ مِكْلَ الَّذِي كاله قَالَ: فَقَالَ َمُولُ الله يله: «كَلِلَهِ 
اا 


ول الكلب كن الى م 
قَالّ 


يي 


66 


بو عنيسي : : حَدِيتُ عَبّدِ الله بن زَيْدِ حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


لمم 2 1 د 2 - و هو ناه د ود ل ع 2 0 ا 
وَقَدَ رَوَى هذا الْحَدِيتٌ إِبْرَاهِيم بِنْ سَعَدٍ عَنْ محمد بْنِ إِسحَاقٌ 


إلى خير فهو أحق به وإلى أن المؤذن يستحب أن يكون رفيعَ الصوت. 

قوله: (فذلك أثبت)1! أي: لما علم رسول الله يك أن الموفقين لرؤيا حق 
كثيرون فى أمته حمد الله وأثنى عليه وقال: هذا الأمر أثبت لقلبى» وليس المراد 
ما سبق إلى بعض الأوهام من أن رؤياك يا عمر! أثبتء إذ لم يبن أمر الآذان على 


ٌٍ 


3 وقال ابن العربي”': رؤيا الأنبياء حق من جملة شرائع الدين؛ ورؤيا غيرهم في الدين ليست 
بشيء. إلا أن هذه الرؤيا من غير الأنبياء استقرت في الدين لوجوه: أحدها : يحتمل أنه قيل 
للنبي كل: «الكذهاه وس تاكثيهاء أو عانضهما شوق البوابتويميل إلى العمل بها قامربها 
حتى يُقرَّ عليهاء أو يَنْهى عنها على القول بجواز الاجتهاد له. وعلى أن يبَيِّنَ أن هذه المسألة 
من مسائل القياسء أو لأنه رأى نظماً لا يستطيعه الشيطان» ولا يدخل في جملة الوسواس 
والخواطر» وروي أن النبي بك رأى الأذان ليلة الإسراء وسمعه. ولم يؤذن له فيه عند فرض 
الصلاة حتى بلغ الميقات» وفي قول النبي يَكَِةِ لعمر: «فذلك أثبت» دليل على ترجيح أحد 
الاحتمالين: الثاني والثالث [على الأول]ء انتهى. 


.)308051//١( «عارضة الأحوذي)‎ )١( 


١. 21‏ 53 
بواب أله ارد اهمه 


ا ا ا ل ا را سن 


ا 57 ائْنُ حَبقِ رَنّه ولا تقرف 
عَنِ التَبِىَ كَل سَيْنَا هاالكرية الْوَاحِدَ في الْأَدَانِ 0 الله 


اك مه 


ا ين عاص التاززة الوضيس ميم 


4 


- حَدَّكنَا أبُو بََخْرِ ْن أبِي المَضْرِ »كا ا حَجَاج”' بنْ محَه مككوذال: قَالّ 
جيب آنالاواي كي الى خم لكان ناتيت بيع كيني لني 
يَحَد ل ا ا ا وما فِي ذَلِكَ» 


- 


قَقَالَ بَعْضُهُمْ توه الَخَذوا تاقوسًا مِثْل تاقوين التْصَارَف: وَقَالَ بَعْضُهُمْ اهديا 


ع وإنما كان أوحي إلى النبي كَلِةِ صفته. فلم يكن يَيّنها للأصحاب حتى 
قادرظ"! إليه عبد الله بخ يد يقَصٌ رؤياه غلية, 


(فيكحيتون) أي او تون!"اعلى تخييي 


]١1[‏ ويؤيده ما في «القوت)”22: ذكر أبو داود في «مراسيله): أَنْ عمر لما رأى الأذان في المنام؛ 
اق لتخر به الك فلل ع وقد جام النض ذلك عه قما وأ قبة لذ يدلا يؤقة» فقال له 
النبي يَِ: «سبقكٌ بذلك الوحيٌّ»» انتهى. 


[1] وفي ١المجمع»”"‏ أي: يُقَذّرون حيتها ليدركوها في وقتها ليس ينادى لهاء بفتح دال» انتهى. 


1 3 ام لالالل ل 7 حم: ا تحفة: هلالالا. 
() في نسخة: (حجاج). 

(0) «قوت المغتذي» /١(‏ 00 

(") «مجمع بحار الأنوار» .)0945/1١(‏ 


00 لكوم لدي 


0 ن ُو قال: للا حيه ١‏ عدي ارول تاو انلق 
قَالّ: قَقَالَ مَسُولُ الله يكله: «يَا بال قُمْ قَنَادِ ب بالصَلد . 


بو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدٍ رديت يثِ ابْنٍ عْمَرَ 
9 بَابُ ما جَاءَ في التّرْجيع في الْأَدَانٍ 


-١‏ حَدَكنَاِشْرْبْنُ مُعَاٍالمِصْرِيُه كنا ِيْرَاهِيمٌ بن عبد اْعَِيرِبْن عَبْدِ 


7 
2 

2 0 

٠‏ ان 


الْمَِكِ بْنٍ أبِي مَحْدُورَةَ قَالَ: أخْبَرَن أبي وَجَدَّي جَمِيعًا. عَنْ أبي مَحْدُو . 


(ينادي بالصلاة) ليس المرادا' بذلك التأذين» بل قولهم: الصلاة الصلاةء 
أو الصلاة جامعة. 


(59) باب ما جاء في الترجيع في الأذان1'! 


ووجهه على ما روي في ابن ماجه'" والنسائي: أن النبي عليه السلام كان ينزل 


]١[‏ واختلفت الأئمة في الترجيع» فذهب مالك والشافعي إلى سنيته» وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
وألحمد إلى غلامة وذهب جماغة من المحدثين إلى التخييرة قال ابن قدامة”*؟: وجملة ذلك 
أن اختيار أحمد من الأذان أذان بلالٍ وعبدٍ الله بن زيدء وهو خمسّ عشرةً كلمة» لا ترجيع 
فيه» وبهذا قال الثوري وإسحاق [وأصحاب الرأي]؛ والأخذ به أولى؛ لأن بلالا كان يؤذن - 


6١4 ::]11[‏ مطولاٌ ن: 579. تحفة: 17159. 
)١(‏ في بعض النسخ: «عمر بن الخطاب». 

)١(‏ فى نسخة: «أو لا تبعثوا». 

69 ااسئن ابن ماجه» )7/١/(‏ و«سئن النسائى») (1777). 
(4) «المغني» (01/5). 1 


2 و ) 
بوا اله 


م اكه ؟'مه 


له 


كول الله يله أفهدة والقى خليه الاق عذكا دكا 


به مع رسول الله ب دائأ» سفراً وحضراً وأقرّه النبي كَل [على أذانه] بعد أذان أبي محذورة كذا في 
«الأوجز»(2» وبْسط فيه في الدلائل» قال ابن الجوزي: حديث عبد الله بن زيد أصل في التأذين» 
وليس فيه ترجيع؛ فدلٌ على أن الترجيع ليس بمسنونء قلت: وكذلك أذان بلال» وقد أَذّنْ في 
حياته كَل ثم أذ بين يدي أب بكر في زمان خلافته» وهو رئيسٌ المؤذنين وقدوتهم, وقد اتفقواعلى 
أن لا ترجيع في أذانه» ولم يختلف فيه أحد. صرّح به ابن الجوزي وغيره والبسط في «الأوجز)”"". 
جْججٍِِْْْْ  ٍ‏ 98 
مُعرَّبْهِ : إن الروايات في إقامة بلال مختلفة فأخذت الحنفية بالتكرار» انتهى. 
0 
قد قامت الصلاة؛ فإنها مثنى مثنى خلافاً لمالك في المشهور عنه؛ وقديم قولي الشافعي أن 
لفظ : قد قامت الصلاة» أيضاً يقال مرة» وقالت الحنفية والثوري وار بن المبارك وأهل الكوفة: 
إن الإقامة مثل الأذان مع زيادة "قد قامت الصلاة» مرتين» كذا في «البذل" أ وايتدلراعلى 
ذلك بعدة روايات بسطت في «الأوجز)!؟). 

منها: ما روي عن عبد الله بن زيد بتنظير الإقامة للأذان» وبما قاله الطحاوي”*': تواترت الآثار 
عن بلال أنه كان يثني الإقامةة حتى ماتء وبروايات أبي محذورة المفصلة جلها على تثنية 
الإقامة وغير ذلكء وبعد ثبوت الروايات الكثيرة الببلخرار اج ناا احياج اعرنوية إخار راد 
ومع ذلك وٌَجُّهِ في «البذل)27 وغيره بعدة توجيهات, والأوجه عندي: أن قوله: أُمرٌ بلال 


)١(‏ «أوجز المسالك» (؟79/7). 

(؟) «أوجز المسالك» (؟7/ 57). 

() «بذل المجهود) (7/ 59 ؟). 

(5) «أوجز المسالك» (5”/ 5 5 50). 

(5) انظر: «شرح معاني الآثار» .)١175 /١(‏ 
() «بذل المجهود) (”7/ .)507-701١‏ 


هه الكوكب الدري 


5 ا 


قَالَ إِبْرَاهِيُ: مِثْلَ أَدَانِئَا. قَالَ بِشْرٌ: قَقُلْتُ لَه: أَعِدْ عَلَىَ» َوَصَفٌ الْأَدَانَ 
56 

َال أبُوعِيسَى: حَدِيتُ أَبِي مَحْدُورَةٌ في الْأَدَانِ حَدِيتُ صَحِيحٌ. وَكَدْ 
رُوِيّ عَنْهُ مِنْ غَيْر وَجِْ وَعَلَيّْهِالْعَمَلْ بِمَكَة وَهْوَ قَوْلُ الشَافِجِيّ. 

د لاله عمد ب الْمكَتَىنَاعَفَانُ تاهما عَنْ عَامِرٍ' 


الل ب كر و م كر 
الي عَلَمَه لان يم حشر اي م 


7 


9 


| َل أبُوعيسى: سر ب يه ول ا 


ده 
في متنا" اوه قلما وى ضبان القرية وات نفل الأذاة مسعارا بقرلوةة الا 
أكبر الله أكبر» كما هو دأب الصبيان» فأمر النبي كَل بهم فأتوا فقال: مَن الذي كان ينادي 
منكم بصوت رفيع» وأيكم أحسن صوتا وأندى؟ فأشاروا إلى أبي محذورة» وكان الأمر 
كذلكء فأمره النبي َك أن يقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء فقال كذلك» ورفع 


إلخ قضيتان مهملتان في حكم الجزئية» والمراد أذان الصبح وإقامته والمعنى: يَشْمَمْ أذائه بأذان 
أم مكتوم؛ ويتولى الإقامة مفرداً» واستثناء الإقامة على هذا التوجيه مدرج من بعض الرواة» كما 
هو عند المالكية؛ ولو سُلُّم الإيتارٌّ فهو لبيان الجواز» كا في الحاشية عن #مواهب ال رحمن». 


[195]م: 4لا" د: 7٠دين:‏ ٠لتي‏ جه: 05لا حم: 2509/7 تحفة: 11159. 

() زاد في نسخة: «ابن عبد الواحد). 

0( د وري اند امعان 1130 بايد روا وله خرييت اي اه 13 يعن اراق اين 
مقفل رسول الله يك من حنينء فَلَقِيََا رسولٌ الله يك في , بعضى الطريق تأذن المؤةن: الحديع, 


١. 2.1١‏ ا 
بواب ااه ارد ههه 


4 باب تاج فى إنباد لاقام 


4 


وود يي كا لي 1 »نا عَبْدُ الْوَهّابٍ التَقَفُِ ويزِيدُ بن زَرَيْع؛ عَنْ حَا 
الكذاء 0 ا ا قن نين بن مَالِكِ قَالّ: ف ا أَنُ يَشْمَعَ 0 


ول ابش وخر 


1 ْوَل بض أل الم من أُْحَابٍ التي ل لايق وَبهِ يَقُولُ 
َالِكُ وَالعَافِم وَأسْمد وإشحاق. 


دم ناث 21 في أَنَّ الإقامة مث منت 


باحك ا تيرد للَكجُبنا عفيَة مُْبَةُ ب حَالِِ عَنِ ابْن أي لَيْلَى؛ عَنْ 
رون مرك عن لمن بن بي لتلى عَنْ عَبّدِ الله بْن رَيْدِ كَالَ: كان 


2 


دان شرل الله ل شَفْعًا سَفْعَاء في الأَذَانٍ َالْإِقَامَة. 


َال أبُوعِيسمَى: حَدِيتُ عَبّْد الله بْنِ رَيْدِ رَوَاهُوَكِيمٌ عَنِ الأَعْمَش» عَنْ 
صوته. ثم أمر أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» فقال كذلك إلا أن 
ذلك لما كان مخالفا لما يعتقده قومّه ونفسّه خفض بذلك صوئه» فقال النبى كَلةِ: قل: 
اكبيد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله ورفع النبي مَك بذلك صوتّه ورفع أبو 
محذورة صوئّه» فثبت الإيمان فى قلبه» فاستمر الأمر عند أبى محذورة على هذاء وكان 


اخ تحتوم: فلالا دنم ١٠م‏ ن: لالآلى جه: 4 7لا حم: 7/ 203١77‏ تحفة: 1177. 
[١]قط:١/٠:”.ء)ش:١/5٠١”3‏ تحفة: .071١‏ 


555 لكوم لدي 


قا ساق 


عرروق اترغز عزو كن تى أي ابر ا أن عَبْدَ الله بي وَيْدِ وى الْأدَاَ 
في الْمنَاِ وقَالَ شُعْبَة: عَنْ عَمْرِو بْنٍ مرك عَنْ عَبْدِ امن ْن أبي َيْلٌ؛ ؛'قَالَ: كذ 
أَضْحَابُ يسول الله(" وله أن حَيْدَ الله يْنَّ ويد رَأَى الْأَدَانَ في الْمَنَاِء َهَدَا أصَحُ 


يننا ارد ابو مامه 


ا ا ا اي 


0 بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلْم: لكات مَْنَى مَكتوء وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَدْنَى» وَبِهِ 
و م عق فيان الَْري وا التتابك و فل لكر 20 
(:) بَابٌ مَاجَاءَ في التَّرَسْلٍ في الأذَانٍ 
-١56‏ يه 1 بْنُ الْحَسَنِء الى 3 أحيدة هيد الكنوي 
َه صَاحِبٌ السّقَاِ ا يَحْيَى بْنُمُسْلِمِ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءء عَنْ جَاير"»: 
أنَّ رَسُولٌ الله كل قال لِكالي: ايا بالء ذا أَذَنْتَ َتَرَسَلُ في ايك وإ قنك 
1 َْنَ انك وَإقَامَِكَ فدرم يَفْرعٌ الآكل مِنْ َك وَالشّارِبُ 
مِنْ شكنه كد ص رإِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِه وا تَقُومُوا حَتَى تَرَوْنِيا. 


هه 
عن فق كن 


5- ححَدَننَا عبد بْنُ حَمَيْدِ) 1 محمره عن عيدا َمُنْعِم كحو و 
ذلك تعليماً منه لخصوصية ذلك الوقت,. فظنه داخلاً فى الأذان. 


.7777 تحفة:‎ 50١5/١ :ك]1١95[‎ 

. زاد في بعض النسخ: «قال: حدثنا أصحاب محمد ولا‎ )١( 

)١(‏ فى نسخة: «أصحاب محمد»», وزيادة: (أصحاب رسول الله يَللْةِ) هنا خطأ صرفء قاله 
الشيخ أحمد شاكر .)717/١/1(‏ 

() زاد هناك في نسخة: «قَالَ أبو عِيسّى: ابن أبي ليلى هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
كان قاضي الكوفة» ولم يسمع من أبيه شيئاء إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه». 

(5) في بعض النسخ: «جابر بن عبد الله). 


يوا اله لام /أهعه 


ُُ 8 


قال تر شي : حَدِيثُ جَابِرِ هَدَا حَدِيث لا تَغْرِ قُهُ إلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ 


بن كرك كر انتيب واج م ب 2 
(00) بَابُ مَا جَاءَ في إِذْكَالٍ الإصْبْع الأَدُن" عِنْدَ الأَذَانِ 


ع 6ال وى اغوي 2 26 


-١‏ حَََ ودب بان ماعب لوا نافيك ري عن عن 
ابْن أَبِي جُحَيْفَكَ عَنْ أَبِيه قَالَ: رََيْتُ بلالا يدن وَيَدُونُ وَيُنْمُ فاه ها هَْا وَهَا ْنا 


[1"- ياب ما جاء ةذ في إدخال الأصبع الأذن عند الأذان] 
فون اودرو ويفا وا باينا وحافتا ماران الل يدور تعر 

: 
به إدارة عنقه لا غير» فإن كانت المنارة غير متسعة لم يحتج إلى نقل الخطى عن 
مقامه» وكفى إدارة الرأس من غير انتقال» وإن كان متسعة بحيث لا يمكن له إخراج 
الوه يعد قيافه مقاماً مدها جاز لد الانتقال إلى جر انهاء فآما إذا أحاطت يه القدر 
من كل جانب حتى لا يخرج الصوت منها إلا عند إخراج الوجه من كوَاتِها؛ جازا"! 
له ذلكء وما يلزمه من تحويل الصدر معفو ضرورة أن التأذينَ لايفيد دونه والاحتياج 


]١1[‏ قال أبو الطيب”'": روي من الإفعال» والفاعل ضمير لبلال» و«فاه» مفعوله. و«هاهنا» ظرف. 
["] ففي «البحر»”؟): إن لم يَيِمَّ الإعلامُ بتحويل وجهه مع ثبات قدميه؛ فإنه يستدير في المئذنة. 


.118٠05 الا حم: 4/ /01 7 تحفة:‎ ١ مين: الالاء جه:‎ 5٠ ]خ: ا ٠ه د:‎ ١71 

)١(‏ زاد في ب بعض النسخ: (وعبد المنعم شيخ بصري») قوله: «وهو إسناد مجهول» قال في «الفتح) 
٠ 5/0‏ ): إسناده ضعيفء وله شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلان أخرجها أبو 
الشيخ» ومن حديث أبي بن كعب أخ رجه عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند)» وكلها واهية. 

(0) في بعض النسخ: «في الأذن». 

(؟) انظر: «الشروح الأربعة» .)51١/1(‏ 

(:) «البحر الرائق» /1١(‏ 7757). 


9 الكهمّب ادر 


وَإِصْبَعَه في أَذتَي 0 الله كله فى 3 لَهُ حَنْرَاء - أَرَا 5 من د - 
حَرَج بال َْنَ يديه بالْعَة ككبحا ؛ قَصَلَّى إَِيْهَا و سُولُ الله يلل 
2 د 6 ل 30 1 حَمرَاءع كا نقد إلى ريق 
سَاقَيْه قَالّ سيان ا در 


إلى المنارات في التأذين إنما هو حيث يشتد الحر أو البرد. الله أعلم بالصواب. 
قوله: ((صبعاه في أذنيه) وقال بعضهم: في الإقامة!'! أيضاً لخ أصبعيه 
في أذنيه» ولا منع عنه عند الاحتياج إلى رفع الصوت بكثرة المصلّين. 
(قال.سفياق: ثراه حي )© لما كان النبي عليه السلام قال في الحمرة ما قال 
احتاجوا إلى جواب ما ورد في هذا الحديث من لفظة: حلة حمراء» فأجاب بعضهم 
بأن لبسه هذا كان قبل النسخ ثم نهي عنه» ولا يخفى ما في هذا الجواب من البُعد؛ 
فإن هذه القصة كانت في حجة الوداعء وقَضَى النبي يل بعده بقليلء فَأيّانَ نُسِحَ؟!. 
والجواب على ما قال سفيان: أن إطلاق الأحمر على ما فيه خطوط بيض وسود. وحمر 
وصفرة» لكن الغالب الخطوط الحمر غير قليل» | أن إطلاق الأسود عل مافيه غلبة السواد 
غير قليل» والحبرة كذلكء فإنه نوع من الثياب مخطط. وتوصف بصفة الخطوط الغالبة. 
والمذهب!"! في لبس الحمرة والصفرة أن المرَّعَمَرَ والمعَصْمَرٌ ممنوع عنه 


]١1‏ كما حكاه الترمذي عن الأوزاعي. 

[] وفي «الدر المختار»7'): كُرِهَ لبسٌ المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجالء مفاده أنه 
لا يكره للنساءء ولا بأس بسائر الألوان» وفي «شرح النقاية» وغيره: لا بأس بالثوب الأحمر» 
ومفاده أن الكراهة تنزيبية» وصرح في «التحفة» بالحرمة» فأفاد أنها تحريمية» وهي المحمل عند 
الإطلاق» وللشرنبلالي فيه رسالة نقل فيها ثانية أقوال؛ منها: أنه مستحب انتهى. 


.)0١5 261١6 /9( «رد المحتار»‎ )١( 


إك. 8ه 


وَعلَيِْ العمل عِنْدَ أَهْلٍ العم يَمْتَحِبو يُونَ أَنْ يُدْخِلَ الْمُوَذْنُ ِضْبَعَيْهِ في 
ديه في الْأَدَانٍ وكَالَ بَعْضُ أَهْل الْعلْم: وَفي الْإِقَامةٍ التي ايا 6 
الكته ون قول الأززاعت وار جخيقة امنة وَهْبّ10 السُوَائَيُ. 
(6*) بَابٌ ما جَاءَ في التَنْويبٍ في الفَجْرِ(؟) 


0- حَدَََاأَحْمَد بن مني تا أَبُوأَحْمَدَ اله بير نا 


000 


بُوإِسْرَائِيلَ عَنِ 
الْحَكَم؛ عَنْ عَبْدِ اليَحْمَنِ بن أبي لَيْلَى» عَنْ يلال َال : قال وَسُولُ الله كله: 
١لا‏ كُتَوبنّ في شَّىْءِ م مِنَ الصَّلَّوَاتٍ إِلَا في صَلَاة الْمَجْرِا. 


وَفي الْبَاب عَنْ ع و 

َال أَبُو عِيسَى: حَدِيتٌ بِلَالٍ لا كم عرف إلا من حَدِيتٍ أبي سراي 
0 بو إِسْرَائِيل لَمْ يَْمَعْ هذا اوم حو عُتَيَْةً. قَالَ: 
إثتازواة عن الحتى إن خشارة عن السك نو ختزية وا سرَائِيلَ اث 
0 فو أب إشعاقه ولزن يكلاقة* القرت عد أل لحي 


الرجال مطلقاء والحمرة والصفرة غير ذلك» فالفتوى على جوازهما مطلقاء لكن 


[(5؟) باب ما جاء في التثويب في الفجر] 
[9١]اجه:‏ 6 حم: 5/5 ١ك‏ تحفة: 537 .5١‏ 
)١(‏ في بعض النسخ: «وهب بن عبد الله). 
0( في نسخة: «بالفجر). 
(") في (م): «وليس بذاك»» وفي هامشه: «وليس هو بذلك). 


3 الكوكّب الدرَ 


و 


قد لحتل أَهْل الْهِلم في تفْسيرٍ الكثويب» كقال بَعضْهُ: الَنوِيبُ 
أَنْ يَقُولَ في أَدَانِ الْمَجْرِ: الصَّلَاهُ خَيْرٌ مِنَ النَوْه وَهُوَ قَوْلَ ابْنِ الْمْبَاركٍ 
ة وَكَالَ إِسْحَاقُ في التَنْوِيبٍ غَيْرَ هَدَاء قَالَ:7" هُوَ قع؛ أشككقة الئاش 
بَعْدَ النَِيَ كل إِدا أذ الْمُوَذّنُ فَاسْتَبطاً القَوم َال بَينَ لدان وَالِقَامَة 3 
قَامَتِ الصّلَاكُ حَيّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيّ عَلَ الْقَلَاح. وَعَدَا الَنِي ال إِسْحَاقُ 
هُوَ التَْوِيبٌ الَّذِي كر هه" أَهْلُ الْعِلْمء وَالَّذِي أَحْدَثُوُ بَعْدَ النَِّيَ َل وَالَذِي 
تكد ات النجائك 5 أن الكنويت الم في صَلاةٍ المَجر: 


- 


الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَوعِ. َهْوَمَولُ صَحِيحٌ» وَيقَالُ آ لَهُ: التَكَهُ 13" اتشاء ول الى 


قوله: (فقال بعضهم: التثويب) إلخ» اختلفوافي كراهته واستحبابه» واختلافهم 
هذا مبني على اختلافهم في تفسيره. وجملة الأمر أن التكاسّلٌ والتهاوّنَ في أمر الصلاة 
مكروه قما أفضى إلبه كروما لاقل قم قكّره بسوريب الفضره وهو ؤيادة: الصلةة 
ا لس ل ال ل ل 
أن أبا يوسف ححص م: منهم المشتغلٌ بأمر المسلمين كالسلطان؛ والقاضيء. ومن اشتغل 
بالفتوى؛ فإن في انتظارهم الصلاةً في المسجد إضراراً بالمسلمين» وذلك لما ثبت أن 
بلالا كان يُعْلِمُ النبي يك بعد الأذان لاشتغاله بشيء من الأمور©) 

7 : ا 1 5 

قوله: (فاستبطأ القوء)!١!‏ أي: علم المؤذن وَظَنّ بِطءَ القوم. 
]١1[‏ وجملة الكلام أن التثويب - وهو الإعلام بعد الإعلام - يطلَقٌ على الإقامة أيضاً كما ورد - 
)١(‏ زاد قبله في بعض النسخ: «التثويب المكروه). 


() في نسخة: (قد كرهه). 

() في بعض النسخ: «التثويب» وهو الصواب. 

() قال في «أوجز المسالك» (7/ :25٠‏ قد ثبت إعلام بلال رضي الله عنه للنبي بك إلى الصلاة بأحاديث» 
منها ما روي في الصحاح: أن بلالا كان يؤذنء ثم يأني رسولٌ الله يك على باب الحجرة فيؤذنه لصلاة 
الصبح فبخرج» وسيأتي من أثر عمر رضي الله عنه أن المؤذن يأتيٍ عنده يخبره بصلاة الصبح. 


سوب اكه 


تار أل الم وَدَز 4 وَرُويٍ عَنْ عبد الله بن عمَرَأَنّهُ كان يَفُولُ في صَلَاةٍ 
يه خَيْرٌ مِنَ النّوْم. وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: : دَخَلْثُ مَعَ عَبْدٍ عَبْدِ الله بْنٍ 
عُمَرَمَسْجدًا وقد أن فيه وَتَحْن ريد أن صَلْيَ فيد موب الْمؤذن َخَرَجَ 
1 ا ا ا الى 
انا فيه وَإِنَّمَا كَرهَ عَبْدُ الله م بْنُ عمَرَ الكقُويبٌ الَّذِي أُحْدَكَهُ النّاسٌ يخال 


أ 


لاعن اقنين الى 


و0" بَابُ ما جَاء أَنَّ مَنْ أَذّنَ فَهُوَ يُقِيمُ 

5 - حََدَّكَنَا هَنّانُ كا عَبْدَةُ وَيَعْلَى"”» عَنْ عَبْدٍ اليَحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ بْنِ 
(9*) باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم 

هذا على الاستحباب!'!» وليس معنى ذلك أن إقامة الآخر لا ايصح. ولما كان 


- في الحديث, وعلى قول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم؛ وهو مستحب عند 
الجمهورء وعلى الإعلام بين : الأذان والإقامة» وهذا عو الميحدث» وذكر المصنف منها 
الس الح رك حي ا )١‏ الثلاثة مع ذكر قائليها. 

]١[‏ قال أحمد والشافعي بحديث الباب : من أَذّنَّ فهو يقيم» وقال مالك لوعي سرام ابن 
عذال 90؟ : انفرد به عبد الرحمن بن زيادء وليس بحجة عندهم؛ وحجة مالك حديتٌ عبد الله بن 
زيد لما قال له يل لق - أي الأذانَ - على بلال؛ فل آذّنْ قال لعبد الله بن زيد: أَقِمْ أنت؛ وهذا 


الحديث أحسن إسناداً انتهى. كذا في «الأوجز) 20 وجمع الحنفية بين الحديثين كما أفاده الشيخ. 


[19]د: 0١5‏ جه: ل" الاء حم: 2119/5 تحفة: "7101. 
)١(‏ انظر: «أوجز المسالك» .)5١/57(‏ 

)١(‏ في بعض النسخ: (نصل". 

(9) زاد في ب بعض النسخ : «ابن عبيد). 

(5) انظر: «الاستذكار») (59/5). 

(5) «أوجز المسالك» (؟/ 2057 07). 


01 لكوم لدي 


أنفم '” عَنْ زياد بن م عي الْحَضْرَمِيَ» عَنْ زياد بْنِ الْحَارثِ الصّدَائِيٌ خ قَالَّ: 
مرفي سول الله كأ أن أن" في صلا الْمَجِْ َأدنكه كاد بال أن يُقِيم؛ 
تقال تكن لافلا إن كتداع كذ اذن وذ" ادق فَهُوَيْقِيمُ). 

وف الاب عن ابْن عُمَر 

َل أبُوعِيسَى: حَدِيثُ رباد ِنَمَف مِنْ حَدِيث الْإفْريقِي ليقي 
0 00 عِْدَ أَهْلٍ الخديع ان ينث تيبو التقزان وغي قال 
أ ختذ: لا أب حبيت الإفْريقِي» قال: بد ا ا ولام د 
ا هْوَّمُقَاربٌ الكدية: 

وَالْعَسَلُ عَلَى هذا خِنْدَ أككر أَهْل الْعِلِْ مَنْ أَذنَ0) فَهوَبقِيهُ. 

(؛") بَابُ ما جَاءَ في 0 0 


ا 2 ا يت ار ار واه ئَ 0 مُعَاوِيَةَ بْن يَحْيَ )0( 
0 حَدَدْنَا عَلِيُ بِنْ حجرء ناا بِنْ مسلي» عن 5 ١‏ 


الاين 
00 


ذلك رعاية لحق المؤذن: فإن كان المؤذن راضياً بإقامة الآخر أو غائباً فلا ضير فى ذلك. 
قوله: (أمرني رسول الله كلِِِ) فعُلم من ذلك أن انتظار المؤذنٍ المعهودٍ بعد 
ماخان الوقت غير مسئون. 
(4") باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء. 


.١5590 7 تحفة:‎ ”97/١:ق]‎ 7 ٠١[ 
زاد فى نسخة: «الإفريقى)».‎ )١( 
لاني يعدن الفيض ادن‎ 

49 في نسخة: «فمن). 

(5) فى نسخة: «أن من أذن). 

4) زاه في بعضن الفسعرة «الصدقي»: 


نوا ب الد لان* مده 


ف | التتم 


عَنٍ الؤُهْرِيٌ عَنْ أبِي هْرَيْرَة عَن لنب كل قال": للا يُوَذّن ا مُمَوَطَيءً). 

0” حَدَنَنا يَحْيَى بن مُوسَى) لل‎ - ٠١ 
شِهَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هْرَيْرَة: لا يُتَادِي بالصَّلَاة إلا مَتَوطٌ‎ 
0 قَالّ الو كي وَهَذَا اب لغرب أنه ككدية أَبِي هُرَدْ‎ 
فَعْهُ ابْنُ وَهْبِه وَهْوَأصَحٌّ مِنْ حَدِيثٍ الْوَلِيدِ بن مُسْلِم. وَالرُمْرِيُ لَمْ يَسْمَعْ‎ 


ِنْ أبِي هريد 
والشكلقك امل العليرفي الأذان على خثر فشر فَكَرِهَهُ بَعْشُ أَهْلٍ 
الم وَيَهِ 00 الشَّافِعِيُ وَإِسْحَاقٌ وَرَخَّصَ في ذَلِكَ بَعْضُ آهل الْعِلِمِ وَيهِ 
اتاج "انان متام تمد 


يَرْفَعَهُ 


الم 


قوله: (لا يؤْذّن إلا متوضئ) هذا النفي على الاستحباب؛ لأن الأذان ذكر, 
وأفضل الأذكار كلام الله تعالى» وقد ثبت أن النبي كَل كان يعلّمهِم القرآن على كل حال 
إلا الجنابة» مع ملاحظة ما روي أنه عليه السلام سَلّم عليه رجل فلم يَرُدَ عليه حتى تَيَمّ". 

قوله: (هذا أصح من الحديث الأول) لأنه ثبت من أكثر الحفاظ هكذا 
موقوفاً على أبي هريرة» مع أن في الحديث الأول!!! انقطاعاً أيضاً. 

قوله: (فكرهه بعض أهل العلم) وإن كان!' كراهة تنزيهية» وحص في ذلك 


13 قلت: الانقطاع لا يختص بالحديث الأولء بل مشترك فيه معاً؛ لرواية الزهري عن أبي هريرة. 
1] اختلفت َقَلَةٌ المذاهب في بيان مسلك الأئمة في أذان المحدث. فارجع إلى - 


)١(‏ لفظ «قال» سقط في نسخة. 


0 فى د بعض النسخ : «الثوري». 
(1') فقد جاء عن ابن عمر: أن رجلا سلّم على النبي مَكِةِ وهو يبول فلم يرد عليه أخرجه المصنف (40). 


04 الكوكّب لدي 
(هم) بَابُ ما جَاء أَنَّ الْإِمَاءَ 


؟ - حَدَننَا يحي بن موسىء نا عَبِدُ الرّرَّاق 3 الإشرافيل الرويتاك 
وا د ممب 0 


شاع )١(8‏ ض و 


أ عيتى عد حَدِيثُ يذ جا ف فلن عرف جد » وَحَدِيثُ 
سِمَاكِ" لا تَعْرِفُهُ إلا مذ من هَدا الْيَعْهِ 
وَمَكُدَا قل با بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلِ: إِنَّ الْمُوَذّن أَمْلَكُِالْأَدَانِ وا 
الْإِقَامَة. 


ضاا حا 
١‏ 
.0 
ا 
5 0-8 
ما 
2 


قوم» وهذا أخف من الآول» فليس عند هؤلاء إلا ترك فضيلة» ونحن في هذه الطائفة. 
(0") باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة 


أي: لا يقام إلا إذا حضر الإمام؛ إلا إذا خيف فوت الوقتء وليس!'' أن يقيموا 
حتى يحضر الإمام من غير اختيار منه» فَعْلِمَ أن المؤذنٌ إذا أقام فليس على الإمام وجوبٌ 
الحضور بفوره؛ بل له أن لا يحضرء فتعاد الإقامة عند حضوره إن كان بعد زمان. 
- فروعههو”"» ومذهب الحنفية كا في «الحداية»”؟؟: أنه يجوز أذان المحدثء والوضوء مستحب. 
]١[‏ أي: ليس للمصلين أن يقيموا الصلاة ليحضر الإمام اضطراراً بغير قصده. 


[١]م:‏ “عت د: /ا”اه تحفة: /71171. 

)١(‏ في بعض النسخ: (هو حديث حسن صحيح". 

(؟) في بعض النسخ: «وحديث إسرائيل عن سماك)». 

( انظر: «المجموع» (7/ )١٠١5‏ و«شرح الزركشي» .)06١7/١(‏ 
(5) انظر: «الهداية» /١(‏ 5 5). 


أَبَوَا تالصلا هده 
9م بَابُ ماجاة فى الأَدَانِ باللَيّل 


*20- حَدَّكنَا قُتَيِبَة لحر رتوت زوجيو سل تالون هر وذ اذ 


النَّيَّ ع قَالّ: «إِنّ د 0 بلَيْلِ فَكُلُوا وَاشونيا 0-6 تسحعيا تَأّذِينَ ابْنٍ 


3 م م. 


ب و 4 
0 آم ع اى مه أت 2 1< عل فد فيه روفي 6 بأعفاه 2 2ه 
قال ابو عِيسَى: وي البَاب عَنٍ ابِنِ مسعود» وَعَايْشَة وَائِيسَة وَاذيسن» 
اخ الل 


وتو 
(7) باب ما جاء فى الأذان بالليل1!! 


5 5 5 شراء 23 42 
الوقت فالإعادة عندهما واجبة» وأما أبو يوسف فقد اختار جوارٌ التقديم على الوقت 


في أذان الفجرء وهذا لا ينتهض حجة له؛ فإن التأذين المذكور لم يكن تأذينَ الفجر 


]1١[‏ اعلم أنهم أجمعوا على أن الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ. قال ابن قدامة2)17: لا 
نعلم فيه خلافاً» وقال ابن المنذر”"2: أجمعوا على أن [من] السنة أن يؤدّن للصلوات بعد 
دخول وقتها [إلا الصبح]ء انتهى. 
وأما أذان الفجر فقالت الآئمة الثلاثة وأبو يوسف من الحنفية بجوازه قبل الوقت» مع 
الاختلاف فيما بينهم في وقته» فقيل: لا يجوز حتى يبقى السّدّسٌُ الأخير» وقيل: يجوز من 
نصف الليل» وقيل: مِنْ بعد العشاء» قال الباجي: وهذا بعيد» وقال أبو حنيفة ومحمد: لا 
يؤذْن لها حتى يطلع الفجرء وبه قال الثوري وزفرء كذا في «الأوجز»7". 


.59١09 "اخ: اتام 197 ن: 078 حم: 5/7 تحفة:‎ ٠.8[ 
.)57 «المغنى) (؟5/‎ )١( 

(1) انظر: #الإجماع» لابن المنذر (ص: 07. 

(*) «أوجز المسالك» (؟7/ 07). 


03 لكوك الدرِي 


ال أبُوعِيسّى: حَدِيتُ ابن عْمَرَحَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 
د 0 »فَقَالٌ بَعْطْ بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلْمِ: إِذَا أَذّنَ 
الْمُهَذْنُ ِاللَيْلٍ د يم وهو 00 مَالِكِء وا بْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِتَ؛ 


3 لإيقامل11 00 0 يت ا بده بل ثبدت إعادثه في ل 
يصرحوا بذلكء أو يقال بالتزام التأذين قبل الوقتء وهذا أيضاً مخالف لمذهبهم. 


وأما الشافعية فقد جَوّزوا كونَ هذا التأذين لصلاة الفجرا"» غاية ما يلزم من 


]1١[‏ ففي رواية مسلم'': (أنه ينادي لِيزجع”" قاتِمكمء ويوقظ نائمكم». الحديث. 

[1] قال ابن المنذر وطائفة من أهل الحديث والغزالي: إنه لا يكتفي به» وادعى بعضهم أنه 
لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء» قال القرطبي: هو مذهب واضح*؟'. 
انتهى. وقال ابن قدامة2*7: لأن الأذان قبل الفجر يفوت المقصوة من الإعلام بالوقت» فلم 
يجزء كبقية الصلوات. إلا أن يكون له مؤذنان يحصل الإعلام بأحدهماء انتهى. كذا في 


«الأوجن)27. 


[] قلت: كونُ هذا التأذين لصلاة الفجر مشكل جدًا؛ لأنه يفوت المقصود بالأذان» كما تقدّم - 


)١(‏ في بعض النسخ: «ولا يعيده). 

() (صحيح مسلم) .)1١99(‏ 

() قال الحافظ في «الفتح» (7/ 5 :)٠١‏ بفتح الياء وكسر الجيم المخففة» يستعمل هذا لازما 
ومتعدياً؛ يقال: رجع زيد. ورجعتٌ زيداًء ولا يقال في المتعدي بالتثقيل» فعلى هذا من رواه 
بالضم والتثقيل أخطأء فإنه يصير من الترجيع وهو الترديد» وليس مرادنا هنا. 

(؟) ذكره الشوكاني ف فى «نيل الأوطار) /١(‏ 515). 

(5) «المغنى» (79/ 3). 

(5) «أوجز المسالك» (9/ 08, 04). 


يَوَا ب الصّلاه- اده 

00 د ع 5 ماه هر ىم ا 000 
وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقٌ. وَكَالَ بَعْضُ أهل العلم: إِذَا أَذّنَ' بالليّلا" أَعَادَ. وَبِهِ يَقُولُ 
سَفْيَانُ التَوْرِيٌ. 


ذلك تكرارٌ الآذان لصلاة واحدة» ولا ضير في ذلك؛ فإن تكرار التأذين عند الاحتياج 
إليه مُسَلَّم بين كُلّهم. فالتفصي عن ذلك إما بما ذهب إليه بعض شراح صحيح البخاري 
أن تفاوت ما بين الأذانين إنما كان مقدارٌ أن ينزل هذاء ويرقى هذا؛ فإن بلالا كان يؤذن 
في أول بروق الفجر وهو خفي لا يدركه كل أحد. حتى إذا فرغ من تأذينه ودعائه نزل» 
7 5 0ن وء 5 5 0 عر ع - 

وكان مدار ذلك على ما ذهب إليه بعض فقهائنا أن حرمة الطعام على الصائم 
ليس من انبلاج الفجر إنما هو على التبين» إذ على هذا التقدير كلا التأذينين يقعان 
فى الوقت: 

وأما على مذهب من قال بحرمة الأكل من حين الانبلاج فليس لصحة ذلك 
التأويل من سبيل؛ إذ قول النبي يَكِ: «كلوا واشربوا حتى يون ابن أم مكتوم» إنما هو 
تصريح بوقوع الأكل بعد أذان بلال. 
- قريباً عن ابن قدامة» قال الباجي7": والذي يظهر لي أنه ليس في الآثار ما يقتضي أن الأذان 

قبل الفجر هو لصلاة الفجرء فإن كان الخلاف في الأذان في ذلك الوقت فالآثار حجة لمن 


أثبته» وإن كان الخلاف في المقصود به فيحتاج إلى ما بين ذلك من اتصال الأذان إلى الفجرء 
أو غير ذلك مما يدل عليه؛ انتهى. كذا في «الأوجز)”؟). 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «المؤذن». 
)١(‏ في بعض النسخ: «بليل». 

(9) انظر: «المنتقى) .)17/8/1١(‏ 
(:) «أوجز المسالك» (05/7). 


4ه الكوكّب الدع 


ص 0 ؛عَنْ أَيُوبَ» عَنْ تافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَأنَّ بلالا أذ 
ا ب 


5 


قلأ عي ل مَحْفُوظٍ. وَالضَحِيحٌ ما رَوَى عُبَيْدُ اذه 
أبن عُمَرَوغَيُكُعَنْ تافعء عن ابن . 3 النّبىَ كله كَالَ: «إِنّ دل 3 


لا يقال: إذا كان تفاوت بين الأذانين مقدارٌ العروج والنزول» فكيف يمكن 
في ذلك المقدار من الزمان الأكلٌ والشربُ؟ قلنا: إن طعامهم كان علقة7', لا يحتاج 
فيها إلى كثير وقتء فإنما هي تميرات وشربة ماء. 

ويمكن الجواب عن أصل الإيرادٍ الواقع على الأحناف بتسليم إباحة الأذان 
لغير الفرائض» وقد ثبت مثلٌ ذلك في الشرع؛ فإن النبي عليه السلام أمر بالأذان عند 
الحريق» وظهور الغول» وغير ذلك؛ ولا يبعد استنباط ذلك عن كلام الفقهاء أيضاًء 
فإنهم قالوا بسنية الأذان للفرائض الخمس فحسبء وأما إباحته لغيرها! ' فغير منفي. 
هذين الحديثين: حديث أن العبد نام» وحديث أن بلالا يؤذن بليل» على هؤلاء 


13] قال في «المجمع7١2:‏ تجتزئ بالعلقة: أي: تكتفي بالبلغة من الطعام» وهو بضم عين؛ أي: 
ال » انتهى. 

[] ففي «الأوجز» ” "»: مشروعيته في أذن المولودء وعند تغول الغيلان» وإذا استصعبت دابة» 
أو سا خلق رجل؛ يحسن الأذان في أذنهء وفي أَذنِ المهموم والمصروع والغضبان» وعند 
مزدحم الجيشء وعند الحريق» ولمن ضل الطريق في أرض قفرء انتهى. 


.)551 /7( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
(؟) «أوجز المسالك) (؟/ ه-75).‎ 


د 
ل لصلاج” 5-9 


الفحولء. فأجابوا بما ليس له مسحة من القبول» وأقروا بتضعيف إحدى الروايتين 
من غير شاهد عليه عدولء وما ذلك إلا ميل عن الصراط السوي أو عدول"''» وتقرير 
الحافظ”" في هذا المقام ظاهر لا يحتاج إلى حل وبيان» لكنه يرد عليه أن تضعيف 
إحدى هاتين الروايتين بن إنما هو مبني على كون مورد الحديثين واحداً ولم يُبَيّنْ وعلى 
كون بلال متعيئاً للأذان الأول» وعبد الله بن أم مكتوم للثاني» وذلك غير متيقن» كيف!١!‏ 
وقد سبق عن قريب أن زياد بن الحارث الصدائى أذن فى الفجر. 

فالجمع بين الحديثين بأن بلالا كان يؤذن أحياناً بالليل» وأحياناً بعد الفجرء 
وكذلك ابن أم مكتوم مرة كذا ومرة كذاء فاتفق أن بلالا نام يوم نوبته لتأذين الفجرء 
مع أن الآذان الآول قد قاله غير بلال في وقته في الليل» فلما استيقظ بلال ورأى 


ل ور را ا خ المنذرة 
واد بن حبان من طرق عن عائشة» وكذلك أخرجه الطحاوي 7 والطيرانى من طريق آخر. 
وادعى ابن عبد البر وجماعة أنه مقلوب» وأن الصواب حديث البابء قال الحافظ9): وكنث 
أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديتٌ في صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة» 
وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوعٌ الوهم فيه» ثم جمع بينهما بأن الأذان كان بينهما نوبا» وحكى 


)١(‏ جاء في «المعجم الوسيط» (/0/8) و«القاموس المحيط) (ص: /45): عدل عن الطريق: حاد. 

.)1١7/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

() ولفظه: (إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء بلال»» شرح معاني 
الآثار» .)١178/1١(‏ 

(4) «فتح الباري» لك 


3 الكومّب الذي 


مباصولط ووه لم وم و "عن نواه النجره بار إلى الناذين الذذى كائوا تارود 
لصلاة ة الفجر وحرمة الطعام والشراب فلمًا كان الفجر لم ينبلج أَمَرَ رَ النبي يَلِةِ بنداء: 
أن العبد نام» حتى لا يعتدوا به» وبذلك يصح أثر عمرء فإنه كان يعلم أن تأذين الفجر 
لايصح إلا بعد الفجر فَأمَرَ رَ بإعادة الأذان. 

فعلِم أن حديثي: إن العبد نام» ولا يمنعكم أذان بلال» كلاهما صحيح. فإنما 
هما واقعتان» ونداء نوم العبد كان لتأذين صلاة الفجر قبل انبلاج الفجرء وبذلك 
عرفت جواب ما يرد على ظاهر قوله: «إن بلالاً يؤذن بليل»» فأمره النبي يك أن ينادي: 
إن العبد نام مِن أن النوم يقتضي تأخيرٌه عن وقته لا تقديمّه» ووجه الدفع أن بلالاً لما 
كان هذا يوم نوبته لآذان الفجر أكثر من اهتمام أذان الليل» فحين تنبه من رقدته خاف 
أن ايكون آخر الآذان عن وس قادر إلى الأذان» من غير أن يبحت هل الفيخر برق 
أم لا؟ فلما انكشفت عنه سه النوم» وتحقق الليل أمره النبي كك بذلك» فلا حاجة إلى 
تضعيف إحدى الروايتين» كيف وشأن حماد أرفع!"! من ذلك؟!. 


[1] فقد روي عن ابن عمر: أن بلالاً أَذّنْ قبل الفجرء فقال له النبي يَكلِ: ما حملكٌ على ذلك؟ 
فقال: استيقظت وأنا وَسْنَانُ فظننثٌ أن الفجر طلع» فأمره النبي يك أن يناديّ بالمدينة ثلاثاً: 
إن العبد قد نام الحديثء رواه البيهقي» وإسناده حسن. قاله النيموي227. 

]1١[‏ وقال الحافظ”'): رجاله ثقات حفاظه ثم ذكر تضعيفَ أئمة الحديث7" لذلك؛ ثم ذكر له 
عدة متابعات» ثم قال: هذه طرق يقوي بعضها بعضاً قوة ظاهرة» انتهى. 


)١(‏ «آثار السئن» (ص ١الاء‏ حديث7571). 

(؟) «فتح الباري» (؟/ .)1١7‏ 

(0) هم: علي بن المديني» وأحمد بن حنبل» والبخاري والذهليء وأبو حاتم» وأبو داود 
والترمذي» والآثرم» والدارقطني. 


أبْوَا ١‏ لَضََاكه- آلاه 


مر عُمَرُأَن يُعِيدَ الأَدانَ وَهَدَا لا يصِع"» ِأَنُّ عَنْ تافِع» عَنْ عْمَرَ مُنْقَطِمْ. 
6 0 حَماد بِنّ مده سَلَمَةَ أرَادَ هَدَا الْحَدِيت وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ عُبَيْدٍ الله بْنِ عْمَرَ 
َغْيْر واج عن كع عن الى تر وَالزْهْرِيّه عَنْ سَالِمِ» عَنِ ابْنِ عْمَرَ أ 
انيع كه قَالَّ: «إِنَّ بلالا 0 بلَيْلِ). 


2 


ال الوعيش: وَلوْكَانَ حَدِيثُ حَمّاد ضصَحِيحالَمْ: كدج الضديف 


هه سام 


نََ 


ا : 


6 


مَعْنَّى إِذْ قال نه ول الله : إن بالا يدن لقنم أمََهُمْفِيمَا يُستَفْيلُ؛ 
قال «إِنَّ بلالا 0 يلَيْلِ). 1 ره يِعَادَةٍ #الكذاق سيق أذ قبل ارج 
الْمَجْرِلَمْ يَعُلُ: إن بلالا يُوَذّنُ بلَيْلِ). 
َال عَلِىُ : بْنُ الْمَدِينِتَ: حدية نر عد عَنْ أَيُوبَ» عَنْ نَافِع) 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنِ النَبِىّ يلل هُوَ غَيْرٌ مَحْفُوه فر لك بية 4 قم 
(9) بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيّةِ الْخْرُوج مِنَ الْسَسْجِدٍ بَعْدَ اْأََانِ 
قوله: (عن نافع» عن عمر: منقطع) ولا يضرنا!'! انقطاعه؛ فإن المراسيل 
عندنا معتبرة» لا سيما وقد عَلِمٌ المتروك» وهو ابن عمر. 
(0”) باب ما جاء فى كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان 
فإن كان له ضرورة في الخروجء ولا يمكنه العودٌ إلى حين إقامةٍ الصلاة» 
[1] قال النيموي”"': رواه أبوداود والدارقطني؛ وإسناده حسنء انتهى. 


() زاد في بعض النسخ : الأيضاً). 
(؟) «آثار السئن» (ص الالح15 5 ). 


0 لكوم لدي 


ع م ا عع ين اق الود الحا كي رك فصي عنمن فى زا م 
5 حَدَدَنَا هَنَاد نَنَا وَكِي؛ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرا »عن 


صلَّى صلائه وخرجء فإن7'! كان صلَّى قبل ذلك لا بأس بخروجه؛ فإنه ليس عليه 
إجابة الدعوة» فإن ذمته فارغة» فأما إذا أقيم فالأكثر على أنه إن كان #دهاي قله 


[1] قلت: هاهنا أربعة مسائلٌ خلافية مبسوطة الذيال» بُسِطَ الكلامٌ عليها في «الأوجز)(" ني أبواب 

متفرقة: الأولى: خروجه من المسجد ول يُصَل الصلاةٌ» فيكره الخروج عندناء إلا إذا كان ينتظم 
ع ف 3 

به أمر جماعة؛ فإنه ترك صورة» وتكميل معنىء والثانية: خروجه من المسجد وقد صلى تلك 
الصلاة قبل ذلك جماعة» قال ابن رشد”": أكثرهم أنه لا يعيد» منهم مالك وأبو حنيفة» وقال 
بعضهم: يعيد» ومن قال بذلك أحمد وداود انتهى. قلت: واستثنى في فروع الحنابلة المغرب”'. 
والثالثة*؟: كذلك؛ وقد صل منفرداً» فتعاد عند الشافعية كلّهاء وعند الحنابلة إلا المغربء أو جاء 
وقت الكراهة”"» وعند المالكية إلا المغرب والصبح والعشاء بعد وترء يعني لو صل الوتر قبل 
ذلك لا يعيد العشاءء وعند الحنفية يراعي فيه ما يراعي في التنفل» فلا يعيد إلا العشاء والظهرء 
والرابعة: الخروج من المسجد بعد ما أقيمت الصلاة» فمكروه عندنا للتهمة؛ كذا في «الأوجز)”". 
وفي الدر المختار»””: من صلى الفجر والعصر والمغرب فيخرج مطلقاً وإن أقيمت؛ لكراهة 
النفل بعد الأَوْلييْنِ وفي المغرب أحد المحظورين: البتيراء» أو خالفة الإمام بالإتمام انتهى. 


[4١7]م:‏ 75:52590ه» ن: "الى جه: “الالاء حم: 7/ 24٠١‏ تحفة: 81/1 11. 

)١(‏ فى نسخة: «المهاجر). 

(1) «أوجز المسالك) (8/ #7_مم). 

(9) انظر: «بداية المجتهد) .)١57 /١(‏ 

(؟) انظر: «الروض المربع» .)737217/١(‏ 

(5) انظر: «أوجز المسالك» (9/ 079 . 

00 فصار الحكم في الصورة الثانية والثالثة واحداً عند الحنابلة كما في «الروض المربع» (1/ /78"0). 
(0) انظر: «أوجز المسالك» ("/ 78 . 

() انظر: «رد المحتار) (7/ 609). 


ع ع و د 
انوات|ا 2 لان* ااه 


أبى ال َ أَذنَ فيه بِالْعَضْرِ”"» فَقَالَ 


أب الشعفاي د ج ‏ المبتحجد تعد ما 
يي عق ده 


9 


6 


و 


الك ع هه 


وغلى هد هَدَا العينا 9 يقد 3 عِنْدَ أل الْعِلْمِ مِنْ أضكَات التَبِتَ” 4 يه وَمَنْ 


يفف أذ [ايقرع اعذين السدجد فد ابن زلا مق غلب أ نْ يَكُورَ 
عَلَى غير ووب أو أَمْرِ لا بُدّ مِنْهُث وَيُرْوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ النّحَعِيّ أَنّهَ قَال: 


6 
يَخْر 


ا 0 في الْإِقَامَةٍ 
كَل لوجي : وَهَدَا» عِنْدََا لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ في الْخُرُوح مِنْهُ 


أو الغكاء اشثة: سيم ب الأشوب وَُوَوَاُِ عت ين أبِي لقا 
نس أقعة مُعَهُ بْنُ أبي الشّعْكَاءِ هَدّا الْحَدِيتٌ عَنْ أبيه. 


يصلّي نافلةً في غير الأوقات التي تكره فيها النوافل» فإن كان مغرباً ضَدَ١!معه‏ ركعة. 
قوله: (قد روى أشعتٌ بن أبى الشعثاء هذا الحديث فن أدية) كمارواة 


]١[‏ رواه ابن أبي شيبة عن علي» وبه قال الجمهورء كما سيأتي» وفي الطحطاوي”*' عن اشرح 
السيد»: إن شرع في المغرب أتم أربعاً؛ لأن مخالفة الإمام أخف من مخالفة السنة. 


)١(‏ في نسخة: «العصر). 

() في بعض النسخ: «والعمل على هذا». 

() في بعض النسخ: «رسول الله). 

(4) في بعض النسخ: «وهوا). 

)0( (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص: 0 ) طبعته المكتبة الأشرفية بديويند - ال حند. 


3 الكوكّب لدي 
ومعرتات عا عافن الاذاق فى الكثر 
0 ال د كيه د 00 


وَابْدُ نح لى فقا نا 2 ز ز 1 #10111111 


عن أبيه: إبراهيمٌ بن مهاجرء يعني توبع عليه إبراهيمٌ بن مهاجر فالآخذ من أبي الشعثاء 
اثنان7'!: إبراهيم بن مهاجرء والثاني أشعث بن أبي الشعثاء. 
(*) باب ما جاء فى الأذان فى السفر 
قوله: (إذا سافركا كاذنا وأقيبا) فيه مجازة"ك فإن التأذيخ والأقامة ورن 
كان من واحد لكن الثانى باعث عليه» وسبب له» وراض به فأضيف الفعل إليهماء 
وهذا إذا كان التأذين على معناه الحقيقي» وإن أريد به الاهتمام به فلا مجاز في 
إسناده إليهما. 


]١[‏ فرواية إبراهيم أخرجها الترمذي وأبو داود وابن ماجه» ورواية أشعث أخرجها النسائي» 
وأخرج مسلم والبيهقي ١7‏ بطريقين معاء وأخرج النسائي طريقاً تالثء وهو رواية أبي صخرة» 
عق أبي الشعاء!**, 
ثم لا يذهب عليك أن أهل الأصول اختلفوا في قول الصحابي: هذا معصية أو طاعة: أنه 
مرفوع أو موقوف؟ بسطه الشيخ في «البذل»”"» فارجع إليه. 

[؟] واحتيج إلى ذلك لما أن الأذان الواحد يكفي إجماعاً وقيل: المراد من أحب منكما فليؤذن» - 


.١ ١١87 “اخ: م: 5لا د: 2084 ن: 01775 جه: 2941/9 حم: "/ ””ة., تحفة:‎ ٠45[ 
«سئن البيهقى) (/ركه).‎ 0١1 

00 السئن النسائى» (3). 

(؟) «بذل المجهود) (//80). 


ا م اع عد 
أَبْوَا ب الصَّلة- هلاه 


وَيَْمَكُمَا يرك 

ل هذا حَدِيِثُ حَسَنُ صَحِيحٌ 

وا عَلَيْهاا' عِْدَ عِنْدَ أَككر أَهلٍ الْعِلْمِ اخْتَارُوا لْأَدَاكَ في السَّمَِ كال 
بَعْضُهُمُ: نُجرِه و الام الكل كك عَلَى مَنْ يرد 00 يَجْمَعَ الام الول 


2 


الْأَكَلُ 


4 


صَحٌ ليه ل وَإِسْحَاقٌ. 


قوله: (وليؤمٌكما أكبركما) لم كان إسلامهم معاًفكان قراءئ|!'"القرآنٌ» وعلمُها 
بالسنة» وزهذهماء وورعهما بالسوية» ول يبق إلا الترجيح بكبر السن» فلذلك قال هذا. 
قوله: (والأول أصح) لما يُروى7'" أنه يشهد صلاة من أَذّنْ في السفر من”) 


- ونسب إليهما لاستوائهماء ولا يعتبّرٌ في الأذان السرنٌّ وغيرٌهء بخلاف الإمامة» ويؤيده ما ورد 
في طريق أيوب عن أبي قلابة: «فليؤدْن لكم أحذّكم»”'"» ويمكن أن يوجّه بأن أحدهما يؤذّنء 
والآخريجيبء وفهم أبو الحسن بن القصار أن يؤذنا جميعاًء وليس بمراد كذا في «البذل)2)*7. 

[1] كما وقع نضًّافي طرق الحديث. ففي رواية: وكنا يومئذ متقارِبَيْن في العلم؛ وفي أخرى: قلت 
لأبي قلابة: فأين القرآن؟ قال: إنهما كانا متقاربين» أخرجهما أبوداود”* ' وغيره. 

[] قال العينى”": كافة العلماء على استحباب الأذان على المسافر» إلا عطاءء فإنه قال: إذالم يؤدّنْ ولم 
يْقِمْ أعاد الصلاة» انتهى. قلت: والأئمة الأربعة على استحبابه» وأوجبه داود, كذا في «الأوجز7". 


)١(‏ في بعض النسخ: «والعمل على هذا». 
(؟) وفى الأصل: ما. 

15 لخيه لحان الع 00 
(4) #بذل المجهودا (450/6). 

20 سنن أ بى داود) (089). 

(5) «عمدة القاري» (5/ ١‏ 066 

(0) انظر: «أوجز المسالك» (؟57/5). 


(9) بَابُ ما جَاءَ في فَضْلٍ الْأَدَانٍ 

5 - حَدَكَنَا مُحَمَّدُ ُْ حُمَيْدٍ الرَازيُ كَنَا أَبُو 0 8 

حا ان أَنَّ التّبى كل كَالَ: لمن 
01 3 5 يي ع التّارا 

َال أَبُو عِيسَى: وق اتاب عن اثن تتغرو! " وتْبَك ومُعَوَِة وَأ 
وَأَبِي هْرَيْرَكه وبي سَعِيِه حَدِيثٌ اين عَبَّاين حَدٍ ينث كريب 

ا ب د قاض وخ شرع اشن فعا 
ابْنُ مَيْمُونِء وَجَابِرُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِنُ صَعَُ: 3 كه يَحَيّى بْنُ ملعيف عبد 
الرََحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ. 

امع ينك 521 لمشيل نون كك لما 
الْجُعْفُِ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَةِ بعَيْر حَدِيثْء وَلَوْلَا حَمَّادَ لَكَانَ أَهْلْ الْكُوقَةِ بِقَيْرِ 


0-0 


القيامة كل شيء يسمع تأذيئه؛ ولأن العلة التي ذكرها توجب تر الإقامة أيضاً فإنها 
لجمع أهل المسجدء ولا أحد هاهنا يَجْمّع. 
(9") باب ما جاء فى فضل الأذان 
قوله: (لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث) المراد بأهل 


[5١5]جه:‏ لا الاء تحفة: ."”7/1١‏ 
)١(‏ فى نسخة: ١كتب).‏ 
(1) في بعض النسخ: «عبد الله بن مسعود). 


أَبَوَا نت الصَّلا /الاه 
ا ل م 


بُو الأَخْوصٍ وَأَبُو مُعَاوِيَك عَنِ الأعمَش» عَنِ 


ام 


6 ثاب ماجا 
بوه > كنا ختات كا 


الكوفة هاهنا سفيان الثوريء فإنه كثيراً ما يأخذا'! عنه» وأما إمامنا الأعظم فقد قال 
فيه: دجال كذابء ولم يأخذ عنه؛ وكان رافضياء والمذهب في أخذ الرواية عن مثل 
هؤلاء مختلّفٌ فيه» فمنهم - ومنهم البخاري - من قبلها عنه إذا ثبت أنه ليس داعياً 
إلى مذهبه» ولا يكذبء إلى غير ذلك من الشروط المعتبَرّة في العدالة» ومنهم - 
ومنهم مسلم -['! من قال بعدم قبولها منه مطلقاء وهكذا اختلفوا في شأن جابر هذاء 
فمنهم - ومنهم سفيان الثوري - من أخذ عنه. ومنهم - ومنهم الإمام - من رَدَّه. 
(40) باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مَوْتَمنُ 

لا يخفى أن الضامن موَاحَدٌ بفعل من ضمن عنه لا بفعل غيره؛ فلا يلزم صحة 
3] وروي عنه توثيقه حص قال لشعبة: لإن: تكلمتٌ في جابر الجعفي لأتكلمن فيكَ27). 
[1] فإنه أنكر على رواية المبتدعة في «مقدمة مسلم»7"' لكن الشيخين كليهما أخرجا عن 


المبتدعة كما في «التدريب»7"» وذكر أيضاً في أصل المسألة عدةً أقوال لأهل الفن» فارجع 
إليه. 


]018:3 حم: 2777/1 تحفة: 21714417 و17011. 

)١(‏ انظر: «تهذيب التهذيب» (75//ا5). 

(؟) فقد قال في «مقدمة صحيحه) (ص :)35١‏ الواجب على كل أحد عرف التمبيرٌ بين صحيح 
الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين لها من المتَّهّمِينء أن لا يروي منها إلا ما عرف صحةً 
مخارجه. والستارةً في ناقليه» وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل 
البدع» ثم ذكر الأدلة عليه من الكتاب والسنة. 

(9) انظر: «تدريب الراوي» .)790-78//١1(‏ 


0 لكوم لدي 


أبِي صَالِح؛ كن ابي ُرَيْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «الِْمَامُ صَامِنُ وَالْمُوَذْنُ 
ا تقل الله لد الْأَيبَةَ واحية شاد يا 


صلاة من لم يصح التزامه الصلاة معه لعدم طهارة أو غير ذلكء والذي التزم الصلاة 
مع الإمام» وصح التزامه. فإن عرضه بعل هذا الالتزام شيء من نقصان احتمله 
ضامنه» وهو الإمام, ولما كانت صلاة الإمام متضمنة لصلاة المأموم لم يصح اقتداء 
المفترض بالمتنفل» ولا بمفترض آخر؛ لآن الشيء لا يتضمن!'! مثله ولا ما هو 
فوقه. فمعنى قوله: «الإمام ضامن» انبعاث الأئمة على الاحتياط في أمر الإمامة» فإن 
الفساد الذي في صلواتهم لما كان يؤثر في صلوات المأمومين كان لهم مزيد احتياط 
إلى الاهتمام بذلك» ولذلك دعا لهم بما يشمل كل ما يحتاجون إليه في ذلك فقال: 
اللهم أرشد الأئمة» فإن الرشد مستلزم للغفران» فكان لهم فضل على المؤذنين. 


[1] قال ضاحب: #الهداية)17؟: ولا يصلى الطاهر خلف من هو فى معتى المستحاضة؛ لأن 
الصحيح أقوى حالاً من المعذورء ولا يتضمن ما هو فوقه؛ والإمام ضامن بمعنى أنه تضمن 
صلاته صلاة المقتدي. 
وقال في «حواشيه)”": فإن قلت: الشيء كما لا يتضمن ما هو فوقه لا يتضمن مثلّه كما 
صرح به المصنف في «المضاربة»» فيجب أن لا يصح الاقتداء إلا إذا كان صلاة الإمام 
أقوى؟ أجيب بأنا جَوَّزْنا الاقتداء عند التماثل بالإجماعء انتهى. 
فلا يرد حينئذ أن مصلي الظهر مثلاً ينبغي أن لا يأتم بمصلي هذه الصلاة» أو يقال: إن المراد 
بالمثل في كلام الشيخ المثلٌ المغائر» لاعين تلك الصلاة» فلا يصح اقتداء مصلّي الظهر بمن 
يصلي ظهر يوم آخر. 


.)ه8/1١( «الهداية»‎ )١( 
ط باكستان.‎ )7170 /١( انظر: «حاشية الإمام اللكنوي على الهداية»‎ )7( 


أَبْوَا| أ 10 4/اه 


5 


كال ان عي وف الاب عن غَائقَة وَسَهْلِ بْنِ سَعْيِ وَ وَعُقْبَةَ بن عَامِرٍ 


حَدِيتُ أي هُرَيْرَ روا #شنبان اللإرق وتنض بل غبارله ربز جد 
عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ أبِي صَالِِ كن أبي لز عَنْ الَّبيّ ل" وَرَوَى أَسْبَاظ 
ابْنُ مُحَمَّيِا عَنٍ الْأَعْمَشٍ قَالَ: حُدَدْتْ عَنْ أبِي صَالِج؛ عَنْ أبِي هْرَيْر عَنٍ 
ب اموي نا بيه عَنْ 
عيحدقي اترن وإرنةانكدية. 


تن 


و 0 5 مضه 9 ا م و2 و 000 


ع٠‏ م 


وأما المؤذّنون فلما كان عليهم تعامّدٌ الأوقات لثئلا يؤذّنوا في غير أوقات 
الصلوات». وقد يقع في ذلك إفراط وتفريط» فإن أمر الأمانة مما يَعْسُرٌ على المرء أداءٌ 
حقه قال لهم في الدعاء: «واغفر للمؤدَنِينَ»؛ ويعلم من هاهنا أن اللائق بالأذان هو 
الذي يعتَمَدٌ عليه في معرفة الأوقاتء فإن الأمانة لا تُمَوَّضْ إلا إلى من هو مستحق 


لها. وحري بإيفاء حقها. 
قوله: (حذنة عن أبي صالح) هذا يشير!'! إلى واسطة بين أبي صالح وبين 
الأعمش: 


4 ع له ع 
]١[‏ وفي رواية لأبي داود'"' عن الأعمش: نبت عن أبي صالحء ولا أراني إلا قد سمعته منه» 
يعنى أنه تردد فى أنه هل سمعه منه بواسطة أو بلا واسطة» وبسط الحافظ فى «التلخيص 
الحبير»27" طرق هذا الحديث والاختلاف فيه. 


)١(‏ زاد في نسخة: «وأبو بدر). 
)سيق أ بي داود» (21) ومثله في رواية البيهقي /١(‏ )0 
مف تلخيص. الحبير) .)17١ /١(‏ 


0 0 


هج 


هُرَيْرَة أصَحٌ مِنْ حَدِيثِ أبي صَالِجٍ عَنْ عه يق كال أب و عيشي :تيفك مكنذا 
لول حَدِيتُ أبِي صَالِجٍ ع عن ةصح كن علي انين كيين 3 
حَدِيِتَ أبِي صَلِج عَنْ أَبِي هُرَيْرَت وَلَا حَدِيِتَ أَبِي صَالِج عَنْ عَائِمَة في هَدَا. 


لاكاثاث عاتن 1 ذا ادن سردن 
31 د 1 ا ب 


قوله: (وذكر) أي: البخاري (عن علي بن المديني7 أنه لم يثبت حديتٌ 
أبي هريرة) أي: للانقطاع» (وحديتٌ عائشة) لمخالفة'" الثقات؛ فإنهم يروونه 


عن أبي هريرة» وأنت تعلم ما فيهما. 


تلع ياب مايقول إذا أذن الكنن] 


]١[‏ اختلفوا في تصحيح الحديث. فقال أبو زرعة: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من 
حديث أبي صالح عن عائشة» وقال البخاري عكسه» وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت 
واحداً منهماء وصحح ابن حبان الطريقين معأ وقال: قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من 
عائشة وأبي هريرة جميعاًء قاله الحافظ7). 


["] وأيضاً في الحديث اختلاف على أبي صالح. كما لا يخفى. 
[8١]خ:‏ الام اد "لات جه: ل حم: / 20 تحفة: ١6‏ 6. 


() زاد في نسخة: «الرجل»» وفي بعض النسخ: «باب ما جاء ما يقول الرجل إلخ». 
() انظر: «تلخيص الحبير» .07١ /١(‏ 


نوا | لصلاه* ١‏ /ه 
تقول الله :ذا تتيففة التذاة فقو ارا يلل كا يق ال15 31 
رَسول الله كَيله: سوم ءَ فُقولوا مثل يقول لمؤوذن). 
ذه ذ-ه و 
جن.. 7 1 ع4 2 ع ا ا 82 ل اه عن 
وَف البّاب عَنْ أبي رَافِعِ» وَابِي هرَيرَة وَأمْ حَبِيبّة» وَعَبدِ الله بْنِ عَمَرِو 
وَعَبّْدِ الله بن رَبِيعَة» وَعَايْسَةَ وَمَعَاذِ بْن الى وَمَعَاويَة. 


ل ا 0 و ع م بعد 
0 


قاع و ا 6س 5 3 2 0 - م 0 0 5 
000 0 يه 5 -- 0 5 5 1 2 2 8 07 5 0 
سَحَاقَ» عن الزْهْرِيٌ هذا الحديك عَنْ سعيد بق المسييه عَنْ اف 


/ 


هْرَيْرَ عَنِ النّبِيَ يل. وَرِوَايَةٌ مَاكِ أَصَحٌ. 
قوله: (فقولوا مثلٌ ما يقول المؤذن) فيه تغليب» لما ورد فى الروايات!! الأخخر. 


]١[‏ أي: من تفصيل الحوقلة عند الحيعلتين» وتوضيح الفقه في الحديث: أن إجابة الأذان واجب 
عند الظاهرية وابن حبيب؛ ونُدب عند الجمهور وهما قولان لمشايخنا الحنفية» صرّح به 
الشامي2'7» وحكى ابن قدامة7" الإجماعَ على الندب. 
ثم اختلفوا في ألفاظ الإجابة» فقيل: يقول مثل ما يقول المؤذن بجميع ألفاظ الأذان» حكاه 
امو فائدب أن البحفي» وهو وححه لعفن الحتابلة: وقول لبعضن المالكية؛ لكن 
المشهورٌ الراجحَ عند الأئمة الأربعة أن يجيب الحيعلتين بالحوقلة» كما بسطه في 
الأو 

() زاد فى نسخة: «وغير واحد). 

(0) «رد المحتار» (؟/ 56). 

(*) «المغنى) (؟/ 86). 

(5) انظر: «رد المحتار) (51/055/5). 

(5) «أوجز المسالك» (؟17/7. .)١5‏ 


0/1 لكوم لدي 


-ه 
ع 


وك كات كا جه للع 


او 


-ه 
ع ىه 


يَأَخُدَ الْمُوَدّنُ عَلَى الأَدَانٍ أَجْراً 


#د2 تن كات ذا يَيْي» عَنْ أَشْعَثَ » عَنٍ الْحَسَنِ» عَنْ 
ؤي أ الاي ذل ال لُ الله يل أن: «اتَخِدْ 
الاباخد خلى أكانه لبت 
فالا عت معد لتاق خوك ا 
َاْعَمل علي هَدَا عند أل الهلم كيقوا أَن َأحد خُده» عَلَى الْأَدَانٍ أَجْرَاء 


قاع ا 2 


وَاستحبوا مدق أن يَحَنّسِبَ في كانه 
م يانه سابهاء فى كراهية أن واغة البقةن خل , الأذاك اجر ا] 
لك في : جر 
قوله: (كرهوا أن يأخذ على الأذان أجراً) هذا يردٌ على الشافعية!'! مذهيّهم 


]١[‏ قال ابن قدامة2: لا يجوز أخل الأجرة عليه فى ظاهر المذهبء وكرهه الأوزاعى وابن 
المنذر» ورخص مالك وبعض الشافعية؛ لأنه عمل معلوم, انتهى. 
قلت: وأصل مذهب الحنفية المنع» كما أفاده الشيخ؛ وبسطه شيخنا في «البذل)” 2 وأَوّلَ 
العافية حديق الباب على غيلذت الأول كما الاين رسلا برغيره. 


[9١5]د:‏ ا"*دين: "الاي جه: : الاك تحفة: 91/517 . 

ا ل ل 

(؟) في بعض النسخ: «الأشعث)؛ قلت: وهو ابن سوار الكندي» ضعيفء انظر: «تقريب 
التهذيب» (ص: »١1١7‏ رقم الترجمة: 0006 

() زاد في بعض النسخ: «صحيح)». 

(؟) زاد فى نسخة: «المؤذن)». 

(5) «المغنى» (؟/ .)7١‏ 

() «بذل المجهود) ("/ 5 5 07). 


أبْوَابُ الصََلاه- 1 


له 


(5؛) بَابُ0" مَا يَقُولُ0” إذَا أَذّنَّ الْمُوَدّنُ مِنَ الدّعَاءِ 


ا كا 0 00" عن الشكي ثى عن الله إن كزين ع 
ال 0 الله كله قَالَ: ١م‏ مَنْ قَالُ 
حِنَ يسْمَعُ المُوَذنَ جين يوذن: أن أَهْهَدُ أن لا لَه إِلَا الله وَحْدَهُ ا مَرِيكَ لَهُ 


ل د وتثر الانسية باه كياح اقبؤويكاء يفشت شرل 


لمك اننا 


في تجويز أخذ الأجرة على القرآنء إلا أن لهم أن يعتذروا بورود النص هاهنا في 
الترك» فإن الاستئجار على الطاعات من تعليم القرآن والوعظ وأمثاله جائز عندهم. 
ا ل 

ضرورة» فيجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والوعظ والتأذين» ولا يجوز في قراءة 
القرآن في التراويح وعلى القبور لعدم الضرورة فيهما؛ لإجزاء إمامة غير الحافظ» 
فيصلي بهم من لا يأخذ الأجر بسور قصار يحفظهاء فإن قيل: إن ختم القرآن مرة سنة 
مؤكدة: فهلا تُحَدَّ إقامئها ضرورة؟! قلناذا؟, 


[1] بياض في الأصل بعد ذلك, والأوجه عندي في الجواب أن الختم فيها ليس بسنة مؤكدة» بل 
السنة المؤكدة هي التراويح فقطء حتى الجماعة فيها أيضاً سنة على الكفاية» كما صرّح به أهل 
الفروع» وأما ختم القرآن فهو إن كان سنة لكنها ليست بمؤكدة» فإنهم صرّحوا بأن القوم إن 
مَل بالختم قرأ بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيرهم. فإذا تُرِكَ بملالهم فأولى أن لايْثْرَكَ له المذهبُ. 


[: ١1]م:‏ كى” د: هلاهمءن: 94/ا7ت جه: ١‏ حم: ١/١1؛,‏ تحفة: لالالر/؟. 


)١(‏ في بعض النسخ: «باب ما جاء). 

(0) زاد فى نسخة: «الرجل». 

)في (م) + اقف وله كبماء وكاب فى امش وقبها تقديم لا وبمهمد رسو 7ا) على !او بالالام 
ديناً/» وهو كذلك في «سئن أبي داود» (075) و«الدعوات الكبير) للبيهقي (58). 


(؛) بَابٌّ مِنْهُ أيْضاً 


ا 2ه كّ َه 


١‏ حََنّنَا مُحَمَّدُ سَهْلٍ بّْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ 
قالا: نا عَلِيُ بْنُ عَيّاشٍِ 00 000 0 عي ب 


9 ن جَابِرٍ بْنٍ ديك اللّه قَالّ: قال رسو ل الده ل الم 8 حِينَ يَسمَعْ التَّدَاءَ: 
اللّهُمَ َب هَذِه الدَّعْوَةٍ التَامَّةِ 5 الفيتت ا ل والتضيلك 
0 7 وَعَدْئَهُ إِلّا حَلَّتْ لَهُ الَّمَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَة). 


قوله: (حَلَث1'! له) إلخ» أي: استحقهاء ومعلوم أن النبي ب شأنه أرفع من أن 
يترك أحداً محروماً عمّا كان يحل له وهو محتاج إليهء فلا حاجة إلى تأويل أن يقال: 
حلت معناه: وجبتء أويقال: إن ذلك حاصل مايؤول إليه معناه» والفرق بين المعنيين 
أن الحل في التوجيه الأول على معناه المشهورء وهو أنه لم تحرم عليه الشفاعة, إلا 


[1] قال أبو لطي في رواية البخاري: «حلت» بدون: «إلا». وهو الظاهرء وأما مع «إلا» 
فينبغي أن يَجَعل «من» في قوله: «من قال» استفهامية» والاستفهام للإنكار» و«قال» بمعنى 
يقول؛ فيرجع إلى النفي» أي: ما من أحد يقول ذلك إلا حَلَثْ له ومعنى حَلَْتْ: وجبتء كما 
في رواية الطحاويء أو اللام بمعنى «على)» ويؤيده رواية مسلم: «حَلت عليه»» لا بمعنى 
الل المقايلٍ للحرمة؛ إذهي حلال لكل مسلم» وقد يقال: بل لا تحل إلا لمن أذن له» فيجعل 
الحِل كناية عن حصول الإذن في الشفاعة» انتهى. 


11 لخن ٠لا‏ جه: حم: 7/ 5 070 تحفة: ١‏ 


000 زاد في نسخة : «الحمصي». 
الريك انظر: «الشروح الأربعة» (1/ 35 5). 


أبوَا || | 0 ومه 


بعٌ(01) 3 


17 ع ععر” فب فوأي حل تْ 00 


ومن كات شا جاه أ الذقه لكي ذه الأذان والاكاتي» 


2 8 ع اخ 


- ححَدَّكَنَا مَحَمُود9) نوكر ُ وَحَبْدُ الرَرَاقِ وَأَبُوأَحْمَدَ وَأَبُو تح ُعَيْم َالُوا: 


فيان البح و اك عع ا بابي لقا ررك لمكن اذى زو خاي 


قَالَ: قَال يَسُولُ الله يكلله: «الدّعَاءُ لا يُبَدُ ب بيْنَ الْأَدَانِ وَالْإِقَامَة). 
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قَالّ لوجي : حيية ل ديت ار دكن رَوَاه رهاق 


أن النبي عليه السلام يفعل ذلك الحلال لا محالة لاضطرار هذا المرء إليه» فلا يتركه 
النبي عليه السلام خالياً عنها وهو محتاج إليهاء فليس في هذا الوجه لزوم عليه كَل 
وأما في الثاني فعليه يَكَِةٍ لزومٌ ما؛ لآنه كان أوجب على نفسه مكافأة من أحسن إليه 
فلما أحسن إليه بالدعاء» فإنه يحسن إليه بالشفاعة لا محالة إن شاء الله تعالى .]١[‏ 


1ب ذكر في الجامع بعد ذلك «ياب الدعاء لآ يود بين الأذان والإقامة». لكن الشيخ كتب تقريرّه 
بين أبواب الجماعة فاقتفينا أثْرّه لنكتة توجبه. 


]د : 0١‏ حم:”/ 1١9‏ تحفة: 1995. 

)١(‏ زاد في بعض النسخ: (صحيح». 

(0) زاد في بعض النسخ: «عن محمد بن المنكدر»» وزاد في نسخة: «وأبو حمزة اسمه: دينار». 

() في نسخة: «باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة»» مصحح عليه وفي نسخة: «باب 
ما جاء في أن الدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد». 

(؟) فى نسخة: (محمود بن غيلان». 

(5) هو الثوري. 

(5) زاد في بعض الن خ: ااصحيح). 


ىه الكوكب الدُرَِيِ 
الْهَمْدَانِئُ عَنْ بُرَيِْ : بْن أبِي مَرْيه) عَنْ أَنِيس عَنِ النَبِيَ كل مِثْلَ هَدًا. 
(47) بَابُ ما جَاءَ كَمْ فَرَضَ الله عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوات؟ 


0 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحَي يع ا عَبْدُ الررَاقِه أنا مَعْمَر 0 نٌ عَنِ الزّهْرِيٌ» 
كن أكى كم مالك قال؛ فُرِصَت عَلَى التّتَ 6ل لَيْلَهَ أَسْرِي به الصّلائه» 


ِينَ؛ كُمّ نُقِصَت حَنَّى جُعِلَتْ خَمْسا َم تووق: عاخحياةه إِنّهُ لا يِبَدَلُ 
الْقَولْلَدَيٌ» وَإنَّ لَكَ بهذا" الْحَمْيس حَمْسِينَ 
(47) باب ما جاء كم فرض اللّه على عباده من الصلوات؟ 
قوله: (ثم نودي: يا محمد) وقد وقعت تلك القصة ليلة أسري بالنبي يِه في 
السنة السابعة من الهجرة!'' ثاني شهر ربيع الأول» وقيل: ثانية عشر منه. 
لا يُبَتَلْ القول لَدَيّ) فيه تأويلان: أحدهما أن النسخ والتبديل إنما هي 
بالنسبة إلى فهم العبد. وأما نحن فنعلم أن وجوب هذا الحكم إلى أي حين هوء فالله 
2 2 35 0 35> 302 ع ع 
جَل جلاله كان يعلم أن فرض الصلاة على آمة محمد يَنَدةِ في أول الأمر خمسون. ثم 
بعد مدة كذا يكون خمساً وأربعين» ثم أربعين» ثم هكذا وهكذا إلى أن يستقر الأمر 


]١[‏ هذا سبقة قلم» والصواب: من النبوة. 


] حم: 7/ 151» تحفة: .١041/‏ 
)١(‏ زاد في ب بعض النسخ : «النيسابوري». 


)١(‏ في بعض النسخ: «الصلوات». 
() فى نسخة: (بهذه). 


أَبْوَاَ الصََلكِ /اباره 
وَفي الاب عَنْ عْبَادة بْنِ | الصَّامِتِه وَطْلْحَة بْنِ عُبَيْدٍ الله وَأَبِي كَتَادَةَ 
وَأ بي دن وَمَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ. 


كَالَ أ” 2 تت ك1 4 34 4 8 > و9 


ويمكن توجيهه بأن فرض الصلاة في علمنا كان خمسة؛ وأجرها أجر خمسين؛ 
لكنك فهمت أن فريضة الصلوات إنما هي خمسون. ولم تتَبّهْكَ على ذلك في أول ما 
سألتَ التخفيف عناء ويكون هذا تسلية لما أن النبي عليه السلام لعله يحزن في نفسه 
من سؤاله التخفيف أن يكون نقص من أجر الأمة شيئاً كثيرًء وأن الكريم تعالى شأنه 
إنما خفف عنا لما رأى فينا من ضعف في امتثال الأوامر فأزاله تعالى عن قلبه فقال: 
ايا محمدء إنه لا يبدل لديّ»: أي: لم نكن فَرَضْنا خمسين وَحََمَّفُنا لما رأى في أمتك 
من الضعف وقلة الامتثال» بل المفروض في علمنا إنما كان خمس صلوات لا غير 
وهذه الخمس أجرها أجر خمسين.ء والنكتة في أمره تعالى نبيّه ب بأداء خمسين» ثم 
التنزلٍ منها إلى خمس: هو إظهار غاية امتثاله يِةِ لأمره تعالى شأنه. واعتماده على أمته 
المرحومة فيما أتى به من الآوامر والنواهيء لا كما كان موسى عليه الصلاة والسلام 
يخاف في كل أمر نزل من الله تعالى قبولٌ قومه وردّهء فإن النبي عليه السلام قَبلَ من الله 
تعالى وتبارك على أمته هذه الطاعة الكثيرة في تلك الساعات القليلة» ولم يعخش 
وقوعهم في الهرج''!؛ لكثرة ما بهم من الحوائج والأشغال» وكان القصور في أدائها 
منسوباً إلينا لو وقعء وذنباً منّاء لا إليه سبحانه وتعالى وتبارك» بأنه أوجب ما يشقٌء 
وقرقن نا يضر آداقهن وقاة قال للها :كا مو م11 أن السلظاك | شترى جام 


]١[‏ هكذا في الأصل بالهاء» فلو صحٌ يكون بمعنى الفتنة. 
ها ار اسهد لظيو هل 11 إينه كمال اديه شار افتغالة لأمرة: 


1 الكوكّب لدي 
(20) بَاكٌ010 في فَصْلٍ الصَلَّواتَ التي 
5" - حَدََّنا عَلِي بن حَجْرِء نَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَرِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدٍ 
نًَّ 


للقتو قن أب عن اى فور رَسُولٌ الله ل قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ 
وَالْجْمْعَة إِلَى الْجُمعَةِكَفَارَاتٌ لِمَا بَيْتَهُنَّ مالم يَغْشى" الْكْبَائَن0”. 


ار 
تين 
2 


6 
عَّ 
5 


بلور قيمتها ألف7"", ثم أمر إيازاً أن يكسره فكسره؛ فقال: لما كسرت ذلك إياز؟ قال: 
أذنبت يا مولاي وأجرمتٌء فاعف عني واصفح. فكان ذلك كله إظهار ما عليه النبي كَل 
من مرتبة العبودية ونهاية التسليم وغاية الامتثال والقبول في كل باب. والله أعلم. 

ويمكن في توجيهه أن يقال: هذا دفع ما يتوهم من التخفيف من هذه الخمسة 
أيقاً بآن هذا القول لأ يذل ول تفص الصاح منه 


[؛) باب فى فضل الصلوات الخمس] 
قوله: (كفارات لما بينهن ما لم يَغْسّ الكبائرٌ) هذا بظاهره يفيد أن لا تكفير 
وقت غشيان الكبائر» لا لها ولا للصغائر» وأنت تعلم أن ذلك إنما يلزم على من 
قال بمفهوم المخالفة» وأما عند الإمام فلما لم يعتبر مفهوم المخالفة كان مفهوم 
لفظ الحديث: هو تكفير من لم يغش الكبائر» أو تكفير الصغائر ما لم يغش الكبائرء 


[5١75]م:‏ 27337 جه: وحم ؟/ 4:85 تحفة: .١17598٠‏ 
() في بعض النسخ: «باب ما جاء). 


)١(‏ في بعض النسخ: «ما لم تغش». 
(9) زاد فى نسخة: «قال». 


نوا | أكَلا- ,4 مه 


َفي الاب عَنْ جار أذ وحَنْلَة اأسَيدِيٌ. 
قال أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَةَ حَدِيتْ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


وأما حال امرئ غشيهاء ووقتٍ غشيانها فمسكوت عنهاء فوجب في كشف حال هذه 
الحالة الرجوعٌ إلى غير هذه من الروايات» فيعلم أن التكفير وقت غشيانه الكبائرٌ 
أيضاً مسلّم» ومثل ذلك جاء في قوله تعالى: # إن يََمَنبُوا مكباير ما تُهَوْنَ عَنْهُ 
تَكَفْرَعَنَكُمَ مسيْحَايَكُمْ 4 [النساء: ]١‏ بحمل الإضافة على الاستغراق» وأما إذا لم 
يجتنب فليس التكفير للجميع بل للصغائر فقط 
ثم إن التكفير لما حصلت بالصلوات الخمس فالجمعة إلى الجمعة إما 
ا في الصلوات وإتيانها على ما هي عليه» أو يكون رفع 
الدرجات!!! نائباً مناب التكفير. 
ويمكن في توجيهه أن يقال: كلمة «ما» في قوله عليه السلام: «كفارة لما 
بينهن»)؛ عامة تشتمل كل كبيرة وصغيرة» فالمعنى أن تلك المذكورات كفارات لكل 
صغيرة وكبيرة!"! كائنة فيما بينهن ما دام الرجل لم يغش الكبائر» وأما وقت غشيانه 
إياها فإنما هي كفارات للصغائر فقط لا الكبائر» وهذا ظاهر لاغبار عليه والحمد لله 
وأما من ليس له إلا الكبائر دون الصغائر فلعله يخفف!' في كبائره ما علم الله تعالى 
منها على قدر الصغائر الكائنة في تلك المدة (مُ عته اال مدت شل مان مور 0 
31 فإن الأصل أن التكفير لما صادف المحلّ المغفورٌ يكون سبباً لرفع الدرجات. 
[؟] يشكل ذكر الكبيرة بشرط اما دام الرجل لم يَعْسْنٍ الكبائوه اللهم إلا أن يقال: إن ذكر الكبيرة 
لإفادة التعميم بقطع النظر عن وجودها وعدمها. 
[1] ذكره النووي رجاءء وتعقبه ابن سيد الناس» كما في «القوت72١)‏ 


.)١50//١( «قوت المغتذي)‎ )١( 


3 لكوم لدي 
80 باب عَاجَاة فى قطل الجتاةة” 
0 - حَدَنَا َناك ا نا عَبْدَُ عَن عُبَيْدٍ الله بن مر عَنْ نافع عن ان 
طعي قال قال سُولُ الله كلله: تخرلةة شحاف 5 تَفْصْلُ عَلَى صَلَاةٍ ليجل 
وَحَدَهُ سبع وَعِشْرِينَ دَرَجًَا. 


ى تيف كباتر مل مو جات 4). 
(8؛) باب ما جاء فى فضل الجماعة 


قيل في الجمع!!! بينهما: إن رواية خمس وعشرين كانت قبل رواية سبع 
وعشرينء ثم زاد الله تعالى في أجر عباده» ولم تبلغ الرواية الثانيةٌ إلا ابنَ عمر. 

ويمكن أن يقال في توجيهه: أن ليس معناهما إلا واحداًء وهو أن صلاة الرجل 
والتي حصلت له بالجمع مع الإمام حوسبت في إحدى الروايتين دون الأخرى. 
وتفصيله أنه كان من منته تعالى على عباده أنه أعطى في كل عمل يسير أجرا كثيرأء 
فمن ذلك صلوات الرجل التي فرضها الله عليه» فكان يتوهم أنه لا فضل ولا أجر في 
أداء الرجل الصلاةً المفروضة عليه فإنه دَيْنَء ولا حمد للمديون في أدائه ما يجب عليه 


]١1‏ اختلفوا في توجيه العددين» منهم من حاول إلى الترجيح» ومنهم من حاول إلى الجمع 
بينهماء أما الأول فقيل: رواية الخمس راجحة لكثرة من رواهاء وقيل: رواية السبع؛ لآن فيها 


زيادة ثقة» وأما الثاني ففي «الأوجز)”"' جمع بينهما بأكثر من عشرة أوجه. 


[5١"]خ:‏ 0م دك ن: /االى جه: 9 حم: ؟/ لاك“ تحفة: 78١060‏ 
)١(‏ فى نسخة: «صلاة الجماعة». 
(؟) «أوجز المسالك)» (”/ 94., .)٠١‏ 


نوا | لمكرلامة ١‏ . 6 


في الْبَاب عَنْ عَبْد الله ْنِ مَسْعُويِ وَأَبِنَ بْنِ كَعْبِ» » وَمُعَاذِ بْنِ جَبّلٍ 
وَأَبِي سَعِدِء وَأبِي هْرَيْرَة وَأَذيس بن مَالِكِ: 
فل الرصص ييه ا عترعرية قدا شي 
وَمَكَدًا رَوَى نَافِمٌ عن ابْنِ عْمَرَ عَنِ لنب يل أنّهُقالَّ: اتَفْصْلُ صَلَا 
أداؤه» فدفعه النبي يَئِ في الباب الأول» ومن ذلك صلاته مع الجماعة» فقد أنعم!١'‏ الله 
تعالى بذلك أجر خمس وعشرين صلاة؛ لتعاكس أنوارهم فيما بينهم» وتزايد فضائل 
صلواتهم بذلك» ومن ذلك صلاته مع الإمام؛ فإنه بذلك يستفيد أجر صلاة سوى ما 
كان له من صلاة نفسه. والمثبت له المشير إليه قوله بَكَِهِ: «من يتجر على هذا؟)7', 
فلولا في ذلك زيادة ثواب للإمام والمأموم لما عبّره النبي َك بذلك اللفظ!". 
وإذا عرفت هذا فاعلم أن ابن عمر إنما حاسب الصلاتين!'! مع ذلك الفضل 
الذي من الله به للجماعة» وأما عامة الرواة فإنما بينوا هذه الزيادة وذلك الفضل لا 
غير لآنه كان مغلوها. 
وأما قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب) إلخ» فليس 
]١1[‏ وزادابن رسلان في إنعامه تعالى زيادة كثيرة» فقال: معنى الحديث أن تضعف الصلاة فتصير 
ثنتين» ثم تضعف فتصير أربعة» ثم تضعف فتصير ثمانية» وهكذا إلى أن ينتهي إلى خمسة 
وعشرين ضعفاًء وذلك كثير من فضله تعالى» كذا في «الأوجز)”7) 
[] أي: بلفظ التجارة. 


11 أي: صلاة الرجل نفسه وصلاة إمامه. 


.)١١١1١9( وأحمد فى (مسئله)»‎ )١١/01( أخرجه الدار قطنى فى (سننه»‎ )١( 
.)8 (؟) «أوجز المسالك» (”/ لا‎ 


041 لكوم لدي 


عو ك7 م 


الجبيع على ماخر الو كوت رعدرين | "عام مَنْ رَوَى عَنِ 
لني َكنم كالوا:الكشين”" وخشريق) إلاابْنٌ عْمَرََإِنَهُقَالَ: ابِسَبْع وَعِشْرِينَ). 
73 - حَدََنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأنتنا نْصَارِيُ» نا مَعْنٌّ» ا مَالِكُه عَنِ ابْنٍ 
شِهَابِ» عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيّب: عَنْ أبِي هُرَدْ رَةَأنَّ وَسُولَ اللّه22 يلِِ كَال: (إِنّ 
صَلاة الرَجْلٍ في الخماعة 0 عَةٍ تَزِيد دُ عَلَى صَلَاتِهِ وحده بخّمس(*) وَعِشْرِينَ جِرْءًا). 
2 5 وي 2 صَحِيحٌ. 
(49) ياب مَا جَاءَ فِيمَنْ سَمِء*) التّدَاءَ قَلآ مُحِيبٌ0© 


١‏ - حَدَتَنَا هَنَادُ نا وَكِيمٌ» عَنْ جَعْمَّرِ بْنٍ بَرْقَانَ» عَنْ يَزِيدَ د بْنٍ الْأصَمٌ 


العرادي الإثماره إلى مشمل صع وصارين! لذ ذزلك لا يضح "ديل المراد بالك إنما 
هو فضل الجماعة لا تعيين رواية سبع وعشرينء فافهم وتنك وتدر و لشت 


9 - باب ما جاء فيمن سمع النداء فلا يجيب 


لكا تاخ: 14ت موقت ن: 2878 جه: /املاء حم: ”2 55ل تحفة: 1١77174‏ . 
11 "]خ: 4م 1 د: 458 ن: 158 جه: ١1/ء‏ حم: ؟/ ؟لا”ى, تحفة: .١5819‏ 
)١(‏ زاد في ب بعض النسخ :قال انو عيش 

(1) في (م): اخمسة» وفي هامشه: «خمساً» وضبط فيها منصوباً. 

(9) في ب بعض النسخ : (النبي». 

(4) في (م): لبخمسة). 

(6) في بعض النسخ: #يسمع). 

(5) في بعض النسخ: «ولا يجيب». 


ناث الصا 7 
عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ » عَنٍ النّبتَ كَل قَالَ1"): الْقَد 000 هَمَْتُ أَنْ آمُرَ تير ا يمنا 


9 
4 
سَ 


خُرَمَ الْحَطبء ثُمَآمُرَيِالصَلَاةٍ ب كن َقَ عَلَى أَقوَامِ ا 


وي الْبَّابِ عَن ابْنِ مَسْعْودِ» وَأَبِي الدَّرْدَاءِ» وَابْنِ خ غَباينة َمُعَاذِ بْن أَنْيس؛ 
وَجَابر. 


اتفقوال'! أن إجابة الداعي باللسان سنة» وبالأقدام واجبة. 

(لقد هممتٌ أن آمر فتيتي) فيه أن الجماعة الثانية لو كانت ثابتة لما كان لذلك 
التحريق معنى؛ إذ لمهم الاعتذار بشمول المجاعة الثانية» وفيه وجوبٌ المجاعة المع عنه في 
كتب الفقه أنها سنة مؤكدة؛ فإن الواجب عندهم ما على تركه وعيدء فإن قيل: يلزم على 
النبي يك فعلّ ما ينهى عنه غيرّه؛ وهو ترك الجماعة الأولى؟ قلنا: لزوم ذلك على النبي 
عليه السلام إذا فُرض أن يصل في مسجده ذلك» ونحن نعلم أنه لو فعل ذلك الإحراقٌ 
والذهابّ لَصَلَ في مسجد آخرء وفي موضع غيره» أي مالم يصل فيه مرة» وقوله: (لا 
يشهدون الصلاة)» يعني التي كان أمر بها أن تقام؛ فإن المعرفة إذا أعيدت كانت عينّ 
الأولى» مع أن الأصل في اللام إنما هو العهد. وهذا يعيّن ما قلنا من أمر الجاعة الثانية» 
فإنه لو كانت اناغة القائية معمو لآ با لكان المتاسن عفد أن يقال: لأ يشهدون صناذة. 


- العيني في شرح الصحيح)”") رواية ابن مسعود وأبيٌ وغيرهما بلفظ: (اخمس وعشرين». 
3 حكى الإجماعَ عليه ابن قدامة("' وغيره» مع ما فيه من خلاف مرجوح حتى إن للحنفية أيضاً 


)١(‏ في بعض النسخ: «أنه قال». 
(0) انظر: «عمدة القاري» ("/ :5ه هئ ه). 
() «المغني »)(؟/ 16). 


24 لكوم لدي 


عو حَدِيتُ أَبي هرَيْرَة حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيعٌ .وَقَدَ روي عَنْ 


قري حِدٍ مِنْ أُصْحَابٍ الي كل أَنّهُْقالُوا: مَنْ مَنْ سّعِعٌَ التّدَاء كَلَمْيُجِبُ0" قَلآ 
ضذة؟ لل قال يض َمل الِلْم: 4 ل الل اللي و 
لِأْحَدٍ في ثرا رك الْجَمَاعَةٍ إلا مِنْ عُذْرٍ 

8 - قَالَ مُجَاجِدٌ: وَسْئِلَ ابْنُ عَبَّايس عَنْ رَجُلٍ يَضُومٌ التَّهَارَ وَيَقُومْ 
تنه ل ينو خنع ولا جا 003 هُوَّفِي النَّارٍ 

حَدَئَتايدَِكَ ناكما الْمُحَاريه عَنْ لَيْثِ عَنْمُجَاجِرٍ #قنك الصييى” 


هه سام 


نُلَايَنْهَدَ الْجَمَاعَةَ وَالُجْمُعَةَ رَعْبَةٌ عَنْهَاه وَاسْتَخْفَاكًا ِحَقّهَا وَتهَاوْئا بها. 
الدع ع مي ا 0 


5 الى 6 جَابِرُ بْنُ 
اليا “يعن أبية قال: لا مده 0 


لمكت 


قوله: (فقال: هو في النار) أي: غير مخلّد وأجاب الترمذي بحمله على 
التأبيد بما لا حاجة إلى تقريره لظهوره. 

:6 - باب ما جاء في الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجماعة 

قوله: (شهدتُ مع النبي بَذِيِ حجته) أي: عام حجة الوداع. 
١6[‏ ؟اتحفة: .557١‏ 


لقذلا]ذة: دلا ن: /286 حم: :/ "5٠‏ تحفة: .١ ١1857‏ 
)١(‏ في بعض النسخ: «فلا يجيب». 

(0) في نسخة: «قال: فقال». 

() في بعض النسخ: «ومعنى هذا الحديث». 

(4) زاد في بعض النسخ: «العامري). 


٠: <5‏ | | هوه 


اا الضّبْحِ في مَسْجِدٍ الْحَيْفِ» لما قَلَمَا قَصَى صَّلَاتهُ انْحَرَفَه فَإِدَا هئ 
ِرَجُلَيْنِ في أَخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلَا ال اعَلَىَ يهمًاا فَجِيءً به ا د 
فَرَائْضْهَماء فَقَالَ: ا 1 شنا تان ل 0 ل اه 55 
قَدْ صَلَيْئَا" في رِحَالِنَا لذ تنما د صَلَيَا في رحَالكمَاء هن 
مَسْجِدَّ جَمَاعَةٍ ة مَصَلَيَا مَعَهُمُ فَإِنَهَا لَكُمَا تَافِلَة». 


وَفي الَبَاب عَنْ مِحْجَنٍ'” “ وَيَزِيدَ :ا بْنِ عَامِرٍِ 


قوله: (انحرف) المراد بذلك إما انحرافه على جري عادته بعد الصبح 
والعصرء وإما انحرافه لذهابه إلى بيته» وهو ظاهر ما أفاده قوله: فإذا هو برجلين إلخ. 

(فقالا: يا رسول اللّهء إنا كنا صلينا فى رحالنا) هذان الصحابيان لم يصليا 
بالجماعة الثانية في المسجدء ولا أرادا اكوم رسالييا فإنهم لو كان من عادتهم 
ذلك لما صليا في رحالهماء بل كان عليهما إتِيانُ المسجد لما لهم من اعتياد الجماعة 
الثانية» فإذاالم يجدا غيرهما صلَيا كلاهما بالجماعة: وإن وجداغيرّهما صليا معه كلهم. 

ثم في هذا حجة للشوافع!'! على الأحناف نظراً إلى ظاهر ألفاظ الحديث. 
وأما الإمام فقد أراد التفصي مما يرد عليه بما ورد في هذا الحديث من قوله كَلةِ: 
«فإنها لكما نافلة»» فإن النافلة حكمها لما كان معلوماً لم يحتج إلى زيادة بيان في 
ذلك. فاتكل على ما بينه النبي مَل من الأوقات التي تكره فيها النافلة في غير هذا 


[1] أي: في مسألة إعادة الصلاة مع الجماعة مطلقا والحنفية قيدوها با تصح بعدها النافلةٌ» | تقدم. 
() في بعض النسخ: (إذا هو). 


(0) في بعض النسخ: «قد كنا صلينا». 
() زاد فى نسخة: «الديلى». 


45 الكومّب الدرِي 
قَالَ أَبُوعِيسَى: #"حديث يريد : بْن الْأَمْوَدِ حَدِيثٌ حَسَنُّ صَحِيحٌ. 
هُوَّقَوْلُ غَيْرِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم. وَبهِ يَقُولُ لغيان 0 
تشمو حافك داصَلَ الرَجْلْوَخدَكمأ ذه الكتاغة تيد ليلاي 
كُلَهَافي الْجَمَاعَةِء عَتِهوَإِدَاصَلَى اليَجُلَ الْمَغْربَ وختة“قعأدرة الجاع 00 
نه يُصَلَيَا مَعهُمْوََشْمَُ ركع التي صَلَى وَحْدَهُ حي المَكُثوية عِنْدَهْ 


الحديث؛ الست ترى هولاء الذين ذهبوا إلى الإغادة فى الضلوات كلهاء كيففت 
خصوا المغرب' بزيادة ركعةء هل أمرهم النبي يكل بذلك؟! فليس هذا إلا بما روي 
عن النبي عليه السلام أنه نهى عن البتيراء» فماذا عليهم في التخصيص بالأحاديث 
الأُكر صلاكة"! الفجر والعصر أيضاً! مع ما أنه وك مُه على علة التخصيص بقوله: 
فإنها لكما نافلة»» فكيف يُفْرَدُ حكم هذه النافلة عن حكم سائر النوافل7". 


[] فد قال ابن قدائة*": إذا أعاة المفرت شتكياء رابكل تصن عليه احبذهنوبه قال الأسوة اين 
يزيدء والزهري» والشافعي, وإسحاق؛ لأن هذه الصلاة نافلة» ولا يُشْرَعٌ التنفل بوتر غير الوتر» 
فكان زيادةٌ ركعةٍ أولى من نقصانها؛ لئلا يفارق إمامّه قبل إتمام صلاته» انتهى مختصراً. 

[1] قال أبو الطيب”*): كيف وقد جاء فيه حديث صريح أخرجه الدارقطني عن ابن عمرء أن النبي كله 
قال: «إذا صليتٌ في أهلك, ثم أدركتٌ فصلَّها إلا الفجرٌ والمغربّ»؛ قال عبد الحق: تفرد بوصله 
سهلٌ بن صالح الأنطاكي» وكان ثقة» فلا يضره وقف من وقفه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة» انتهى. 


)١(‏ في بعض النسخ: «الصلاة» 

() في بعض النسخ ا 

() وفي «المواهب اللطيفة شرح مسند أبي حنيفة» (77/7) بحث نفيس في إعادة الصلاة مع 
الإمام» فلينظر هناك. 

.)07١ /7( «المغنى)‎ ):( 

(5) انظر: «الشروح الأربعة» (147/1). 


أَبَوَا تالصلا هوه 
زاموباث تاجادقي اللجناقة فى كتير 38 شا خيه 14 


اتري سي عوك ينيد سيد بن 0-0 
0 0 أَيحمْ 3 كج عَلَى هذا قا 0 ل 


فإن قيل: وقوع ذلك الأمر في صلاة الفجرا'' يؤيد مرام الشافعي؟ قلنا: أمرهم 
في صلاة الفجر ليس إلا أنهما لم يكونا يَعْلَمان المسألة مطلقاً في غير صلاة الفجر 
أيضاًء فأعلمهما إياهاء والله أعلم. 


[51 - باب ما جاء فى الجماعة فى مسجد قد صلَى فيه مرة] 
قوله: (أيكم يَتّجِر على هذا؟) لايخفى عليك أن هذا ايت" مرامّهم, فإنهم 


3 قلت: اختلفت الروايات في ذلك» وجزم صاحب «البدائع»”؟2 أن قصتهما هذه كانت في 
صلاة الظهر ويؤيده ما في ١مسند‏ أبي حنيفة»2*0 نحو قصتهما بلفظ: أن رجلين صليا الظهر 
في بيوتهماء الحديث. ونحوه أخرجه محمد في «كتاب الآثار»7"» فلما ثبت عند الحنفية أن 
القصة فى صلاة الظهرء فلا حاجة إلى الجواب. 

3 أي: في تكرار الجماعة في مسجد صل فيه مرة» وهو مكروه عند الحنفية والمالكية» خلافاً - 


[77]د: 4 حم: ؟/ 77" تحفة: 575055. 
() زاد في بعض النسخ: «البصري). 

(؟) في بعض النسخ: «النبي»). 

() في بعض النسخ: «فصلى». 

(5) «بدائع الصنائع» (1/ 547). 

(5) «مسئد الإمام أبي حنيفة» .)5١(‏ 

(5) «كتاب الآثار) لخ:1ة). 


014 اكوك الدري 
عن ال 00 ء_ 2 0 م 0 2 م 3 ومة 
ل لسو دي ا ب كدي قدا 
000 50 3 0 ا - 2 ون لوو ا 6 0 - 
وَهوّ فول غير وَاحِدٍ مِنْ اهل العلم مِنْ اصحاب الْنْبي و وَعْيرِهِمْ مِنَّ 


إنما جَوّزوا صلاةً المفترض خلف المفترضء وليس في ذلك دليل على هذا المرام» بل 
النظر فيه يحكم بثبوت مرام المانعين بهذا الحديث!١1‏ فإنه لو كان أَمْرٌ الجماعة الثانية 
ثابتا لكان الرجل الذي جاء بعد الجماعة إنما تفحص عن آخر مثله وكان النبى يَكةِ قال: 
"هل من رجل لم يُصَلُ صلاتّه حتى يصلي معه؟»., ولكان الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين قاموا من آخرهم أو أكثرهم إليه» بل كان الأمر بعكس ذلك,ء حتى لم يقم إليه 
أحد من الصحابة لما في طبعهم من رغبة عن الجماعة الثانية» وكان المتجرٌ أبا بكرا"! 
رضي الله عنه لا رغبة في ذلك الثواب الذي يحصل له في الصلاة» فإن الجلوس مع 
النبي بَكِِ كان أفضل من هذاء بل رغبة فيما فيه رغبة النبي يك وامتثالاً لأمره الشريف. 


-- اللحتابلة: وحكن ابن عابديه ”21 أث غلماء الأكمة الأربعة أجمعوا غلى كراهة ذلك بمكة 
المكرمة ١055ه‏ ولشيخ مشايخنا العلامة الكتككوهي - نور الله مرقده- فيه رسالة أنيقة 
باللسان الفارسي اسمها: «القطوف الدانية». 

]١1‏ على أن الجزء الواحد في عموم البلوى لا يُعْبَبّرٌ عند الحنفية» وقد روي في الطبراني برجال 
ثقات» عن أبى بكرة: أن رسول الله يَكِةِ أقبل من نواحى المدينة يريد الصلاةٌ» فوجد الناس قد 
صلواء فمال إلى منزله» فجمع أهلّه فصلى بهم وقد أخرج ابن أبي شيبة"2 عن الحسن: كان 
أصحاب محمد يَلِةِ إذا دخلوا المسجد, وقد صل فيه صلوا فرادى» وعن أبي قلابة يقول: 
يصلون فرادى. 

[؟] كما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلاً قاله أبو الطيب7©. 


.)75/4 /75( انظر: «رد المحتار»‎ )١( 
.)33757 «مصنف ابن 5 شيبة) (؟7/‎ )0( 


(") انظر: «الشروح الأربعة» /١(‏ 55 7)» وحكاه السيوطي في «قوت المغتذي» )١167 /١1(‏ عن 


أَبَوَا تالصلا لحن 


التَابِعِينَ» قَالُوا: لا بَأسَ أَنْ يُصَلَيَ القَوْمُ جَماعَةَ في مَسْجِدٍ قَدْ صُلَّيَ فِيو"» 
ويه 0 66 وَإِسْحَاقٌء وَكَالٌ شري ف نْ أَهْلٍ لْعِلْم: ا قَُادَى» وَيهِ 
يَقُولُ سُفْيَانُه وَابْنُ الْمُبَارَك وَمَالِكُه وَالشَّافعِيُ يَخْعَارُونَ الصَّلَاة فُرَادَى27©. 


(69) بَابُ مَا جَاءَ في فَضْلٍ الْعِمَاءِ وَالْمَجْرِفِي جَمَاعَة* 


بقااق فى .قا 2 8 


0 - حَدَكتَا مخئوة ن عبان تا بز بن التَرِيه كا شفياق» عن 
عتداوي حك كل عبر لزعت ني اوح لوا اس كل 
قَالَّ يَسُوَلُ الله عله: امَنْ شَهدَ الْعِشَاءَ وجنام عه كان 1 لَهُ قَِام) ضف نضف ليلق 
وم : توش المقة وَالْمَجْرَ في جناقة كان 1 ل كيام لَيُلَة). 


أل من لكيه 


وَفيي الاب عَنِ ابْنِ عْمَنَ َأَبِي هرَيْرة وأثين» وكُمَازة إن أ بْنِ أبي رُوَيْبَةه 
وَجَنْدَبِ ومن ين كشي وا أب وَبريدَق 


توله زلا بأس أن يصلي القوم) لا بد من حمل لفظة «لا بأس» على معناء 
الاصطلاحي حتى يظهر تغايرٌ بين القولين» ولا يَعْرَنَتَ ما ذهب إليه أحمد وإسحاق» 
فإن أحداً من فقهاء المجتهدين لم يختر ذلك؛ لكونه سبب التكاسل في أمر الجماعة 
الأولى» وسبب المكروه مكروه. فافهم فإن فيه دقة. 


5 - باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة 


[111]م: 271 000 حم: 1/١‏ تحفة: 4/8717. 

(0) زاد فى نسخة: «جماعة». 

هم زاد في نسخة: «وسليان الناجي بصري» ويقال: سليان الأسود. وأبوالمتوكل اسمه علي بن داودا. 
() فى نسخة: «الجماعة». 

() في بعض النسخ: «كقيام». 

(4) في بعض النسخ: «جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي». 


5 الكوكب الدري 

؟2؟ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يْدُ بْنُ بَشَاِ نا يد يد بْنُ هَارونَ» نا دَاوْد د بْنُ أبي هِنْدِ) 
عَنِ الْحَسَنْء عَنْ جُنْدبٍ بْنِ سُفْيَانَ عَن عَنٍ النّبِيَ كَل كَالَ: امَنْ صَلَّى الصَّبْحَ 
فَهُوَفِي ذِمَّةٍ الله قَلّا مُخَفِرُوا الله في ذِمّته200. 

َال أَبُوعِيسَى: حَدِيتُ عُفْمَانَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ”” وَقَدْ رُوِيِ هَدَا 
الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الَحْمَنِ بْنِ أبي عَمْرَةَ عَنْ عْثْمَانَ مَوْقُوقَ"» وَرُوِيّ مِنْ 
غَيْروَجْهِ عَنْ عْثْمَانَ مَرْفُوعًا0). 

29 - حَدَكَنَا عباس الْعَْبَرِيُ» نَايَحْرَ يَحبَى بْنُ هي أَبُوعْسَانَ ابر عن 
الي الكَحَال عَنْ عن كيد 0" الْخْرَاعِيٌ عَنْ بُرَيْده أن ع 
لني كَل قَالَ: 3 َم رِالْمَمَائِينَ في للم إلى الْمَسَاجِدِ بالتُو لايم الْقِيَامَة. 


هذا عبيث غرية 4 ا 


قوله: (من صلى الصبح) لما كان الحضورٌ في الصباح في حضرة كل والٍء 
والالتجاء بجنابه» يو جب دخولّه فى حزبه؛ كان الأمر فى جنابه تبارك وتعالى أيضاً 
كذلك» وهمزة الإخفار همزة سلب. 


قوله: (بشّر المشائين في الظُّلّم) لما كان النبي يكل رخص في الظلمة 


]١١1[‏ م: /101. حم: :/؟7١”‏ تحفة: 57060؟. 

[777]د: 051١‏ تحفة: 1955. 

)١(‏ زاد في بعض النسخ: «قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح)». 

(؟) اقتصر المزي في الأطراف (4871) على قوله: احسن». 

() في نسخة: اموت لطر كنا لفظ: «مرفوعاً) مرفوع. 

(5) قوله: «قال أبوعيسى» -إلى- «مرفوعاً» مقدم في نسخة قبل حديث 777» وهو الأنسب للسياق. 

() زاد في بعض النسخ: «من هذا الوجه مرفوع» وهو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب 
النبي 355 ولم يسند إلى النبي 355). 


أَبَوَا ب الصَّلا ١.ب+ب‏ 


وود بات ناخاه فى تطل الطق الال 


4؟ - حَدَّكَنَا فُتَيبَةٌ »نَاعَبدُ الْعَرِيزِبُنُ مُحَمّي عَنْ سُّهَيا بن أبِي صَالِج؛ 
عَنْ أَِيِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله يَكه: اخَيْرْ صُفُوفٍ الرجَالٍ وله 


وَقرقا أخِرهاء و 0 2 صثرف الْكياء ءِ أخِرُمًاء ا ليله 


َف الْبَاب عَنْ جَابِ وَابْنِ عَبَّاي"” وبي سَعِينِ وَأبِيٌ وَعَائْمَدَ 
واكام سن سَارِيَة وه 


7< ا" ذه ذه لذ ب ا هه . مير 9 اجر عي 8 أجبين و 
ال أَبُوعِيسى: حَدِيِتُ أبِي هْرَيْرَة حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


والمطر أن يصلوا في رحالهم استحقٌ الآنون في المسجد مزيدٌ أجر. 
+ه - باب ما جاء فى فضل الصف الأول 


قوله: (خير صفوف الرجال أولها) لتساقهم"'' إلى الخير وبعيهم من 
النساء» وقربهم من الإمام» وشّرٌ صفوف النساء أُوّلّها لتسابقهن إلى ما هو شر في 
حقهنء وتسارعِهن إلى الخروج من البيت» وقربهن من الرجال؛ فإن حضور النساء 
المساجد إنما هو رخصة. والأولى لهن إنما هو عدم الحضور. ثم إن تلك الخيرية 
والشرية إضافية» فلا ينافي خيرية الشرء وشريةً الخير نسبةً إلى غيرها. 


[1] وذكر ابن العربي" في ذلك أربعة أوجه: أحدها: أن التقدمٌ أفضلٌ في الخيرات: ثانيها: أن 
مقدم المسجد أفضلء ثالثها: أن القرب من الإمام أفضلء ولذلك لا يليه إلا أولو الأحلام 
والنهى. رابعها: أن البكور إلى الصلاة أفضلء وإنما كان آخرّها شرّها لفوائتٍ هذه الفوائدل.- 


[114]م: ٠‏ 65ءعد:ك4لاكءن: ٠ل‏ جه: وحم ؟/*” :5 وت تحفة: /ا؟ ١‏ . 


() زاد في ب بعض النسخ : (وابن عمر). 
() «عارضة الأحوذي» (؟/5). 


1 الكوكّب لدي 


وَكَدْ رُويَ عَن النّبت يَلِِ: «أَنَّهُ كان يَسْتَغْفِرُ فِرْلِلِصَفٌ الْأَوّلِ تلانًا وَلِِتَانِي 


ه»؟ - وقَالٌ المي كه الَو أن الناس يعلبون مَا في النّدَاءِ وَالضَفٌ 
الْأَولِه كم لم يَجِدُوا إلا أَنْ يسْتَهِمُوا عَلَيْه اسْتَهَمُوا عَلَيْدا. 

- حَدَكَنَا دَلِكَ إسْحَاقُ بْنُمُوسَى الْأَنْصَارِيُه نا مَْننَامَاُِ ح وَتَنَا 

ُتَيْيةُ عَنْ مَالِكِء عَنْ سُمَنَ؛ عَنْ أبِي صَالِج عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ عَن اَن كل دك" 
(4) بَابِ ما جَاءَ في إِقَامَةِ الصّهُوفه" 

0؟؟ - حَدَّكنَا فكي عه برع ا نزي ار لبا 


- 


َشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله مْسَوّي صّفُوفَاه فَخَرَجَ يَوْما قَرَأَى رَجُلًا 
وه - باب ما جاء فى إقامة الصفوف 
000 


- وقربه من النساء اللاتي يشغلن البال» وربما أفسدن العبادة» أو شَوَّسْنَ النية والخشوع 
انتهى. وقال أبو الطيب7©: الرجال مأمورن بالتقدم» فمن كان أكثر تقدماً فهو أشد تعظيماً 
لأمر الشارع» والنساء مأمورات بالتأخر كذلك. 


[4١"]خ:‏ 06م لاو ن: الا حم: /””” تحفة: .١ 761/١‏ 

ا ك]خ: /االاءم: كلاق د: اكت ن: ١٠1ى‏ جه: 15 حم: :/ ,”0٠١‏ تحفة: .١١١7١‏ 
)١(‏ فى نسخة: «بمثله»» وزاد فى نسخة: «وحديث قتيبة عن مالك نحوه). 

(اى كيظة «المفة ْ 

0 الشروح الأربعة» (1148/1). 


يوا | أكَاحي- م ,> 


خَاركَا صَدُرْهُ عَن الْقَوْم فَقَالَ: ل ل ةا ولَيُخَالِفَنَ الله بَيْنَ 


بُوعِيسَّى: حَدِيتُ النْعْمَانِ بن بَشِيرٍحَدِيثُ حَسَنَ صَحِيٌ. 

وك د روي عَنٍ اللَِيَ 8 أَنّهُ قالَ: ١مِنْ‏ تَمَامِ الصَّلَاةٍ إِقَامَةٌ الصَّمّا. 
وَرُوِي عن َه كان ل 7 عون بِإِقَامَةٍ 5207 1 عي 
حَتَّى يُخْبَرَ ينك اخ الدكيت قد اسْتَوَتُ. وَرُوِيّ عَنْ عَلِيّ ا 6 
يَتَعَاهَدَانِ ذَلِكَ» وَيَفُولَانِ: اسْتؤواء وَكانَ عَلِيٌ يَقُولُ: تَقَدّْ يا كانُه تأَخَرْ 
يَا قُلَانُ. 


قوله: (أو ليخالفن اللّه بين وجوهكم) أي: تنازعوا فيما بينكم؛ حتى لا 
يكاد أحدّكم ينظر إلى وجه صاحبه كراهة له وبغضاًء وذاك لتأثير اعوجاج الظاهر 
وخلافه في انحراف الباطن وشقاقه. وما قيل من أن المراد به المسخ» ففيه أن المسخ 
في أمته يَكِدٍ لا يعم وفي هذا الموضع اشتمال وعموم, حتى قال النبي كَلِ: «بين 
وجوهكم)؛ والجمع المضاف لا أقل من أن يفيد معنى الجمع'". 


)١(‏ في بعض النسخ: «رجالًا». 

(7) في نسخة: «فلا يكبر). 

() قال في «النهاية» (577/7): يريد أن كلا منهم يصرف وجهه عن الآخرء ويوقع بينهم 
التباغض. فإن إقبال الوجه على الوجه من أثر المودة والألفة. 


> الكومّب الذي 
(55) بَابٌ ما جَاءَ لِيَلِينِي م وليك أوأر ادام َالتُهَى 


8 - حَدَّتَنَا نَصْرٌ بْنْ عَلِتَ | َجَهْصَمِي» نا يَرِيدُ ْنُ زرَيْعه نا حَالِةٌ 
الْحَذَّاكُ عَنْ أبِي مَعْسَرِ عَنْ إِيْرَاهِيَء عَنْ عَلْقَمَةه عَنْ عَبْدٍ الله عَن لنت كله 


6 - بياب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والكي " 


وهم الرجال البلغاء. (ثم الذين يلونهم) أي: الصبيان لاشتراكهم معهم إلا 
في وصف البلوغ» (ثم الذين يلونهم) وهم الخناثى لاتفاقهم مع الرجال في وصف 
الرجولية على تقدير: وهو كونهم رجالا دون تقدير: أي كونهن إناث» وقد عَلِمَ بإقامة 
النبي تل اليتيم معه أن محاذاة الصبي غير مفسدة للصلاة قياساً على المرأة» كم| ذهبت إليو[١!‏ 
شرذمة لايُحْكدَ بها» فكانت الحكمة في إقامة الختائى بعد الضبيان أنهم ل وكانوا رجالاً 
لم يضر ذلك في جواز صلاتهم؛ ولو كن نساء”" قمن في مقامهنء أي: بعد الصبيان» 
فلو بني الأمرعلى العكس لضر ذلك صلاةً الصبيان البتة. 


]١1[‏ ففي «الدر المختار)209: محاذاة الأمرد الصبيح المشتهى لا يفسدها على المذهبء وفيه 
تضعيف لما في «جامع المحبوبي» و«درر البحار» من الفساد؛ لأنه في المرأة غير معلول 
بالشهوة» بل بترك فرض المقام» كما حققه ابن الهمام. 
قلت: وقد ثبت صلاة ابن عباس بحذائه يلد وكان عمره عند وفاته يَِْةِ ثلاث عشرة سنة» 


فلا بد من أن يكون أمرد. 


[1154م: د دلا ن: لاحل حم: ١/لاهدة‏ تحفة: 45160. 

)١(‏ قال ابن سيد الناس: الأحلام والنهى بمعنى واحد. وهي العقول, كذا في «قوت المغتذي» 
(ا/لاهة). 

كرض الأضم «تساكب والظامر ما اد 

(*) «رد المحتار)» (9/ ٠‏ 97). 


نوَاب١|‏ لح ه6.>- 


00 0 0 1 1 - أ : 0 
قَالٌ: اليلد م 8 أوأو الأَخْلام وَالتْهَىء كُمَ الَذِينَ 1 الذي 1 0 
التق كارن ارققة, ورتائطة وقتفاف لاخلا 


وأما قوله وَكِلهِ: "والنهى» وهو جمع نهية» معناه العقل؛ لأنها تَنْهى صاحبّه عما لا 
ينبغي له فإنما أشار بذلك إلى فضيلة قيام هؤلاء مع الإمام ليعلموا وليتعلمواء كما أشار 
إليه الترمذي بقوله: «وروي عن النبي بَكِِ أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار)”"". 


وقوله يكه: (ليلينى)11" بتشديد النون حتى لا يُغَلّطَ ببقاء الياء» مع أن المقرّرٌ 
وقوله: (لا تختلفوا فتختلف قلوبكم) لتأثير الاختلاف/'! الظاهر في 
اختلاف الباطن. وقوله: (وإياكم وهيشات الأسواق) دفع لما عسى!' أن يتوهم 


[1] يعني بكسر اللامين» وتشديدٍ النون» وفتح الياء التي قبلها على صيغة الأمرء وهذا توضيح ما 
ضبطه به الشيخ» وعلى هذا فالياء صحيح» وضّبط أيضاً بحذف الياء وتخفيف النون» وبكليهما 
ضبطه جمعٌ من الشراح» قال ابن رسلان: بتخفيف النون بدون الياء» أو مع الياء فبثقل النون أي: 
على التأكيد. قلت: فما قيل بالياء بتخفيف النون غلطء أو يقال: إنه إشباع» كما قاله القاري7). 

[] فإن للظاهر تأثيراً بالخاصة على الباطن» ولذا أكّد مشايخ السلوك على دوام الطهارة ليطهر 
القلب» ولذا حَذَّرَ الشارع عليه السلام من التشبه غاية التحذير. 

[7] قلت: ويحتمل أن يكون الغرض دفعاً لما يتوهم من قوله: «ولا تختلفوا» غاية الارتباط حتى 
بين الرجال والنساءء فدفعه بذلك بأن لا تختلطوا اختلاط أهل الأسواق حتى لا يتميز أولوا 
الأحلام عن غيرهاء والرجالٌ عن النساءء ويجوز أن يكون تأسيساً وكلاماً مستأنفاء والغرض 
النهي عن دخول الأسواق بلا ضرورة؛ فإنها شر البقاع7". 

.)91/1/( أخرجه ابن ماجه فى (سئنه)‎ )١( 

(؟) «مرقاة المفاتيح») 71ا١1).‏ 

20 أخرجه مسلم في (صحيحه) (177") نحوه. 


6 لكوك الدرِي 


الك عق لني ا تقر ل كسيدة لكليد : 
وف البّاب عَنْ ابَىْ بْنِ كعبه وَأَبِي مَسْعْودِء وَأَبِي سَعِيدِء وَالبَرَاءِ وَأذين. 


- 


3 


مع 8 2 و9 


00 ا يذ واه شوو 5 3 


وَرُوِيِ عَنِ لني كَل أَنّهُ كا 1 


3 


3 


3 اوور وا السك 
تاغل ولاه جا الك د نمراك يُشتى ا زليه سيعت 
لك نم الماع ارا لفون خاية) ال215 8 ك3 ني تكو نما كان 
خلس إل كذاء كييك د 2 0 مَعْشَرٍ اسمة: قاذ كل 
بات ماسجا في كرايّة ا لصف بَيْنَ السّوَارِي 
9 - حَدَثَنَا هَنَاد نَا وَكيع؛ عَنْ سَفْيَانَ» عَنْ يَحَير بن هانئ بْنِ عروة 
أن أَمْرَ اهتمام تسوية الصفوف لا ينتظم إلا بعد الجلبة الكثيرة والأصوات الشديدة 
العالية» كما يشامّدٌ في الأسواقء فنهى النبي عليه السلام عن ذلك» وأراد أن المسجد 
مما يَعَظم ويوقر» وليس ينبغي فيه ارتفاعٌ الأصوات وغير ذلك. 
7- باب ما جاء فى كراهية الصف بين السواري 
وجه الكراهة على ما هول'! المشهور انقطاع!'! الصفوف. وفي كراهة ذلك 
[] فإنه لا ضير فيها عند الضرورة بعد أن لا يلزم اعوجاحٌ الصفوف. 


]د "لأكانان: ١‏ حم: ”/ ١7ل‏ تحفة: .98٠‏ 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «صحيح). 
() زاد في بعض النسخ: «يقال». 


أَبَوَا تالصلا ىب 
التكاوق: ١‏ دمر وي صَلَيْئَا حَلْفٌ أَمِيرٍ مِنَالْمَرَاِ 
0" الاش قفيا نكا 1 القاروت اولتاهاتها قال الس تل قالك: 
ار جاح يسور دس 


وَفي الَبَّاب عَنْ قُرَّهَ : فى إثاين النزنة: 


آ 


وذ كرة قوم ون أخل العلى أن يضق يق التواري. ويد شن اخ 
اختلاف المشايخ فتكون المسألة!١!‏ مختلفاً فيهاء وقيل: وجه الكراهة أن النبي كَل 
كان جعل للجن قيام!'! بين السواريء فلا معنى للكراهة في حقنا؛ لعدم الاستيقان 


13] اختلفوا في الصف بين السواري» وحكى الترمذي الكراهية عن قوم من أهل العلم؛ منهم 
أحمد وإسحاقء وروى سعيد بن المنصور النهيّ عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس 
وحذيفة» وقال ابن سيد الناس: لا يُعْرَفَ لهم مخالِفٌ في الصحابة» ورخخص فيه أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وابن المنذرء قال ابن رسلان: أجازه الحسن وابن سيرين» قال ابن 
العربي”": لا خلاف في جوازه عند الضيق» وأما في السعة فمكروه للجماعة لا للواحد» 
وقال السرخسي في «المبسوط»: الصف بين الأسطوانتين غير مكروه؛ لأنه صف في حق 
كل فريق وإن لم يكن طويلا كذا في «البذل)7؟). 

[1] هكذا في الأصلء فهو بإضافة القيام إلى: بين السواري» وحكى مولانا الشيخ رضي الحسن 
في «تقريره» بعد هذا ما حاصله: أنه لا يحتاج إلى ترك ما بين السواري خالياً إذ ذاك؛ لأنا - 


)١(‏ في بعض النسخ: «فاضطرب». 
(0) فى نسخة: «ساريتين»). 

2 اعارهة الأحوذي» (؟58/5). 
(:) «بذل المجهود) (”/ 577). 


> الكوكّب الذي 
وَإِسْحَاقٌ. وَ قَدْ يَخّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم في دَلِكَ. 
(/617) بَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ كن القت وَحده 
3 - حَدَتَنا نارين د كل يلار و ناف 
قَالّ: أَحَدَ ياد بْن أبي الْجَعْدِ بِيَيِي وَتَحُنُ يالرَّقََ 00 
وَابِصَةٌ بْنْ مَنبد ون يني أَسن كقال رجاة: حَدَّنَيِي هَدَا الشَّيْحُ أنَّ يَجُلا 


بحضورهم. ولعلهم في صور الآناسيء والأوجه أن سبب ذل كعدم استواء الصفوف!!! 
مع ما يلزم من انقطاعها أيضاً؛ فإن سواري مسجد النبي ب لم تك متقابلّة» كما نشاهد 
في زماننا هذاء وعلى هذا فلا كراهة في غير مسجد النبي كَلِةِ. 
لاه - باب ما جاء فى الصلاة خلف الصف وحده 
قوله: (فقال زياد: حدثني هذا الشيخ) إلخ؛ هذه قراءة على الأستاذ!"!» فلو 
- لا نعلم أن الجن يشتركون معنا في الصلاة أم لا؟ وأيضاً لو اشتركوا لكانوا في صورة الأناسي 
أم لا؟ هكذا أفاده الشاه عبد الغني» انتهى. 
]1١[‏ يعني أن الكراهية كانت في سواري مسجد المدينة خاصة لعدم استواء سواريها إذ ذاك» وأما 
على سواري زماننا المتساوية فلا كراهة. 
[1] ويسميه المحدثون عرضاًء والرواية به صحيح عند الجمهور خلافاً لمن لا يعتد به واختلفوا 
في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ على ثلاثة مذاهبء واختلفوا أيضاً في جواز إطلاق 
حدثنا وأخبرنا على ذلكء والبسط في الأصول7'"» وما أفاده الشيخ: «لورواه هلال 2 - 


الس ل جه: 5 ٠٠١‏ حم: تحفة: .١ ١/7/4‏ 
)١(‏ انظر: «فتح المغيث)» (17/2/5- 0 


نوا | للك 4س 
خَلْفَ الصَّفّ وَحْدَهُ -وَالشَّبْحُ يمَسْمَعُ ماقام تقول اللد كله أن ثفية الشادة 
وَفي الْبَّاب عَنْ غَلِيٌّ بْن شَيْبَانَه وَابْنٍ 57 

الارمية : 0 وَابِصَةً حَدِيثٌ حَسَنُ. 

وَكَدْ كرِة قو قاين أخل الما ان تاك انق لوقك مننة 
1 ا ل سن اه حْمَدُ وَإِسْحَاقٌ. وَقَدْ 
3 06 الْعِلِّم: تُجْرِئُة" إِدَا حا ال وَحْدَهُ و 
سَفْيَانَ الفَّوْرِيّ» وَابْنِ الممَبَارَكِء وَالشَافِعِيٌ. وَكَدْ ذَهَبَ َوْمٌ مِنْ أَهْلٍ الْكُوقَة 


وو 


رواه هلال عن وابصة فقال: إني”" وابصة» لكان جائزاًء وأمره بإعادة!'! الصلاة لِما 
وأما إذا لم يكن فالذي ينبغي له أن يجرّ أحداً؟"! من الصف فيقوم معه. ولو لم يفعل 


- عن وابصة لكان جائزاً» هوعين رواية ابن ما جه7"؛ إذ لم يذكر فيه واسطة زياد. 
]١[‏ الصلاة خلف الصف وحده باطلة عند أحمد وإسحاق» وصحيحة عند الآثمة الثلاثة» والبسط في 
«الأوجز)” “)وما حكى الترمذي عن أحمد وإسحاقء وعن قوم من أهل الكوفة مآنها واحد. 


[9] عند الحغية والشافعية» وكره مالك أن يجذت أحداء كمافى (الأو جع ةة) 


)١(‏ في نسخة: «يجزته). 

)١‏ أي: أخبرني وابصة. 

(6) «سئن ابن ماجه) )٠٠١5(‏ قال الإمام المزي في التحفة» (4/ 1/7 حديث11/8١):‏ أخرجه ابن 
ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس» عن حصينء عن هلال ابن يساف قال: 
أخذ بيدي زياد...فذكره. وليس فيه: «أخبرني هذا الشيخ» كأن هلالاً رواه عن وابصة نفسه. 

(:) انظر: «أوجز المسالك)» (”/ .)79٠‏ 

(5) «أوجز المسالك» (9/ 7067). 


3 الكومّب الذي 
إِلَى حَدِيثِ وَاِصَ بْن مَعْبَدٍ أيْضَاء قالُوا: تو كات انق ومتتانية 
ينه حَمَاد بد يخ أي اللنقات فاق 4 بي لكل وَوَكِيعٌ. 

وَرَوَى حَدِ يت حُصَيْنٍ عَنْ هلال بْن يسَافِ غَيْرُ واد د مِئْلَ رِوَايّة أبي بي 
الغو كوووا قو لي لكيش ربدة صَه0". وَفي حَديء يثِ حُْصَيْنِ مَايَدُلٌ 
عَلَى أَنَّ ملالا قَد أذرة0© وَاِصَةً 5 فَاخْتَلَقَ" أَهْلْ الْحَدِيثِ في هَذَا 1 


كا يه 


حَدِيتُ عَمْرِوبْنِ مُرَّهَ عَنْ هِلالٍ بْنِ يَسَاقِه عَنْ عَمْرِوبْنِ رَاشِِ عَنْ 
أجر آم ولة إغادة عليه يقل لآ وتجوباً ولا امتتيضاية؟, 


2 


قوله: (قالوا: من صلى خلف الصف وحده يعيد) أي: وفيا اكركان: 


المحرَّمَ وقد قَدَّمنا أن هذا إذا ما وجد في الصف موضعا يقوم فيه. 
(فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة) إلخ» ولابعدا" في كونهما صحيحين 


[1] يشكل عليه أن القيام في الصف منفرداً مكروه؛ وإذا صُلَّيت» والصلاة مع الكراهة تعاده فكيف 
نفى الشيخ الإعادةً مطلقاً؟ ويمكن أن يجاب عنه بأن القاعدة مخصوصة: ومرادهم بالواجب 
والسنة التي تعاد بتركه ما كان من ماهية الصلاة وأجزائهاء ولذا صرح ابن عابدين”*؟' بأنها لا 
تشمل الجماعة؛ لأنها وصف لها خارج عن ماهيتهاء فتأمل. 

[1] حكاه الزيلعي”*' عن ابن حبان فقال: رواه ابن حبان بالإسنادين المذكورين؛ ثم قال: وهلال بن 
يساف سمعه من عمرو بن راشد ومن زياد عن وابصة» فالخبران محفوظان» وبسط الكلام على طرقه. 


)١(‏ في بعض النسخ: «وابصة بن معبد). 
(؟) في بعض النسخ: (سمع» بدل «أدرك). 
() في بعض النسخ: «واختلف». 

(؟) انظر: «رد المحتار» /1١(‏ 0578). 

(45) «نصب الراية» (؟7/5 78). 


يتامع ذل خشف حديك خصئيه عن جلآي ني تابه عن واه 
لاي عيتى: ذا عي ص ين حد اي يثِ عَمْرِو بْنِ مره 
فِن عبر د 1 يثِ هِلالٍ بن يَسَافِه عَنْ زياد بْنِ أبي الْجَعْيِ د اودر 


ال اق و رج قل ع اف .5 صن اق قعرة 


بْنْ بَشَاِ نا محَمَد بْنْ جَعْمَرِء نا شعبّة عَنْ عَمْرِو 
ابْنِ مَرَّة عَنْ زِيادٍ د بْن أبي الْجَعْي عَنْ وَايصَة بض قال: وَنَا محمد بّْن بَشَّاِ نا 
محمد بْنُ جَعْقَرِِ تا ُعْبكُ عَنْ عَنْرِو بْنِ مر عَنْ حال بْنِ يِمَافِهِ عَنْ 
ا كات شق ينم 


مَرَهُ النِّيُ كَل أنْ يُعِيدَ | لصلاة. 
ال أُوعيتى: لفق سات ل اميقم كا ناس 
البَجُلُ وَحْدَهُ خَلَمَ الصف فَإِنَّهُ يُعِيدُ 
(68) بَابُ مَاجَاءَ في اليَجُلٍ يُصَلَّي وَمَعَهُ يَجُلٌ 


كسان 1س كنب تقاف 15 خثرو الكختم الفكذا #خن غترو و متاره 


ا كيده 


مرة وحصين كلاهما عن هلال. 


عوابا سارف الها بضيل ومعة رك 


150 ] د: 47ت جه: ٠٠١5‏ حم: 5" تحفة: .١ ١/7/4‏ 
[7375]خ: 1الاءم: الا د: 755اءن: 7 جه: 217517 حم: "70/١‏ تحفة: ه57" 


() في بعض النسخ: «وابصة بن معبد). 


مه الكوكب ادر 
عَنْ كُرَيْبٍ مول ابْنِ حَبَّايس عَنِ ابْنِ عَبَّايٍ قَالَ: يك صَلَيْتُ مَعَ لنب كَلهِدَاتَ لَيْلَهه 
فَقُمْتُ عَنْ يسار دَأَحَدَ وَسُولُ الله كله برسي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يمينهه 

َف الَّْابِ عَنْ أذّين. 

قال الر عيشي خيية الى اين خييكة خد ضح 

وَالْعَمَلْعَلَى هَدَا عِنْدَأَهْلِ الْعِلْ"" م مِنْأَصْحَابٍ النَِيّ كك وَمَنْ َعْدَهْمْ 
قَانُوا: إِدَا كَانَ الّجُلُ مَعَ الْإِمَاء يهُومُ عَنْ يَمِينِ الِْمَام. 

(59) بَابِ ما جَاءَ في البَّجُلٍ يُصَلَي مَعَ البَجُلَيْن 

#؟- حَدَكَنا بُنْدَارُ مُحَمَدُ بْنُ بقار كا مُْحَمَّدُ بْنُ أبي عدي قال: 

نا شعي 1 م لم عَنٍ الْحَسَرٍ » عن سَمُرَةٌ بْنِ جِنْدَبٍ قَالّ: 


- 
- 
ع 


يَشُولُ الله تكله إدا كنا كلاكةٌ أن يَتَقَدَمَنَا أَحَدًا. 


كما 


قوله: (برأسي من ورائي) حاصله أخذ''' القفاء وفيه ما يدل على جواز مثل 
ذلك الفعل في الصلاة. 
9 - باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين 
قوله: (أن يتقدمنا أحد) فإن كانوا''؟ من أول الأمر فالأمر ظاهرء وإن كانا 
[] وفي أخذه َك من قفاه» وكان إدارته من بين يديه أيسر دليل لمن قال: لا يجوز تقدم المأموم 


على الإمام؛ وهل يفسد الصلاة؟ فيه خلاف بين العلماء. 


- وموقف الإمام إذا كان من ورائه اثنان أن يتقدمهما عند الأئمة الأربعة» وقال أبو يوسف تبعاً‎ ]١[ 


[ 779 ] طب: 7/1" تحفة: هلاهء. 


)١(‏ في بعض النسخ: «عند أكثر أهل العلم». 


نوا | نا 10 و ١‏ 5 


2 5 58 1 9 
َال ابو عِيسَى: تكزريف سي 1 حكن يذ غريب: 


ذه 


وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلْمِ قَالُوا: ذا كَانُوا ثَلَاثَةَ قَامَ يَجُلَانِ 


الليخ الم للنهما عي هما فإما البح اللاحن السابقٌ إلى خلفء أو يتقدم الإمامُ 
عليهماء ولاافرق في جر اللاحق قبل دخوله!!! في الصلاة وبعده. 


قوله: (وفي الباب عن ابن مسعود) إلخ» يعني الصلاة بالرجلين؛ لا أنه إذا 
وأما على!'! ما سيآتيى من حمل فعله على الجوازء وإظهار أن الصلاة جائزة بهذا 


- لعبد الله بن مسعود: أن يقوم الإمام وسطهما. كذا في «الأوجز)7". 
[1] صرح بجوازهما معاً في «العالمكيرية»!؟). 
[] أي: على المحمل الذي حملنا عليه أثر ابن مسعودء وهو بيان الجواز كما سيأتيء إلا 


أن الأوجه هر المع الآول» لآن المعروفة هخ روانة ابن تعره هرفرصاً وموقوفاً هو 
التوسط””* لا تقدم الإمام. 


)١(‏ زاد في نسخة: «وأنس بن مالك». 

(0) زاد في بعض النسخ: (حسن». 

(") انظر: «أوجز المسالك» .)0١/7(‏ 

(؟) انظر: «الفتاوى الهندية» /1١(‏ 86/8). 

(5) حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أنه آَم علقمة والأسود» فتوسَّطّهماء ؛ أخرجه مسلم في 
(صحيحه) (015) من ثلاث طرقء ولم يرفعه في الأَوَلَيْنِ ورفعه في الثالث إلى النبي كلق 
وقال قيه: هكذا فسن رسؤول ال كله 


14 لكوم لدي 


عَنْ يَمِيئِه 0 4 0 عَنٍ النَبِيّ د 
وَكَدْ نحلم بَعْشُ الئاس في إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِهِ”") مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ضك. 
(:0) بَابُ مَاجَاءَ في البّجُلِ يُصَلَّي وَمَعَهُ رجَالُ وذِسَاءً 


اد تتا تقال الكنها نُصَارِيُ» ا مَعْنّ» ا مَالِكُ"”» عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ 


أيضاًء فلا ضير في أن يكون روى رواية التقدم على اثنين إذا صلى بهماء ويكون ما 
روى عنه وله محمو لا على ذلك أيضاً. 

قوله: (وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود» فأقام أحدهما 
عن يمينه والآخر عن يساره) هذا ما اشتهر!'! من مذهبه» ولا يبعد أن يقال: إنه 
فعل ذلك تعليماً للجواز» فلا يحتاج حينئذ إلى ما أجيب عنه بأن ابن مسعود لم يبلغه 
حديث التقدم؛ فإنه بعيد عن مثله. 


[: - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجال وذساء] 


0 قعل ان مسو برنضه أ حسنها عندي ما قال ا لعيني”©: الجواب الثاني أنه كان لضيق 
المكان» رواه الطحاوي عن ابن سيرين أنه قال: الذي فعله ابن مسعود كان لضيق المكان» أو 
لعذراخر لأعلن أتدهن السية؟! اندو 


[:77]خ: خا م: 4ماود: تك ن:١ ١‏ حم: ”/ ١» 2١‏ تحفة:/ا9١.‏ 
ردس يح المي لمكي 

(0) في بعض النسخ : مالك بن أنس»). 

(؟) «عمدة القاري) (5/ .)١١7‏ 

() انظر: «نصب الراية» (؟/ 75). 


أَبْوَا ب الصَّلة- 16> 
عبد اندي أ ظلْحَق عو أفس يى قايك: أنجَدقة ج15 دعت يسول الله لل 
لِطَعَاءِ صَنَعَتْهُ فَأكَلَ مِنْهُ 4 كال اقومها قلنضًاً بكُما. قال أن كفنت 
إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدٌ مِنْ لول مَا ليس قَتَصَحْئُُ بالماء''» فَقَامَ عَلَيْه 

قوله: (ما لبسّ) فيه دلالة لما ذهب إليه الصاحبان من حرمة فراش الحرير؛ 
لإطلاق اللباس على مايفرشن أيضاً. 

قوله: (فنضحته) لإزالة الخشونة والدنس منه. (فقام عليه) إلخ» فيه رد على 
ما ذهب إليه أفهام العامة من كراهية تخصيص الإمام بفرش شيء دون القوم وعكسه. 
فمن الظاهر أن حصيرهم هذا لم يكن يسع الإمام والرجلين خلفه والعجوز من ورائهما؛ 
لأن بواريهم لم تكن تَّسّع ثلاثةٌ صفوف إلا أن للخلاف فيه مجالآ» وفي الحديث دلالة 
على سنية الدعوة» وسنية قبولهاء والدعاء للمضيف, وجواز الصلاة بهم بركةً لهم, ثم 
إن فيه دلالة على جواز التطوع بجماعة كما قال المؤلف, وذلك أنه َك لم يكن ليصلي 
الفريضة فى البيت؛ ولكن النفل بالجماعة مقصورة عندنا على الثلاثة!١‏ !» وأما إذا زاد 
على ذلك فإنه يِكْرَهُ؛ لعدم ثبوت التطوع منه يك بمن هو أكثر من ثلاثة. 


3] ففي «الدر المختار»”': لا يصلي الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمضانء أي: يكره ذلك لو 
على سبيل التداعيء بأن يقتدي أربعة بواحد» كما في «الدر)؛ ولا خلاف فى صحة الاقتداء 
[لالامائم وان أبن غابدينة والنداعى هو اناردطر يعضوم يق مما #المقزب)موقترة 
الواني بالكثرة» وهو لازم معناه. أما اقتداء واحد أو اثنين بواحد فلا يكره. وثلاثة بواحد فيه 
خلاف» وهذا كله لو كان الكل متنفلين» أما لو اقتدى متنفلون بمفترض فلا كراهة» انتهى. 


)١(‏ في بعض النسخ: «بماء». 
(؟) «رد المحتار) (؟/ .)0:٠‏ 


44 الكوكب ادر 


ل الله علد و2 م ا وَالْيتِيمُ وَرَاءَهُ المج في قم لصي 
ا َيْنِ ثم اُصَرَفَ. 


0 3 


قَالَ أبُوعِيسّى: حَدِيتُ أَنّين حَدِيتُ صَحِيمٌ 
والتل عليه عنة أخل 5 قالواة !15 كان مه 0 ات : 
َامَ اليَجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَا وَالْمَرْاةُ خَلْمَهُمَ وَكَدٍ حْتَج بَعْضُ النَّايس بِهَذًا 
ا" امار دا ك3 ديت فكدكه وقالرا 1 
الصَّبِيَ لَمْ نَكُنْ لَهُ صَلَاكٌ وان دسا" حَلْفٌ النّبِت كلل َحُدة» وَلَيْسَ اْأَمْرُ 
عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْه 9 لني ل أَكَامَهُ مع الْمَتِيم خَلْقَهُ َلَولَا أن الت كله 


- 


جَعَلَ لِلْيّتيم صَلَاةٌ نَم الم مع ولا عن وبين وقد روي عن 
وى بْنٍ أَذيس عَنْ ديس أَنّهُ صَلَى مع الي دقام عَنْ يميهب وَفي هذا 
الْحَدِيثِ دَلَالةٌ أنه إِنّمَاصَلَّى تطوُعًا أَرَادَ ِدْكَالَ الْبَركةِ عَلَيْهِم. 


- 
3 
0 


(اليتيم) هذا اسمه!' » وأما كونه صبيًا فمعلوم من موضع آخر. 


]١[‏ وبه جزم القاري في «المرقاة”*2 فقال: اسم علم لأخي أنسء؛ وحكى عن ميرك وغيره أن 
اسمه ضميرة» وهو الأوجه عندي» كما حررته في «الأوجز) ١"‏ مفصلا. 


2200 في نسخة: احديث حسن صحيح). 
(؟) في بعض النسخ: «أكثر أهل العلم». 
(9) زاد فى نسخة: «فى الصف». 

(4) فى نسخة: #وكأن أنساً كان». 

)0( «المرقاة) (/ امم ). 

(5) «أوجز المسالك» ("/ .)75501١‏ 


أَبَوَا تالصلا > 
ام حُُ حَقٌّ بِالْإِمَامَةٍ 


خضي ان 


- حَدَئَا هَنَاكُ تا أَبُو ُعَاِيَكَ عَنِ اْأَعْمَشِ ح وَنَنَا مَحَمَودُ بْنُّ 
عَيْكَان» نا أَبُو مُعَاوِيَة الم مايه : عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءِ 
اتيش عذ أي ني شع قل شيقك أب ختغرو الأنضارق لقال 
ل الله يكن «يَوُمُ يوه الْقَوْمَ فر رَؤُهُمْ كناب اللّهء فَإِنْ كَانُوا فى الْقِرَاءَةٍ سَوَاءً 
تعن بالشئ كن كثوا فى الكثة سوا تند ينك إن كالرا فى 


١‏ - بِابٌ من أحق بالإمامة 


(يوْم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه) إلخ. هذا ما ذهب إليه أبو يوسف''"» وأما 
الباقون فقد اختاروا تقديمَ الأعلم على الأقرأء ومستدلهم ما وقع بعد ذلك من تقديم 
أبي بكر وفي الجماعة أبي بن كعب. وكان أقرَأّهمء فكان منسوخك”1» ولا يبعد أن 
يقال: معنى قول النبي بَكِةٍ في هذا الحديث «أقرؤهم» ليس هو المجود. بل الأعلم 
بوجوه القراءات وتأويلات الآيات ومعانيهاء فلزمه العلم بمسائله. 
3 قلت: وحكي عن الإمام أحمد أيضاًء ويؤيده فروعه؛ ففي «الروض المربع»”": الأولى 

بالإمامة الأقرأ العالمُ فِقَهَ صلاته» ثم الأفقه إن استووا في القراءة» واستدل بحديث الباب. 

[1] وإليه مال الشيخ ابن الهمام في «الفتح)7؟) . 


[1775م: الال د: الهو ن: ١4لا‏ جه: /4) حم: ١/5‏ تحفة: 5/ا49. 
)١(‏ فى نسخة: «باب ما جاء). 

لا ينس الفيكرة ميك لكين لميزاء 

(؟) «الروض المربع» .)86١ /١(‏ 

() انظر: «فتح القدير» .)59//1١(‏ 


1 الكومّث الذي 
المشووشواء أَكُكَرَهمْ يسِنَهوَلا يُوَهُ الَجْلُ فى سلطانه» وَلَا يُجْلَْسٌ عَلَى 


فإذا تساووا في ذلك فأعلمهم بالسنة التي هي سوى!!! مسائل الصلاة: من علم 
الحلالٍ والحرام» وأكثر ما هو مذكور في السنة» وليس له صريح تعرض في كتاب الله 
الكريم إلا بتعسرء وكذلك الروايات الواردة في المعاملات والسير وغير ذلك؛ وعلى 
هذا فلا يكون الحديث مخالفاً لما ذهب إليه الجمهور حتى يُفْتَقَرٌَ إلى القول بنسخه؛ 
والدليل على إرادة ذلك أن قراءتهم لم تكن كقرائتنا من غير فهم المعاني والمسائل 
بمجرد اقتناع على الألفاظ» وأما الترتيل والتجويد بالمقدار الذي يتوقف عليه صحة 
الصلاة فكانوا في ذلك سواءء ولم يك منهم أحد لا يقرا كذلك. فافهه!'!. 


ثم إن الوجوه التي ذكرها الفقهاء في الأحقية بالتقديم» إنما ملاك الأمر فيها 
كونه ممن يُرْعَبُ إليه» لاممن يرغب عنه» وذلك باجتماع أوصاف اعتبرها الشرع منقبة 
وكمالاً:من كبر السن» وشرافة التليب وغير ذلك على حسب ما يكوه من الترقيب: 
ثم إن بعض تلك الوجوه مصرّحة بها في الروايات» والبعض الآخر مُدرَكَة!'' بالنظر 


[] قلت: ما ذكره من التعليل يدل على أن المراد علم الصلاة فقطء ففي «الهداية»7١2:‏ أولى 
الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة» وعن أبي يوسف: أقرؤهم؛ لأن القراءة لا بد منهاء والحاجة 
إلى العلم إذا نابت نائبة» ونحن نقول: القراءة مفتقر إليها لركن واحدء والعلم لسائر الأركان» 
انتهى. ومعلوم أن العلم الذي يُحْمَاحَ إليه لسائر الأركان هو علم الصلاة لا غير. 

["] لعل فيه إشارة إلى أنه يلزم على هذا المعنى أن يكون أبي رضي الله تعالى عنه أعلَّمَ الصحابة 
لكونه أقرَأّهم. 

[*] كقولهم بعد استواء السن: الأحسن لقا ثم الأحسن وجهاًء أي: أكثرهم تهجداًء ثم 
الأسمح وجهاًء ثم الأشرف نسباًء ثم الأحسن صوتاًء ثم الأحسن زوجة. ثم الأكثر مالآء ثم 
الأكثر جاهاًء إلى آخخر ما قالوا. 


)١(‏ «الهداية» /١(‏ 5 ه). 


أَبْوَات الْصََّلح- 11 


0 وه 


000 "في نوللا بإِذْيْها. قَال مَحَمُوه حم 0 :قَالَاد بن نْمَيرٍ فِي حَدٍ م 


وف 59 عَنْ اي سَعِيدِ» لين بِنِ مَالِكِء وَمَالِكَ بْنِ الْحُوَيْرث 
وَحَمَرِو بِنِ سَلمَة. 
في موارد التعليلات» ولااضير فيه بعد ثبوت أصله من حضرة الرسالة كَلِلةِ. 

قولة (إلأ يلاله اعطفراش أن القيد والظرف وغ ذلك إذا دكي يعد سل 


متعددة هل يُعْتَبّرٌّ في كل من هاتيك الجمل أم يقتصر حكمه على ما اتصل به؟ وإلى 
كل ذهب ذاهب. والذي!!! ذهب إليه الإمام عدمٌ اعتباره في الكل» ولكن مذهبها؟! 


]١1‏ ففي انور الأنوار»7": الاستثناء متى تَحَقَّبَ كلماتٍ معطوفةٌ بعضها على بعض ينصرف إلى 
الجميع» كالشرط عند الشافعي» وعندنا ينصرف الاستثناء إلى ما يليه» بخلاف الشرط. 
[1] هكذا في الأصلء والظاهر عندي أنه وقع فيه سبق قلم» أو سقوط من الناسخ» وتوضيح كلام 
الشيخ ما خطر في البال : أن أصل مذهب الإمام عدمٌ اعتباره ذ في الكل» كما بسط في الأصول» 
ومع هذا مذعيه هاهنا اخياره تي الكل لقرينة للحقيده وهي الزوايات الأخخرة 'منهااحديف 
مالك بن الحويرث مرفوعاً: من زار قوماً فلا يؤمهم)»!؟) 
"من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت». وله شاهد ذكره الحافظ في «التلخيص)0*, 
رلك لوغيلى لبروصاحي وض لوق زان واتياة ملت ابر أن المع أبن لأمراقي 
الصلاة» بل لحق صاحب البيت» فأكثر ما فيه غصب حقه. وقد قال كَل 9: (صلوا خلف كل بر 

وفاجر ». فتأمل. 


2( الحديث» وحديث ابن مسعود: 


)١(‏ «التكرمة» قيل: المائدة» وقيل: الفراش 

(؟) في بعض النسخ: «محمود بن غيلان». 

(") «نور الأنوار» (ص:5١3).‏ 

(:) سيأتي عند المصنف برقم (707) وقال عنه: حسن صحيح. 
(0) «التلخيص الحبير» (؟/ كلااح: ة). 


3/6 الكوكّب الذي 


وى 


وَاْعل عَلَى هنا عله أخل الم قَالُوا: أَحَنٌ النّاين بالْإِمَامَةِ َف 

لِكِتَابٍ الله وَأَعلَئهُم التق وقالوا: صَاحِب لْمَنْرِلٍ أحَُ يا بِالْإِمَامَةِ وقَالٌ 
بَعْضُهُم: ِذَا أَذِنَ صَاحِبٌ الْمَنْزِلٍ لَغَيْر 0 00 00 
بَعْضُهُمُ وَقَالُوا: السَنّةُ أ أن يُصَلَنَ صَاحِبٌ الْيَيك: قال أَحْمَدُ بْنُ حَنبلِ: وكا َك 
لني يلة: الا يُوَمُ اليَجْلْ في سُلْطَانِكِ ولا يُجْلَّسُ عَلَى تحْرِمَيد 5 
بإذْنها» فَإِدَاأَذِنَ فَأَيْجُ ون اذى ذ في الْكُلَّ؛ وَلَمْيَرَيهِبَأسّا دا أذ لَهُأ يُصَلَيَ به. 


5 


(39) بَابُ مَا جَاءَ إذَا آم 
ا اجا الم 0 عَبْدِ الوَّحْمَرِ عَنْ أَبِي الوَّنَادِ عَنٍ 


الْأغرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرٌْ نَّ النّبىَ كَثِْ كَالَ: «إَ اَمَأ 3 عاحشه تن تايساك 


ب اكات © وليك 4 


32 دا أَءَ أ 
فاعنا واد الضزلاة علق غير ساحن البيقه وعوا ل الأنامة للغير قرينة اشر 
لحقته. وهي أن المنع إنما هو لحق صاحب البيتء فإذا أذن فقوله يَلٍ: (صلوا خلف 
كل بر وفاجر») يجوز الصلاة خلقه. 


[55 - باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف] 


ا 


قوله: (إذا آم أحدكم الناس فليخَفّفْ) هذا لا ينافي سنية الطوال في 


[777]خ: الام لاكق د: 5ولاء ن: الى حم: 8/1 تحفة: 74/417 .١‏ 
)١(‏ فى نسخة: (به). 

(1) في بعض النسخ: «بالناس» في الموضعين. 

(؟) فى نسخة: (أن يخفف). 


() بل قال رسول الله كَككِةِ: (صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله)» أخرجهم الدارقطنى (7/ 557 /01). 


بَوَا ب الْصَّل ١‏ 
إن يهم الصّخِيرَوَالضّعِيف وَالْمرِيض» فإ عل الو تابض كبك كاله 

وف الاب تزكين إن عدي دي وَجَابِرٍ بْنِ سَمَرَة وَمَالِكِ بْنِ 
عَْد الله وَأبِي وَاقِدِء وَعْثْمَانَ بْنِ أبِي الْعَاصِء وَأَبِي مَسْعُودِء وَجَابرِبْنِ عَبْدِ الله 
وَابْنِ عَبَّاين. 

وَهْوَ قَوْلُ أَكْكَرِ أَهْلٍ للم اخْتَارُوا أَنْ لا يُطِيلَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ مَخَافَة 
مقف على لصيف 0000 

بو الرّتَادٍ اسمة: عبد الله ص م" وَالْأَعْرَجُ فو خيد التحتن 

هُرْمُوَ الْمَدِينِك"» يُكُنَّى: أَبَا داو 

0؟ - حَدَّكَنَا قَُيَْةُ نا أَبُو عَوَائَق عَنْ تاد عَنْ أَنين" قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله يف مِنْ أحَمٌ النَّاين صَلَاةٌ في تَمَامٍ. 


لئيققة 
- 
-ه 
0 


ةا ييه مس 
9و3 د حَسَنُ صَحِيحٌ 


الفجر والظهر إلى غير ذلك؛ فإن فى الطوال مراتب. فعليه اختيار أدناها. 

قوله: (إيخ لفك الثاشن صلاة فى تماع) معناه المشهور أنه يَكِةٍ لم تكن 
صلاته تُحَسٌّ بطولها لحسنه وحسنهاء وهذا مما يَرُدُّه قوله عليه السلام في غير هذا 
7331]م:5:ءن: 4 حم: 7/ 00107١‏ تحفة: 6 .١‏ 
)١(‏ في بعض النسخ: «فإن صلى». 


(؟) في بعض النسخ: «المدني». 
() في نسخة: «أنس بن مالك». 


() زاد في ب بعض النسخ: (واسم أبي عوانة : وضاحء قَالَ أَبُو عِيسَى : سألت قتيبة قلت: أبو عوانة 
ما اسمه؟ قال: وضاح» قلت: ابن من؟ قال: لا أدري؛ كان عبد لامرأة بالبصرة». 


1 لكوم لدي 
م ا كه وقخليلهًا 
- حَدَثَنَا سُقْيَانُ بْنْ وكِيع» مُحَمَّدُ بْنْ قُصَيٍَ شايكنه 


ريف الششيقه نأي رك أي عمد كل ل سُولُ الله جَكلة: 
«١مِفْمَاحٌ‏ القرملاه الللؤيق وفطريتها التكبية وَتَخْلِيلّهًا التََسْلِيهُ 


الحديث: «مخافة أن تفتتن أمّه)؛ إذ لا معنى للافتتان على هذا التقدير» فالمعنى أنه 
كان يخثار من مراتب السنة أسهلها وأخفها. 
[7 - باب ما جاء في تحريرم الصلاة وتحليلها] 

قوله: (مفتاح الصلاة الطهور) قد بينا مِنْ قَبْلُ أن الدخول في باب الصلاة 
لا يمكن من دون فتح بابهاء ودخول حرمها بالتكبيرء وقوله تبارك وتعالى: #وََكرٌ 
أسْمَرَيِ فصل # [الأعلى: 16] يجوّز الشروعٌ بأي اسم كان217» فوجب تنزيل كل من 
الآية القطعية والرواية الظنية في منزلتها؛ فقلنا بوجوب تعيين لفظ التكبير» وفرضية 
ذكر مطلق الاسمء فلو شرع بغير لفظ «الله أكبر) تمت صلاته وَأَيْمَ م لترك الوائجية 
وهكذا يقول في قوله عليه السلام: «تحليلها التسليم»؛ فإن الخروج بلفظ السلام إنما 


]١1[‏ وتوضيح اختلاف الأئمة في ذلك أن تكبيرة الإحرام فرض عند الجمهورء منهم الأئمة الأربعة 
مع الاختلاف فيما بينهم: أنه ركن كم قالواء أوشرط كا قالته الحنفية» وهو وجه للشافعية» وقيل: 
سنة ىما حكي عن بعض السلفء ثم اختلفوا في لفظه. قال ابن قدامة(١:‏ وجملته أن الصلاة لا 
تنعقد إلا بقول: الله أكبر عند إمامنا ومالك» وكذا عند الشافعى إلا أنه قال: تنعقد ب«الله الأكبر) 
أيضاًء وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم الله تعالى على وجه التعظيم؛ كذا في «الأوجز»7”) 


[71؟7]جه: كلا”2 تحفة: لاه 57 . 


.)1 7/5١) ذا لمغتر‎ )١( 
(؟) «أوجز المسالك» (؟75/5).‎ 


أَبَوَا تالصلا 0 
ولا صَلاء لِمَنْ لم ل بالْحَمْدا'' وَسُورَةٍ في قريقة اونا 
وق الجا ب عق غلة وقائقة 


هو واجب عليه» والفرض الخروجء أو الخروج بصنعه؛ فلو أحدث بعد التشهد أجزأته 
عن فرض الوقتء وإنما الاحتياج إلى الإعادة في أداء الواجب لاغير» وذلك لقوله في 
حديث الأعرابي: «إذا قلت هذا أو فعلت فقد تمت صلائك» فلما عَلَّىَ الإتمامٌ بذاك 
لم يبق للفظ السلام إلا الوجوب؛ إذ لو كان من الأركان لما كان للتمام معنى. 


ساسا ارو ل 
الرواية توجب تخصيصٌ النص القرآني المطلق؛ وهو قوله تعالى: #قاكرء وأ ما يْْسَرَ 
مِنَالْقَدَءان # [المومل: ]4 فإن مقتضاها جواز الصلاة بأية سورة كانت» فوجب القول 
بالوجوب في حق الفاتحة» حتى لا يبطل موجبٌ النصء فقلنا: يجب عليه قراءة 
الفائمنة كرسدر ١!‏ قراءة#سورة جعياء وآما كرض القراءة سقط بنطلق ما تطلن 


1 ] وضم السورة واجب عندناء وحكي عن أحمدء وبه قال ابن كنانة من المالكية؛ قاله العيني7"©, 
وقال ابن قدامة”؟): لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنه يسن» والأصل في ذلك فعله يك فإن أبا 
قتادة روى أن النبي بَِةِ كان يقرا في الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين» وغير ذلك من 
الروايات؛ وقد اشتهرت قراءة النبي ب للسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر ونقل نقلاً متواتراًء 
وأمر به معاذاً فقال: «اقرأ ب9وَالشَمِيوَضْحهَا 4 و سبح أسْمَوَيكَ الل #» انتهى . 5 


)١(‏ في بعض النسخ: «بالحمد لله). 

(0) زاد في بعض النسخ: قال الرصيض هذ احديت عب 
(؟) «عمدة القاري) (5/ 797). 

(5) انظر: «المغني) (؟/ ؟الاكوهلا؟). 


4 لكوم لدي 


ل 7-7 َع 5 اك 7 00 
وَحَدِيتُ عَلِىٌ بْنِ أبي طَالِبٍ""' أَجْوَدُ إِسْنَادًا وَأصَح مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ. 
ا ست 00 ا 9 0 ل 
وَقَدَ كُتَبتَاهُ اول فى كتَابٍ الوضوو”". 


عليه لفظ القراءة» مع أن الرواية المذكورة هاهنا تُسَوّي أمرٌ الفاتحة والسورة: فَمِنْ 
أنّى الفرق الذي قَرَّق به المخالفٌ بين الفاتحة وغيرها من السور؟! بل يجب كونهما 
سواءء وهو فيما قلنا: من أن الفريضة ساقطة. والإعادة واجبة سواء ترك الفاتحة أو 
السورة ما كانتء ولا يثبت البطلان بترك الفاتحة بهذه الرواية؛ هذا والتفصيل في 
بيانه هاهنا مستغنى عنه. فكتب الأحناف قد شحنت بأمثالها. 


- قال العيني7"©: وقد وردت في ذلك -أي الوجوب- أحاديث كثيرة: منها ما رواه أبو سعيد 
فرقرها: دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها». رواه ابن عدي في «الكامل»» وني لفظ: 
«أمرنا رسول الله يَئِةٍ أن نقرأ الفاتحة وما تيسر)» ورواه ابن حبان في «(صحيحه)» ولفظه: «أمرنا 
رسول الله يك أن نقرأ الفاتحة وما تيسر»» ورواه أحمد وأبو يعلى في (مسنديه|»» قال النيموي40): 
إسناده صحيح. قال العيني: وروى ابن عدي من حديث ابن عمر مرفوعاً: ١لا‏ تجزئ المكتوبة إلا 
بناعة الكتاب وثلاث آيات فصاعداً»» وروى أبو نعيم من حديث أبي مسعود: (لا تجزئ صلاة 
لايْقَرَأفيها بفاتحة الكتاب وشيء معها»» وصح أيضاعن جماعة من الصحابة إِيجابٌ ذلك» انتهى. 
قلت: حديث أبي سعيد هذا ذكره النيموي بلفظ: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) 
ثم قال: رواه ابودارة وأحمد وأبو يعلى وابن حبان» وإسناده صحيح» وحكى في «التعليق») 
عن ابن سيد الناس: إسناده صحيح» ورجاله ثقات» وعن الحافظ في «التلخيص»: إسناده 
صحيحء وفي «فتح الباري»: بسند قويء وفي «الدراية»: صححه ابن حبان””'» انتهى. 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: «في هذا». 

(0) فى نسخة: «فى أول كتاب الوضوء). 

إشرة العمدة القاري» ويف" 

(؟) «آثار السئن» (ص ١194‏ حديث3947). 

(5) وقال أيضاً في "تعليق التعليق الحسن»: فيه أبو سعيد, ويقال: أبو سعد سعيد بن المرزبان البقاله 
ضعفه غير واحدء وأما ما زعمت سابقاً في بعض تأليفاق من خلاف ذلك فليس بصواب. 


أبْوَابُ الصَّلاد- > 


والضتن ما علد عِنْدَ أَهْلٍ الوق أشكات الي كل وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَيَهِ 
يه يفول فيان ريه وان الْمُبَارَكِ وَالمَّافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ أنَّ تَخْرِيمَ 


الصَّلَاةٍ التّكْبِينُ وَلَا يَكُونُ نُ اليَجُلُ دَاخِِلٌا في الصَّلاةٍ إلا بالتكبير. 


فال هيت سَيِعْت أَبَابَخْر مُحَنَّدَ بْنَ ا" م يثول: يقث 
عَبْد اسمن بن َي يَُول: لوافَْكحَ البَجُلُ الصَّلَاءٌ به بنيز" اساي 


-ه -ه 
ع .4 


ا الله تَعَالَى وَلَمْ يُكَرّرْلَمْ يُجْرْه إن أُخْدَك9 قبل 5 مال 


ع 
يَكَوَضأ - 


نيجل مكنا لطيميم 
ا اسكة سْمهُ: المُنْذِربْنُ مَالِكِ بْنِ فَطَعَةٌ 


قوله: (إنما الأمر على وجهه) المراد بالأمر إما الاصطلاحيء فالمراد بكونه 
على وجهه معناه المشهور» وهو الوجوبء ويكون «تحليلها التسليم وتحريمها 
الكيرايها ل اجر اخ رار يجبي المسي وله ارما ويجاب 
كما في قوله تعالى: #دِيِب عَلَيكُمْ ألضِيَامُ 4 [البقرة: 187]. أو المراد بالأمر الحكم 
ا ل 


]١[‏ هكذا في الأصل بالنصبء والصواب على الظاهر: (مساغ» بالرفع. 


)١(‏ زاد في نسخة: «مستملي وكيع). 

(؟) كذا في الأصلء وفي سائر النسخ المطبوعة والمخطوطة: «ابسبعين». 
() فى نسخة: «فإن أحدث). 

(5) في بعض النسخ: قبل التسليم». 


(5) زاد في بعض النسخ: «قال2. 


له الكوكب الدري 
رناق ثاث ماجاء فى قشر الأصايم عله الكبير 


9*؟ - حَدَتَنَا ُيْبَة وَأَبُوسَعِيدٍالْأَمَجٌ قالَا: نَا يَحَيّى بْنُ الِيَمَانِ عَنِ ابْنٍ 
ولا يبعد أن يكون'!'! هذا من كلام المؤلفء أراد به توثيقٌ مقال ابن مهدي. 
يعني أن ما قال ابن مهدي من: «أني أمرته بالإعادة» حق لا ريب فيه» وإنما أمره 
ذلك له وجه؛ وليس أمراً لا وجه له فيكون لغواًء أو غير ضروريء أو تشديداًء والله 
3 > 15اوى و ها 1 5 5 
أعلم. ولعل المرادَ بذلك التعريضٌ على من جوَّز التحليل بغير التسليم» والتحريم 
بغير التكبير» ولم يفرض الفاتحة في الصلاة والجواب مِنْ قبل الأحناف غني/"أعن 
البيان» فإنهم حَمَلّة لواء هذا الميدان» وسابق و خيولهم في جبلة البرهانء بتوفيق الله الملك 
اعلم أنه فرق!'! ما ب بين النشر الذي هو مقابل الضم والجمع» ولا يكون في أقل 
[1] وقال أبو الطيب(): يعني قوله: «تحليلها التسليم» لا يُوَوّله بل يُحْمَلُ على ظاهره من أن 
السلام فرض؛ لأنه لا يحل له ما حرم عليه في الصلاة إلا به» فما لم يخرج من الصلاة إلا به 
يكوة فرضك كما أذاما يدخ به فبها يكرن فرضاء انتهى: 
["] فإنهم جعلوا الأمرّ على وجهه. لكنهم فرقوا بين ما ثبت بالنص القرآني والخبر الواحد, ولله 
درّهم ما أدق نظرهم. 
[] وحاصله أن النشر يستعمل في معنيين: بَسْطُّها بخلاف العقد» وتفريقها بخلاف ضم بعضها 
إلى بعض. والمراد في الحديث الأول وهو بهذا المعنى لا يخالف قولٌ الفقهاءء إذ قالوا - 


.١ 7085 تحفة:‎ ] ١7 9[ 
.)5717/1( «الشروح الأربعة»‎ )١( 


أَبْوَات الْصََّلح- / 


41 قر ا يه 6 + عير عتم سه 5206 2 َْ 51 2 
ذِنْبِء عَنْ سَعِيدٍ بن سَمْعَانَه عَنْ أبي هر يوك قال كاق وشول انله 16ل إذأ 


:00 وك > لم) 


اليكو عي + خد يت أبي هُرَرْ قد رَوَاه عَيْد وان كن أثن أ 
من أصبعينء وبين النشر الذي هو مقابل الضم والعقد الذي يمكن في كل أصبع أصبع» 
فالمراد بالنشر هاهنا ليس هو الأول بل الثاني» فلا يكون معنى الحديث إلا أن النبي كل 
حين كبر لم يع يَعْقِذُ أصابعّه بل بسطها؛ فلا يكون هذا مخالفاً لما قرره الفقهاء من أنه يضم 
أصابعه في السجدة. لتستقبل رؤوس الأصابع كلهاء وينشر في الركوع ليكون أقدر على 

أخذ الركبة» وأما في سائر أركان الصلاة فيتركها على حالها؛ ووجه عدم المخالفة أنه لا 


- بترك الأيدي في ما عدا الركوع والسجود على حالها من الضم والنشرء أما الركوع فيفرّج 

فيه غاية التفريج» وأما السجود فيضم فيه غاية الضمء وإذا تحقق ذلك فلم يبق الحاجة إلى 
تضعيفه؛ لأنه لم يبق مخالفاً لرواية المدء فإن بسطه الأيديّ داخل في مدها. 

ثم قد عرفت مما سبق أن الأيدي ثُيْرَكُ على حالها عندنا الحنفية من الضم والنشر» وقال ابن 

فنا : : يستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع» ويضم بعضّها إلى بعض؛ لرواية أبي هريرة: 

أن النبي يك كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا وقال الشافعي: أن يفرّق أصابعه لحديث 

الترمذي هذاء ولنا ما ذكرناه» وحديثهم قال الترمذي: خطأء ثم لوصح كان معناه: مد أصابعه.» 

قال أحمد: أهل العربية قالوا: هذا الضمٌء وضَمَّ أصابعه. وهذا النشرٌ ومَدَ أصابعّه. وهذا 
التفريق» وقرّق أصابعّه» ولآن النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب انتهى. 


)001 في ب بعض النسخ : «أن النبي كَكةِ كان». 

(١‏ زاد في ب بعض النسخ : ااحسن). 

() في نسخة: قد روى»2» وفي بعض النسخ: «وقد روى). 
(:) «المغني) (178/5). 


4 لكوم لدي 


د ل اه لحري 1 
بي اك 
"7-٠‏ ركنا عبد الله بْنْ عَبْدِ اليَحْمَنِء أَنَا عْبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدٍ 


الْحَتفِيُ نا ان أبي دن عَنْ سَ سَعِيدِ بْنِ سَمُعَانَ قَال: حفط نا مير يعو 
كَانَ مَسُولُ الله كك إِدّا َم إلى الصَلَا: رَقع7" يَدَيْهِ مَذا 


2 - 007 كن ا 4 رسا 2 ماس ا انير 0 ا 
و 


تَعَرّضَ في هذا الحديث للنشر بالمعنى الذي يخالف هذه القاعدة» وإن| التعرض فيه للنشر 
بمعنى البسط الذي هو مقابل للعقد والضم. بمعنى: ضَمّ بعضّ أجزاء أصبع ببعضها. 


قوله: (رفع يديه مدًا) أي: من غير أن يض عضديه بجنبيه» ويقبضّ يديه؛ بل 
جافياً إياهما عنهماء ومادًا يديه أي: باسطاً. قوله: (وأخطأ ابن يمان) لما لم يكن 


بين الروايتين تناسّبٌ حتى يُحْمَلَ على الرواية؟'! بالمعنى؛ لزم القولُ بالغلط. 


]١[‏ قلت: ولا بعد في الرواية بالمعنى؛ لما تقدم عن الإمام أحمدء إذ فسر النشرٌ بمد الأصابع» 
لكن أئمة الحديث لما حملوا الرواية على معنى غير المد ضَعَّفوهء ولا مانع عندي من كون 
الروايتين مستقلتين» كما بسطته في شذراتي على الترمذي. 

[759]د: اهلك ن: ل حم: ؟/ 575 تحفة: ١70/81١‏ . 

)١(‏ في نسخة: «وهذا هوا. 

() زاد في ب بعض النسخ : «قال: و). 

(9) في ب بعض النسخ: : ليرفع». 


أَبَوَا تالصلا كن 
6 96 0 
(70) بَابٌ2"0 فى فَضْلٍ التَّكْبِيرَةٍ الأولى 


١‏ - حَدَكَنا عُقْبَة بْنُ مُكْرَع'" وََصْربْنُ ءا قل قاسم بْنُ قُتَيْبَةَ 
عَنْ مه بن عَدروء عَنْ حب بن أبِي تاج عَنْ ين مَالِكِ 

و ل الله عَلِ: «م كن ضاي لله التعية يا في حَمَاعَةٍ عَةٍ يُدْرِكُ 
كت لشجءتان: 010000000 


5 - بِابٌ فى فضل التكبيرة الأولى 


الصحيح في تعيين غايتها هو معية الإمام» وهو الفضيلة الموعودة» ووسع فيها 
بعحهم لنالراما ١‏ يرع في التراءنا رقال اها ل رو منواه راماها لالييين الشدراه 
الركعة الأولى مدرك التكبيرة الأولى ففيه أن الإدراك حينئذ لا يكون إلا بمعنى اللحوق» 
وأنت تعلم أنه يلزم على هذا أن يكون اللاحق بعد تسليم الإمام وعليه سهو: مدركاً 
للتكبيرة الأولى بصدق اللحوقء فإن حكم التكبيرة الأولى باق بعد وفساده غير خفي. 
قوله: (كُتِبَ له براءتان) لماكان للظاهر تأثيراًفي الباطن» فقلما يتخلف إصلاح 
الظاه را'! عن تأثير في إصلاح الباطن» وإفسادٌ الظاهر عن تأثير في إفساد الباطن» وقد 
[1] وهذا مما لا ينكره الجاهل أيضاً ولذا اهتم المشايخ في إصلاح الظاهر: من الطهارة واللباس 
والصلاح؛ ليرزق الله صلاح الباطن. 


[ حم: ”/ 165 تحفة: .071١‏ 

)١(‏ فى نسخة: «باب ما جاء). 

)رمق الاصل:ااضنة بن كردا بالعيم والماقاة القرقايةدوهو غلطة والصحيم بالعيق والقان 
كما أثبته. 

شرف زاد في ب بعض النسخ : (الجهضمي». 

(4) كان في الأصل: «غير أخفى». 


م الكوكث الدرِي 
بَرَاءَةٌ مِنّ التَارِوَبَرَاءَة ءَةٌ مِنَ التَّمَاقَ). 


َال أبُوعِيسى: كدوُوي هَذَا الْحَوِيِتُعَن كين مَوْقُوكَه ولا أَغْلهْ أحَد 
رَقَعَُ إلا مَا رَوَى سَلْمُ بن فُتَيَة فَُْبَة عَنْ ظعْمَةَ بْنِ عَمْرِوا". لعو 
وخييت ى عيب القن عَنْ أَنِين بْن مَالِكِ قَوْلَهث 


جعل الله في العدد الذي ذْكِرٌ من قبل أثراً لتبديل الحال» كما يشاهَدٌ في خلقةٍ النطفة» 
وقصةٍ موسى عليه السلام وغير ذلك من النظائر: كان دوامه على هذه الفضيلة العظمى 
والمنقبة الكبرى مؤثراً في إصلاح باطنه لا محالة» وكان ذلك علامة على خلاصه من 
وغول القار أو خبلوة الثان: ويجوزا أن يُسَْبْبطَ منه حصولٌ أثر في الأربعينات. 

قوله: (براءة من النار) وإن كان يستلزم براءتّه من النفاق أيضاًء إلا أن النبي كه 
نبه بذلك على أن دوامه على هذه أربعين يوماً دليل على أنه ليس بمتافق» وأن مكل ذلك 
لا يتصَوّر من منافق» فكان ذلك علماً على براءثه من الثار. 


[1] قال أبو الطيب”": وفي عدد الأربعين سِرٌ مَكِينٌ للسالكين» نطق به كتاب من رب العالمين 
وسنة سيد المرسلين؛ فقد جاء في الحديث: «من أخلص لله أربعين يوماً ظهرت ينابيعٌ 
الحكمة من قلبه على لسانه)”*» فكأنه جعل هذا المقدار من الزمان معياراً لكماله في كل 
شأن» كما كملت له الأطوار في هذا المقدار» وقوله: عن أنس موقوفاًء لكن مثل هذا لا يقال 
بالرأي» فموقوفه في حكم المرفوع. انتهى. 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس». 

(1) زاد في بعض النسخ: «الحديث). 

(6) «الشروح الأربعة» (5154/1). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 1464 ت7١”7)‏ متصلا ومرسلا. 


أَبَوَابْ الضّ اك لكو 


١‏ (م) - حَدَنَا يِدَلِكَ هَنَادُ َاوَكِيعٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ طَهمَانَ عَنْ حَيِيبٍ 
الى أى بيب البجلو و عق انين كزلك وَلّمْ يَرقعُة1". 
1 وَرَوَك امتاعي + بن عَيائْنَ هَدًا الكديك عن عْمَارَةَ بْنِ غَرِيّة عَنْ 
نين بْنِ مَالكِه عَنْ عْمَرَبْنِ الْخَطَابٍ عَنِ النَبِيَ كلك تَحْوَهَدًا 

0 0 ث غير محفوظ»: يي ا تار ده بْنُّ غَزِيّةَ لم 
يُدْرِكُ 5 عق خالك1”. 


-ه 


30 اي سين الصَّلاةٍ 
45 - حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَّى الْبَصْرِيُ» نا جَعْفَرُ عقر حل ليما سُلَيْمَانَ الصْبَعِنٌ 
والخاضل أن برلدته من النار ماكان أمراً لايدْرَك لذ الآخرة وما بعد الممات» 
أعلَمَ الي يكل بعلامة يُدْرَكُ مها في دار الدنيا أيضاًء ولا يظن أن فعله ذلك من النفاق. 
5- باب ما يقول''! عند افتتاح الصلاة 
هذا مما يشدرك فيه الفرض والنفلء» فلذلك عقد البات وآراد فيه يبان الفرض؛ 


1 قال ابن قدامة7" الاستفتاح من سنن الصلاة عند أكثر أهل العلم؛ وكان مالك لا يراه» بل يكبر 
ويقراً؛ لرواية أنس: كان النبي كَكِةِ وأبوبكر وعمريفتتحون الصلاة ب#الْصَنَمسَهر اكيت 2# - 


[55؟]د: هلالا ن: 2849 جه: 5 248 حم: 7/ تحفة: 5707. 

)١(‏ في نسخة: اعن أنس نحوه» بدل «عن أنس قوله: ولم يرفعه». 

(7) زاد في بعض النسخ: «قال محمد بن إسماعيل: حبيب بن أبي حبيب يكنى: أبا الكشوثى» 
ويقال: أبو عميرة». 

.)١50-١51/5( «المغني)‎ )9( 


نه الكوكب الدرَي 


عَنْ عَلِيَ بن عَلِيّ الرَاعِيَه عَنْ أي الْمُتَوكل »عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْريٍ قالَ: 
كَانَ رَسُولٌ الله يل إِذَا قَامَ إِلَى الصّلّاة'" بِاللَيْلٍ كبن م يقُول: «اسبّحَائَكَ 
0 يتياه اب مظان وتقا للة ال3 418 1 ثم يَقُولُ: «اللّه 
ٍْ أب كبير» ؛ ُمّ يقُولُ: اأَعُودُ بالله السّمِيع الْعَلِيم مِنَ الشَّيْطَانِ التَجيم» مِنْ 


هَمْرِهِ وَتَفْخْدِ وَنَفْئْها. 


وأورد الحديث الوارد في صلاة النفل» والمذهب فيه عند الإمام أن أكثرٌ ما ثبت من زيادة 
الأدعية قَبْلَ القراءة بعد الافتتاح» أو في الركوع والسجود وغير ذلك فإنما هو في النوافل» 
وكان النبي يك في فريضته أخفف الناس صلاةً في تمام كما ورد. فينبغي له الاقتصار على 
الصبررما؟ حدم ال ادساف جميع 3للكه ذا كان رطا ى ف ارشع ومع اقرح 


- . ولنا أن النبي كَِةِ كان يستفتح بما سنذكره؛ وعمل به الصحابة» وكان عمرٌ يستفتح به في صلاته» 
يجهر به ليسمعه الناسٌ» وعبد الله بن مسعود» وحديث أنس أراد به القراءة. ثم إن أحمد ذهب إلى 
الاستفتاح باسبيحانك اللهما إلخ»وفال : لو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي يَكةٍ فكان 
حسناء أو قال: جائزاء وهو قول أكثر أهل العلم؛ منهم الثوري وإسحاقء وذهب الشافعي وابن 
المنذر إلى الاستفتاح بما قد روي عن علي: كان رسول الله يَةِ إذا قام إلى الصلاة كبر» ثم قال: 
«وَجَهْتٌ وجهي). الحديث. 
ولناها روت عائقة عن لبي 207 في الاستتاح يببيهاتك اللهمةبرواهالترمذي واب داود 
واد بن ماجه؛ وعن أبي سعيد عن النبي يل مثله رواه النسائي والترمذيء ورواه أنس» وإسناد 
خليكه كليم ثقات» رواه الذار قطني؛ وعمل به السلف. وكان عمر يستفتح به بر بين يدي 
أصحاب رسول الله يَكَدِهِ فلذلك اختاره أحمد. انتهى. قلت: وهو مختار الحنفية» وبسط 
العيني 7" في طرق هذه الروايات» فارجع إليه. 


ل ث"ا١ع),‏ 


بَوَا تالصلا مسب 
فق الاب 38 غلة؛ وعثي الله زى تشثرب وغائقة» رجابره تخببر كن 
مُظعِيِ» وَابْنِ عْمَرَ. 
قال أتوعيتى: وخريث أبى شعي و أَذهَة خَرِيت فى هذا الباب: 
وقد أَحدََوْمِنْأَهْلِ الع بهَدَاالْحَدِيتِ. 0 ا 
يُروَى”" عَنِ النَِيَ بل أَنّهُ كان يَقُولُ: اسُبْحَائَكَ اللّهمَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمْكَ 
وَكَعَالَى جَدَكَه وَلَا إِلَهَ خَيْدا كار موي د 
مَسْعُووٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْكر أَهْلٍ الْعِلْم مِنَ التَابعِينَ وَغَيْرهِم. 
وَقَدْ َُحُلّمَ في إِسْتَادٍحَدِيثٍ بي سَعِيبِ كَان يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ يتكلم 
في عَلِيَ بْنِ عَلِتَ". وَقَالَ أَحْمَدُ: لايَصِحٌ هَدَا الْحَدِيتُ. 
49 - حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَقَةَ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَا: ا أَبُو مُعَاويََ 
عَنْ حَارئَةَ بن أبي الرّجَّالِه عَنْ عَمْرَهَ عَنْ عَائْمَةَ قَالَثْ: كَانَ النَبن بلدا 


وأما إذا انفرد في النافلة فليطل صلاتّه ما شاءء ومع هذا كله لو قرأ في صلاته 
المفروضة شيئاً من تلك الزيادات الثابتة تصح صلاته من غير شائبة كراهية» خلافاً 
لما قاله بعض من لا يعتد بقوله: من أنه يلزم عليه بذلك سجدة السهو بتأخير الفرض 
الثاني» فإنه ليس الآمر على هذا عند الإمام» وإلا لزم سجدة السهو بإطالة القيام. 
وكناًا؟ قد تركنا أولاً ببانَ قوله يلل: امن همزه ونفثه ونفخه)» اتكالاً على ما فى 


]١1[‏ كان هذا القول إلى آخره ملحقاً من كلام الشيخ في هامش تقريره. 
[": ؟]د: كلالاء جه: 23٠5‏ تحفة: 8/60لا١.‏ 


() في نسخة: (روي». 
00 زاد في ب بعض النسخ : «الرفاعي». 


كك الكوكب الدرِي 
افْتَتحَ الصّلَاة 5 كالَ: سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَء وََبَارَكَ اسْمْكَه وَتَعَالَى جَدَّكَ 
لا إِلَه غَيْركا. 
ان ارك هَدًا حَديثٌ ل كش مرحي إل من ٠‏ هَذدَا اله وَحَارِنّة ده قَدْ 
فيه مِنْ قِبَلٍ مقس لتك 0 ا . 08 0 

4 - حَدَتََا أَحْمَدُ بْنُ مَنِعنَاإِسْمَاعِيلُ بْنُ با ي 
الحاشية» ثم تبين أنه لا بد هاهنا من ذكر أن هذا الدعاء إنما كان لتعليم الأمة» وأما 
النبي يل فقد أجاره الله وأعاذ من أن ينفخ فيه الشيطانٌ أو ينفثء ومعنى النفث إلقاءٌ 

عه ع 5 و 5 
رغبة السحر أو الشعرء والهمز هو الوسوسة. 

قولهة (أدو المعال) كان ع1 كيرين. 

7 - باب ما جاء في ترك الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم 

اختلفت فيه أقوال الفقهاء المجتهدين» واختلافهم في ذلك!'! مبني على 
]1١[‏ ففي «الخلاصة»”7؟): وَلَدَ عشرةً رجال. 


[] أي: باعتبار الأغلبء وإلا فالحنفية متبعة لقراءة حفصء وهو يقرأ بسم الله على كل سورة» 
وهم لا يقولون بذلك. 


[745]ن: 40 جه: ١6‏ حم: 4/ 284 تحفة: /15571. 
() زاد في بعض النسخ: «من حديث عائشة)». 

00 زاد فى عضن القنيخ 1 الملاززي. 

() في بعض النسخ : ااسعيد بن أبى إياس»). 

(:) «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (0840). 


0ك 


اختلاف القرّاء من قَبْلُ» ففيه ثلاثة أقوال: قال بعضهم: التسمية آية من الفاتحة ومن 
كل سورة» وممن ذهب إلى ذلك الشافعي» فوجب عنده الجهر بالتسمية عند الجهر 
بالسورة» والثاني أن التسمية ليست جزءاً لسورة ما ولا آية مستقلة» فوجب الإخفاء 
عند هذا القائل إخفاءَ الثناء والتعوذ وغير ذلك» وهذا الذي اختاره!١!‏ مالك. 


وأما مذهب الإمام''! فهو القول الثالث» وهو أن التسمية ليست جزء من 


1 أي: فى إحدى الروايات عند المالكية» كما حكاها الدسوقي27» وإلا فمشهور مذهب مالك 
ارك امي فقي «النرح الكزير)7): عجازت البسبملة كتعوؤ يتقل في القاتحة وش السورة: 
وكُرِمًا7 بفرضء قال الدسوقي: أي للإمام وغيره سرًّا أو جهراً في الفاتحة أو غيرها؛ ابن 
عبد البر: وهذا هو المشهور عند مالك» ومحصل مذهبه عند أصحابه» وإنما كرهت لأنها 
ليست آية في القرآن إلا في النمل» انتهى. 

[1] وبذلك قال أحمدء قال ابن قدامة: إن قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» مشروعة في الصلاة» 
في أولٍ الفاتحة» وأولٍ كل سورة. في قول أكثر أهل العلم» ولا تختلف الرواية عن أحمد 
أن الجهر بها غير مسنون”؟'. وفي «الشرح الكبير»': لرواية نُعيم المجمر قال: صليت 
براه ااي عريرك قراه سم الله الرحين لوحيو قو قرا بام القراده وقال: والذي نفسي 
بيده إني لأَشْبَهُكم صلاةً برسول الله بل رواه الدسائي» وروى شعبةٌ وشيبانُ عن قتادة قال: 
سمعت أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي يَلةٍ وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيمء وفي لفظ: كلهم يخفي بسم الله الرحمن الرحيم, وفي لفظ: أن - 


.)5 ١7” /١( «حاشية الدسوقى)»‎ )١( 

(1) «الشرح الكبير» (1/ 101). 

(") أي: البسملة والتعوذ. 

.)١592١51//5( «المغنى)‎ )5( 

(6) انظر: «المغني» (؟/ 5524 ٠١هدلث‏ له .)١‏ 


دع الكوكب الدري 


- 
ع انك و 


را ولي ا يني أبي ونا في 


- 


صّلاةٍ أتُول: يشم الله ْم مَنِ اليَحيم؛ فَقَالَ لي: أَيْ مُنْدَكًا ياك 


-ه 
3 


٠ 0‏ فَالَ: وَلَمْ أَرَأَحَدًا مِْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله لش وليه كان انق إل 
الفاتحة» ولا من أي سورة. وإنما هي آية أَنِْلَتْ للفصل بين السورء فكان تركّها في 
كل القرآن نقصاً وتقصيراًء واللازم قراءنُّها مرة على سبيل الوجوبء وأما الجهر بها 
عند الجهر بالفات تحة فممًّا لا يجوز؛ إذ ليست جزءَ الفاتحة حتى يعطى لها حكمها. 


وأدلة الفريقين من الشافعية والأحناف مما لا يُنْكَرٌ ثبوتهاء وإن كان لبعض 
منها قوة على بعضء فقال كل واحد مِنّ الوِعَدَامَيْنِ المقدمَيْنِ بما تَرَجَحَ عنده وجهه. 
وأما الدلائل التي ذكرها أئمة الحديث من القديم والحديث على إثبات جهر التسمية 
ففي كل منها شيء؛ ولذلك اعترف صاحب «سفر السعادة)'"' بأن ليس في باب جهر 
التسمية رواية صحيحة. فلعل الشافعي بلغه ما لم يبلغناء حتى يتكلم فيه. 


قوله: (سمعني أي وأذا في الصلاة أقول) أي!١!‏ أجهر بابسم الله الرحمن 


- رسول الله يَئِةٍ كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم, وأبا بكر وعمر رواه ابن شاهين. قال ابن 
قدامة: سائر أخبار الجهر ضعيفة» فإن رواتّها هم رواة الإخفاء» وإسناد الإخفاء صحيح ثابت 
بغير خلاف» فدل على ضعف رواية الجهرء وقد بلغنا أن الدارقطني قال: لم يصح في الجهر 
حديثء. انتهى. 

[1] وعلى الجهر حمله المقدسي في «الشرح الكبير» فقال: وحديث عبد الله بن مغفل محمول 
على هذا؛ جمعاً بين الروايات7؟. 


.)58 انظر: «سفر السعادة » (ص:‎ )١( 
.)١59/؟( انظر: «المغني)‎ )0( 


لصح كك 1 الحم و 2 1م سم 160 اد 1 

الْحَدَتُ في الإِسْلاع يَعْنِى: مِنْهَء وَقَال: وَقَدَ صَلَيَتُ مَعْ النبيّ مده وَمَعَ أبي 
ا وحن مل رات 7 كلفد عض ع عق قر قي وه ا 
بكر وَعمَرَ وَعَثْمَانَ قَلمْ أسمّع أحدًا مِنهم يقولهاء قلا تَقَلهاء إذا انتت 
و ع 2 6 - سّ - 5 1 

شلجة 33 : الكئد لله وب الكالبيت 


أَبَوَا تالصلا ا 


ا - 506 


َالَ أَبُوعِيمَى: حَدِيتٌ عَبْدِ الله ينِ مُعَفَّنِ حَدِيثٌ حَسَنٌ 

الرحيم» إذ لا قائل!'! بكراهة الجهرا'! والإخفاء كليهماء وأيضا لا يصح إيراده 
هاهنا""! ار توويك 1[ ج » وأيضاً فإن قوله: «سمعنى أبى» لا يترتب على القراءة 
الخافية ظاهراًء فأما سمعٌه مع الإخفاء بعيد وإن أمكن. 


قوله: (يعنى منه) لما كان استُعْمِلٌ أفضل التفضيل هاهنا - وهو «أبغض»- 
من غير اللام والإضافة ولفظة من؛ أظهرها حتى يصح. ومعنى العبارة: أن كل 


]١1[‏ تعليل لما تقدم من تفسير قوله: «أقول» بلفظ «أجهر). يعني لما لم يكن أحد قاتلا بكراهة 
القول مطلقاً خُولَ ذلك على الجهرء هذا ما أفاده الشيخ» فتأمل. 

[1] قلت: هذا مبني على ما أفاده الشيخ من مذهب مالك بندب الإسرار» وهو رواية عنه وإلا 
فمشهور مذهب مالك كراهتها في الفرض مطلقاً» سرًا وجهراء كما تقدم عن «الشرح الكبير»”". 

[] أي: في باب ترك الجهر, كما أورده المصنف. 


)١(‏ في نسخة: (ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان». 

(؟) قوله: «حديث حسن» قال النووي في «خلاصة الأحكام» /١(‏ 7379): ولكن أنكره عليه 
الحفاظ. وقالوا: هو حديث ضعيف؛ لأن مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول. 
انتهى» وقد أطال الحافظ الزيلعي الكلام على هذا الحديث في «نصب الراية» /١(‏ 793 
ثم قال: وبالجملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر بالتسمية وهو وإن لم يكن من أقسام 
الصحيح فلا ينزل عن درجة الحسن. 

(9) انظر: «الشرح الكبير» .)5951١ /1١(‏ 


مع الكوكب الدرِي 


العمل عَلَْهِ عِنْدَ أكقر أل الِْلم من أضْحَابِ لنب كَل مِنْهُمْ 2 2 
بَكُلٍ وَعْمَنُ وَعْثْمَالُ وَعَلِيّ وَعَيْرُهُمْ؛ وَمَنْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَابِعِينَ. وه 0 
تبان زرف باق المْبَاركِ وَأحْمَفُ وَإِسْحَاقَ؛ لَا يَرَوْنَ أن يَجْهَرَبِسْم الله 
البَحَمَنٍ مَنِ الرّحِيمِ؛ قَالُوا: وَيَقُولُهَا في نَفْسِهِ. 


(08 بَابُ مَنْ رَأَى الْجَهْرَة بِيِسْم الله اليّحْمَنِ الرّحيم 


5-4 ات 13 تاك نا التلقية 11 اللنقاق تالح 
إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّاهِ عَنْ أبي حَالِِ ب عن الل كاسن قل 516 ليبن كَل يَفْتَيخ 
صَلَاكَةُ”" يسم اللّه البَحْمَنِ البَحِيه©). 


أصحاب النبي يَكِِ كان يببغض الحدتٌ في الإسلام, لكن أبي كان من بينهم أشدّ 
قوله: (يفتتح صلاته ببسم اللّه الرحمن الرحيم) أنت تعلم أن هذا ليس 


]1١[‏ ويمكن أن يكون مرجع الضمير الحدثء والغرض إظهار تقدير «من» قبل الحدث» ويكون 
تقدير الكلام: كان أبغض إليه شيء من الحدث في الإسلام» والمقصود منه أن كلام ابن عبد الله 
لا يصح بظاهره؛ إذ المقصود إثبات أبغضية الحدث في الإسلام للصحابة» والذي يظهر- 


[40: "7 ] تحفة: /50171". 

)١(‏ في نسخة: «باب ما جاء في الجهر). 

)١(‏ زاد فى نسخة: «الضبى». 

(0) في يحفوى النسخ: «الصلاة». 

(5) أخخرجه أبو داود في رواية أبي الطيب بن الأشناني» كما في «تحفة الأشراف» (0/ 710). 


أَبَوَا ب الصَّلا عرب 
لوعي توبس حتاف 1 

قد كَالَ بِهَدَا عِدَّةٌ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب الئَِيَ يلك مِنْهُمْ 

هْرَيْرَةه وَابْنُ عْمَرَ وَابْنُ عَبَّاي وَابْنُ الزّيَيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ ا 0 
ار يا 0 


9 


قل 1 


0 
34 


2 


لابين اه هدو ير 


يكفى للمستدل على دعوى!'١!‏ الجهر بهاء وذلك لآن الصحابة كانوا يسمعون قراءتّه 
وأدعيته وإن أخفت هو بنفسه. وربما كان يُسِْعُهِم الكلمة والكلمتين» أو علموا 


- من الكلام نقيضٌه؛ لأنه يدل على أن الحدث لم يكن مبغوضاً إلى أصحاب رسول الله كل 
فبيّن أن الحدث هاهنا مفضل عليه» والمقصود أنهم لم يكن شيء أبغض إليهم من الحدث في 
الإسلام» وهذا لا يفيد أرجحية أبيه في بغض الحدث. بل يقتضي أبغضية الحدث بالنسبة إلى 
سائر الأشياء إلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أفاده الشيخ الجليل والحبر النبيل مولانا 
السيد خليل» قلت: هذه العبارة مكتوبة على هامش التقرير من كلام الشيخ مولانا خليل أحمد 
شارح أبي داود» وأولها مكتوبة بيد الشيخ وآخرها بيد والدي المرحوم. نَوَّرَ الله مرقدَهما. 

[1] كيف وقد ورد في حديث جابر”": أن النبي كَل إذا استفتح الصلاة كَبَّر ثم قال: الإن صلاتي 
بالتوجيه» وهكذا أدعية الركوع والسجود, ولم يستدل أحد بها على الجهر بها. 


)210 في نسخة: «هذا حديث ليس ! إسناده بذاك). 

(١‏ زاد في بعض ال خ: : «يقال». 

(6) وحديث عائشة أخرجه المصنف برقم (757) وأبو داود (5/ا) وابن ماجه (8605) 
وحديث على أخرجه ٠‏ / فى (صحيحه) (١/ال)‏ وأبو داود (55/). 


54 الكوكّب لدي 
399 بَاكٌ00) قش افْتَتَاح الماع ب#الحندم نايت 4# 
21 حَدَّكَنافُتَيْبَةهَاأبُوعَوَانََهعَنْ قَقَادَةعَنْ أَسقَالّ: كان رَسُولُ الله لله 
الرعريم وَعْثْمَانُ يَفْتَتَحُونَ الْقِرَاءَةَ ب #الكنة تالدلويت 4. 


والقذل على كنا 3 عِنْدَ أَهْلٍ ل لني كي وَالتَابِعِينَ وَمَنْ 
بَعْدَهُمُ كاثرا منتنيشية" القباء ب#انَكَند رب الكتييت 4 قَالَ الشَافِعِيٌ: 


افتتاحه بها بإخباره عن افتتاحه بهاء فلا قرينة فيها على الجهر؛ غاية ما يلزم من ذلك 
أن النبي يَكئِةِ كان يقولها عند افتتاح القراءة ونحن لا ننكره فلو كان يلزم الجهر بهذا 
07 ع 9 ع 


5- ناف ف افتتاح القراءة 0 لَحَمَدسَهِ رس ألم العو 4 
غرض الترمذي من وضع هذا الباب بيان أن قراءة الفاتحة في الصلاة قبل 


قراءة السورة» وأنت تعلم أنه يدل على ترك الجهر ببسم الله» وتأويل الشافعي في 
ذلك يحكى!'! تأويله فى الإسفار» ولكن نقول من جانبه وجانب أتباعه فى شأنه: 


إذا قالت حذام فصدقوها فإنالقول ماقالت حذام 
1 أي: يشبه» قال المجد9": حكيت فلاناً وحاكيته: شابهته وفعلتٌ فِعلّه أو قولّه سواء» انتهى. 
451 "]آخ: لا لا م1 7249 د: اللا ن: 4077 جه: 17 الى حم: "“/ 1هى تحفة: 5764 .١‏ 
000 في بعض النسخ: «باب ما جاء). 


(0) فى نسخة: «(يفتتحون). 
() «القاموس المحيط) (ص: .)١117/7”‏ 


أَبَوَا تالصلا >5١‏ 
إِنَّمَامَعءَ مَعْنَى هَدَا الْحَدِيثأَنَّ لني ل وَأَبَابَحْرِ وَعْمَرَوَعْهْمَانَ كَانُوا يََْتحُونَ 
00 ع و يد 4 معتاة مَعْنَاهُ أنه كانوا يِبَدَوون ِقِرَاءَةٍ فَاتَحَة 

3 بْلَ الور للق كر اه د اي >" تمن 
جور بالق 


.0 داك تاك كذ لكشا إلا بِمَاتِحَةٍ حَةٍ الْكِتَابٍ 
بإة» - كد كنا ابن أبِي 0 وَعَلِيُ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: نَا سُفْيَانُ'”» عَنِ 


وأعوذ بالله أن أقول ذلك طعناً عليه وتنقيصاً لشأنه» وإنم| سبق ذلك مني لغلبة 

حب حماة الدين وحملة لواء العلم واليقين» فإن التسمية لو كانت جزءاً من الفاتحة لاصحٌ 
ف 

التكلم بجزثها المتوسط للتعريف والتمييز؛ فإن الشائع في مثل ذلك التلفظ بأول الجزء 

وابتداء السورة؛ ولكن محل العذر منهم واسع بأن يقال!!: لال تكن التسمية مختصة بشيء 

من السور لم يَفِدْ ذكرّها في باب التمبيز والتعريف شيئاًء فاقتصر على ذكر ما يوجب العلمّ 
والتمييرٌ من بين أجزائها وإن كان وسطاً؛ لكونه أولّ جزء يورث العلم والفرق. 

باح زات ها هاء أنه للا ياكة إلذ افيه الكعاب 


اعلم أن هذه المسألة من معظم خلافيات الأحناف''! والشوافع» وسنبرهن 


3 فيه أن في مثل هذا الموضع يُذْكَرٌ أول الجزء والجزء الفارق معاً كقولهم: "حم السجدةاء لا 
أن يذكر الجزء الوسطاني. 
1[ وكذا سائرٌ الأئمة» وأصل الاختلاف في أن ركن القراءة هل يتوقف على قراءة الفاتحة أم - 


1[ 1 اخ: 5 هلا م: 95" د: 7 "الى ن: 41١‏ جه: لاا حم: ه/ :5 ا ”,ء تحفة: .01١١١‏ 


)١(‏ في نسخة: محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني». 
(0) فى نسخة: «سفيان بن عيينة»). 


41 لكوم لدي 


الزْهْرِيّ» عَنْ مَحْمُودٍ ب إن الرصع' عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِهِ عَنِ النَّبِيَ بلي كَالَ: 
الاملة , بقَاتحَة حَةٍ الْكِتَاب). 


و3 ي الْبَابٍ عَنْ أَبِي هْرَيْرََ وعَائْفَة ولي وَأبِي قَتَادَهَ وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو. 


على ما ذهبنا إليه دليلاً قاطعاً؛ فاعلم أنه قد روي في هذا الحديث جزء آخر قد تركوه. 


واضطروا إلى القول بأنه سهو من الراوي؛ لما كان يخالف مذهبهم. وهو أنه روي 
بعد قوله: «بفاتحة الكتاب» لفظ: «فصاعداً)1١]:‏ وفى بعض الروايات: «وسورة»» 


وبعضها: «وزيادة»!؛ وقد روى الترمذي قبيل ذلك في «باب ما جاء في تحريم 


- يحصل بدونها أيضاً؟ فذهب علماؤنا إلى ركنية ما تيسر من القرآن مطلقاء والشافعي 
إلى ركنة الفاتحةه ومالك إلى 'رقية الفاتحة والسورة معاء هذاغان ما حكاه صضاحب 
«الهداية2"7» والصحيح أن قراءة الفاتحة ركن» وضم السورة سنة عند مالك» كما صرح بها 
في «الدردير»”". والإمام أحمد موافق للشافعي في المشهور عنه» ورواية له أخرى موافقة 
للحنفية» وبقولهم قال الثوري والأوزاعي كما في «الأوجز)”). 

]1١[‏ كمازاد ان وأبو داود وابن حبان» كذا في «البذل)20. 


)١(‏ ففى «سئن أبى داود) (670) مرفوعاً عن أبى هريرة: أمرنى رسول الله يلِ أن أنادي أنه لا 
صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فمازاد. ْ ْ 

.)09 /١( «الهداية»‎ )5( 

() حيث إنه ذكر قراءة الفاتحة في فرائض الصلاة» وعد ضَََ م السورة ذ في السنن انظر «الشرح 
الكبير» مع حاشية الدسوقي 278٠ /١(‏ 479). 

(:) «أوجز المسالك» .)١577/7(‏ 

(5) انظر: ا(اصحيح مسلم) 029450 وااسئن أبي داود» (76575) و(صحيح ابن حبان») (177285). 

() «بذل المجهود) (5/ 560 ؟7). 


أَبَوَا نت الصَّلا 5617 


الكل كاله عِنْدَ كر أَهلٍ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابٍ الل نّ يله مِنْهُمْ حْمَرْ 
بْنْ الْخَطَاب2"0, دن علد لله وراك يوم كل 
مُجْرِئْ صَلَاةٌ إلا بِقِرَاءَةٍ قَاد فَاتِحَةٍ الكتاب”"” وَبهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُ 
و وَإسْحَاقٌ7". 


الصلاة وتحليلها»: لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها”؟. 
فقلنا: هذه الزيادة يلزم تسليمها لتسليم أن زيادة الثقة معتبرة» فوجب تسوية الحمد 
بالسورة في عدم إجزاء الصلاة بعدم إحداهماء وهو الذي نقول. ومع قطع النظر عن 
ذلك نقول: إن قوله تعالى: #فافرءوا ما يَسَرَمِنَ الْفَدَءان* [المزمل: ]٠١‏ يجوز الصلاة 
إذا اكتفى بلفظ: الله الصمدء والرواية الصحيحة لا تجوّزء فوجب القول بكل منهما 
بحيث لا يبطل به موجب الآخر. 

وبهذايعْلَمُ أن النفي في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلى بفاتحة 
الكتاب» نفي كمال لا نفي ذات؛ فإن القرينة قائمة هاهناء وهي التي عليها مدار حمل؛ 
لاعلى نفي الكمال أو نفي الذاتء فإن قوله تعالى: #قاقرءوأ ما يََسَرَوِنَ لفان * نزل 
بمكة بعد عدة أشهر من النبوة» واشتهر اشتهار الضروريات التي لا تُنْكّره فاتكل 
عليه النبي يَلَِةِ في نفيه الصلاة بلفظة: «لا»» وهي موضوعة لنفي الذات,. إلا إذا 
قامت قرينة خلافه. فَعْلِمَ أن خبر «لا» هذه ليست هاهنا شيء من الأفعال العامة. 


)١(‏ زاد في نسخة: «وعلي بن أبي طالب». 

(1) زاد في بعض النسخ: «وقال علي بن أبي طالب: كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي 
خداج غير تمام». 

() زاد في بعض النسخ: اسمعت ابن أبي عمر يقول: اختلفت إلى ابن عبينة ثانية عشر سنة» وكان 
الحميدي أكبر مني بسنة» وسمعت ابن أبي عمر يقول: حججت سبعين حجة ماشياً على قدمي»). 

(:) أخرجه الترمذي في «اسننه» (30). ْ 


0ك 


ومن القرائن الدالة على أن المراد نفي الكمال ما ورد في بعض الروايات من لفظ: 
«فهي خداج غير تمام)”'» فهل هذا إلا تصريحا"'' بالفساد بالنقصان دون الفساد 
بالبطلان. 

ومن العجائب هاهنا ما وقع للبخاري من إنكاره هذه!'' الزيادة التي بيّناها من 
قبل وأسند السهوً إلى معمرء مع علو شأنه بحيث لا يُنَكّر ورفعةٌ مرتبته في هذا الفن 
بمنزلة لاتذْكّره وهل هذا إلاشيء لست أقدر على بيان وجهه. وأعجب منه حمل النووي 
8 شارح مسلم قوله تعالى” '©: ##فاقرءوا ما بسر مِنَ لدان © [لمزمل: *7] عل الفاتحة ولا 
أدري كيف ساغ التتخصيص مع كون اللفظ عامّاء مع أن الفاتحة ليست بأقصر من أكثر ا" 
سور القرآنء فأنى التيسر فيها دون غيرها من السور؟ وهل هذا إلا تعصب ظاهر!. 


]١1‏ هكذا في الأصل» ومقتضى القواعد: إلا تصريح" بالرفع. 

[1] أي: زيادة «فصاعداً» في حديث عبادة» فقال البخاري في «كتاب القراءة خلف الإمام)”؟: قال 
معمر مه الدهرق : فصاعداً» وعامة الثقات لميُتابع معمرافي قوله : فصاعداً» وتعقبه شيخنا في 
«البذل»2*7 فقال: هذا سفيان بن عبينة قد تابع معمراً في هذه اللفظة» وكذلك تابعه فيها صالح 
والأوزاعي وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرٌهم كلهم عن الزهريء انتهى. 

]نس اراد الاك مس النقضيل بل سمعى كتير ولاقنك آن القائحة اطول من ضدة سور القرآنة: 


.)7940( أخرجه مسلم‎ )١( 

0 انظر: (اشرح صحيح مسلم) للنووي .)75٠/5(‏ 

() كذا فى الأصلء والصواب: قوله بَلَئِِ: «أقرأ ما تيسر معك). 
(4) فالقراءة خلف الإمام» (ص: *). 

(6) «بذل المجهود) (5/ 55 50-157 5). 


نوات الصا 4 
(7) يَابُ ما جَاءَ فى التَأْمِين 


- 
ال هو ماه 


8 - حَدَّنَنَا بُنْدَارُ''» نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبَّدُ الََحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ قَالا: 
00 8مك جنا مار عَنْ حَجْرٍ بْنِ عَنْبَيس عَنْ وَائْلِ بْنِ حجر 
سَمِعْتُ النَبِىَ كله 9 للستي اي آلكالَينَ © [الفاتحة: 9]» 


0 ١آمِينَ)‏ وَمَدَّ يهَاصَوْتَهُ 
وَفي البَّاب عَنْ عَلِتٌ) وَأَبِي هْرَيْرَة. 
١‏ - باب ما جاء فى التأمين 


لا خلاف في ذلك إلا في اختيارا١!‏ ما هو أولى» وأنت تعلم أن لفظ (مد بها 
فيوقه) لبس نضا على المدعى إؤ امد كما يحضل فى الرقع يحصل قن الشفضن 
أيضاً ومن العجائب في هذا المقام أن سفيان نفسه في الرواية الثانية["مصرح بلفظ: 
«خفض بها صوته)» فلزم حمل روايتيه على معنى!'! لثلا تتعارضاء وأما ما رواه 
بعضهم من لفظ: رفع بها صوته» وجهر بها» فلعله فهم من لفظ (مد بها» ما رواه. 


[1] صرح بذلك في الفروع والشروح, وعدّ في سنن «الدر المختار»”*' التأمينَ وكوتّها سرَّاء قال 
ابن عابدين: أفاد أن الإسرار بها سنة أخرى» فعلى هذا سنة الإتيان بها تحصل ولو مع الجهر. 
[؟] سيأتي الكلام على ذلك قريب ولم أجد هذه الرواية بعدٌ. 


["] أي: على معنى واحد, وهو الأداء بالمد مع الخفض. 


لخ ااد: 7 حم: ”١/‏ تحفة: ره/ا١١.‏ 
)١(‏ فى نسخة: «بندار محمد بن بشار». 

(اإلعر القوري. 

في بعض النسخ : «فقال». 

(؟) انظر: «رد المحتار» (؟/ 7/ا١).‏ 


6 الكوكب الدري 


ا حَدِيتُ ال وي َيه يَقُول َي 
7 َم 0" صر يق َه لكين 5 0 1 5 الَف وَأَحْمَُ 12 


ل 0 ؛عَنْ حُجْرٍ أبي 
العديين: عَنْ عَلْقَمَةَ يْنٍ وَائْلِه عَنْ أَبِيه: ا ف دي 


سه 


عَلهِرْوَلَا آلضًا اصَالْنَ * فَقَالَ: درا وَخَفَضَ بها صَوْتَهُ 


2 -ه 


لاعت يك حاكن ع 1 ديث 


أ للتجرية ؛ وَإِنّما مو جد يك 0 بول م الك 00100 


وأماقولة: (فقال: عن سجر أى العتسر» وإتناهر حجرين العنيس) فقد 
أجاب عنه صاحب «الجوهر النقي!١»‏ بأن اسم ابن حجر اسم أبيه» فكان أبا العنبس ى| 
هوا" ابن العنبس» وهذا موضعه علم أسماء الرجال فليتعرف. وهذا كثير في أساء الرواة. 


]١[‏ لم أجده في «الجوهر النقي» لكن الجواب موجه أجاب به جمع من المحققين» وأيضاً روي 
في حديث الثوري أيضاً بلفظ: أبي العنبسء وأقرٌ به البيهقي/'2 مع عصبيته» فلا إيراد على 
شعبة» وقد أخرجه أبو داود7" والدارقطني بسئديهما عن الثوري بهذه الكنية. 

]١[‏ وصرح بذلك الحافظ في «تهذيبه)”؟'» وحكى عن ابن حبان أنه قال: حجر بن عنبس 
أبو العنبسء بسطه الشيخ في «البذل»» وتكنيه بأبي السكن بعد صحته لا ينافي تكنيه بأبي 
العنبس» فكم من رجال لهم كنيتان. 


)١(‏ في بعض النسخ: «أن الرجل يرفع». 

() انظر: «السنن الكبرى» (”7/ /01). 

(؟) «سئن أبى داود) (977)), «سئن الدارقطنى» /١(‏ 7139). 

(4) «تهذيب التهذيب» (7/ 914 515): وانظر: «بذل المجهودة (4/ 48). 


وا ا تالصلا / 55 


وَرَادَ فِيهِ: اعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائْلٍ)» وَلَيْسَ فِيه: عَنْ عَلْقَمََ وَإِنّمَا هْوَ حْجْرٌ بْنُ 


عَنْبس عَنْ وَائلٍ بْنِ حُجْرِء وَكَالَ: (وَحَمَضَ بِهَا صَوْئَةا وَِنمَا هُوَلمَدَّ بهَا صَوْتَه). 
قَالّ 4 عم ٍ وتاألك 53 وق عن هذا الكوية ققاله حديث 
سُفْيَاكَ في هَدًا أصَحٌ» قَالَ: رَوَى الْعَلَاءُ بن صَالِح الْأَمَدِيُ عَنْ سَلَمَة 0 بن كُمَيا 
تَحْوَ رِوَايّة سُفَيَانَ. 
وقوله: (وزاد فيه عن علقمة بن واثل) وهذا الاعتراض ناش من قلة الاطلاع 
أيضاً؛ فإن حجراً كما هو آخذ عن وائل أبي علقمة كذلك متلقف عن علقمة!!! بن 
وائل» فبين مرة هذا ومرة هذا. 
وقوله: (وخفض بها صوته وإنما هو مد بها صوته) قد عرفت حال هذا 
الاعتراض فيما سبق من أن سفيان الذي اعتدوا بروايته» ونسبوا إلى شعبة الخطيئات 
بمخالفته له مصرّح نفسه في روايته بهذا الإسناد بلفظ: «خفض بها صوته)» كما قاله 
مترجم شرح الوقاية)!'' ناقلاً عن «مصنف ابن أبي شيبة». 
[] فقال البيهقى ١7‏ راذًا على الترمذي: أما قوله: «عن علقمة» فقد بين فى روايته أن حجراً سمعه 
من علقمة» وقد سمعه أيضاً وائل نفسه؛ انتهى. 
وفى «البذل2'00: عن الطيالسى بسنده إلى حجر قال: سمعت علقمة يحدث عن وائل» وقد 
سمعت من وائل» الحديث» وأخرج أبو مسلم الكجي في «سننه) بسنده عن حجر عن 
علقمة» عن وائل قال: وسمعه عن وائل» انتهى. 
[؟] فقال حاكياً عن ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع. ثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن عنبس» 
عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي يَكَةِ قرأ: #ولا آلصَآِنَ #. فقال: آمين» وخفض بها - 


.)01/ /7( «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)٠ ١: «بذل المجهود)» (5/ 55 5) وانظر: «مسند داود الطيالسي» (ح:‎ )( 


م4 لكوم لدي 


0000 تر 00 9 ف واو الب ند سمع اط وو بهومه 
9 - قال ابو عِيسَى: ثنا أبو بكر محمد بَنْ أَبَانَ» نا عبد الله بْنْ نْمَيْرٍ 
0 ا اليه 52 ل سد 5 بيت ف 00 د :5 ف 2 


وهاهنا شبهة أخرى بنسبة الخطأ إلى شعبة» أورده ابن الهمام”"'. فقا ميي . 
بما في «العلل الكبير» للترمذي: إن علقمةلم يلق أباه وائلآ» وإنما وَلِدَ بعد وفاة أبيه 
بستة أشهرء فهذا إما غلط من الترمذي أو ابن الهمام؛ إذ الترمذي نفسه مصرّح في 
«صحيحه)7" فى كتاب الحدود: أن علقمة['! تتلمذ على أبيه وائل» وإنما المولود 
بعله أخوه عل الب 8 كي وقن روى مسلم في «(صحيحه) عن علقمة قال: 


- صوته انتهى. قلت: لكن النسخة التى بأيدينا من «مصنف ابن أبى شيبة» لفظها بهذا السند: 
فقال: آمين» يمد بها صوته””2» فلينظر النسخ الصحيحة. 

]1١[‏ وفي هامش النسائي عن القاري”: الصحيح أن علقمة سمع من أبيه» والذي لم يسمع من 
أبيه هو عبد الجبار» كذا نقله الترمذي7" عن البخاريء ذكره ميرك» انتهى. وحققه الشيخ 
فى «البذل)0, 


[4؟] تحفة: 58/ا١١.‏ 

)١(‏ فى نسخة: «حدثنا العلاء»). 

(1) انظر: «فتح القدير» (01/1:*). 

() انظر: حديث .)١565(‏ 

(5) وأيضاً صرح بذلك في «علله الكبير» فقال: عبد الجبار لم يسمع من أبيه وَلِدَ بعد موت أبيه 
انظر العلل الكبير» (؟/ 5164- المرأة إذا ستكرمَتٌ على الزنا). 

(5) انظر: «المصنف» لابن أبى شيبة /١٠١(‏ 005 

(5) انظر: «المرقاة» (؟5/ ٠*7‏ و /1)). 

(0) «سئن الترمذي)» .)١5615(‏ 

() انظر: «بذل المجهود) (58/5 5). 


(16) بَابُ مَا جَاءَ فى قَضْل التَأْمِين 
©؟ - حَدَكَنَا أبُو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلَاِ كا وَيْدُ بْنُ حُبّابٍ قَالَ: 
_ 2 سن 
خاي نايك الريك ترك لو نموا لاقني رن َلَمَكه عَنْ 
بي شري عَن الل لك لد ' دا 0 ا َأَمتُواء فثك من واقق تأمِيثة 


قال أب 


6 


0207 3 0 رق ل تن 3 نو 7ك ل و 
3 _-2 58 7 ٍ_2 0 


سمعت وائلآء وكذلك روى القزويني والنسائي رواية علقمة عن وائل بتصريح 
التحديث. فعلم من ذلك كله أن الروايات في الجانبين صحيحة لا يُذْكَرٌ نتقص في 
شيء منها إلا ويرجحه مثله أو ما هو فوقه؛ فوجب المصير إلى غيره إذ لا اعتداد 
بكثرة الطرق» فرأينا قوله تعالى: #أدَعوأ وه كم ترا وحُفْيَةٌ 4 [الأعراف: 00] يرجح 
ما ذهبنا إليه» إذ لا خلاف في أن التأمين دعاء؛ لأن معناه: استّجِبْء كما صرح به 
المفشرون7) في قوله تعالى خطاباً لموسى وهارون» وكان الذاعي موسى» وهارون 


مُوَّمناً على دعائه: #دَدَ أْصِبت دَعْوَيْصَكُمَا © [يونس: 84]ء ومع ذلك فلو ثبت جهره 
عليه السلام لكان محمولاً على بيان الجواز» وعلى كونه في أول الأمر. 


[6/- باب ما جاء فى فضل التأمين] 


وأما قوله في الرواية الآتية: (إذا أمن الإمام فَأمنوا) فليس بنص على جهر 
الإمام» فإن علم المأموم بذلك ليس بدائر على جهره. بل هذا معلوم بإتمام الإمام 
الفاتحة» بل هو اللائق بحال الإمام والمأموم لثلا يلزم المنازعة» بخلاف ما إذا أمن 


.)27/25 /5( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 


0ك 


كلهم سرًا فإنها لا تلزم إذاء ولا كذلك التكبيرات فإن المقصود منها -وهو الإعلام- 
يفوت بالإخفاء7'. 


تم بحمد الله وتوفيقه المجلد الأول» ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الثاني» 
وأوله: بَاتُ مَا جَاءَ فى السّكتتين. 


)١(‏ قال المحدث النيموي: لم يثبت الجهر بالتأمين عن النبي َيِه ولا عن الخلفاء الأربعة رضي الله 
عنهم» وما جاء في الباب فهو لا يخلو عن شيء» «آثار السنن» (ص: 031717 ح: .)078٠١‏ 


فهرس المحتويات 6١‏ 


فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
المقدمات ا00 1 21 121 1 1 1 12 12 2 ز 2 12 21 1 1 1 00 


تقديم الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي اي 257 
تقديم الشيخ محمد الربع الحسني الندوي 1[ [ [ [ |[ |[ |[ |[ | | 100001 
تقديم الشيخ المفتي محمد تقي العثماني ا ا ل 6 
تقديم العلامة السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله تعالى الات 
بين يدي المقدمة 1000 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 ذز 1 ز2 121 ا 
مقدمة «الكوكب الدري» قاط سو نولل و4113 نامر ل 1 
مقدمة المحشي ا ااا ااا 
مقدمة المؤلف م ا 151 
إسناد العلامة المحدث الشيخ أحمد علي السهارنفوري 1 


أبواب الطهارة 


١-أَبْوَابٌ‏ الطُهارَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل ا 
1 ري اله ار اس فد مو | كوو 
١‏ - يَابِ ما جَاءَ لا تقبّل صَلاة بغير طهور ا ا 


"6 


الموضوع 


"- بَابُ مَا جَاءَ مفْتَاحُ الصَّلَاة الطَهُورٌ 00000 #7شظظ”ظ 
دكات قا بقرل [اافكل الخله 202ظش22ظ2ظظ 


5- بات ف في النَّهّي عَنِ اسْتقبَالٍالْقِبْلَةبِعَائِطٍ أو بَوْلٍ فدات ال 


ا- بَابُ مَاجاء من احص في دَلِكَ 1150101010106 
- بَابُ النْهى عَن الْبَوْلِ قَاتِمًا د وو علو ا ا 


و 


9- بَابُ ما جَاءَ من الرّخْصَّة فِي ذَلِكَ 0 
٠‏ بَابٌ فِي الإسْتِئَارٍ عِنْدَ الْحَاجَةٍ 211011110111( 
١‏ ياب كَرَاهِية الإسْيِنْجَاءِ بالْيَمِينِ ل ل 
يَابُ الإسْيَنْجَاءِ بِالْحِجَارَةٍ 01000 575717171010ظظ 
- باب فِي الإسْيَنْبَاءِ بالْحَجَرَيْنٍ 7[ [ ز [ 5 ث2 


5- بَاب كَرَاهِيَةَ ما يُسْدَنْجَى به 00 5*5 
يَابُ الإسْيِنْجَاءِ ِالْمَاءِ 1 221171111111 


7 
ءَ أن 


5- باب ما جَاءَ 


34 
2 
هه 


ات بات في لوي د الوصو .. ا ا 0 


ع كر 


100 يَابُ ما جاءَ في الْمَضْمَضَة وَالِِسْيِنْشَاقَ‎ ١ 
55700 #ادازاث التطعفة والانوفاق ون كفت اسن‎ 


دوت و نان للضي اا 0000 


نَ الي كك كَانَ إِدَاأَرَادَ الْحَاجَةَ بعد في الْمَذْمَبِ . 
١‏ - يَابُ ما جَاءَ في كرَاهِيَة البَوْلٍ في الْمُغْتَسَل 550 
- ياب ما جَاءَ ف وكات ا 2 


فهرس المحتويات 


الموضوع 


ادر واشادق تت ارا تن القينةا تقار اك ال ا د 


1 


7 ب قز بورع 12 ور ءُْ 
5- يَابَ مَا جَاءَ أنه يَبْدَأْ بمُوّخر الرّأسن 571007 


- 
5 
أن 


77 يات ما جَاءَ 


ع 5 
8 بَابُ مَسْح الْأَدَْيْنِ ظَاهِرِهِمًا وَيَاطِنِهِمًا 500*ظ2 


041 


مع 5 
4- باب ما ججَاءَ أَنَّ الْأَدنيْنِ مِنَ الرَّأْسِ بششظش”ذظ0 


23275755 5 5  آ‎  [ بَابٌ فِي تَخْلِيل الْأصَابع‎ -٠ 
020201 #دباث قا كاء ويل [اكفقا سه الثار‎ 


#الاداب ااء ى الاممو ا ا 2ض 


#مادراب ما جاء فى الوضُووة كين فتيد 1111118 
وعد راث اجا فى ار ضوع 3لؤذا لاثا 21117000 


عبان ماجاء فى الوّضُوء مَرَّقٌ وَمَرَتَيْنء وكلانا 577 

يَابُ فِيِمَنْ تَوَضَأبَعْض وَضُوئْهِ رين وَبَعْضَهُ ثَكَانا 2010 

/لا- بَابٌ فِي وَضُوء الي يك بف كَانَ؟ 1111111 
سعد .ل 0 زوع ووو 

- بَابْ فِي النضح يعد الوضوء مجن دواو وو نين 


4 بَابٌ فِي إِسْبَاغ الْوْضُوءٍ 1 1 1 2211111 
٠‏ حاتأ ١‏ َعْدَ ال ضوع كووم عع مف جوع مقع لوجع هق ممع 6ع وماج 6 4ه 2211 
4 - بَابُ الونْدِيلٍ بَعْدَ الْوْضوءِ 


ديات كا يكال لز خصو 71077481 ٠ش(‏ 
6د يان ال جوع بالمد 7ك( 


"8 - باب كَرَاهِية الإِسْرَافٍ فِي الْوْضُوءِ 0 
ادناب رفوو لك هاده 11 


ن مَسْحَ الرَّأْسٍ مَرّة ا ا ا 


ع لق رن عور فرع شور اح ل 6. 
17"- ياب ما جاء أنه يأخذ لِرَأْسِهِ مَاءَ جَدِيدا ارق ا ا ل 2 


مه 


الموضوع 


- بَابُ ما جَاء أنه يُصَلَيِ الصَّلَوَاتٍ بوْضُوءِ وَاحِدٍ 


5 - بَابّ في وُضُوءٍ الرَّجُلٍ وَالمَرْأة مِنْإنَاءِ وَاحدٍ .. 
/اة- باب كرَاهية فضل طهور الْمَرأَة 2000 
48- باب الوّخضّة ف ذَلِكَ ا 


- يَاتَ مَا جَاءَ أن الْمَاءَ لا يتجسة شَىْءٌ 00006 
٠‏ 5- بَاب منه آخرٌ ا 0 


20008 بَابُ كرَاهِيَة البَوْلِ فى الْمَاءِ الرّاكدٍ‎ ١ 


ادبا قن قاد لخر المي 20010 
58 بَابُ التَشْدِيدٍ في الْبَوْلِ 1111011111 


5- بَابُ مَا جَاءَ في نضح بَوْلٍ العام قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ 


ه- بَابُ مَاجَاءَ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلٌ لَحْمُهُ 50 
- بَابُ ما جَاءَ في الؤضُوءٍ من الرّيح 526 
لاقد بان الر ضوع له 52 
قات لز ويا تالاه 222200 
- بَابٌ فِي تَرْكِ الوضُوءِ مما عيرَتِ الثَارُ 10 
١‏ بَابُ الؤْضُوءِ مِنْ لَُحُوم الإبل 237110 
عدت اشرو تالكر 126 
7 بَابُ تَرْكِ الوْضُوءِ مِنْ صَسّ الذّكَر 0 
#وادرات تدك الرشووية القيلة 12171 
- بَابُ الوْضُوءٍ مِنَ القَيْءِ وَالرّعَافٍ 5 
6 بَابُ الوْضُوءٍ التي كال وراد جح وما لا 


فهرس المحتويات نكن 


الموضوع الصفحة 


5 بَابُ الْمَضْمَضَةٍ مِنَ اللبَن ل و اا 
7- بَابٌ فِي كَرَاهِيَة رَدَّ السّلّام غير متَوَضْي ل 
8- بَابُ ما جَاءَ في سُؤْرِ الكَلْبِ 1 ز[|[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ ز[ [ 1 101( 
4- يَابٌ ما جَاءَ في سُوْرٍ الهرَّة 7 


بَابُ الْمَسْح عَلَى الحْمَيْن ل ل 7 
ايديا الجكلم قن النترن (لخصائر؟ لقنم 7 
7 باب في 51 عَلَى الحْفيْن 500 لان 
#ديوق العم نت لذ ب شاورية ا ا 
4 بَابٌ في الْمَسْح عَلَى الجَؤرَيينٍ وَالتَْلَيْنِ م ع يي ا 
4 بَابُ ما جاء في الْمَسْح عَلَى الَْجَوْرَيينِ وَالعِمَامَة يي ا 


- 


5 ات غاخاء ني الفقل وق الككانة ا ا 0 
ديات قل تفطن الْمر أ كشع عِندَ النكل؟ ل ا 


7 0 َب 


اللردقاة قاكاه أن القدية الهاء ع ا ال 
#رديات ور تنود وى لدو به خودها ا 
87- بَابُ ما جَاءَ في المي وَالمَذْي و 
#حدبات فى اذى توبث لزت اا ا ا 


1 بَابٌ في الْمَنِنٌ يُصيبُ الوب م ا يي 0 


87- بَابٌ فِي الْجُنْب يَنَامُ َل أن يَْتسلَ 5 


65 


الموضوع 


اد أَنْ ب 


/ا/- - بَابٌ فِي الوْضُوءٍ لِلْجُنْبٍ إِذا أَرَادَ أن 
بَابٌ ما جَاءَ في مُصَافَحَةَ الجَنْبِ ل 


9 ياب ما جَاءَ ف في الْمَرْأةٍترَى في الْمَنَام مغل مار رق الج ا 
0 - بَابٌ في الرَّجُلٍ تذفن المَْبَعْدَ العْسلٍ محابة عور اط كدوم 1 
١‏ بَابُ التَيمّم لِلْجْبٍ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمّاءَ بوه واااو 
ووديات فى التشتعاع: اتعوة قمعو لقن موا رعو ووو 1 


5 
0-0 


#فدهات تا عه أذ الفتتفاظ لوقا كل نال ش52 
4- بَابٌ فِي المُسْتَحَاضَة أنه تَجْمَعْبَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بعْسْل وَاحِدٍ 558 
بات تاجف لم نتعائة لايل مل ل ا 50 
بَابُ مَا جاءَ في الحَائض أَنَّهَا لا تَْضِيٍ الصَّلَاةَ 8 000 
4 -بَابُ ما جء في الجن وَالَايِض نهم ايفان افر 51 
8 بَابُ ما جَاءَ فِي مُبَاشَرَةٍ الحَائْضٍ 21010101111 
4- بَابٌ ما جَاءَ في مُوَاكَلَةِ الجُنْبٍ وَالِحَائْضٍ وَسُؤْرِهِمَا مح 
ل ص سا اولصي 250 
١-بَابٌ‏ مَاجَاءَ في كَرَاهِبَة نيان 
7- بَابُ مَا جَاءَ في الكَمَارَةِ في ذَلِكَ 0/5598 
٠٠‏ بَابُ مَاجَاءَ في عَسْلٍ دم الحَيْضٍ مِنّ التَوْبٍ 500 
وتم عدو ف تولك رس 201111 
بَابُ مَاجَاءَ في الرَّجُلٍ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهبغْسْلٍ وَاحِدٍ 20010 


5 لاسي ل 00 1 2111011ظ”ذ«ظ 


7- بَابُ ما جَاءَ إِذَا أ 


5 


فهرس المحتويات /اه> 


الموضوع الصفحة 


06 - بَابُ ما جاءَ في الوْضُوءِ مِنَ الْمَوْطِيَ رو يو قا 
ميم 5 
٠٠حيَاتْ‏ 00 7ببب00001 0 
١‏ -بَابُ مَاجَاءَ في البَوْلٍ يُصِيبُ الأَرْضَ 100 


أبوات الصلاة 


(؟) أَبُوابُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل ا ل الك 
(1) بَابُ مَاجَاءَ في مَوَاقِتِ الصَّلَاةٍ عَنِ النِيّ كلل لمم تق اموي ابا 
)١(‏ يَاب منة يي يي ل يي ا اه 
(37) بَابٌ ما جَاءَ ذ في التَْلِيِس بِالْمَجْرِ 55 
اباب تاجادي لامعا بالفكر ونوا اشوج لطن وا 555 
(5بَابُ ما جاء في لتحيل بالط الثارة 
9 بات شاخادى كاعر لطي ف يذ اله ل 5 
(0) بَابُ مَاجَاءَ في تَعْجِيل الْعَضْرِ ا ا 
(8) يَابٌ ما جاآءَ في تأخير صَلَاةٍ الْعَضْرِ نحو مو دحوم لت م 214 
(9) يَابُ ما جَاءَ في وَفْتِ الْمَعْربٍ 00007 
)0١(‏ بَابُ مَاجَاءَ في وَفْتِ صَّلَاةٍ الْعِشَاء الآخرّة يي 5 
)١١(‏ بَابُ مَاجَاءَ فِي تير الْعِشَاءِ الآخْرَةٍ ل ا 
)1١(‏ بَابٌ مَا جَاءَ فِي كَرَادِيّة اَم َل العِشَاء وَ السّمَرِبَعْدَهَا سكين كزة 
(1) ياب ما جَاءَ ذ فِي الرّخْصَةٍ فِي السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءٍ فلن تو وس مف ودر وي 0:11 


511 يَابٌ ما جَاءَ ف في الْوَفْتِ الْأوّلِمِنَ الْمَضْلٍ موسا نووسي‎ )١5( 


"56 


الموضوع 


الصفحة 
)١5(‏ يَابُ ما جآءَ ذ ني السَّهْو عَنْ وَقْتِ صَّلاة الْعَضْرِ رو ااه 
١17‏ يَابُ ا جاة في تيل الْصَكاةٍإك ترا لإا سي “اه 
(1) يَابٌ ما جَاءَ ذ 7007" 0 اا 
(1) بَابٌ مَا جَاءَ في الرَّجُلٍ يَنْسَى الصَّلَاة مس سي ل و اه 
و بع دده 64 
)٠١(‏ بَابُ ما جَاءَ في صَلَاة الْوْسْطَى أَنّهَا الْعَضْرٌ 5 
)١١(‏ بَابُ مَاجَاءَ في كَرَاهِيَةِ الصَّلَاة بَعْدَ الْعَضْرِ وَبَعْدَ الْمَجْرِ ا 3 
(15) بَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَضْرِ 11 1 07ر0 
(7) بَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ قَْلَ الْمَغْرِبٍ 1 ا 0 
(75) بَابُ مَاجَاء فِيمَنْ أَدرَكَ رَكْعَةٌ منَ الْعَضْرٍ قَبْلَ أن تَغْرْبَ السَّمْسُ ... 04٠‏ 
(75) يَابُ ما جَاءَ ذ في الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنٍ 0 
(07) يَابُ ما جَاءَ فِي بَذْءِ الَْدَانِ ا 5257 
110 بَابُ ما جَاءَ في التَّرْجِيع فِي الْأَدَانٍ مي اه 
(؟) بَابُ ما جَاءَ فى إِفْرَادٍ الإقَامَةِ ا ب اح ل و وي ققة 
(؟) بَابُ مَا جا ني أن الإَامَة مَتّى مَنَى اه 
)”٠(‏ بَابٌ مَاجَاءَ ف في التَرَسّلٍ في الأَدَانٍ ندا مدو سح واس مجو سكيد بلقاة 
(1) بَابُ مَاجاءَ فِي إدْحََالٍ الإضيّع الأَذْنَ عِنْدَ الأَدَانِ سي سا لاذه 
(؟7) يات ما جَاءَ ذ فِي التَنْوِيبٍ فِي المَجْرِ اع مامه وو اش وو اف ل نوا 
00 بَاث ما جاء أنَ عن أذ رقي 85500 
(5) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَة اْأَذانِ بعَيْرِ وْضُوءٍ اه 
(0") بَابُ مَا جَاءَ أَنَ الْإِمَامَ أَحَقٌ بالْإقَامَة يي اه 


فهرس المحتويات 564 


الموضوع الصفحة 


(7) بَابُ مَا ججاءَ في الْأَدَانِ اليل 1[ 07ا10ط21 
(37) بَابُ ما جَاءَ فِي كَرَاهِيّة الْخْرُوج مِنَ الْمَسْجِدٍ بَعْدَ الْأَدَانِ م اله 
() بَابُ ما جَاءَ في الْأَدَانِ في الكذر 01/6 
(9) بَابُ مَا ججاءَ في قَضلٍ الْأَدَانٍ ل ا 
) دخات 1 للم سار والجزد تون ؤُتَمَنُ 31 
(41) ياب ما يَقُول إذا أَذْنّ الْمَودْنْ 5 
(47) بَابُ ما جَاءَ فِي كَرَاهِيةِ أن يأر الْمُوَدنَ عَلَى الأَذَانٍ أَجْراً سم ١‏ لزه 
9 ) بات كايثول إذا ذخ الْجؤذن مو الدّعاء اي سيب مي لله 
(48)نا هله انفضا ار 
(معانات منعة أن الذعاة يا سذية الكذان والؤكاكة ل 0/880 
(57) يَابٌ مَاجَاءَ كَمْ فَرَضَ الله عَلَى عِبَّادِهِ مِنَ الصَّلَواتِ؟ وو آة 
(40) بَابّ في فَضْلٍ الصَّلَواتٍ الْخَمْسِ يي 5 
(5) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضْلٍ الْجَمَاعَةٍ ار 
(59) بَابٌ مَاجَاءَ فِيمَنْ سَِعَ الندَاءَ فَلَا يُحِيبُ ااا 
(60) يَاتٌ ما جَاءَ ف في الرّجْلٍ يُصَلَي وَحْدَهُنُميُدْرِكُ الْجَمَاعَة 594 
(01) بَابُ مَا جَاءَ في الْجَمَاعَةِ في مَسْجِدٍ قَدْ صُلَّيَ فبه مَرَةَ الكقاة 
(05) بَابُ مَا جَاءَ في فَضل الْعِشَاءِ وَالْمَجْر في جمَاعَةٍ 044000 
(01) بَابُ مَا جَاءَ ني فَضْل الصف الْأَوّلٍ 0000000 
(0) باب ما جَاءَ في إِقَامَةِ الصّمُوفٍ [آ ز ز ز [ | [ز[ز|ز | ز ز ز ز 0000000771 


م 0000 مع 2 م 3 
(05) يَابُ مَا جَاء لِيَِينِي مِنْكُمْ أُولُو الأخلام وَالنْهَى معو ع سنوت 4ه 
(07) يَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الصّفف بَيْنَ السَّوَارِي ا 


6 


الموضوع الصفحة 


(01) بَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ حَلْفَ الصَّفف وَحْدَهُ ارق 
(0) بَابٌ ما جَاءَ ذ في الرّجُلٍ يُصَلَّي وَمَعَهُ وَجُلُ 0 انه 


(59) يَابِ ما جَاءَ ذ في الرّجُلٍ يُصَلَي مَعَ الرّجُلَيْنِ اا 0 
(10) ياب مَاجَاءَ ذ في الرَّجُلِ يُصَلَّي وَمَعَهُ ِجَالٌ ونِسَاءٌ يي ا" 


(11) بَابُ مَنْ أَحَقَ ِالْإِمَامَة 00011 0 0 
مات اع ذا أءَ أَحَدُكُمْ انس كَليْحَمفْ 00 
(60) يَابُ ما جَاءَ في تَحْرِيمِ الصَّلَاةٍ وَتَخَليلهًا خ ات 1 
(15) بَابُ مَاجَاءَ فِي نَشْر الْأصَابع عِنْدَ التَكْبِير ا 07 
(5 ياب في قل لير الأولى 7 077 
ات يول عند افيتاح الصَّلَاة 0 
منام ماعو رد ا لكز يموت اللمو اي 0 
ورمع جه ران الكزويان الله رحدو الزنم 00 الله 


(19) بَابٌ فِي افتتَاح الْقِرَاءَةِ ب #الكند يم اتيت * 0 000 
١ل‏ )قات عاجاء اله كاضلكة إلا يقايحة الحتاب 0 0 
001 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَْمِين 0-7 [ 0001111 
0 بَابُ ما جَاءَ في قَضْل التَأمِين ةة ةز زةز ‏ ةز 0000 


فهرس الموضوعات ااا ةي 2 2 2 12 2 12 202 2 2 2 202 2 2 1212 12 212 1 ااا 


